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  ة ـمجلّ    

المحامين في بيروتةِنقاب    
  
  

 
 

 
 

  
  
   الأول العدد

 

NEWUSER
Beirut Bar Association



 

 

  
  اللجنة الرئيسية

   في بيروتنقيب المحامين -  ناضر كسبارالأستاذ
     المدير المسؤول-  النقابةامين سر مجلس - سعد الدين الخطيبستاذ الأ
       امين صندوق النقابة - الياس بازرليستاذ الأ
  

        مديرة التحرير           اللجنة العلمية
      الاستاذة ريتا الرجي       رئيس - كريم طربيهالدكتور 

      نائب رئيس - الدكتور علي زبيب
  ةمقرر – يمنى زينالبروفسور 

   منسق–جورج ملاط الأستاذ 
      مستشار-جيب الحاج شاهين نالبروفسور 

 –مبارك عصام البروفسور  –نديم عبود الأستاذ  –انور سلوان الأستاذ  –رافايل صفير  الأستاذ :الأعضاء
 –راي يزبك الأستاذ  –زوين جيزال الدكتورة  – زغيب  رزقالدكتور –محمد جعفيل الأستاذ 
علي الدكتور  –يمنى مخلوف الدكتورة  –ميليندا بو عون الدكتورة  –سيرج عيروط الأستاذ 
             هيثم عزوالدكتور  –غصن 

  

  التحرير
   محرر - سليمان علوش الأستاذ

  محرر - ابراهيم حناالأستاذ 
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  صفحة ال
  ٥          الدراسات  :أولاً

  ٦٥          الاجتهاد  :ثانياً

  ٢٥١        "ت جديدةتشريعا"  :ثالثاً

  ٢٦١       "مؤلفات قانونية جديدة"   :رابعاً

            "أخبار النقابة"  :خامساً

   



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



  ٣ فهرس تسلسلي

  
  
  تسلسليفهرس 

  ٢٠٢٣لعام من ا ١للعدد 
  

  الصفحة 

    قسم الدراسات والتعليقات -اولاً 
   : الدراسات-أ 

بقلـم   ، الى قانون اعادة التوازن للنظام المـالي       Lazardمصير الودائع المصرفية من خطة       -
 صري دياب نوفسورربال

٧  

  ٢٤   الرياشيالقاضي رالف ، بقلم انفجار المرفأ وارتداداته القضائية -
- L'accord du 27 octobre 2022 au regard du droit international, Par Professeur 

Jean-Yves de Cara  
 
٣١  

-  La délimitation maritime : aspects juridiques. L'accord de délimitation 
maritime . Contexte, Nature et effet juridiques, Par Dr Rizk Zgheib 

 
٤٨ 

     قسم الاجتهاد-ثانياً 
     :الإجتهاد الإداري -الف 

    :مجلس شورى الدولة
 /  وزارة الماليـة   –الدولة  ( ٢٤/٥/٢٠٢١ صادر بتاريخ    ٢٠٢١ - ٥١٢/٢٠٢٠ قرار رقم    -

   )م.م. حتي غروب ش–لي سيركل حتي "شركة 
  

٦٧  
 ـ ( ١٤/٧/٢٠٢١ صادر بتاريخ    ٢٠٢١ – ٢٠٢٠/ ٧٧٠ قرار رقم    -  / ق ورفاقـه  حسن زري

   ) وزارة المالية–الدولة 
  

٧٣  
بلديـة   / جوزيف عبود ( ٢٨/٦/٢٠٢٢ صادر بتاريخ    ٢٠٢٢ - ٢٠٢١ / ٥٤٧ قرار رقم    -

   ) اللويزة-بعبدا 
  

٧٦  
مؤسـسة   / عماد نجـيم  ( ٢٥/١٠/٢٠٢٢ صادر بتاريخ    ٢٠٢٣ - ٢٠٢٢/ ٣٩  قرار رقم  -

   )كهرباء لبنان وبلدية بيروت
  

٧٩  
المحامي علي عباس    ()عجلة (٤/٤/٢٠٢٣ صادر بتاريخ    ٢٠٢٣ -٤٦٣/٢٠٢٢ قرار رقم    -

   ) وزارة الطاقة والمياه–الدولة اللبنانية / والصحافي إدمون ساسين 
  

٨٧   
     : الإجتهاد العدلي المدني-باء 

    : الهيئة العامة لمحكمة التمييز-اولاً 
 الدولـة اللبنانيـة      /هيام عبده وسالم بطـيش    ( ١٨/٥/٢٠٢٠ صادر بتاريخ    ٢٨ قرار رقم    -

   )ورفاقها
  

٩١  
  ٩٤   )احمد حريص/ فاديه اسكندراني( ٣٠/١١/٢٠٢٠ صادر بتاريخ ٥٩ قرار رقم -



   فهرس تسلسلي ٤

  الصفحة 
 وميـشال   الدولة اللبنانية / موريس زيون ورفيقاه  ( ٤/٣/٢٠٢١ صادر بتاريخ    ٨ قرار رقم    -

   )حزبون
  

٩٦  
    : محكمة التمييز المدنية-ثانياً 
 / محمـد حـازم الطبـشة     ( ٢٣/٢/٢٠٢٣ بتاريخ   لأولىر عن الغرفة ا    صاد ٢ قرار رقم    -

   )المستشفى الإسلامي في طرابلس
  

٩٨  
  ١٠٣   )دافيد داوود / نخلة رحمه( ٢/٣/٢٠٢٣ بتاريخ لأولى صادر عن الغرفة ا٣ قرار رقم -
جـوزف   / الدولـة اللبنانيـة   ( ١/٣/٢٠٢٣ة بتاريخ   رابع صادر عن الغرفة ال    ٥ قرار رقم    -

   ) ورفيقتهسلامة
  

١٠٧   
شـركة   / يحيى عميـري  ( ٢٩/٣/٢٠٢٣ة بتاريخ   رابع صادر عن الغرفة ال    ١٨ قرار رقم    -

   )بريدجستون كوربوريشن
  

١١٠   
انيـاس   / مروان منـصور  ( ١/٢/٢٠٢٣ة بتاريخ   لخامس صادر عن الغرفة ا    ٣ قرار رقم    -

   )وهبي
  

١١٢   
ميرنا  / كوليت جوجاسيان( ٢٢/٣/٢٠٢٣ة بتاريخ لخامس صادر عن الغرفة ا    ١٣ قرار رقم    -

   )خليل
  

١١٧   
فيكتوريـا   / علي بلّـوق  ( ٢٩/٣/٢٠٢٣ة بتاريخ   لخامس صادر عن الغرفة ا    ١٨ قرار رقم    -

   )نايدرود
  

١١٩   
 / ل.م.بنك البحر المتوسط ش( ٢٤/١/٢٠٢٣ة بتاريخ لثامن صادر عن الغرفة ا   ٤ قرار رقم    -

   )لميا رسلان
  

١٢٠   
الدولـة  / مريم بزي ورفاقها  ( ٣١/١/٢٠٢٣ة بتاريخ   لثامن الغرفة ا   صادر عن  ٥ قرار رقم    -

   )اللبنانية
  

١٢٣   
الدولـة   / احمـد ابـراهيم  ( ٣١/١/٢٠٢٣ة بتـاريخ  لثامن صادر عن الغرفة ا    ٦ قرار رقم    -

   )اللبنانية
  

١٢٦   
   ١٢٧   ٢٥/٤/٢٠٢٣ة بتاريخ تاسعل صادر عن الغرفة ا١٧ قرار رقم -

    :اف المدنية محكمة الاستئن-ثالثاً 
    : جبل لبنان في -أ 
  ١٢٨   )منى المسكي / ندى صباغ( ١٣/٢/٢٠٢٣ بتاريخ سادسة قرار صادر عن الغرفة ال-

  ١٣٠   مخالفة لرئيسة المحكمة الدكتورة ريما شبارو* 
  ١٣١   )فؤاد وايلي طحان/ خليل صافي ( ١٣/٢/٢٠٢٣ بتاريخ سادسة قرار صادر عن الغرفة ال-

  ١٣٢   ئيسة المحكمة الدكتورة ريما شبارومخالفة لر* 
 جويل  /بول صباغ   ( ١٧/١/٢٠٢٣ة عشرة بتاريخ    سادس صادر عن الغرفة ال    ١  قرار رقم  -

   )ليزو
  

١٣٣  
  ١٣٨   ١٧/١/٢٠٢٣بتاريخ عشرة صادر عن الغرفة السادسة  ٢ قرار رقم -
تا بـو نـادر     منيولي( ١٧/١/٢٠٢٣بتاريخ  عشرة  صادر عن الغرفة السادسة      ٣ قرار رقم    -

   )يعقوب وواهي قيلباشيان/ ورفاقها 
  

١٤١  
 –شـركة ليمـبكس     ( ١٧/١/٢٠٢٣بتاريخ  عشرة  صادر عن الغرفة السادسة      ٤ قرار رقم    -

   )ل.م.شركة ريم ترايدنغ ش/ ل .م.كزبري وعنان انترسكشن ش
  

١٤٥  



  ٥ فهرس تسلسلي

  الصفحة 
    : في الجنوب– ب
  ١٥٠   )ح.المحامية ر / د طبوشومحم( ٢٥/١/٢٠١٨صادر عن الغرفة الثانية بتاريخ   قرار-
  ١٥٢   )جميلة قاسم / الدولة اللبنانية( ٢٨/٣/٢٠١٩ قرار صادر عن الغرفة الثانية بتاريخ -
  ١٥٦   )آل متيرك / عادل قانصو( ٣٠/٥/٢٠١٩صادر عن الغرفة الثانية بتاريخ   قرار-
حسن نور   / دين ورفاقه احمد نور ال  ( ٢٠/٨/٢٠١٩ قرار صادر عن الغرفة الثانية بتاريخ        -

   )الدين
  

١٥٧  
اسـماعيل وربيـع     / ماجد الياسـين  (١٩/٩/٢٠١٩ قرار صادر عن الغرفة الثانية بتاريخ        -

   )موسى
  

١٥٨  
    :محكمة الدرجة الاولى  –رابعاً 

    : في بيروت -أ 
جورج ميماسي بـصفته    ( ١٨/١٢/٢٠١٨ صادر عن الغرفة الثانية بتاريخ       ٣٠٧ قرار رقم    -

   )الياس نصار ورفاقه /  وبوصايته عن بالوما وميكاييلا نصارالشخصية
  

١٥٩  
مصرف  / جهاد الصالحاني ( ٥/٧/٢٠٢٢ صادر عن الغرفة الثانية بتاريخ       ١٣٥ قرار رقم    -

   )ل.م.فرنسبنك ش
  

١٦٥  
بنك لبنـان   / ريمون وكريسولا شعيب  ( ٩/٣/٢٠٢٣ قرار صادر عن الغرفة الثانية بتاريخ        -

   )ل.م.وبنك لبنان والمهجر للأعمال شل .م.والمهجر ش
  

١٧٠  
     :جبل لبنان في -ب 
  ١٧٢   ٧/٢/٢٠٢٣ة بتاريخ لث صادر عن الغرفة الثا٤٤رقم  قرار -
  ١٧٥   )م.ي.ع/ ش .م.ع( ١١/٧/٢٠١٩ة بتاريخ رابعصادر عن الغرفة ال ٤٧رقم  قرار -
  ١٧٨   )لويس النوار/ النوار فارس ( ٧/٧/٢٠٢٢بتاريخ الرابعة  صادر عن الغرفة ٣٢رقم   قرار-
المديرية العامة  / جانين قزما( ٧/٧/٢٠٢٢ بتاريخ الرابعة صادر عن الغرفة ٣٣ قرار رقم  -

   )للأوقاف الإسلامية
  

١٨٠  
شـركة   / مارك بشعلاني ( ١٤/٧/٢٠٢٢ بتاريخ   الرابعة صادر عن الغرفة     ٦٧ قرار رقم    -

   )ل.م.برايد إنفستس ش
  

١٨٢  
  ١٨٦   ٢٣/٢/٢٠٢٣ بتاريخ الخامسةادر عن الغرفة  ص٤٤ قرار رقم -
     :الجنوب في - ج
سـعد الـدين     / احمد الملاح ورفاقه  ( ١١/١/٢٠٢٣ بتاريخ   الثانيةصادر عن الغرفة      قرار -

   )الجردلي وسهام ضاهر
  

١٨٨  
    :قاضي الأمور المستعجلة -خامساً 

    : في بيروت-أ 
  ١٩٢   ٦/٣/٢٠٢٣صادر بتاريخ  ٦رقم  قرار -

     : في النبطية–ب 
امين محمـد    / ل.م.لين هولدنغ ش  . شركة ك ( ١٦/٣/٢٠٢٣ صادر بتاريخ    ٥٣رقم    قرار -

   )حسن
  

١٩٣  



   فهرس تسلسلي ٦

  الصفحة 
    :القاضي المنفرد المدني في بيروت -ساً ساد
  ١٩٧   )احوال شخصية (٢٠/١٢/٢٠٢٢صادر بتاريخ  ٥١٧ رقم  قرار-
بنـك عـودة    / مارك نحاس   ( )الي وتجاري م (١٩/١/٢٠٢٣صادر بتاريخ    ٢٩رقم   قرار   -

   )ل.م.ش
  

٢٠٢  
بنـك  / فادي ابـو سـليمان      ( )مالي وتجاري  (٣٠/١/٢٠٢٣صادر بتاريخ    ٤٤رقم   قرار   -

   )ل.م.الاعتماد اللبناني ش
  

٢٠٥  
    : رئيس دائرة التنفيذ في بيروت-اً بعسا
 م.م.امة والمقاولات ذ  الشركة الكويتية الأولى للتجارة الع    ( ٤/١/٢٠٢٣صادر بتاريخ     قرار -

   )ريشار جريصاتي/ 
  

٢١٠  
    : الإجتهاد العدلي الجزائي-جيم 

    : محكمة التمييز–اولاً 
بلال  / الحق العام ورفيقاه  ( ٧/١٢/٢٠٢٢ة بتاريخ   ثالثصادر عن الغرفة ال    ١١٢رقم    قرار -

   )هتقي ورفابو الجود
  

٢١٣  
  ٢١٨   )الحق العام / هدى سلّوم( ٣١/١/٢٠٢٣ة بتاريخ ثالثصادر عن الغرفة ال ٩رقم   قرار-

    :جبل لبنانفي زائية الجالاستئناف  محكمة –ثانياً 
  ٢٢٥   ١/٢/٢٠٢٣تاريخ عن الغرفة السابعة صادر   قرار-

    : القاضي المنفرد الجزائي-ثالثاً 
    : كسروان في-أ 
  ٢٣٠   )اببشّار وه/ الحق العام وألفونس خليل( ٢٧/١١/٢٠٢٠ قرار صادر بتاريخ -
  ٢٣٣   )سيلفانو بطحة / ريشار بركات والحق العام( ٢١/٢/٢٠٢٣ قرار صادر بتاريخ -

    :بشري في –ب 
  ٢٣٥   )ميشال حنا / صانيا حنا( ١٢/٧/٢٠١٤ قرار صادر بتاريخ -

    :الهيئة الاتهامية - رابعاً
    : في بيروت–أ 
بنـك بيبلـوس     /  المالية ورفيقتها  النيابة العامة ( ٢/٢/٢٠٢٣صادر بتاريخ    ٦٣رقم    قرار -

   )ل.م.ش
  

٢٣٧  
    : في جبل لبنان–ب 
  ٢٤١   )الحق العام / انطوان نصار( ٢٩/١٢/٢٠٢٢صادر بتاريخ  ١٩٥رقم  قرار -
  ٢٤٢   )فادي الهاشم / الحق العام ورفاقه( ٨/٢/٢٠٢٣صادر بتاريخ  ٥٣٥رقم  قرار -

  ٢٥١   "تشريعات جديدة" قسم -ثالثاً 

  ٢٦١   "مؤلفات قانونية جديدة"قسم  -رابعاً 

     اخبار النقابة-خامساً 
    



  ٧ فهرس هجائي   
  

  فهرس هجائي بالمواضيع
  ٢٠٢٣ من العام ١للعدد 

  

  :الاداري الاجتهاد -اولاً 

  اختصاص
 قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في مرجعيون بوضع إقرارات ببيع عقاري موضوع التنفيذ وبتسجيل                -٧٣

ة الـسجل   ملكية الأقسام الناتجة عن الإفراز والمقاسمة على اسم أعضاء الجهة المستدعية وإبلاغ أمان            
 إجراء محضر عقد أمام الكاتب العدل بـشأن تنفيـذ القـرار             –العقاري في النبطية لإجراء المقتضى      

 تقدم المستدعية بطلب تنفيذ القـرار       – تسجيل العقد برقم يومي كإشارة على سبيل العلم به           –المذكور  
عيون دون تكليفهـا إيفـاء    القضائي الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ أمام أمين السجل العقاري في مرج           

 عنـد تـسجيل البيـع       ١٩٧٦الرسوم العقارية مرة ثانية لتذرعها بإيفاء هذه الرسوم سابقاً خلال العام            
الجاري بينها وبين والدها بموجب قيد احتياطي في السجل العقاري لوجـود نـواقص حينهـا لإتمـام       

الرسوم النهائية لعقود البيع ولا سـيما   قرار صادر عن أمين السجل العقاري بوجوب تسديد   –التسجيل  
من قانون إنشاء الـسجل     / ٨٠/ المادة   –أن القيود الاحتياطية التي تتذرع بها قد سقطت بمرور الزمن           

 تحقّق اختصاص الغرفة الإبتدائية المدنيـة       – أصول الطعن بقرارات أمين السجل العقاري        –العقاري  
 رد المراجعـة لعـدم      –لعقارات موضوع النزاع في دائرتها      في القضاء العدلي التي يوجد العقار أو ا       

صلاحية القضاء الإداري النظر بها، حتى ولو كان رفض أمين السجل العقاري مستنداً إلـى وجـوب                 
المذكورة التي جعلت كـلّ قـرارات أمـين      / ٨٠/تسديد الرسوم العقارية، وذلك بسبب صراحة المادة        

قضاء العدلي المختص عندما يرفض أمين السجل تـسجيل القيـود           السجل العقاري قابلة للطعن أمام ال     
المطلوبة من أصحاب العلاقة بغض النظر عن أسباب هذا الرفض وما إذا كانت متعلّقة بتوجب دفـع                 

 لتحقّق اختصاص مجلس شورى الدولة ضرائبياً، يجب أن         –الرسوم العقارية أو بمسائلٍ أخرى مختلفة       
دار وصادرة بموجب تكليف خطّي موجه إلى أصحاب العلاقة، فيكون عندها           تكون الرسوم محددة المق   

المرجع المختص لاستئناف قرارات لجان الإعتراضات المختصة، بالنظر بدايةً بالإعتراضات المقدمة           
 نزاع يدور حول مبدأ توجب الرسوم أو عدمه قبل تحديدها           –بشأن الرسوم والضرائب المحددة المقدار      

ة وفرضها خطياً من قِبالمراجعة لعدم الصلاحية–ل الدوائر المالية المختص رد . 
  )١٤/٧/٢٠٢١ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢١ -٧٧٠/٢٠٢٠قرار رقم (

  استملاك 
 طلب إبطال قرار صادر عن بلدية بعبدا، اللويزة متضمن عدم امكانية اعطاء ترخيص بنـاء للمـستدعي              -٧٦

 البلديـة    رفض -دور عدة قرارات بلدية باستملاك العقار المذكور للمنفعة العامة        على عقاره بسبب ص   
اعطاء المستدعي رخصة بناء على عقاره بحجة انها بصدد متابعة معاملة الإستملاك مـع المراجـع                
المعنية لاستصدار مرسوم باعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء مبنى جديد للبلدية من المنافع العامة              

 عدم جواز نزع ملكية احد الاّ لأسباب المنفعة العامة في الأحـوال  – من الدستور اللبناني ١٥المادة   –



   فهرس هجائي ٨

 الملكية الفردية حق دسـتوري لا يجـوز         –المنصوص عنها في القانون وبعد تعويضه تعويضاً عادلاً         
 –لى والثانية منه     المادتان الأو  – ٥٨/٩١ قانون الاستملاك رقم     –التعرض له الاّ بنص قانوني صريح       

 وجوب اصـدار    –شروط نزع الملكية الفردية والآلية القانونية الواجبة الإتِّباع لإعلان المنفعة العامة            
 قـرارات   –مرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص المبني على طلب الادارة المعنيـة أو البلديـة                

 قرارات تُعتبر بمثابـة     –ك عقار المستدعي    متعاقبة صادرة عن البلدية ومتضمنة موافقتها على استملا       
 –الطلب الذي يبنى عليه اقتراح الوزير المختص للوصول إلى استصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة               

ليس من شأن هذه القرارات بذاتها ان تُعلن المنفعة العامة أو تؤدي إلى نزع ملكية المستدعي لعقـاره                  
لحق في التصرف به والبناء عليه طالما ان مشروع الإستملاك لا            يبقى له كامل ا    –المطلوب استملاكه   

  يزال في طور الطلب إلى السلطة المختصة اصدار مرسوم اعـلان المنفعـة العامـة الـذي يـشكل                   
 الأخذ بخلاف هذا المنحى في التفسير يعطِّل أحكام قانون الإسـتملاك   –المرحلة الأولى من الإستملاك     

  . ابطاله–ى سبب قانوني غير صحيح  قرار مطعون فيه مبني عل–
  )٢٨/٦/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٥٤٧/٢٠٢١قرار رقم (

  بلدية
 طلب إبطال قرار صادر عن بلدية بعبدا، اللويزة متضمن عدم امكانية اعطاء ترخيص بنـاء للمـستدعي              -٧٦

 قرار مطعـون    –ور للمنفعة العامة  على عقاره بسبب صدور عدة قرارات بلدية باستملاك العقار المذك         
فيه موجه من رئيس البلدية المستدعى بوجهها إلى رئيس دائرة التنظيم المدني فـي بعبـدا ومتـضمن     
رفض البلدية اصدار ترخيص بناء للمستدعي كونها بصدد متابعة معاملة الاسـتملاك مـع المراجـع                

 انشاء مبنى جديد للبلدية من المنافع العامـة         المعنية لاستصدار مرسوم اعتبار الأشغال العائدة لمشروع      
 قرار  – العبرة لتحديد مدى قابلية قرار رئيس البلدية للطعن امام مجلس شورى الدولة هي لمضمونه                –

يستهدف وضعية المستدعي القانونية ويلحق به ضرراً شخصياً ومباشراً يتمثل في عدم منحه رخـصة               
  . به امام مجلس شورى الدولة قرار قابل للطعن–البناء المطالب بها 

 البلدية اعطاء المستدعي رخصة بناء على عقاره بحجة انها بصدد متابعة معاملة الإستملاك مع     رفض -
المراجع المعنية لاستصدار مرسوم باعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء مبنى جديـد للبلديـة مـن                

عدم جواز نزع ملكية احد الاّ لأسباب المنفعة العامة       – من الدستور اللبناني     ١٥ المادة   –المنافع العامة   
 الملكية الفردية حق دستوري     –في الأحوال المنصوص عنها في القانون وبعد تعويضه تعويضاً عادلاً           

 المادتـان الأولـى     – ٥٨/٩١ قانون الاستملاك رقم     –لا يجوز التعرض له الاّ بنص قانوني صريح         
 –ية الفردية والآلية القانونية الواجبة الإتِّباع لإعلان المنفعـة العامـة             شروط نزع الملك   –والثانية منه   

 –وجوب اصدار مرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص المبني على طلب الادارة المعنية أو البلدية                
 قرارات تُعتبر   –قرارات متعاقبة صادرة عن البلدية ومتضمنة موافقتها على استملاك عقار المستدعي            

بمثابة الطلب الذي يبنى عليه اقتراح الوزير المختص للوصول إلى استصدار مرسوم اعلان المنفعـة               
 ليس من شأن هذه القرارات بذاتها ان تُعلن المنفعة العامة أو تؤدي إلى نزع ملكية المستدعي                 –العامة  

لمـا ان مـشروع      يبقى له كامل الحق في التصرف به والبناء عليـه طا           –لعقاره المطلوب استملاكه    
الإستملاك لا يزال في طور الطلب إلى السلطة المختصة اصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة الـذي                

 الأخذ بخلاف هذا المنحى في التفسير يعطِّـل أحكـام قـانون             –يشكل المرحلة الأولى من الإستملاك      
  . ابطاله– قرار مطعون فيه مبني على سبب قانوني غير صحيح –الإستملاك 

  )٢٨/٦/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٥٤٧/٢٠٢١قرار رقم (
 مطالبة بتعويض عن ضرر مادي وأدبي جراء سقوط عامود انارة قائم في شارع فـي بيـروت بـسبب                    -٧٩

 طلب إبطال قراري الرفض الضمني الصادرين عن المستدعى ضـدهما           –اهتراء في قاعدته السفلية     



  ٩فهرس هجائي    

 عرض مواد قانونيـة مرتبطـة بالمرسـوم رقـم           – مسؤولية   –لدية بيروت   مؤسسة كهرباء لبنان وب   
 المتعلق بتحديـد    ٣٠٨٥/١٩٦٥ المتعلق بإنشاء مصلحة كهرباء لبنان وبالمرسوم رقم         ١٦٨٧٨/١٩٦٤

نظام تنسيق الأشغال العامة في شوارع بيروت وبقانون البلديات الصادر بالمرسوم الإشـتراعي رقـم               
 اختلاف أعمدة الإنارة عن اعمدة الكهربـاء التـي          –ائد لبلدية بيروت     عامود انارة ع   – ١١٨/١٩٧٧

تعود في ملكيتها وادارتها وصيانتها إلى مؤسسة كهرباء لبنان، والتي تعمد بواسطتها إلى مد الكابلات               
 عدم وجود أي نص قانوني أو تنظيمي أو اتفاقي          –والأسلاك لنقل وتوزيع الكهرباء في النطاق البلدي        

ذه المراجعة يولي مؤسسة كهرباء لبنان صلاحية صيانة اعمدة الإنارة فـي نطـاق بلديـة                في ملف ه  
 ضرر ناتج عن سقوط عامود الإنارة القائم على الرصيف بسبب الإهتراء في قاعدته السفلية               –بيروت  

 حـصر المراجعـة   –وليس عن التيار الكهربائي بحد ذاته أو عن احدى منشآت مؤسسة كهرباء لبنان     
  .ة بيروت وإخراج مؤسسة كهرباء لبنان من المحاكمةببلدي

 موجبـات   ٣٤٨ دفع بمرور الزمن على المطالبة بالتعويض عن الفعل الضار عملاً بأحكـام المـادة                -
 يشترط لسريان مهلة مرور الزمن الرباعي على        – من قانون المحاسبة العمومية      ١١٥ المادة   –وعقود  

لى البلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العموميـة ان تكـون هـذه            الديون المترتبة على الدولة كما وع     
 تعويض يقتضي تحديده مـن      – دين غير محدد     –المبالغ محددة سلفاً وقابلة للتصفية والصرف والدفع        

 تحديد مرور الزمن علـى الحـق فـي          –قبل مجلس شورى الدولة في حال تحقّق شروط المسؤولية          
ر سنوات كون مرور الزمن الرباعي لا يطبق الاّ عندما يتم تحديـد  المطالبة بالتعويض المدعى به بعش  

 رد  – عدم مرور عشر سنوات بين تاريخ نشوء الحق وتاريخ المطالبة به             –التعويض من قبل القضاء     
  .الدفع المدلى به لجهة مرور الزمن المسقِط للحق

مستدعى ضدها موقفها من مـذكرة       انقضاء مهلة شهرين دون إبداء ال      – مذكرة ربط نزاع مع البلدية       -
 مراجعـة   – تَكون قرار ضمني بـالرفض       – من نظام مجلس شورى الدولة       ٦٨ المادة   –ربط النزاع   

  .مقدمة ضمن المهلة طعناً بقرار الرفض الضمني
 تعرض – سقوط عامود انارة قائم على رصيف احد شوارع بيروت بسبب الإهتراء في قاعدته السفلية     -

 تقرير خبير محلّف لدى المحاكم بحوادث       –ضرار جسدية ومعنوية جسيمة من جراء ذلك        المستدعي لأ 
 مطالبة المستدعي بتعويض عن المعالجة الطبية والجراحية التي تلقّاها          – تقرير طبيب شرعي     –السير  

ن  مستدعٍ منتفع م– مسؤولية –وعن الآلام التي شعر بها طيلة فترة المعالجة وعلى مدى ثلاث سنوات  
 انطباق نظام  –المنشأ العام الذي بواسطته انتقل الضرر أي الشارع الذي كان يعبره عند وقوع الحادث               

المسؤولية عليه تجاه المنتفعين، كون عامود الإنارة مندمجاً بالطريق أو الشارع المثبت فيه عبر قاعدته               
 علـى  –العادية للمنشأ العـام   إخضاع المستدعي لنظام المسؤولية على أساس نظرية فقدان الصيانة         –

 انقلاب عبء الإثبات بعد ذلك على الادارة        –المستدعي إثبات الصلة السببية بين المنشأ العام والضرر         
التي يكون عليها إثبات قيامها بالصيانة والعناية بالمنشأ العام أو وجود خطأ من الضحية أو قوة قاهرة                 

 –تدعي برضوض وكسور عدة من جراء سقوط العـامود           ثبوت اصابة المس   –يعفيانها من المسؤولية    
مستندات مبرزة في الملف تثبت الصلة السببية بين هبوط العامود والضرر اللاحق بالمستدعي، كمـا               

وجود يافطة مثبتة بينه وبـين عـامود آخـر          : تبين العوامل الثلاثة التي ادت إلى سقوط العامود وهي        
، الاهتراء في اسفله، هبوب عاصفة في اليوم الذي سقط فيه           موجود على الرصيف المقابل من الشارع     

 عواصف هوائية لا تؤدي إلى اسقاط واقتلاع العواميد مهما اشتدت قوتها كونهـا مـن العواصـف                  –
 – ثبوت سقوط العامود بسبب تقصير البلدية في صـيانته          –العادية والمنتظرة الوقوع في فصل الشتاء       

 تحديـد  – آلام نفسية ومعنوية كبيرة      – عن الضرر الأدبي والمعنوي       تعويض –تحقق مسؤولية البلدية    
  . فائدة تأخير من تاريخ صدور القرار عن مجلس شورى الدولة بتحديد التعويض–قيمة التعويض 

  )٢٥/١٠/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٣ -٣٩/٢٠٢٢قرار رقم (



   فهرس هجائي ١٠

  تعويض
راء سقوط عامود انارة قائم في شارع فـي بيـروت بـسبب              مطالبة بتعويض عن ضرر مادي وأدبي ج       -٧٩

 طلب إبطال قراري الرفض الضمني الصادرين عن المستدعى ضـدهما           –اهتراء في قاعدته السفلية     
 عرض مواد قانونيـة مرتبطـة بالمرسـوم رقـم           – مسؤولية   –مؤسسة كهرباء لبنان وبلدية بيروت      

 المتعلق بتحديـد    ٣٠٨٥/١٩٦٥ وبالمرسوم رقم     المتعلق بإنشاء مصلحة كهرباء لبنان     ١٦٨٧٨/١٩٦٤
نظام تنسيق الأشغال العامة في شوارع بيروت وبقانون البلديات الصادر بالمرسوم الإشـتراعي رقـم               

 اختلاف أعمدة الإنارة عن اعمدة الكهربـاء التـي          – عامود انارة عائد لبلدية بيروت       – ١١٨/١٩٧٧
سة كهرباء لبنان، والتي تعمد بواسطتها إلى مد الكابلات         تعود في ملكيتها وادارتها وصيانتها إلى مؤس      

 عدم وجود أي نص قانوني أو تنظيمي أو اتفاقي          –والأسلاك لنقل وتوزيع الكهرباء في النطاق البلدي        
في ملف هذه المراجعة يولي مؤسسة كهرباء لبنان صلاحية صيانة اعمدة الإنارة فـي نطـاق بلديـة                  

مود الإنارة القائم على الرصيف بسبب الإهتراء في قاعدته السفلية           ضرر ناتج عن سقوط عا     –بيروت  
 حـصر المراجعـة   –وليس عن التيار الكهربائي بحد ذاته أو عن احدى منشآت مؤسسة كهرباء لبنان     

  .ببلدية بيروت وإخراج مؤسسة كهرباء لبنان من المحاكمة
 تعـرض   –هتراء في قاعدته الـسفلية       سقوط عامود انارة قائم على رصيف احد شوارع بيروت بسبب الإ           -

 تقرير خبير محلّف لدى المحاكم بحوادث السير –المستدعي لأضرار جسدية ومعنوية جسيمة من جراء ذلك  
 مطالبة المستدعي بتعويض عن المعالجة الطبية والجراحية التي تلقّاها وعن الآلام            – تقرير طبيب شرعي     –

 مستدعٍ منتفع من المنشأ العام الذي – مسؤولية –لى مدى ثلاث سنوات التي شعر بها طيلة فترة المعالجة وع  
 انطباق نظام المسؤولية عليه تجـاه      –بواسطته انتقل الضرر أي الشارع الذي كان يعبره عند وقوع الحادث            

 إخـضاع المـستدعي     –المنتفعين، كون عامود الإنارة مندمجاً بالطريق أو الشارع المثبت فيه عبر قاعدته             
 على المستدعي إثبات الصلة السببية      –نظام المسؤولية على أساس نظرية فقدان الصيانة العادية للمنشأ العام           ل

 انقلاب عبء الإثبات بعد ذلك على الادارة التي يكون عليهـا إثبـات قيامهـا                –بين المنشأ العام والضرر     
 ثبـوت   –اهرة يعفيانها من المـسؤولية      بالصيانة والعناية بالمنشأ العام أو وجود خطأ من الضحية أو قوة ق           
 مستندات مبرزة في الملف تثبت الصلة   –اصابة المستدعي برضوض وكسور عدة من جراء سقوط العامود          

السببية بين هبوط العامود والضرر اللاحق بالمستدعي، كما تبين العوامل الثلاثة التـي ادت إلـى سـقوط                  
عامود آخر موجود على الرصيف المقابل من الشارع، الاهتراء         وجود يافطة مثبتة بينه وبين      : العامود وهي 

 عواصف هوائية لا تؤدي إلى اسقاط واقتلاع العواميـد          –في اسفله، هبوب عاصفة في اليوم الذي سقط فيه          
 ثبوت سقوط العـامود     –مهما اشتدت قوتها كونها من العواصف العادية والمنتظرة الوقوع في فصل الشتاء             

 آلام  – تعويض عن الضرر الأدبي والمعنـوي        – تحقق مسؤولية البلدية     –دية في صيانته    بسبب تقصير البل  
 فائدة تأخير من تاريخ صدور القرار عن مجلـس شـورى           – تحديد قيمة التعويض     –نفسية ومعنوية كبيرة    
  .الدولة بتحديد التعويض

 استقر اجتهاد المجلس على عـدم       – مطالبة برفع قيمة التعويض المطالب به بسبب تدني قيمة النقد الوطني             -
الأخذ بتدني قيمة العملة لتعديل التعويض المطالب به طالما لم يصدر تشريع خاص يجيز ذلك باعتبـار ان                  

 إبطال قرار الرفض الضمني الصادر عن بلدية بيروت         –قيمة الأضرار تُقدر ويعوض عنها بتاريخ وقوعها        
من تاريخ صدور القرار الحاضر وحتى الدفع     % ٦قانونية بمعدل   والزامها بدفع تعويض للمستدعي مع فائدة       

  .الفعلي
  )٢٥/١٠/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٣ -٣٩/٢٠٢٢قرار رقم (

  حق الوصول الى المعلومات
 طلب إلزام الدولة اللبنانية، وزارة الطاقة والمياه، تـسليم الجهـة المـستدعية     – حقّ الوصول للمعلومات     -٨٧

من قانون حقّ الوصول إلى المعلومات رقـم  / ١٩/ المادة –» سد المسيلحة «ستندات متعلّقة بمشروع    م



  ١١فهرس هجائي    

 البحث في صلاحية قاضي العجلـة الإداري النظـر          – ٢٣٣/٢٠٢١ المعدلة بالقانون رقم     ٢٨/٢٠١٧
منفـرد   لصاحب العلاقة الحقّ بمراجعة القاضي ال      –المذكورة  / ١٩/من المادة   ) ب( البند   –بالمراجعة  

الناظر في قضايا الأمور المستعجلة المختص لدى أي من القضاءين الإداري أو العدلي عنـدما تبلِّغـه      
 عـدم   – تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد       –الإدارة قرار رفض الوصول إلى المعلومات الصريح        

ن والمراجعة بضوء عدم     إشكالية حول تطبيق النصوص المتعلّقة بطرق الطع       –مباشرة عملها لتاريخه    
 اعتبـار   –لحين مباشرة الهيئة العمـل      / ١٩/من المادة   ) د( تعليق أحكام البند     –مباشرة الهيئة عملها    

 الحرمان من   –ما تزال قائمة    / ١٩/من المادة   ) ب(صلاحية قضاء العجلة المنصوص عليها في البند        
 اعتبار قاضي العجلة الإداري صـالحاً  –ة اللجوء إلى القضاء هو أمر مخالف للمبادئ العامة الدستوري     

  .للنظر بالمراجعة الحاضرة
 التوفيق  – تعدادها   –» لسد المسيلحة « طلب إلزام المستدعى ضدها تسليم المستدعية المستندات العائدة          -

بين حقّ المواطن في متابعة عمل الإدارة عن قرب والإطلاع على المعلومات التي تهمه والموجـودة                
 وجوب أن يحـدد     –ها، وحقّ هذه الأخيرة بتسيير عملها دون تأخير لتحقيق المصلحة العامة            في حوزت 

صاحب العلاقة ما هو مطلوب وأن لا يؤدي الطلب إلى إرهاق مـوظفي الإدارات المعنيـة وتعطيـل      
الإساءة  طلب الحصول على مستنداتٍ غير محددة تحديداً دقيقاً يدخل في مفهوم –المرفق العام الإداري    

 – المـادة الثانيـة منـه        – مرسوم تطبيقي لقانون حقّ الوصول إلى المعلومات         –في استعمال الحقّ    
   لا يؤدي طلبها إلى إرهاق عمـل        – تعدادها بصورةٍ واضحة     –مستندات مطلوبة من الجهة المستدعية      

 لا يدخل ضمن مفهوم     –عنية  الإدارة وإلى شلل سير المرفق العام للطاقة والمياه الذي تديره الوزارة الم           
 إلزام المستدعى ضدها وزارة الطاقة والمياه تسليم        –الإساءة في استعمال حقّ الوصول إلى المعلومات        

 .كامل المستندات والمعلومات الواردة في استدعاء المراجعة الراهنة
  )عجلة (٤/٤/٢٠٢٣ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٣ –٤٦٣/٢٠٢٢قرار رقم (

  سوم عقاريةر
 قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في مرجعيون بوضع إقرارات ببيع عقاري موضوع التنفيذ وبتسجيل                -٧٣

ملكية الأقسام الناتجة عن الإفراز والمقاسمة على اسم أعضاء الجهة المستدعية وإبلاغ أمانة الـسجل               
تب العدل بـشأن تنفيـذ القـرار         إجراء محضر عقد أمام الكا     –العقاري في النبطية لإجراء المقتضى      

 تقدم المستدعية بطلب تنفيذ القـرار       – تسجيل العقد برقم يومي كإشارة على سبيل العلم به           –المذكور  
القضائي الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ أمام أمين السجل العقاري في مرجعيون دون تكليفهـا إيفـاء               

 عنـد تـسجيل البيـع       ١٩٧٦ذه الرسوم سابقاً خلال العام      الرسوم العقارية مرة ثانية لتذرعها بإيفاء ه      
الجاري بينها وبين والدها بموجب قيد احتياطي في السجل العقاري لوجـود نـواقص حينهـا لإتمـام       

 قرار صادر عن أمين السجل العقاري بوجوب تسديد الرسوم النهائية لعقود البيع ولا سـيما    –التسجيل  
    من قانون إنشاء الـسجل     / ٨٠/ المادة   –ع بها قد سقطت بمرور الزمن       أن القيود الاحتياطية التي تتذر

 تحقّق اختصاص الغرفة الإبتدائية المدنيـة       – أصول الطعن بقرارات أمين السجل العقاري        –العقاري  
 رد المراجعـة لعـدم      –في القضاء العدلي التي يوجد العقار أو العقارات موضوع النزاع في دائرتها             

داري النظر بها، حتى ولو كان رفض أمين السجل العقاري مستنداً إلـى وجـوب               صلاحية القضاء الإ  
المذكورة التي جعلت كـلّ قـرارات أمـين      / ٨٠/تسديد الرسوم العقارية، وذلك بسبب صراحة المادة        

السجل العقاري قابلة للطعن أمام القضاء العدلي المختص عندما يرفض أمين السجل تـسجيل القيـود                
صحاب العلاقة بغض النظر عن أسباب هذا الرفض وما إذا كانت متعلّقة بتوجب دفـع               المطلوبة من أ  

 لتحقّق اختصاص مجلس شورى الدولة ضرائبياً، يجب أن         –الرسوم العقارية أو بمسائلٍ أخرى مختلفة       
تكون الرسوم محددة المقدار وصادرة بموجب تكليف خطّي موجه إلى أصحاب العلاقة، فيكون عندها              



   فهرس هجائي ١٢

رجع المختص لاستئناف قرارات لجان الإعتراضات المختصة، بالنظر بدايةً بالإعتراضات المقدمة           الم
 نزاع يدور حول مبدأ توجب الرسوم أو عدمه قبل تحديدها           –بشأن الرسوم والضرائب المحددة المقدار      

 .ة رد المراجعة لعدم الصلاحي–من قِبل الدوائر المالية المختصة وفرضها خطياً 
  )١٤/٧/٢٠٢١ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢١ -٧٧٠/٢٠٢٠قرار رقم (

  سجل عقاري
 قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في مرجعيون بوضع إقرارات ببيع عقاري موضوع التنفيذ وبتسجيل                -٧٣

انة الـسجل   ملكية الأقسام الناتجة عن الإفراز والمقاسمة على اسم أعضاء الجهة المستدعية وإبلاغ أم            
 إجراء محضر عقد أمام الكاتب العدل بـشأن تنفيـذ القـرار             –العقاري في النبطية لإجراء المقتضى      

 تقدم المستدعية بطلب تنفيذ القـرار       – تسجيل العقد برقم يومي كإشارة على سبيل العلم به           –المذكور  
رجعيون دون تكليفهـا إيفـاء    القضائي الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ أمام أمين السجل العقاري في م           
 عنـد تـسجيل البيـع       ١٩٧٦الرسوم العقارية مرة ثانية لتذرعها بإيفاء هذه الرسوم سابقاً خلال العام            

الجاري بينها وبين والدها بموجب قيد احتياطي في السجل العقاري لوجـود نـواقص حينهـا لإتمـام       
د الرسوم النهائية لعقود البيع ولا سـيما   قرار صادر عن أمين السجل العقاري بوجوب تسدي  –التسجيل  

من قانون إنشاء الـسجل     / ٨٠/ المادة   –أن القيود الاحتياطية التي تتذرع بها قد سقطت بمرور الزمن           
 تحقّق اختصاص الغرفة الإبتدائية المدنيـة       – أصول الطعن بقرارات أمين السجل العقاري        –العقاري  

 رد المراجعـة لعـدم      – العقارات موضوع النزاع في دائرتها       في القضاء العدلي التي يوجد العقار أو      
صلاحية القضاء الإداري النظر بها، حتى ولو كان رفض أمين السجل العقاري مستنداً إلـى وجـوب                 

المذكورة التي جعلت كـلّ قـرارات أمـين      / ٨٠/تسديد الرسوم العقارية، وذلك بسبب صراحة المادة        
القضاء العدلي المختص عندما يرفض أمين السجل تـسجيل القيـود           السجل العقاري قابلة للطعن أمام      

المطلوبة من أصحاب العلاقة بغض النظر عن أسباب هذا الرفض وما إذا كانت متعلّقة بتوجب دفـع                 
 لتحقّق اختصاص مجلس شورى الدولة ضرائبياً، يجب أن         –الرسوم العقارية أو بمسائلٍ أخرى مختلفة       

مقدار وصادرة بموجب تكليف خطّي موجه إلى أصحاب العلاقة، فيكون عندها           تكون الرسوم محددة ال   
المرجع المختص لاستئناف قرارات لجان الإعتراضات المختصة، بالنظر بدايةً بالإعتراضات المقدمة           

 نزاع يدور حول مبدأ توجب الرسوم أو عدمه قبل تحديدها           –بشأن الرسوم والضرائب المحددة المقدار      
 . رد المراجعة لعدم الصلاحية–بل الدوائر المالية المختصة وفرضها خطياً من قِ

  )١٤/٧/٢٠٢١ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢١ -٧٧٠/٢٠٢٠قرار رقم (

  ضريبة على القيمة المضافة
لضريبة  استئناف مقدم من الدولة، وزارة المالية بطلب إبطال  قرار صادر عن لجنة الإعتراضات على ا                -٦٧

 غرامات –على القيمة المضافة في محافظة جبل لبنان وتصديق التكليف الصادر عن الإدارة الضريبية     
 إعادة احتساب الغرامات من قِبل الإدارة الـضريبية تطبيقـاً        –مفروضة على الشركة المستأنف عليها      

، باعتبار أن الدعوى لا  لا تؤدي إلى اعتبار المراجعة بدون موضوع– ٤٤/٢٠٠٨لأحكام القانون رقم    
تصبح بدون موضوع إلا عند إجراء مصالحة بين الإدارة والشركة المكلّفة بشأن الغرامـات المنـازع              

 وجوب أن يكـون     – إعادة احتساب الغرامات لا تشكّل تنازلاً من قِبل الدولة عن هذه المراجعة              –فيها  
من إقدام الإدارة على تخفيض الغرامات والـذي         لا يستنتج    –التنازل واضحاً وصريحاً لا يقبل التأويل       

  .يتم تطبيقاً لأحكام القانون



  ١٣فهرس هجائي    

 طلب فسخ قرار صادر عن لجنة الإعتراضات على الضريبة على القيمة المضافة في محافظة جبل لبنـان                  -
ن عـدم   لعدم استناد اللجنة إلى أي نص قانوني في إعفائها الشركة المستأنف عليها من الغرامات المترتّبة ع               

/ ٣٨/و/ ٢٢/ إدلاء بمخالفة المـادتين      –إصدارها أي فاتورة أو مستند يقوم مقامها بالنسبة للدفعات المسبقة           
 اعتبار أن الضريبة على الدفعات المسبقة تستحقّ بتاريخ قبض الثمن جزئياً            – ٣٧٩/٢٠٠١من القانون رقم    

 البتّ –من ممارسة هذا الحقّ بتاريخ نشوئه  حرمان المستفيد من حقّ الحسم   –وعلى أساس المبلغ المقبوض     
  . التحقّق من قانونية التكليف بالغرامات موضوع النزاع–بقانونية القرار المستأنَف 

 تعاطيهـا البيـع بالتجزئـة للأثـاث         – شركة تمارس نشاط  دراسة المشاريع والهندسـة الداخليـة            -
 النشاط الخاضع للـضريبة     –ة المضافة    شركة مسجلة في مديرية الضريبة على القيم       –والمفروشات  

على القيمة المضافة لديها هو عبارة عن صناعة وتجارة المفروشات وملحقاتها المصنوعة من الخشب              
 عدم إيرادها رقم التسجيل وقيمة الضريبة ومعدلها على الإيصالات العائدة للدفعات أو المقبوضـات               –

 وجـوب   –من قانون الضريبة على القيمة المضافة       / ٣٨ / المادة –التي تسبق إصدار الفاتورة النهائية      
أن يصدر كلّ خاضع للضريبة فاتورة أو أي مستند آخر يقوم مقامها، عند تسليمه الأموال أو تقديمـه                  

 وجوب أن تحتوي الفاتورة أو ما يقوم مقامها، على المعلومات التي تؤدي –الخدمات لأي شخصٍ آخر     
 تشكّل الفـاتورة المـستند      –الضريبة وتحديد مطرح الضريبة ومقدارها      إلى التحقّق من أساس فرض      

الثبوتي لتحديد تاريخ استحقاق الضريبة عن كلّ عملية تسليم أموال أو تقديم خدمات وتبين قيام الشاري                
 خلو الفاتورة من ذكر أحـد       –بدفع الضريبة للتمكُّن من ممارسته حقّ الحسم إذا كان خاضعاً للضريبة            

المشار إليها، يؤدي إلى تطبيق أحكام التقدير المباشر بحـقّ المكلّـف       / ٣٨/انات المحددة في المادة     البي
 مخالفات شابت إيصالات الدفعات المسبقة موضوع المراجعة الحاضرة         –وإلى فرض الغرامات عليه     

تقـار   فرض غرامـة علـى الـشركة مـصدرتها لاف    –المذكورة / ٣٨/ عدم مطابقتها أحكام المادة     –
 إصـدار فـاتورة بـالمبلغ       –الإيصالات إلى البيانات المتعلّقة برقم التسجيل وقيمة الضريبة ومعدلها          

 لا يعفي المكلّـف     –الإجمالي لاحقاً واستيفاء الضريبة عن كامل الثمن بعد حسم قيمة الدفعات المسبقة             
على القيمة المضافة، كون من قانون الضريبة / ٣٨/من موجب إصدار فاتورة أو إيصال مطابق للمادة  

 –الحدث المنشئ للضريبة، والتي تستحقّ على أساسه يتمثّل بتاريخ إصدار الإيصال بالدفعة المـسبقة               
فسخ القرار المستأنَف جزئياً لجهة قضائه بإعفاء الشركة المستأنف عليها من الغرامات المترتّبة عـن               

 – تغريمها عـن المخالفـة المـذكورة         –لمضافة  من قانون الضريبة على القيمة ا     / ٣٨/مخالفة المادة   
 تطبيق  –تغريمها لتقديم تصريح غير صحيح بالنسبة للضريبة القابلة للحسم على الأعباء والمشتريات             

 –أحكام قانون الإجراءات الضريبية بشأن الغرامات الواجب فرضها على الشركة المـستأنف عليهـا               
حديد الغرامة عن تصريح الشركة غير الصحيح بـشأن          ت – ٤٤/٢٠٠٨من القانون رقم    / ١١٠/المادة  

 من قيمة الفرق بين الضريبة الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح           ٪٢٠الدفعات المسبقة بـ    
 مـن الـضريبة   ٪٢٥ تحديدها بــ    – غرامة متوجبة عن الإيصالات العائدة للدفعات المسبقة         –عنها  

 إعادة الإدارة الضريبية احتساب الغرامات المتوجبة على        –الات  المتوجبة على العملية موضوع الإيص    
 . الحكم بصحة مبالغ الغرامات المخفّضة من قِبل الإدارة–الشركة المستأنف عليها وفقاً للمبادئ المبينة 

  )٢٤/٥/٢٠٢١ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢١ –٥١٢/٢٠٢٠قرار رقم (

  قرار اداري
ار صادر عن بلدية بعبدا، اللويزة متضمن عدم امكانية اعطاء ترخيص بنـاء للمـستدعي            طلب إبطال قر   -٧٦

 من ١٠٥ المادة –على عقاره بسبب صدور عدة قرارات بلدية باستملاك العقار المذكور للمنفعة العامة   
 عدم جواز تقديم طلب الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة الاّ ضد قرارات             –نظام مجلس شورى الدولة     

 – مفهوم القرار الإداري النافذ والضار القابل للطعن         –دارية لها قوة التنفيذ ومن شأنها إلحاق الضرر         ا



   فهرس هجائي ١٤

 قرار مطعون فيه –ان يكون من شأنه التأثير في مركز المستدعي القانوني أو المس بحقوقه ومصالحه      
 بعبدا ومتضمن رفـض     موجه من رئيس البلدية المستدعى بوجهها إلى رئيس دائرة التنظيم المدني في           

البلدية اصدار ترخيص بناء للمستدعي كونها بصدد متابعة معاملة الاستملاك مـع المراجـع المعنيـة       
 العبرة  –لاستصدار مرسوم اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء مبنى جديد للبلدية من المنافع العامة              

 قرار يستهدف   –شورى الدولة هي لمضمونه     لتحديد مدى قابلية قرار رئيس البلدية للطعن امام مجلس          
وضعية المستدعي القانونية ويلحق به ضرراً شخصياً ومباشراً يتمثل في عدم منحه رخـصة البنـاء                

  . قرار قابل للطعن به امام مجلس شورى الدولة–المطالب بها 
  )٢٨/٦/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٥٤٧/٢٠٢١قرار رقم (

  باء لبنانمؤسسة كهر
 مطالبة بتعويض عن ضرر مادي وأدبي جراء سقوط عامود انارة قائم في شارع فـي بيـروت بـسبب                    -٧٩

 طلب إبطال قراري الرفض الضمني الصادرين عن المستدعى ضـدهما           –اهتراء في قاعدته السفلية     
قـم   عرض مواد قانونيـة مرتبطـة بالمرسـوم ر         – مسؤولية   –مؤسسة كهرباء لبنان وبلدية بيروت      

 المتعلق بتحديـد    ٣٠٨٥/١٩٦٥ المتعلق بإنشاء مصلحة كهرباء لبنان وبالمرسوم رقم         ١٦٨٧٨/١٩٦٤
نظام تنسيق الأشغال العامة في شوارع بيروت وبقانون البلديات الصادر بالمرسوم الإشـتراعي رقـم               

 التـي    اختلاف أعمدة الإنارة عن اعمدة الكهربـاء       – عامود انارة عائد لبلدية بيروت       – ١١٨/١٩٧٧
تعود في ملكيتها وادارتها وصيانتها إلى مؤسسة كهرباء لبنان، والتي تعمد بواسطتها إلى مد الكابلات               

 عدم وجود أي نص قانوني أو تنظيمي أو اتفاقي          –والأسلاك لنقل وتوزيع الكهرباء في النطاق البلدي        
نارة فـي نطـاق بلديـة       في ملف هذه المراجعة يولي مؤسسة كهرباء لبنان صلاحية صيانة اعمدة الإ           

 ضرر ناتج عن سقوط عامود الإنارة القائم على الرصيف بسبب الإهتراء في قاعدته السفلية               –بيروت  
 حـصر المراجعـة   –وليس عن التيار الكهربائي بحد ذاته أو عن احدى منشآت مؤسسة كهرباء لبنان     

  .ببلدية بيروت وإخراج مؤسسة كهرباء لبنان من المحاكمة
  )٢٥/١٠/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٣ -٣٩/٢٠٢٢قرار رقم (

  مرور زمن
 – موجبات وعقود    ٣٤٨ دفع بمرور الزمن على المطالبة بالتعويض عن الفعل الضار عملاً بأحكام المادة              -٧٩

 يشترط لسريان مهلة مرور الزمن الرباعي على الـديون          – من قانون المحاسبة العمومية      ١١٥المادة  
رتبة على الدولة كما وعلى البلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية ان تكـون هـذه المبـالغ                 المت

 تعويض يقتضي تحديـده مـن قبـل    – دين غير محدد  –محددة سلفاً وقابلة للتصفية والصرف والدفع       
 تحديد مرور الزمن على الحق في المطالبـة         –مجلس شورى الدولة في حال تحقّق شروط المسؤولية         

بالتعويض المدعى به بعشر سنوات كون مرور الزمن الرباعي لا يطبق الاّ عندما يتم تحديد التعويض                
 رد الـدفع    – عدم مرور عشر سنوات بين تاريخ نشوء الحق وتاريخ المطالبة بـه              –من قبل القضاء    

  .المدلى به لجهة مرور الزمن المسقِط للحق
  )٢٥/١٠/٢٠٢٢ورى الدولة بتاريخ  صادر عن مجلس ش٢٠٢٣ -٣٩/٢٠٢٢قرار رقم (

  مسؤولية
 مطالبة بتعويض عن ضرر مادي وأدبي جراء سقوط عامود انارة قائم في شارع فـي بيـروت بـسبب                    -٧٩

 طلب إبطال قراري الرفض الضمني الصادرين عن المستدعى ضـدهما           –اهتراء في قاعدته السفلية     



  ١٥فهرس هجائي    

اد قانونيـة مرتبطـة بالمرسـوم رقـم          عرض مو  – مسؤولية   –مؤسسة كهرباء لبنان وبلدية بيروت      
 المتعلق بتحديـد    ٣٠٨٥/١٩٦٥ المتعلق بإنشاء مصلحة كهرباء لبنان وبالمرسوم رقم         ١٦٨٧٨/١٩٦٤

نظام تنسيق الأشغال العامة في شوارع بيروت وبقانون البلديات الصادر بالمرسوم الإشـتراعي رقـم               
دة الإنارة عن اعمدة الكهربـاء التـي         اختلاف أعم  – عامود انارة عائد لبلدية بيروت       – ١١٨/١٩٧٧

تعود في ملكيتها وادارتها وصيانتها إلى مؤسسة كهرباء لبنان، والتي تعمد بواسطتها إلى مد الكابلات               
 عدم وجود أي نص قانوني أو تنظيمي أو اتفاقي          –والأسلاك لنقل وتوزيع الكهرباء في النطاق البلدي        

 لبنان صلاحية صيانة اعمدة الإنارة فـي نطـاق بلديـة            في ملف هذه المراجعة يولي مؤسسة كهرباء      
 ضرر ناتج عن سقوط عامود الإنارة القائم على الرصيف بسبب الإهتراء في قاعدته السفلية               –بيروت  

 حـصر المراجعـة   –وليس عن التيار الكهربائي بحد ذاته أو عن احدى منشآت مؤسسة كهرباء لبنان     
  .بنان من المحاكمةببلدية بيروت وإخراج مؤسسة كهرباء ل

 تعرض – سقوط عامود انارة قائم على رصيف احد شوارع بيروت بسبب الإهتراء في قاعدته السفلية     -
 تقرير خبير محلّف لدى المحاكم بحوادث       –المستدعي لأضرار جسدية ومعنوية جسيمة من جراء ذلك         

الطبية والجراحية التي تلقّاها     مطالبة المستدعي بتعويض عن المعالجة       – تقرير طبيب شرعي     –السير  
 مستدعٍ منتفع من – مسؤولية –وعن الآلام التي شعر بها طيلة فترة المعالجة وعلى مدى ثلاث سنوات  

 انطباق نظام  –المنشأ العام الذي بواسطته انتقل الضرر أي الشارع الذي كان يعبره عند وقوع الحادث               
لإنارة مندمجاً بالطريق أو الشارع المثبت فيه عبر قاعدته         المسؤولية عليه تجاه المنتفعين، كون عامود ا      

 علـى  – إخضاع المستدعي لنظام المسؤولية على أساس نظرية فقدان الصيانة العادية للمنشأ العـام          –
 انقلاب عبء الإثبات بعد ذلك على الادارة        –المستدعي إثبات الصلة السببية بين المنشأ العام والضرر         

إثبات قيامها بالصيانة والعناية بالمنشأ العام أو وجود خطأ من الضحية أو قوة قاهرة              التي يكون عليها    
 – ثبوت اصابة المستدعي برضوض وكسور عدة من جراء سقوط العـامود             –يعفيانها من المسؤولية    

مستندات مبرزة في الملف تثبت الصلة السببية بين هبوط العامود والضرر اللاحق بالمستدعي، كمـا               
وجود يافطة مثبتة بينه وبـين عـامود آخـر          :  العوامل الثلاثة التي ادت إلى سقوط العامود وهي        تبين

موجود على الرصيف المقابل من الشارع، الاهتراء في اسفله، هبوب عاصفة في اليوم الذي سقط فيه                
  عواصف هوائية لا تؤدي إلى اسقاط واقتلاع العواميد مهما اشتدت قوتها كونهـا مـن العواصـف                 –

 – ثبوت سقوط العامود بسبب تقصير البلدية في صـيانته          –العادية والمنتظرة الوقوع في فصل الشتاء       
 تحديـد  – آلام نفسية ومعنوية كبيرة      – تعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي       –تحقق مسؤولية البلدية    

  .لتعويض فائدة تأخير من تاريخ صدور القرار عن مجلس شورى الدولة بتحديد ا–قيمة التعويض 
  )٢٥/١٠/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٣ -٣٩/٢٠٢٢قرار رقم (

  : الاجتهاد العدلي المدني–ثانياً 

 اجارة
 بنـد   – بدل إيجار سنوي يدفع على دفعتين سلفاّ         – عقد إيجار خطي     –  مخزن    – إجارة تجارية    – إجارة   -٩٨

ؤولية المستأجر، في حال عدم الدفع في التواريخ        في العقد ينص على فسخ العقد حكماً على عاتق ومس         
 تخلّـف   – إنذار بالدفع    –المحددة في العقد، وذلك بدون حاجة إلى إخطار أو إنذار أو مراجعة القضاء              

 صدور حكم عن القاضي المنفرد بالإخلاء بعد اعتباره عقـد الإيجـار             – دعوى   –عن تسديد البدلات    
موجبات وعقود والبند الثالث مـن      / ٥٩٥/من المادة   / ٣/اً للفقرة   مفسوخاً على مسؤولية المستأجر سند    
 قرار استئنافي بتصديق الحكم الإبتدائي واعتباره أن العقد يفسخ      –عقد الإيجار، وإلزامه بتسديد البدلات      



   فهرس هجائي ١٦

بمجرد التأخُّر عن التسديد في الأجل المحدد دون حاجة إلى إنذار عندما يتضمن العقد بنـداً واضـحاً                  
  . طعن تمييزي–صريحاً يعفي من التدخّل القضائي ومن الإنذار و
 – بند فسخ حكمي عند عدم دفع البدلات في الأجل المحدد للدفع دون حاجة إلى إنـذار                  – عقد إيجار    -

موجبات وعقود والفقرة الأخيرة / ٥٩٥/من المادة ) ٣(استناد القرار المطعون فيه إلى ذلك وإلى الفقرة         
 عدم استناده فـي فـسخ       –موجبات وعقود، لتقرير الإخلاء من المأجور لعدم الدفع         / ٢٤١/من المادة   

 رد الأسباب التمييزيـة     – استناده إلى أسبابٍ أخرى      –العقد إلى الإنذار وعدم البحث في مدى صحته         
 إلى هذا المدلى بها والمتعلقة بشروط صحة الإنذار وصحة تبلّغه لعدم استناد القرار المطعون فيه أصلاً            

  .الموضوع لفسخ عقد الإيجار
 حـقّ  – تقدير الوقائع الواردة في عقـد الإيجـار   – إدلاء بمخالفة القرار المطعون فيه قواعد الإثبات       -

 –محكمة الاستئناف بذلك دون رقابة عليها في هذا الشأن من قِبل محكمة التمييز، ما خـلا التـشويه                   
 ٥٠٠إثباته بالشهادة متى تجاوزت القيمة موضوع الإيفاء مبلـغ           عمل قانوني لا يجوز      –إثبات الإيفاء   

 لا يجوز إثبـات إيفائـه بالبينـة    – بدل إيجار، موضوع النزاع، يتجاوز هذه القيمة –الف ليرة لبنانية   
 لا يعاب على القرار المميز مخالفة قواعد الإثبات بقضائه وجوب إثبات الإيفاء للبدل كتابةً         –الشخصية  

  .لأسباب التمييزية لهذه الجهة رد ا–
 خضوعها لأحكام القـانون العـام ولـيس لأحكـام قـانون      – ١٩٩٢ علاقة تأجيرية ناشئة بعد العام      -

 استناد – ٢٠١٢ وحتى شهر شباط ٢٠١١ طلب فسخها لعدم تسديد البدلات منذ شهر أيار     –الإيجارات  
 والذي لم يكن يتضمن بعـد فـسخ         ٢٠١١نة  الجهة المدعية في ادعائها إلى عقد الإيجار الموقّع عن س         

 يتضمن بند   ٢٠١٢ إبرازها خلال المحاكمة الإبتدائية عقد إيجار عن سنة          –حكمي في حال عدم الدفع      
 لا يعاب على محكمة الإستئناف – نشر الدعوى مجدداً في الواقع والقانون – استئناف   –الفسخ الحكمي   

 للفصل فـي الطلـب      ٢٠١٢دها إلى العقد الجاري في العام       التي أصدرت القرار المطعون فيه، استنا     
 رد  –الأصلي المقدم أمام القاضي المنفرد وهو طلب فسخ العلاقة التأجيرية وإلزام المميـز بـالإخلاء                

  .التمييز برمته وإبرام القرار المطعون فيه
  )٢٣/٢/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ ٢قرار رقم (

 دفع بعدم صـفة     – دعوى اسقاط من حق التمديد القانوني لعدم دفع البدلات بالرغم من الانذار              –رة   اجا -١٢٨
 عقد ايجار مبرم بين المدعيـة       –المدعية لتوجيه انذار بدفع البدلات لعدم ثبوت ملكيتها كامل المأجور           

 معـه للتقـدم      لا يسع هذه الأخيرة على وجه مطلق نفي صفة من تعاقدت           –المؤجرة والمدعى عليها    
 يعود لكل شريك مهما بلغ مقدار اسهمه ان يطالب المستأجر بحصته من بـدلات               –بالدعوى الحاضرة   

 ثبوت صفة المدعية –الايجار وأن يتقدم بطلب اسقاط حق الأخير من حق التمديد عند اخلاله بموجباته             
  . رد الدفع بعدم الصفة–لإرسال الانذار والتقدم بالدعوى الراهنة 

 لم يحدد – دفع بعدم صحته لعدم بيان عنوان وكيل المدعية –نذار بدفع البدلات مع الزيادات القانونية      ا -
 عدم خلق أي التباس لدى المـدعى     –القانون ماهية البيانات اللازمة لصحة الانذار تحت طائلة بطلانه          

  . الجهة رد الدفع المدلى به لهذه–عليها لجهة صفة مرسلة الانذار وعنوان وكيلها 
 دفع باستفادة المدعى عليها من صندوق المساعدات المنصوص عليه في قـانون الايجـارات للعـام                 -

 من ذلك القانون ٣ صندوق المساعدات كما حددته المادة – الواجب التطبيق على النزاع الراهن       ٢٠١٧
 لا يـرتبط هـذا      – يهدف إلى مساعدة المعنيين به عن طريق المساهمة بدفع الزيادات كلياً أو جزئيـاً             

 يبقى الانـذار موضـوع   –الصندوق بأساس بدلات الايجار المحددة وفقاً للقوانين السابقة مع تعديلاتها  
 ثبوت  –الدعوى منتجاً مفاعيله القانونية بالنسبة إلى المطالبة بالبدلات السابقة غير الخاضعة لأية زيادة              

لمستحقة بذمتها ضمن مهلة الشهرين القانونيـة مـن      تخلّف المدعى عليها عن ايداع أو تسديد البدلات ا        



  ١٧فهرس هجائي    

من / أ/ فقرة   ٤٣ اعلان سقوط حقها في التمديد القانوني سنداً لأحكام المادة           –تاريخ تبلُّغها ذلك الانذار     
  .٢٠١٧قانون الايجارات للعام 

  )١٣/٢/٢٠٢٣قرار صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة سادسة بتاريخ (
   لرئيسة المحكمة الدكتورة ريما شبارو مخالفة–١٣٠
 دعوى اسقاط من حق التمديد القانوني بسبب قيام المستأجر المدعى عليه بإسكان الغيـر فـي                 – إجارة   -١٣١

 يشترط  – ٢٠١٧ فقرة ب من قانون الايجارات للعام        ٣٤ المادة   –المأجور بشكل يتنافى وشروط العقد      
ل المأجور أن يتعارض مع نية تخـصيص المـستأجر بمنفعـة    في الإسكان الذي يؤلّف اساءةً لاستعما    

 الحديث عن شخص المستأجر يشمل بطبيعة الحال زوجته وأولاده فـضلاً عـن              –استعمال المأجور   
 لا يعتبر ابن المستأجر، الذي غادر المأجور عقب زواجه ثم عاد ليقيم فيه مـع والـده بعـد                    –والديه  

في هذا الشأن بمدى استفادة الأخير من الحق بالتمديد القانوني مـا             لا ينظر    –انفصاله، من عداد الغير     
دام ان إشغاله ليس وليدة تنازل عن منفعة الإستعمال وانما متزامن مع اسـتمرار إشـغال المـستأجر                  

  . رد الدعوى–الأساسي 
  )١٣/٢/٢٠٢٣قرار صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة سادسة بتاريخ (

   لرئيسة المحكمة الدكتورة ريما شبارو مخالفة–١٣٢

  احوال شخصية
 عدم تنفيذ معاملة إبدال الدين بشكلٍ رسمي فـي سـجلات            – إبدال دين    – زواج ثانٍ    – أحوال شخصية    -١٠٧

 قـرار   – سنوات من حصول إبدال دين الزوج من مسيحي إلى مسلم            ٥النفوس اللبنانية إلا بعد حوالي      
ز بوجهه قد عمد إلى تغيير دينه لدى دوائر الأحوال الشخـصية ولـئن    اعتباره أن الممي–مطعون فيه   

 اعتباره أن إتمام هذا الإجراء الشكلي يزيل المانع الذي يحول دون تـسجيل              –حصل ذلك بعد زواجه     
الزواج الثاني الذي لن يؤثّر على حقوق الزوجة الأولى وعلى حقوق الأولاد الناجمين عن هذا الزواج                

 شـروط   – شروط تغيير المذهب أو الـدين        –من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية       / ٤١/ المادة   –
 لا يمكن الإكتفاء بتغيير الدين أو المذهب أمام المرجع الـديني            –إلزامية وتتعلّق بالنظام العام اللبناني      

المختص بل يجب ان يستكمل بإجراءاتٍ أمام موظف الأحوال الشخصية من أجـل حمايـة الحقـوق                 
لمكتسبة للأشخاص المرتبطين بمن قام بتغيير مذهبه أو دينه ومنهم الزوجة والأولاد من زواجٍ سابق،               ا

  .ولكي يكون لها مفعول إنشائي وإعلاني من خلال تغيير القيد
 إشهار إسلامه لدى جمعية العلماء      – إبدال ديانته إلى مسلم سني       – مميز بوجهه من الطائفة المارونية       -

 عدم إقدامه على تنفيذ معاملة إبدال الـدين         – عقد زواجه الثاني بنفس التاريخ       – ١٩٩٤في حماة سنة    
 استحصاله علـى إثبـات هـذا        – سنوات   ٥بشكلٍ رسمي في سجلات النفوس اللبنانية إلا بعد حوالي          

 سنوات من حصول التسجيل الرسمي في سـجلات         ١٠الزواج من محكمة صور الشرعية بعد حوالي        
 – وجوب تصحيح القيد في سجلّ النفوس لكي يكون لهذا التبديل مفعول مدني              –الدين   تبديل   –النفوس  

عند تبديل الدين أصولاً تصبح الموجبات المتعلّقة بالأحوال الشخصية خاضعة لقانون نظـام الأحـوال               
 مـن   /٢٤/ المادة   –الشخصية الجديد أي التابع للطائفة الجديدة التي انتمى إليها من تاريخ قيده كمسلم              

 مبدأ عام أوجبت اتفاقية حقوق الطفل التي انتمى         – قاعدة المصلحة الفضلى للأولاد      – .L.R ٦٠القرار  
 وجوب أن يكون الأولاد مقيدين علـى خانـة          – تقدمها على القوانين الداخلية      –إليها لبنان، الأخذ به     

 رد  –سيتهم ووجودهم قانونـاً     والدهم حتى يتمكّنوا من الاستحصال على بطاقات هوية لبنانية تثبت جن          
  .التمييز في الأساس وإبرام القرار المطعون فيه

  )١/٣/٢٠٢٣  صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة  بتاريخ ٥قرار رقم (



   فهرس هجائي ١٨

 اعتراض على قرار منح حكم أجنبي الصيغة التنفيذية         – صيغة تنفيذية    – حكم أجنبي    – أحوال شخصية    -١١٢
 حكم قضى   –معقود بين لبنانيين أمام المحكمة الشرعية الجعفرية في لبنان           حكم أجنبي يتعلق بزواجٍ      –

بالتفريق بين المميز والمميز بوجهها وإلزام الأخير بتأدية مؤخّر صداق ونفقة سكنى عدة شاملة كامـل      
لوازم السكن والمأكل والملبس والمشرب من تاريخ تقديم الدعوى وحتى صيرورة القرار بالطلاق باتاً              

ثبات حضانة المميز بوجهها لابنهما وبإلزام المميز بعدم التعرض لها في حضانته إلا فيمـا يبيحـه           وبإ
  .الشرع والقانون وتأدية أجرة الحضانة ونفقة شاملة للولد وغيرها من أمورٍ مرتبطة بهذا الموضوع

بين شخـصين    دعوى طلاق ونفقة وحضانة ناشئة عن زواج معقود أمام المحكمة الجعفرية في لبنان               –
لبنانيين ينتميان بتاريخ الزواج للطائفة الشيعية حيث لا يزال أحدهما، وهو الـزوج، منتميـاً لتاريخـه       

 عـدم الأخـذ     – تمسكه بأحكام المذهب الجعفري والمطالبة بتطبيقها على زواجه          –للطائفة المذكورة   
 إخضاع النزاع للقـانون     –وى أمامها   بإدلاءاته هذه من قِبل المحكمة الأجنبية التي قدمت الزوجة الدع         

 ما قررته محكمة دبي لجهة القانون الواجـب التطبيـق علـى             – ٢٨/٢٠٠٥الاتحادي الإماراتي رقم    
النزاع لا يأتلف مع مبدأ خضوع اللبنانيين، لجهة ما يتعلق بأحوالهم الشخصية، لنظام طوائفهم المعترف    

 مخالفـة القـرار     –ام الذي كرسه المشترع اللبنـاني        مبدأ أساسي يرتقي إلى مستوى النظام الع       –بها  
المطعون فيه، لجهة رده اعتراض المميز على قرار منح الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية، أحكام المادة               

  . نقض–والخطأ في تطبيقها . م.م.أ/ ١٠١٤/
  )١/٢/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٣قرار رقم (

 قرار صادر عن القاضي المنفرد المدني في بعبدا بإثبات وفاة           – طائفة غير محمدية     –صية   أحوال شخ  -١٧٨
مورث فرقاء النزاع، والمنتمي إلى الطائفة المارونية، بعد اعتباره مفقوداً لمدة طويلة، كما وبانحصار              

 مسيحي ماروني إلـى   إقدام أحد أبناء ذاك المورث على تبديل دينه من         –إرثه بزوجته وبأولاده جميعاً     
 اعتراض أحد الورثة على قرار القاضي المنفرد، طلباً لإبطاله،     –مسلم سني بتاريخ إعلان وفاة مورثه       

لعدم جواز إدراج المعترض بوجهه في عداد ورثة المتوفّى نتيجةً لتحقّق الاختلاف فـي الـدين بـين                  
صاص محكمة الدرجة الأولى النوعي لنظر       انعقاد اخت  –المورث وابنه المعترض بوجهه بتاريخ الوفاة       

، بسبب انطوائه على نزاعٍ حول      .م.م.أ/ ٩٠/وللمادة  / ٨٦/من المادة   ) ٣(هذا الإعتراض، سنداً للفقرة     
 ليس من شأن الاختلاف في الدين، الناتج عن إبدال الـوارث           – قبول الإعتراض شكلاً     –تعيين الورثة   

م يتضمن الدين المنتقل إليه أحكاماً تمنع التوارث بسبب اختلاف          دينه، منع هذا الأخير من الميراث ما ل       
 تضمن المذهب الـسني الحنفـي أحكامـاً    –) من قانون الإرث لغير المحمديين    / ٩/سنداً للمادة   (الدين  

 اعتبار المعترض بوجهه، التـابع بنتيجـة   –صريحة تنهى عن التوارث بين المسلمين وغير المسلمين     
 الوجه المشكو منه لأحكامٍ إرثية مانعة من الإرث بسبب اختلاف الدين، محروماً مـن               إبدال دينه على  

 قـرار معتـرض     –من قانون الإرث لغير المحمديين      / ٩/إرث والده غير المسلم، سنداً لأحكام المادة        
 قبول الإعتراض في الأساس وإبطال      –عليه واجب الإبطال لوقوعه في غير موقعه القانوني الصحيح          

 .رار المعترض عليه وإخراج المعترض بوجهه من عداد ورثة المتوفّى غير المسلمالق
  )٧/٧/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة رابعة بتاريخ ٣٢قرار رقم (

 – لهما أربعـة أولاد      – زوجان منتميان إلى الطائفة المارونية       – طائفة غير محمدية     – أحوال شخصية    -١٨٠
 قرار صادر عن محكمـة بيـروت    –لزوج على إبدال دينه من مسيحي ماروني إلى مسلم سني           إقدام ا 

 –الشرعية السنية قضى بإثبات وفاته وبحصر إرث المتوفّى بالمديرية العامـة للأوقـاف الإسـلامية                
رضة  مطالبة بتحديد الأنصبة الإرثية العائدة لمورث المعت     –اعتراض على ذلك القرار من ابنة المتوفّى        

بهذه الأخيرة، وبوالدتها وأشقائها المنتمين إلى الطائفة المارونية، لأن إبطال دين أحد الزوجين لا يلغي               
 اعتراض مسند إلـى     –مفاعيل الزواج الصحيح، ومن بينها الحقوق الإرثية، والمعقود قبل تغيير الدين            

 دعوى  – L.R ٦٠من القرار رقم    / ٢٣/أحكام قانون الإرث لغير المحمديين والفقرة الأولى من المادة          
داخلة في الاختصاص الوظيفي للقضاء المدني تبعاً لتذرع ورثة المتوفى، طلباً لإقرار حقّهم الإرثـي،               



  ١٩فهرس هجائي    

 اختصاص الغرفة الإبتدائية، لا القاضي المنفرد، نظـر الإعتـراض           –بقانون الإرث لغير المحمديين     
/ ٨٦/من المـادة    ) ٣(ة الإرثية، سنداً لمنطوق الفقرة      لانطوائه على نزاعٍ حول تعيين الورثة والأنصب      

 اعتبار الحقوق الإرثية لزوجة المورث، ولأولاده الناتجين عـن زواجـه            –منه  / ٩٠/والمادة  . م.م.أ
الكاثوليكي، محفوظةً رغم إبدال هذا الأخير دينه بتاريخٍ لاحق، تبعاً لانتفاء سريان إبدال الدين في وجه                

  ٦٠من القرار   / ٢٣/كتسبة، سنداً للفقرة الأولى من المادة       أصحاب الحقوق الم L.R –     ثبـوت صـفة 
 تقرير حصر إرث هذا الأخير بزوجته وأولاده المشار إلـيهم دون      –زوجة وأولاد المورث المسيحيين     

  .سواهم عملاً بأحكام قانون الإرث لغير المحمديين
  )٧/٧/٢٠٢٢ لبنان غرفة رابعة بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل٣٣قرار رقم (

 اضطراره للانتقـال    – ١٩٣٢ مدون في سجلّ المقيمين بموجب إحصاء العام         ي لبنان – أحوال شخصية    -١٩٧
 اكتسابه الجنسية السورية بفعل اقترانه بامرأة سورية أنجبت منه ولـدين            –إلى  سوريا بحثاً عن عمل       

  .مسجلون على خانة والدهم في السجلات السورية أولاد مولودون في سوريا و–وأربع بنات 
 مطالبة بقيد والد المستدعي على خانة والده اللبناني في سجلات النفوس وبتنفيذ وثيقة زواجـه، كمـا                  -

 إسناد هذه المطالبة إلى قرار صادر عن القاضي المنفرد المدني فـي بيـروت               –وشطب قيده بالوفاة    
لسجلات اللبنانية، باعتباره متأهلاً من امرأة سورية، بالإضـافة         قضى بتصحيح قيد جد المستدعي في ا      

          المفترض للمستدعي على خانة ذلك الجد تصحيح له أثر في وقوعـات أفـراد الجهـة           –إلى قيد العم 
 –المستدعية في حال ثبوت نَسبهم إلى هذا العم، وذلك الجد، بنتيجة إجراء فحوصات الحمض النووي                

، باعتبارها من دعاوى النفوس     .م.م.أ/ ٨٦/لقاضي المنفرد المدني، سنداً للمادة      دعوى من اختصاص ا   
 قناعة المحكمة، المستمدة من جملة معطيات قضائية وإدارية، أن جد المستدعي المقيد في السجلات               –

  ثبوت صحة نَسب المـستدعي لجـده بنتيجـة         –السورية هو نفسه ذاك المسجل في السجلات اللبنانية         
 مطالبـة   – تقرير إجابة طلبه وقيد والده في سجلات النفوس على خانة الجد             –فحص الحمض النووي    

 صفة ومصلحة متوفّرتان لدى هذا الأخيـر للتقـدم بهـذه            –بتصحيح الوضع العائلي لوالد المستدعي      
جـائز   تـصحيح  –المطالبة في ضوء وفاة والده وانعكاس تصحيح الوضع العائلي لوالده على قيـوده   

/ ٢١/للأخطاء الحاصلة في مندرجات الأحوال الشخصية بناء على طلب صاحب العلاقة سنداً للمـادة               
 تقرير إجراء تصحيح الوضع العائلي لوالد المستدعي بوضـع إشـارة            – ٨٨٣٧/١٩٣٢من المرسوم   

  .زواجه على خانته في سجلات النفوس
 مطالبة حرية القبول لتـوفُّر      –ذا الأخير بالوفاة     مطالبة بقيد المستدعي على خانة والده وبشطب قيد ه         -

 مطالبـة،   –المار ذكرها   / ٢١/ إجراء التصحيح المطلوب في السجلات سنداً لنص المادة          –شروطها  
من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية، بقيد ولدي المستدعي القاصرين على خانتـه  / ١٢/سنداً للمادة   

  . إجراء التسجيل المطلوب–عاً لثبوت النَسب  مطالبة حرية القبول تب–
 مطالبة حريـة القبـول فـي    – اختصاص القاضي المنفرد نظر هذه المطالبة باعتبارها دعوى نفوس     -

  . إجراء التسجيل المطلوب–الأساس تبعاً لثبوت نَسب الولدين المطلوب قيدهما إلى المستدعي 
  )٢٠/١٢/٢٠٢٢بيروت الناظر في دعاوى الأحوال الشخصية بتاريخ  صادر عن القاضي المنفرد في ٥١٧قرار رقم (

  اختصاص وظيفي
 رد الـدفع    – دفع بعدم اختصاص قضاء العجلة لوجود بند تحكيمي          – بند تحكيمي    – اختصاص وظيفي    -١١٧

فع  يعتبر الد  –. م.م.أ/ ٥٢/ المادة   –شكلاً من قِبل محكمة الإستئناف لعدم الإدلاء به في بدء المحاكمة            
 يجب الإدلاء بالدفوع الإجرائية في بدء       –. م.م.أ/ ٥٣/ المادة   –بعدم الإختصاص من الدفوع الإجرائية      

 اختـصاص   –المحاكمة ما لم يتعلّق الدفع بعدم الإختصاص الوظيفي أو النوعي أو المكاني  الإلزامي               
رادة الفرقاء الشخـصية    اختصاص له طابع نسبي لخضوعه لقواعد تعاقدية ترتبط بإ         –الهيئة التحكيمية   



   فهرس هجائي ٢٠

 عدم مخالفة محكمة الإسـتئناف      – وجوب الإدلاء به في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع            –
قواعد الإختصاص الوظيفي أو النوعي ولا أحكام القانون المتعلقة بالبند التحكيمي عند ردها الدفع بعدم               

  .م الإدلاء به في بدء المحاكمةاختصاص قضاء العجلة لوجود بند تحكيمي شكلاً، بسبب عد
  )٢٢/٣/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٣قرار رقم (

  ازالة شيوع
 طلب فـسخ القـرار المـستأنف        – استئناف قرار قضى برد استدعاء يرمي إلى ازالة شيوع في عقار             -١٥٧

عينية رضائية منظمـة لـدى دائـرة        وتقرير قسمة اجزاء العقار المعني تفعيلاً وتطبيقاً لاتفاقية قسمة          
 انعدام موضوع مراجعة المستأنفين الحاضرة وانتفاء مصلحة الأخيرين فـي سـوقها             –الكاتب العدل   

 عدم تحقق أية منفعة للمـستأنفين مـن       –طالما انها تستهدف ازالة الشيوع وفقاً لمضمون تلك الاتفاقية          
  .  صديق القرار المستأنف رد الإستئناف وت–استصدار قرار قضائي بهذا الشأن 

  )٢٠/٨/٢٠١٩قرار صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة  ثانية بتاريخ (

  استئناف
من الفقرة الأولى من المادة     ) ١٠(و) ٩( طلب إبطال الحكم المستأنَف لمخالفته أحكام البندين         – إستئناف   -١٤٥

ه الخصوم من طلبات وأسباب لها ومن        يجب أن يتضمن الحكم خلاصة ما قدم       –أصول مدنية   / ٥٣٧/
المدرجة فـي الفقـرة     ) ١٢(و) ٩(و) ٦(و) ٢( تُعد البيانات الواردة في البنود       –أسباب دفاع أو دفوع     

 ثبوت تضمن الحكـم المـستأنَف       –إلزامية تحت طائلة بطلان الحكم      . م.م.أ/ ٥٣٧/الأولى من المادة    
 لا يترتّب علـى عـدم   – وأسبابٍ لها وأسباب دفاع ودفوع موجزاً لما أدلى به فريقا النزاع من طلباتٍ      

 رد طلب المستأنفة الرامي إلـى إبطـال         –المشار إليه أعلاه بطلان الحكم      ) ١٠(التقيد بمضمون البند    
  .الحكم المستأنَف لهذه الجهة

الفـاً بـذلك     طلب إبطال الحكم المستأنَف لعدم تضمنه حلاً لجميع المسائل المطروحة من الخصوم مخ             -
 استعراض دفوع ومطالب المستأنفة المدعى عليها –أصول مدنية / ٥٣٧/أحكام الفقرة الثالثة من المادة 

 – ثبوت إعطاء الحكم المستأنَف حلاً للمسائل الأساسية المطروحة مبيناً الأسباب الملائمة لذلك              –بدايةً  
  .رد طلب المستأنفة لهذه الجهة

  )١٧/١/٢٠٢٣كمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة السادسة عشرة  بتاريخ  صادر عن مح٤قرار رقم (

  اسقاط محاكمة
 تقاعس المستأنف عن المراجعة في صدد الخصومة الإستئنافية واهمال ملاحقتها مدةً زادت             – استئناف   -١٥٨

تـرك   اعتبـار مهلـة ال     –على السنتين في وقت لم يكن مقرراً وقفها قضاء في سياق الدعوى عينها              
 لا يؤثر فيها أي تدبير صادر في ملف دعوى اخـرى مهمـا نكُـن                –المسقطة مستمرة في السريان     
 اعتبار الحكم المستأنف قطعيـاً      – إعلان سقوط المحاكمة الإستئنافية      –متماهية مع الدعوى الحاضرة     

  .  في ما قضى به تبعاً لسقوط الإستئناف
  )١٩/٩/٢٠١٩رفة  ثانية  بتاريخ قرار صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غ(

  اسم تجاري
، بإلزام المدعى عليـه إزالـة تعديـه غيـر     .م.م.أ/ ٥٧٩/من المادة ) ٢( مطالبة، سنداً للفقرة    – عجلة   -١٩٣

المشروع عن حقوق المدعية المشروعة، وبمنعه من استعمال اسم تجاري شبيه بالاسم التجاري العائد              



  ٢١فهرس هجائي    

 دفع برد الدعوى لانتفاء الصفة لدى المـدعى         –تحمل اسماً مشابهاً    لهذه الأخيرة، ومن تأسيس شركة      
 دفع مستوجب الرد تبعاً لمباشرة المدعى عليه وشقيقته تأسيس شركة تجارية            –عليه للمداعاة في وجهه     

 اعتبار المدعى عليه ذا صفة لمداعاته ومطالبته بالامتناع         –تحمل اسماً مشابهاً للاسم موضوع النزاع       
  . رد الدفع بانتفاء الصفة لعدم صحته وعدم قانونيته–مال ذلك الاسم عن استع

 مطالبة برد الدعوى لعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة تبعاً لانتفاء شروط تطبيق أحكام الفقرة               -
 دعوى رامية إلى    –، وعدم ثبوت التعدي الواضح على حقوق المدعية         .م.م.أ/ ٥٧٩/الثانية من المادة    

ة اسم المدعية التجاري في ظلّ ممارسة الجهة المدعى عليها النشاط التجاري عينه العائد للشركة               حماي
 حماية الاسم غير مشروطة باتِّصافه بالابتكار       –» لانجري«المدعية، أي بيع الملابس الداخلية النسائية       

 اعتماد معيار أسـبقية     –سب  والجدة، ولا بسبق تسجيله كعلامة فارقة، وإنما بأسبقية استعماله العام فح          
 –الاستعمال واعتبار الاسم موضوع النزاع ملكاً للمدعية نتيجة ثبوت أسـبقية اسـتعماله مـن قِبلهـا       

للمحكمة، في سبيل التحقُّق من وجود تعد واضح على حقوق المدعية في اسمها التجاري، مـن قِبـل                  
من هذا الاسم في عنوانه التجـاري، وعنـوان         المدعى عليه، بحث ما إذا كان استعمال الأخير أجزاء          

الشركة التي ينوي تأسيسها، من شأنه خلق التباس في ذهن المواطن العادي، في ضوء نشاط كلّ مـن                  
 اعتماد معيار التشابه الإجمالي بين الاسمين التجاريين، فضلاً عن مسلك المستهلك المتوسط             –الفريقين  

ر وسيلة المزاحمة المعتمدة في الجمهور وقدرتها على خلق الالتبـاس           الانتباه، كمقياس لتقويم مدى تأثي    
في الاسم التجاري موضوع الـدعوى، فـضلاً   » كلمة رئيسة « قيام المدعى عليه باستعمال      –في ذهنه   

عن ممارسته نفس نشاط المدعية التجاري، من شأنه على وجه التأكيـد خلـق الالتبـاس فـي ذهـن            
  ه النشاط التجاري لدى الفـريقين المتنـازعين             المستهلكين العاديين المتوسطي المعرفة في ظلّ تشاب– 

من اسم المدعية ضمن عنوانه التجـاري،       » كلمة رئيسة «اعتبار استعمال المدعى عليه، المشكو منه،       
              على الاعتقاد بـأنهن طات الانتباه فيحملهنبما يبعث الالتباس في أذهان المستهلكات اللبنانيات المتوس
يشترين الملابس الداخلية من الشركة المدعية، إنما يشكِّل تعدياً واضحاً على حقـوق هـذه الأخيـرة                 

 تعد لا لُبس فيه على حقّ مشروع وغيـر          –. م.م.أ/ ٥٧٩/المشروعة بمفهوم الفقرة الثانية من المادة       
 – سنداً للنص المـشار إليـه         تعد يبرر تدخُّل قاضي الأمور المستعجلة لإزالته       –قابل لأي نزاع جدي     

إلزام المدعى عليه الامتناع عن استعمال الاسم العائد للمدعية في أي موضع من مواضع الإعلانـات                
لتجارته وإزالة العبارة المشكو منها عن فواتيره وأوراقه وأكياسه فوراً، فضلاً عن منعه من اسـتعمال            

  .تحت طائلة غرامة إكراهية عن كلّ تأخير في التنفيذالاسم المومأ إليه كعنوان لشركته قيد التأسيس 
  )١٦/٣/٢٠٢٣ صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية بتاريخ ٥٣قرار رقم (

  اشارة دعوى
من القانون رقم   / ٣/ المادة   – استئناف قرار قضى برفض طلب وضع إشارة دعوى على صحيفة عينية             -١٥٦

س المحكمة المدنية المختصة القاضي بإجابـة أو رفـض           يعود لكل متضرر من قرار رئي      - ٧٦/٩٩
 دعوى ابتدائية مقدمة من المستأنف      –طلب وضع الاشارة ان يستأنفه خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلّغه            

 انتفاء صـفة  –بوجههم ترمي إلى اقرار حق مرور لعقار الأخيرين عبر عقار المدعى عليه المستأنف          
تئناف الراهن تبعاً لكونه في مركز المدعى عليه المطلوب وضع اشارة           ومصلحة الأخير في تقديم الإس    

 تعسف المستأنف في استعمال حق الطعن بقرار لا حق له في            –الدعوى بوجهه في المحاكمة الابتدائية      
 إلزامه بدفع غرامة تفعيلاً لأحكـام المـادة         –استئنافه متسبباً في التأخير باجراءات الدعوى الابتدائية        

  . م .م.أ/١١/
  )٣٠/٥/٢٠١٩قرار صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة ثانية  بتاريخ (



   فهرس هجائي ٢٢

  إعادة تكوين صحيفة عينية
 – اعتـراض    – استدعاء يرمي إلى اعادة تكوين صحيفة عينية لعقار وتصحيح البيانات المدرجة فيهـا               -١٥٠

 دفع بمرور الـزمن     –أو التلف   اختصاص القاضي العقاري لإعادة التكوين القضائية في حالة الفقدان          
 ثبوت اعادة تكوين الصحيفة العينيـة       – ١٨٨/٢٦ من القرار    ١٧على طلب اعادة التكوين سنداً للمادة       

 المـدلى   ١٧ اختلاف الدعوى المشمولة بأحكام المادة       –لذلك العقار بالصورة الادارية في وقت سابق        
 إن من حيث المرجع المخـتص لنظرهمـا أو          بها عن المراجعة القضائية بإعادة تكوين صحيفة عينية       

 لا تخضع، تبعاً لمـا تقـدم، الخـصومة الحاضـرة للمهلـة              –موضوعهما أو الغاية المنشودة منهما      
  .١٨٨/٢٦ من القرار ١٧المنصوص عنها في المادة 

 على الموظـف المـسؤول ان       – استعراض بعض الأحكام القانونية المتعلقة بالصحيفة العينية المؤقتة          -
ونة عليها هي مؤقتة         ييـرتبط  – لا تكتسب تلك القيود قوة ثبوتيـة مطلقـة     –شير إلى كون القيود المد 

تدوين التصرفات القانونية بمصير اعادة تكوين الصحيفة بشكل نهائي وعلى مسؤولية طالبي اجراء هذا 
 بالطابع المؤقت    ثبوت علم المعترض المستأنف عند شرائه اسهماً في العقار موضوع النزاع           –التدوين  

 لا يسوغ لذلك المستأنف التذرع بحـسن        –لصحيفته العينية ولقيودها وإجراء التسجيل على مسؤوليته        
 علـى اعتبـار ان      ١٨٨/٢٦ من القرار رقـم      ١٥ و ١٣نيته كي يقَر في مكتسبه وفقاً لأحكام المادتين         

  .  رد الاستئناف–ؤقتة المادتين الأخيرتين غير قابلتين للتطبيق على الصحائف العينية الم
 )٢٥/١/٢٠١٨قرار صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ (

  اعتراض الغير
 اعتراض تناول الـشقّ     – اعتراض الغير    – مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين          -٩١

ضوع تزوير واسـتعمال مـزور وقـضى        المدني من القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية بمو        
 رد الإعتراض من قِبـل      –بإبطال سندي ملكية القسمين اللذين اشترتهما الجهة مقدمة اعتراض الغير           

وتفـسيرهما وتطبيقهمـا    . م.م.أ/ ٦/و/ ٦٨٧/ إدلاء بتجاهلها أحكام المـادتين       –محكمة التمييز شكلاً    
 بمخالفة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحكام         إدلاء بوجود خطأ جسيم متمثّل     –بصورةٍ خاطئة   

  .م.م.أ/ ٣٧٢/، وإغفال أحكام المادة .م.م.أ/ ٧٣٧/معطوفة على المادة / ٧٣٢/المادة 
 اعتبار المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن جميع الأحكام قابلـة لاعتـراض              – اعتراض الغير    -

 قرار موضوع اعتراض –. م.م.أ/ ٦٧٢/ق أحكام المادة الغير ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وف        
 العـودة إلـى     – قرار جزائي صادر عن غرفة محكمة التمييز الناظرة في الدعاوى الجزائية             –الغير  

 المادة –قانون أصول المحاكمات الجزائية لمعرفة ما إذا كان القرار الصادر عنها يقبل اعتراض الغير           
 عـدم   – التمييز الجزائية لا تقبل الطعن عن طريق اعتراض الغير            قرارات محكمة  –. ج.م.أ/ ٣٢٦/

. م.م.أ/ ٦٧٢/وتعطيل نصوص قانونية أخرى مثـل المـادة         . م.م.أ/ ٦٨٧/جواز الاستناد إلى المادة     
  .ج.م.أ/ ٣٢٦/والمادة 

  لا –. م.م.أ/ ٧٣٧/مـن المـادة     ) ٣( الفقرة   – اعتراض الغير يتعلّق بدعوى تزوير واستعمال مزور         -
 ما يقبل اعتراض الغير     –من المادة المذكورة    ) ٢(يمكن تفسير هذه الفقرة بمعزلٍ عما ورد في الفقرة          

ليس أي دعوى تزوير وإنما دعوى التزوير المتعلّقة بمستندٍ مقدم إلى محكمة التمييز التي تنظر بالنزاع                
كلاً لتعلُّقه بدعوى جزائيـة      رد محكمة التمييز المطعون بقرارها دعوى اعتراض الغير ش         –الأساسي  

  .هي غير متوفّرة. م.م.أ/ ٧٣٧/موضوعها التزوير واستعمال المزور بعد اعتبارها أن شروط المادة 
 لا يطبق  نص قانوني بصورةٍ مجتزأة وبمعزلٍ عـن           – تفسير النصوص القانونية بالتكافل فيما بينها        -

 اتّخاذ المحكمة وجهة معينـة فـي التفـسير لا    –باقي النصوص القانونية التي ترعى الموضوع عينه      



  ٢٣فهرس هجائي    

/ ٦٨٧/ انطلاق المحكمة مصدرة القرار المشكو منه من أحكام المـادة            –ينطوي على أي خطأ جسيم      
التي استند إليها المدعيان في اعتراضهما وتفسيرها بالتكامل مع النصوص الأخرى التي ترعى             . م.م.أ

، لتتحقّق مما إذا كان القرار المعترض عليـه         .م.م.أ/ ٦٧٢/موضوع اعتراض الغير ولا سيما المادة       
 خلوصها إلـى    –يقبل الطعن عن طريق اعتراض الغير طالما أنه صادر عن محكمة التمييز الجزائية              

اعتبار أن قرارات محكمة التمييز الجزائية لا تقبل سوى إعادة المحاكمـة ومـداعاة الدولـة بـشأن                  
 –. ج.م.أ/ ٣٢٦/ضاة العدليين، ولا تقبل اعتراض الغير سنداً للمـادة          المسؤولية الناجمة عن أعمال الق    

 –لا ينم عن ارتكابها أي خطأ جسيم        . ج.م.أ/ ٣٢٦/اعتماد المحكمة الوجهة المذكورة في تفسير المادة        
  .رد إدلاءات الجهة المدعية لهذه الناحية

اللتين اسـتند   . م.م.أ) ٣(فقرة  / ٧٣٧/و/ ٧٣٢/ تفسير المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، المادتين         -
إليهما المدعيان في اعتراضهما، مستخدمةً حقّها في تفسير النصوص القانونية لتنتهي إلى رد اعتراض              

 لا يؤخذ عليها إغفال المبادئ الواردة في قانون         –. م.م.أ/ ٧٣٧/الغير شكلاً لعدم توافُر شروط المادة       
 رد الدعوى   – رد إدلاءات الجهة المدعية      –تكابها أي خطأ جسيم      عدم ار  –أصول المحاكمات المدنية    

  . تضمين الجهة المدعية النفقات وإلزامها بدفع تعويض للجهة المدعى عليها–
  )١٨/٥/٢٠٢٠ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٢٨قرار رقم (

  بيع عقاري
 البائعة تقليص عدد مواقف السيارات لمصلحة القـسم          إلتزام الشركة  –) مستودع( عقد بيع قسم عقاري      -١٤٥

 تعهدها الإستحصال من كلّ شارٍ في البناء على توقيع منه على خريطـة تعـديل                –الخاص بالشاري   
 عدم إنفاذ الـشركة     – تقرير خبرة فنية     –الإفراز بعد تنازله عن حقّه بالانتفاع بما يتوافق مع التعديل           

 ضرر متمثّل بحرمان المدعية مـن       – تعذّر التنفيذ العيني     – ذلك التعهد    البائعة ما التزمت به بموجب    
حقّ الانتفاع الحصري بالموقفين الخاصين بها داخل المستودع العائد لها وفقاً للخريطة الموقّعـة مـن                

 إعاقة حركة إدخال وإخراج البضائع من وإلى ذلك المستودع          –الفريقين والمشار إليها في سند التعهد       
ضرر إضافي متمثّل بحرمان المدعية من الفسحة المشار إليها في تلك الخريطة الموقّعة من الفريقين    –
 إدلاء المستأنفة المدعى عليها بأن الممر المؤدي إلى المستودع العائد للمدعية مؤمن حاليـاً بـسبب                 –

مستقبلي الذي سوف يصيب    شغور المواقف نظراً لوجود أغلبية المالكين خارج لبنان لا ينفي الضرر ال           
 ثبوت إنذار المدعى عليها البائعة بوجوب تنفيذ تعهدها ضـمن        –المدعية عند عودة المالكين إلى البناء       

 إلزام المـدعى    –موجبات وعقود   / ٢٥٣/ استحقاق التعويض تبعاً لتحقّق شروط المادة        –مهلةٍ محددة   
 .عليها دفع تعويض للمدعية عن تلك الأضرار

  )١٧/١/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة السادسة عشرة بتاريخ ٤ قرار رقم(
 إقدام مالـك    – عقاران في محافظة جبل لبنان عائدان إلى شخصٍ من التابعية الكويتية             – سجل عقاري    -١٧٢

فـوض  هذين العقارين، ومن محلّ إقامته في مدينة الكويت، على تنظيم وكالة خاصة لمحـامٍ لبنـاني                 
 وكالة مصدقة أصولاً لدى السلطات الرسمية المختصة فـي دولـة            –بموجبها هذا الأخير أمر بيعهما      

الكويت ومسجلة وفقاً للأصول في كلٍّ من سفارة لبنان في الكويت ووزارة الخارجية والمغتربين فـي                
 ذينك العقارين إلى شارٍ لبناني       قيام ذلك الوكيل، مستنداً إلى الوكالة الخاصة المعطاة له، ببيع          –بيروت  

  .الجنسية، بموجب عقدي بيع ممسوحين منظّمين لدى الكاتب العدل
 استدعاء أمين السجل العقاري في عاليه طلباً لتسجيل العقارين، الآيلين إلى الشاري، أصولاً على اسم                -

عن التقيد بمضمون تعميم  قرار أمين السجل العقاري رد طلب التسجيل لتخلُّف المستدعي  –هذا الأخير   
صادر عن دولة الكويت والمديرية العامة للشؤون العقارية، في لبنان، لجهة تأكيد وكالة مالك العقارين               
والتصديق على أصلها من قِبل السفارة الكويتية في بيروت، فضلاً عن استصدار كتابٍ مـن الموكِّـل                 



   فهرس هجائي ٢٤

مام محكمة محلّ العقار باعتبارها المحكمة ذات الولاية    طعن بقرار الرد أ    –بالذات للتأكيد على صحتها     
 قيود مفروضة بموجب ذاك التعميم على حقَّي الملكية والتمليك المـصونَين بموجـب              – قبوله شكلاً    –

 تكاليف وقيود مخالفة أحكام القانون اللبنـاني ونظمـه،          –دستور الجمهورية اللبنانية وقوانينها النافذة      
 تعميم باطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته قواعد جوهرية متعلّقة بالنظـام           –ر مختص   وصادرة عن مرجعٍ غي   

 عدم استطاعة الإدارة التمسك بتعميم فاقد الشرعية والمشروعية في علاقتها مع الغيـر              –العام اللبناني   
نـان،   عدم صلاحية هذا التعميم لتبرير أي فرض جديد على طالبي تسجيل الملكيات العقارية فـي لب      –

 انتفاء الحاجة إلى الإجراءات المفروضة بموجب التعميم المشكو منه في           –ومن بينهم مقدم هذا الطعن      
 –ضوء التحقُّق من هوية فريقَي وكالة البيع الأصلية، بصورةٍ أصولية، وفقاً لأحكام القانون الكـويتي                

 قبـول الطعـن شـكلاً    –يح قرار مطعون فيه مستوجب الفسخ لوقوعه في غير موقعه القانوني الصح      
  .وتسجيل العقارين موضوعه على اسم الجهة الطاعنة

  )٧/٢/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ٤٤قرار رقم (
 التـزام الـشركة البائعـة       –في بناءٍ قيد الإنشاء على عقارٍ لشركةٍ عقاريـة          » دوبلكس« عقد بيع شقّة     -١٨٢

على ترخيصٍ في البناء من المراجع الإدارية المختصة كافّة خلال مهلةٍ معينة لا تتعـدى               الاستحصال  
 نكول البائعة عن إنفاذ هذا الالتزام بانقضاء الأجـل العقـدي            –سنة واحدة من تاريخ توقيع هذا العقد        

عـين بالـدولار    ثمـن م –المعين لتنفيذه بسبب امتناع البلدية المعنية عن إعطائها الترخيص المطلوب        
  . أقساط من الثمن مسددة بالدولار الأميركي بموجب سندات لأمر البائعة–الأميركي 

موجبات وعقود، بإلغاء عقد البيع موضوع الدعوى على مـسؤولية   / ٢٤١/و/ ٢٣٩/ مطالبة، سنداً للمادتين     -
عي بسبب سوء نيتها، فضلاً عـن  المدعى عليها، وبإلزام هذه الأخيرة تسديد البند الجزائي الملحوظ طيه للمد   

 مطالبة حريـة القبـول فـي        –إلزامها إعادة ما سدده لها الشاري من ثمن المبيع نقداً وبالدولار الأميركي             
 بند جزائي غيـر     – تقرير إلغاء عقد البيع      –الأساس تبعاً لتوافُق الفريقين على إلغاء عقد البيع الموقّع بينهما           

لمدعى عليها لانتفاء ثبوت علم هذه الأخيرة، قبل توقيع العقد موضوع النزاع، بعدم             مترتّب للمدعي في ذمة ا    
 استحالة تنفيذ غير ناتجـة      – موجب مستحيل التنفيذ لسببٍ قانوني       –إمكان استحصالها على ترخيص البناء      

 /٢٤٣/و/ ٢٣٩/و/ ٢٥٤/و/ ٣٤١/ موجب ساقط سنداً للمـواد       –عن فعل أو خطأ منسوب للمدعى عليها        
موجبات وعقود، دون ترتيب أي مسؤولية في حقّ المدعى عليها تجاه المدعي تبعاً لبراءة ذمتها تجاه هـذا                  

 مطالبة مستوجبة الرد لانتفاء مسؤولية المدعى عليها عن إلغاء عقـد البيـع              –الأخير بسبب استحالة التنفيذ     
  .ه رد طلب إلزامها بالبند الجزائي لعدم قانونيت–موضوع الدعوى 

 مفعول رجعي لإلغاء العقد يحتِّم إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وإلزام الجهة المدعى عليها                  -
 إبداء المدعى عليها استعدادها لإعادة تلـك        –إعادة المبالغ من أصل الثمن والتي قبضتها من المدعي          

 الأميركي مقابل الليـرة اللبنانيـة       المبالغ ولكن بالعملة الوطنية ووفقاً لسعر الصرف الرسمي للدولار        
 على المحكمـة بحـث      –للدولار الأميركي الواحد    . ل. ل ١٥٠٠المعين من قِبل مصرف لبنان بمبلغ       

مسألة جواز تسديد الدين بالعملة الوطنية على الرغم من تحريره بالعملة الأجنبية، وعلى الـرغم مـن                 
ديد دينه بالليرة اللبنانية، رغم تحرير هـذا الـدين    اعتبار المدين صاحب حقّ في تس   –معارضة الدائن   

بالدولار الأميركي، في ضوء تكريس المشترع اللبناني مبدأ التداول القانوني لليرة في عدة نـصوص               
 قناعة المحكمة، بغيـاب  – لا حقّ للدائن في رفض قبض دينه بالعملة الوطنية –قانونية آمرة وإلزامية  

اللبنانية وانتفاء صلاحية مصرف لبنان تحديد هذا السعر القانوني، فضلاً عن           سعر قانوني رسمي لليرة     
، بوجوب اعتماد سعر »منصة صيرفة«خضوع هذا التحديد لقاعدة العرض والطلب، وفي ضوء وجود       

 إمكان تسديد الدين موضوع النـزاع       –المذكورة لتحديد سعر صرف الدولار بالنسبة لليرة        » المنصة«
 إلزام المدعى عليها إعادة المبلـغ       –» منصة صيرفة «أو بالليرة اللبنانية، وإنما وفق سعر       بعملة العقد   

 .»المنصة«المطالب به للمدعي نقداً بالدولار الأميركي أو بما يعادله بالليرة اللبنانية وفق سعر تلك 
  )١٤/٧/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة رابعة بتاريخ ٦٧قرار رقم (



  ٢٥فهرس هجائي    

 عقد بيع شقة سكنية منظّم لصالح المدعى عليها من قبل المدعى عليـه، بوكالتـه مـن     – وكالة ظاهرة    -١٨٨
 وفاة الموكِّلة، مالكة تلك الـشقة،       – بيع مقترن بتسجيل المبيع نهائياً على اسم الشارية          –الجهة المالكة   

 انحصار ارث الموكلـة     –ليها بصفته هذه    بتاريخ سابق لتاريخ إقدام وكيلها على التعاقد مع المدعى ع         
  .المتوفاة بالجهة المدعية

 موجبات وعقود، بإعلان بطلان عقد البيع الموقّع بـين المـدعى            ٨١٨ و ٨٠٨ مطالبة، سنداً للمادتين     -
 ٥٠٩ طلب اسقاط المحاكمة، سنداً للمادة   –عليهما لعلة ابرامه بالاستناد إلى وكالة ساقطة بوفاة الموكلة          

 طلب مستوجب الـرد     – لتركها دون ملاحقة مدة سنتين من تاريخ آخر اجراء صحيح تم فيها              ،.م.م.أ
لعدم انقضاء مهلة ترك المحاكمة تبعاً لسريان وقف المهل بأنواعها كافة، ومنها مهل الإسـقاط، سـنداً    

 مـن    رد طلب اسقاط المحاكمـة المقـدم       – وملحقاته   ١٦٠/٢٠٢٠لقانون تعليق المهل القضائية رقم      
 ٨٠٨ سقوط الوكالة العادية بوفاة الموكّـل سـنداً للمـادة            –المدعى عليها لعدم الثبوت وعدم القانونية       

 على الجهة المدعية، وبغية استصدار حكم ببطلان العقد موضوع الدعوى، عـبء             –موجبات وعقود   
ة الوكيـل المتعاقـد معهـا،       اثبات عِلم الشارية المدعى عليها بوفاة البائعة الموكِّلة، وتالياً بسقوط وكال          

 عدم تمكّن المدعين من اثبات عِلم المدعى عليها بوفاة مورثهم بتاريخ ابـرام    –بتاريخ إنشاء ذاك العقد     
العقد المطعون فيه يفضي إلى اعتبار هذه الأخيرة حسنة النية وقتئذٍ لتوفر الإعتقاد المـشروع لـديها                 

مثلاً موكِّلته بصورة قانونيةٍ ومـشروعةٍ ومتعاقـداً باسـمها          حينذاك ان معاقدها، المدعى عليه، كان م      
 انتفاء تأثير سقوط وكالة مورثة الجهة المدعية، بنتيجة وفاتها، في مـصير عقـد البيـع                 –ولحسابها  

 ٨١٣المطلوب ابطاله وفي حقوق المدعى عليها المستمدة منه، لثبوت حسن نيتهـا، سـنداً للمـادتين                 
د صحيح ومنتج مفاعيله القانونية وملزم لكلا الفـريقين، أي للموكـل أو              عق – موجبات وعقود    ٨١٨و

 عقـد   – موجبات وعقود    ٨٠٤ورثته وللشخص الثالث أي الشارية المدعى عليها، سنداً لأحكام المادة           
 اعتبار المطالبة بنزع ملكية المدعى عليها وإعادة الحـال          –غير ممكن إبطاله واعادة القسم موضوعه       

عليه، قبل التعاقد، في صحيفة المبيع العينية، مستوجبةً الرد لانتفاء العيب الـذي يـشوب          إلى ما كانت    
 دعـوى مـستوجبة الـرد فـي     – ١٨٨ من القرار رقم ١٣القيد ويبرر نزع الملكية وفقاً لنص المادة   

  .الأساس لعدم صحتها وعدم ثبوتها وعدم قانونيتها
  )١١/١/٢٠٢٣نوب غرفة ثانية بتاريخ قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الج(

  تحديد وتحرير
 حكم قضى بإبطال ذلـك المحـضر وباعتبـار العقـار            – إعتراض على محضر تحديد وتحرير عقار        -١٤١

 طلب فسخ الحكـم المـستأنَف لـورود         – استئناف   –موضوعه جزءاً من عقارٍ آخر عائد للمعترضة        
 ثبـوت  –ناول العقار الثاني بل يتعلّق بالعقار الأول  إعتراض لا يت–الإعتراض خارج المهلة القانونية  

وروده ضمن المهلة القانونية من تاريخ اختتام أعمال التحديد والتحرير الخاصـة بالعقـار موضـوع                
  . رد السبب الإستئنافي المدلى به لهذه الناحية–النزاع 

 –وجهها للعقار موضوع النزاع      طلب فسخ الحكم المستأنَف لثبوت حيازة الجهة المستأنفة المعترض ب          -
 الشخص الذي يشغل العقار موضوع الخلاف يقيد كأنـه        – ١٨٦من القرار رقم    ) ٢(فقرة  / ١٢/المادة  

 انتفاء الدليل المقنع على حيازة وإشغال مورث الجهة المستأنفة المعترض بوجهها،            –المالك المفترض   
  .وهذه الأخيرة من بعده، قطعة الأرض موضوع النزاع

من القـرار   / ٨/ والمادة   ١٨٦من القرار رقم    / ٩/و/ ٨/ طلب فسخ الحكم المستأنَف لمخالفته المادتين        -
 – التي تعتبر خريطة المساحة مرجع ثقة لتحديد الموقع والشكل الهندسي للعقار موضـوعها     ١٨٨رقم  

ت السجل العقاري ولا    ينبغي لاعتبار تلك الخريطة مرجع ثقة أن تكون نهائية ومتوافقة مع باقي مستندا            
 خلو محضر تحديد وتحرير العقار موضوع النزاع من         –سيما محضر تحديد وتحرير العقار المقصود       



   فهرس هجائي ٢٦

 عدم ذكر ذلك العقار في محاضر –ذكر العقارات المحيطة به في الخانة المختصة بالعقارات المجاورة      
 عدم توافُـق خريطـة      –جهة المعترضة   تحديد وتحرير العقارات المجاورة بما في ذلك العقار العائد لل         

 –المساحة المرتكز عليها من قِبل الجهة المستأنفة مع محضر التحديد والتحرير المثبت للعقار الأخيـر    
 تصديق الحكم المستأنَف    –وجوب تعديل تلك الخريطة بحيث تصبح متطابقة مع بيانات ذلك المحضر            

  .لهذه الناحية
أصول مدنية تبعاً لإقـرار المـستأنف       / ٢١١/و/ ٢١٠/خالفته المادتين    طلب فسخ الحكم المستأنَف لم     -

 الإقرار هو اعتراف خصم بواقعة أو بعمل قانوني مـدعى           –عليهما القضائي بصحة خريطة المساحة      
 عدم ثبوت صدور أي إقرار قضائي عن المستأنف عليهما بصحة خريطة المـساحة      –بأي منهما عليه    

 . تصديق الحكم المستأنَف– المستأنفة المدلى بها من الجهة
  )١٧/١/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة السادسة عشرة بتاريخ ٣قرار رقم (

 قضية تخرج،   – استئناف   – تمليك المعترضة العقارين موضوع النزاع       – اعتراض على تحديد وتحرير      -١٥٢
 القاضي المنفرد بوجه خاص وعلى نحو مطلـق         في ضوء موضوعها، من دائرة القضايا الذي يختص       

  . رد الدفع بعدم قابلية الحكم المطعون فيه للاستئناف-ومبرم في نظرها 
 سبب طعن جديد يستهدف رد اعتراض المستأنف بوجهها على نحو مطابق للنتيجة التـي               – استئناف   -

مناقشة المستأنف بوجهها في قبول      عدم   –طلبتها المستأنفة في مرحلة المحاكمة الاعتراضية الابتدائية        
  .م.م. أ٦٦٢ قبوله شكلاً تطبيقاً للمادة -بحثه شكلاً 

 عدم وجود نزاع حول هذه المسألة في سياق القضية الحاضرة           – عقاران من النوع الشرعي الأميري       -
ف  اعتبار رقبة كل من العقارين المذكورين للدولة المستأنفة حجة قاطعة على المعترضـة المـستأن               –

 يسقط حق التصرف الجاري على العقارات الأميرية بالانقطاع عن استغلالها الزراعـي أو              –بوجهها  
 عقار موصوف بأنه ارض حرجية صخرية مهمل ومتـروك          -استعمالها مدة خمس سنوات متواصلة      

 -وغير مستثمر لخمس سنوات متواصلة دون توقف ولا انقطاع قبل مباشرة اعمال تحديده وتحريـره             
 جرف لم يكن استصلاحاً لجزء من العقـار         – تقرير خبرة فنية     –في قسم منه    » مجروف« آخر   عقار

المذكور أو استعمالاً أو استثماراً لهذا الجزء من قبل المعترضة بل تغييراً لمعـالم الارض لإعطائهـا                 
ي أ( عدم ثبوت كون الجرف المحكي عنه حاصلاً خلال مدة تقادم حق التصرف المعني         –» جل«شكل  

 وجوب اعلان سقوط حق المعترضة المستأنف بوجهها        –) خلال الخمس السنوات الأخيرة على تحديده     
 فـسخ   – من قانون الملكية العقاريـة       ١٩في التصرف بالعقارين موضوع النزاع تفعيلاً لأحكام المادة         

يـد   رد الإعتراض وشطب اشارته من محضر معاملـة التحد         –الحكم المستأنف القاضي بخلاف ذلك      
  . والتحرير

  )٢٨/٣/٢٠١٩قرار  صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب  غرفة ثانية بتاريخ (

  تحكيم
 رد الـدفع    – دفع بعدم اختصاص قضاء العجلة لوجود بند تحكيمي          – بند تحكيمي    – اختصاص وظيفي    -١١٧

 يعتبر الدفع   –. م.م.أ/ ٥٢/ المادة   –شكلاً من قِبل محكمة الإستئناف لعدم الإدلاء به في بدء المحاكمة            
 يجب الإدلاء بالدفوع الإجرائية في بدء       –. م.م.أ/ ٥٣/ المادة   –بعدم الإختصاص من الدفوع الإجرائية      

 اختـصاص   –المحاكمة ما لم يتعلّق الدفع بعدم الإختصاص الوظيفي أو النوعي أو المكاني  الإلزامي               
واعد تعاقدية ترتبط بإرادة الفرقاء الشخـصية       اختصاص له طابع نسبي لخضوعه لق      –الهيئة التحكيمية   

 عدم مخالفة محكمة الإسـتئناف      – وجوب الإدلاء به في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع            –
قواعد الإختصاص الوظيفي أو النوعي ولا أحكام القانون المتعلقة بالبند التحكيمي عند ردها الدفع بعدم               

  .تحكيمي شكلاً، بسبب عدم الإدلاء به في بدء المحاكمةاختصاص قضاء العجلة لوجود بند 



  ٢٧فهرس هجائي    

  )٢٢/٣/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٣قرار رقم (
 إقـدام   – عقد فتح وتحريك حساب مشترك بالدولار الأميركي بين الجهة المدعية والمدعى عليه الأول               -١٧٠

ل يتولّى بموجبه هذا المصرف استثمار مبالغ فـي         المدعيين على توقيع عقد ثانٍ مع المدعى عليه الأو        
 تُسدد لهما كلّ ثلاثة أشهر، على مدى خمسة وأربعين          ٪٨حسابهما المشترك، مقابل فائدة سنوية بمعدل       

شهراً، إضافةً إلى منحهما، عند حلول ذلك الأجل، ممارسة حقّ الخيار بين شراء أسهم في المـصرف                 
 عقد ثالث موقَّع بين المدعي بمفـرده        – عقد متضمن بنداً تحكيمياً      –مله  المذكور أو استرداد المبلغ بكا    

والمدعى عليه الثاني، وهو مصرف استثماري، موضوعه استثمار أدوات مالية ذات رأس مال غيـر               
  .مضمون بشهادات إيداع عائدة للمدعى عليه الأول

هما المستحقّة بحلول الأجل المتَّفق عليـه،        إدلاء المدعيين بامتناع المدعى عليه الأول عن تسديد أموال         -
 مطالبة بإعلان بطـلان     –في العقد الثاني، بداعي إقدام ذلك المصرف الاستثماري على بيع أسهمهما            

العقد الثاني، المتضمن بنداً تحكيمياً، وباعتباره منعدم الوجود لعلّتَي الغلط والغشّ والخداع، فضلاً عـن        
 دفـع بانتفـاء     –ما، متكافلَين متضامنَين، إعادة وديعة المدعيين مع فوائدها         الحكم بإلزام المدعى عليه   

  .اختصاص المحكمة نظر الدعوى لوجود بند تحكيمي في العقد المطعون فيه
 عقود متتالية هدفها استثمار المبالغ في حساب المدعيين المشترك ضمن عملية واحدة متعلِّقة بالأدوات               -

 سريان البند التحكيمي في وجه المدعى عليـه         –ع العائدة للمدعى عليه الأول      المالية وبشهادات الإيدا  
  .الثاني لثبوت انتمائه والمدعى عليه الأول إلى مجموعة واحدة من الشركات

 عدم جواز الإدلاء ببطلان البند التحكيمي أمام الغرفة الإبتدائية بل أمام رئيس الغرفة، سـنداً للفقـرة                  -
 إدلاء غير –، لعلة غموضه أو عدم سماحه بتعيين المحكّم أو المحكّمين           .م.م.أ/ ٧٦٤/الثانية من المادة    

جائز أمام الغرفة ببطلان البند التحكيمي المسند إلى بطلان العقد الأساسي المدرج طيه لخـروج هـذا                 
ازعـات  المار ذكرها ودخوله في صلاحية المحكّم المولج نظـر المن / ٧٦٤/الإدلاء على مفهوم المادة  

 يعود للمحكّم بحث اختصاصه نظر موضوع إبطال ذلك العقد في ضـوء             –الناشئة عن العقد الأساسي     
 دعوى مستوجبة الرد في الشكل لعدم اختصاص المحكمة         –أسباب البطلان المثارة من الجهة المدعية       

 .في ضوء البند التحكيمي الوارد في العقد الأساسي المطعون فيه
  )٩/٣/٢٠٢٣كمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ثانية بتاريخ قرار صادر عن مح(

  تعدٍ
 إقدام مصرف لبناني وبإرادته المنفردة على إقفال حساب جارٍ          – تعد واضح على حقّ مشروع       – عجلة   -١٩٢

، وعلى إصدار شيك    ٢٠١٩بالدولار الأميركي لطالبة لبنانية تدرس في إحدى جامعات دبي، منذ العام            
 ضرر ملم بالطالبـة المـذكورة جـراء         –على مصرف لبنان برصيد هذا الحساب       مصرفي مسحوب   

عجزها عن التسجيل لعامها الجامعي الثاني، وعن تسديد قسطها من حسابها المصرفي، تبعاً للإقفـال               
المشكو منه ولامتناع ذاك المصرف عن تحويل قيمة ذلك القسط إلى حساب الجامعة في الخارج حيث                

، بإلزام المدعى عليه المصرف   .م.م.أ/ ٥٧٩/من المادة   ) ٢( مطالبة، سنداً للفقرة     –رة  تدرس هذه الأخي  
إعادة فتح حساب المدعية لديه، وإجراء التحويل بالدولار الأميركي من حسابها المصرفي إلى حـساب        

اضي  لق– إدلاء المدعى عليه بانتفاء اختصاص قضاء العجلة نظر هذه المطالبة –تلك الجامعة في دبي    
الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير الآيلة لإزالة التعدي الواضح على الحقوق أو الأوضـاع المـشروعة،      

 إسناد المدعية مطلبها إلى حقِّها في الاستفادة من قانون الدولار الطلابي رقم             –سنداً للنص المار ذكره     
، .أ. لا تتجاوز قيمته عـشرة آلاف د  قانون يلزم المصارف اللبنانية إجراء تحويلٍ مالي – ١٩٣/٢٠٢٠

ولمرةٍ واحدة، لكلّ الطلاب اللبنانيين المسجلين في جامعاتٍ أجنبية، خارج لبنان، قبل العـام الدراسـي               
 دون تعيين أي شروط تفصيلية لجهة الحساب الواجب التحويل          ٢٠٢١ إلى سنة    ٢٠٢٠الممتد من سنة    



   فهرس هجائي ٢٨

 –لمبلغ ما بين أقساط جامعية ونفقات مسكن ونفقات معيـشية  إليه أو مواصفات السكن أو كيفية تقسيم ا    
حقّ مكتسب للمدعية في الاستفادة من أحكام ذلك القانون نظـراً لاسـتجماعها الـشرائط المفروضـة            

 – حقّ ثابت لهذه الأخيرة بإجراء التحويل المالي المطلوب إلى الخارج لتغطية نفقات تعليمها             –بموجبه  
 اعتبار فعل المدعى عليه، لجهة إقفال حساب المدعية لديه وتمنُّعه عن إجـراء              –حقّ غير منازع فيه     

التحويل موضوع النزاع، غير مبررٍ قانوناً، ومتّسماً بالتعدي الواضح على حقِّها المشروع وغير القابل              
لمستعجلة  تعد لا لُبس فيه، على حقٍّ مشروع، من شأنه تبرير تدخُّل قاضي الأمور ا              –لأي نزاع جدي    

 إلزام المدعى عليه إعادة فـتح       –  قبول الدعوى    –. م.م.أ/ ٥٧٩/لإزالته سنداً للفقرة الثانية من المادة       
حساب المدعية المصرفي لديه وتحويل المبلغ المطلوب، بالدولار الأميركي، إلى حساب الجامعة التي             

إكراهية عن كلّ يـوم تـأخير فـي         تتابع هذه الأخيرة دراستها فيها، خارج لبنان، تحت طائلة غرامة           
 .التنفيذ

  )٦/٣/٢٠٢٣ صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بتاريخ ٦قرار رقم (
، بإلزام المدعى عليـه إزالـة تعديـه غيـر     .م.م.أ/ ٥٧٩/من المادة ) ٢( مطالبة، سنداً للفقرة    – عجلة   -١٩٣

سم تجاري شبيه بالاسم التجاري العائد      المشروع عن حقوق المدعية المشروعة، وبمنعه من استعمال ا        
 دفع برد الدعوى لانتفاء الصفة لدى المـدعى         –لهذه الأخيرة، ومن تأسيس شركة تحمل اسماً مشابهاً         

 دفع مستوجب الرد تبعاً لمباشرة المدعى عليه وشقيقته تأسيس شركة تجارية            –عليه للمداعاة في وجهه     
 اعتبار المدعى عليه ذا صفة لمداعاته ومطالبته بالامتناع         –ع  تحمل اسماً مشابهاً للاسم موضوع النزا     

  . رد الدفع بانتفاء الصفة لعدم صحته وعدم قانونيته–عن استعمال ذلك الاسم 
 مطالبة برد الدعوى لعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة تبعاً لانتفاء شروط تطبيق أحكام الفقرة               -

 دعوى رامية إلى    – وعدم ثبوت التعدي الواضح على حقوق المدعية         ،.م.م.أ/ ٥٧٩/الثانية من المادة    
حماية اسم المدعية التجاري في ظلّ ممارسة الجهة المدعى عليها النشاط التجاري عينه العائد للشركة               

 حماية الاسم غير مشروطة باتِّصافه بالابتكار       –» لانجري«المدعية، أي بيع الملابس الداخلية النسائية       
ة استعماله العام فحسب            والجدة     –ة، ولا بسبق تسجيله كعلامة فارقة، وإنما بأسبقياعتماد معيار أسـبقي 

 –الاستعمال واعتبار الاسم موضوع النزاع ملكاً للمدعية نتيجة ثبوت أسـبقية اسـتعماله مـن قِبلهـا       
تجاري، مـن قِبـل     للمحكمة، في سبيل التحقُّق من وجود تعد واضح على حقوق المدعية في اسمها ال             

المدعى عليه، بحث ما إذا كان استعمال الأخير أجزاء من هذا الاسم في عنوانه التجـاري، وعنـوان                  
الشركة التي ينوي تأسيسها، من شأنه خلق التباس في ذهن المواطن العادي، في ضوء نشاط كلّ مـن                  

فضلاً عن مسلك المستهلك المتوسط      اعتماد معيار التشابه الإجمالي بين الاسمين التجاريين،         –الفريقين  
الانتباه، كمقياس لتقويم مدى تأثير وسيلة المزاحمة المعتمدة في الجمهور وقدرتها على خلق الالتبـاس               

في الاسم التجاري موضوع الـدعوى، فـضلاً   » كلمة رئيسة « قيام المدعى عليه باستعمال      –في ذهنه   
ه على وجه التأكيـد خلـق الالتبـاس فـي ذهـن      عن ممارسته نفس نشاط المدعية التجاري، من شأن      

 –المستهلكين العاديين المتوسطي المعرفة في ظلّ تشابه النشاط التجاري لدى الفـريقين المتنـازعين               
من اسم المدعية ضمن عنوانه التجـاري،       » كلمة رئيسة «اعتبار استعمال المدعى عليه، المشكو منه،       

ت اللبنانيات المتوسطات الانتباه فيحملهن على الاعتقاد بـأنهن         بما يبعث الالتباس في أذهان المستهلكا     
يشترين الملابس الداخلية من الشركة المدعية، إنما يشكِّل تعدياً واضحاً على حقـوق هـذه الأخيـرة                 

 تعد لا لُبس فيه على حقّ مشروع وغيـر          –. م.م.أ/ ٥٧٩/المشروعة بمفهوم الفقرة الثانية من المادة       
 – تعد يبرر تدخُّل قاضي الأمور المستعجلة لإزالته سنداً للنص المـشار إليـه               –ي نزاع جدي    قابل لأ 

إلزام المدعى عليه الامتناع عن استعمال الاسم العائد للمدعية في أي موضع من مواضع الإعلانـات                
 عن منعه من اسـتعمال  لتجارته وإزالة العبارة المشكو منها عن فواتيره وأوراقه وأكياسه فوراً، فضلاً          

  .الاسم المومأ إليه كعنوان لشركته قيد التأسيس تحت طائلة غرامة إكراهية عن كلّ تأخير في التنفيذ
  )١٦/٣/٢٠٢٣ صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية بتاريخ ٥٣قرار رقم (



  ٢٩فهرس هجائي    

  تمييز
–أسباب الدفاع والدفوع المـدلى بهـا         ثبوت إيراد القرار المطعون فيه جميع        –  فقدان الأساس القانوني      -٩٨

 تـضمن القـرار     – تعليل كافٍ وواضـح      –إعطاء جميع ما أدلى به المميز في استئنافه الحلّ الملائم           
المميز أسباباً كافية استند إليها الحلّ الذي انتهى إليه القرار مما يجعل محكمة التمييز تمارس رقابتهـا                 

 رد الأسباب التمييزية المتعلقة بفقـدان القـرار المطعـون فيـه      – الكاملة على مدى قانونية هذا الحلّ     
  .الأساس القانوني

 – بند فسخ حكمي عند عدم دفع البدلات في الأجل المحدد للدفع دون حاجة إلى إنـذار                  – عقد إيجار    -
الأخيرة موجبات وعقود والفقرة / ٥٩٥/من المادة ) ٣(استناد القرار المطعون فيه إلى ذلك وإلى الفقرة         

 عدم استناده فـي فـسخ       –موجبات وعقود، لتقرير الإخلاء من المأجور لعدم الدفع         / ٢٤١/من المادة   
 رد الأسباب التمييزيـة     – استناده إلى أسبابٍ أخرى      –العقد إلى الإنذار وعدم البحث في مدى صحته         

قرار المطعون فيه أصلاً إلى هذا   المدلى بها والمتعلقة بشروط صحة الإنذار وصحة تبلّغه لعدم استناد ال          
  .الموضوع لفسخ عقد الإيجار

 حـقّ  – تقدير الوقائع الواردة في عقـد الإيجـار   – إدلاء بمخالفة القرار المطعون فيه قواعد الإثبات       -
 –محكمة الاستئناف بذلك دون رقابة عليها في هذا الشأن من قِبل محكمة التمييز، ما خـلا التـشويه                   

 ٥٠٠ عمل قانوني لا يجوز إثباته بالشهادة متى تجاوزت القيمة موضوع الإيفاء مبلـغ               –إثبات الإيفاء   
 لا يجوز إثبـات إيفائـه بالبينـة    – بدل إيجار، موضوع النزاع، يتجاوز هذه القيمة –الف ليرة لبنانية   

 للبدل كتابةً  لا يعاب على القرار المميز مخالفة قواعد الإثبات بقضائه وجوب إثبات الإيفاء        –الشخصية  
  . رد الأسباب التمييزية لهذه الجهة–
  )٢٣/٢/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة  اولى بتاريخ ٢قرار رقم (

 اعتبار محكمة الإستئناف أن الحادث الذي تعرض له المميز بوجهه قد جـاء            –  فقدان الأساس القانوني      -١٠٣
 عدم إيرادها عناصر هذه القـوة       –ستحالة تنفيذ العقد    بفعل قوة قاهرة خارجة عن إرادته مما أدى إلى ا         

 عدم تبيانها الوقائع التي تنفي خطأ المميز بوجهه في الحادث الذي            –القاهرة ومدى ارتباطها بالحادث     
  . نقض– فقدان القرار المطعون فيه أساسه القانوني – وقائع غير كافية وغير واضحة –تعرض له 

  )٢/٣/٢٠٢٣ التمييز غرفة اولى بتاريخ  صادر عن محكمة٣قرار رقم (
استدعاء «بدلاً من   » استحضار تمييزي « تقديم التمييز من قِبل المميز على أنه         – تمييز   – علامة تجارية    -١١٠

تحـت طائلـة رد     » استدعاء« لا يؤدي إلى رده شكلاً لعدم اشتراط المشترع إيراد عبارة            –» تمييزي
 قبوله –. م.م.أ/ ٧١٨/كافّة البيانات المنصوص عليها في المادة » ضارالإستح« تضمن   –التمييز شكلاً   

  .شكلاً
 ذكرها خلافاً لما وردت عليه فـي المـستندات المـدعى            – مفهومه كسبب تمييزي     – تشويه الوقائع    -

يتقدم الكلمة موضوع العلامة التجارية لا يعد تشويهاً ولا يعتبر ذِكـراً            » حرف« عدم ذِكر    –تشويهها  
وقائع خلافاً لما وردت عليه في المستندات خصوصاً وأن الكلمة المذكورة أُخذت بالاعتبار عند فصل               ل

  . رد السبب التمييزي–النزاع المتعلّق بتقليد علامة تجارية 
 عدم اللجوء إلى الخبرة لا يجعل من القرار المميز          – أمر متروك لتقدير المحكمة      – طلب تعيين خبير     -

 . رد التمييز أساساً وإبرام القرار المطعون فيه–رد السبب التمييزي  –دون تعليل 
  )٢٩/٣/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ ١٨قرار رقم (

 صدور قرار عن قاضي الأمور المستعجلة بـإلزام المـدعى عليـه،    – مصرف – وقف تنفيذ –عجلة  -١٢٠
مدعية لديه إلى حساب آخر لدى مصرف خارج لبنـان   المصرف، بتحويل مبلغ من المال من حساب ال       



   فهرس هجائي ٣٠

 رد محكمة الإسـتئناف  – استئناف القرار من قِبل المصرف طالباً وقف تنفيذه لحين البتّ بالإستئناف  –
  . الطعن تمييزاً بقرارها–طلب وقف تنفيذ قرار العجلة 

 شروط وقف تنفيـذ  –. م.م.أ/ ٥٧٧/ طلب نقض القرار الإستئنافي المطعون فيه لمخالفته أحكام المادة        -
 أن يتبين للمحكمة أن النتائج التي ستترتّب على التنفيـذ مـن             –القرار المستأنَف وفق المادة المذكورة      

شأنها أن تتجاوز الحدود المعقولة بالنظر إلى ظروف القضية، أو إذا كانت أسباب الطعن فـي الحكـم                 
 تحقّـق   –و جوازي للمحكمة وليس وجوبيـاً عليهـا          نص يتبين منه بأن الأمر ه      –يرجح معها فسخه    

 وجوب أن يكـون     –ولو ضمنياً   . م.م.أ/ ٥٧٧/المحكمة من توافر أحد الشرطين المذكورين في المادة         
 عدم حاجة قرار وقف التنفيذ إلى تعليلٍ وإلى البحث فـي            –تعليل الحكم، لوقف التنفيذ، تعليلاً مقتضباً       

 عدم مخالفة محكمـة     –بشكلٍ معمق   . م.م.أ/ ٥٧٧/هما في المادة    مدى توافر الشرطين المنصوص علي    
  .الإستئناف أحكام المادة المذكورة

 استناده إلى المعطيات الواردة فـي  – قرار رد طلب وقف تنفيذ مطعون فيه       – فقدان الأساس القانوني     -
محكمة الأساس فـي هـذا       حقّ مطلق ل   –الملفّ لتبرير النتيجة التي توصل إليها وفقاً لقناعة المحكمة          

  . رد السبب التمييزي–المجال غير خاضع لرقابة محكمة التمييز 
 – قرار قضى برد طلب وقـف التنفيـذ          – قرار مطعون فيه     –. م.م.أ/ ٥٣٧/ المادة   – فقدان التعليل    -

جوع  قرار يمكن الر   –قرار مؤقّت لا يتضمن فصلاً بأساس النزاع أو بإحدى النقاط المتعلقة بالأساس             
/ ٥٣٧/ لا يستوجب التعليل وبيان الأسباب التي تفرضها أحكام المادة –عنه إذا ظهرت معطيات جديدة    

 ما جاء في القرار المطعون فيه لجهة اطلاع المحكمـة علـى أوراق       –بالنسبة للأحكام النهائية    . م.م.أ
  .فيه رد الإستدعاء التمييزي في الأساس وتصديق القرار المطعون –الملفّ كافٍ 

  )  ٢٤/١/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٤قرار رقم (

  تنفيذ على الذات
 معاملة تنفيذية رامية إلى تنفيذ قرار تحكيمي قضى بإلزام طالبة التنفيـذ اداء مبـالغ               – تنفيذ على الذات     -٢١٠

 ٨٣٧لأخيرة من المـادة      تنفيذ على النفس منصوص عنه في الفقرة ا        –محكوم بها عليها لصالح دائنها      
 خضوعه لأصول التنفيذ الجبري على المدين والتي تستلزم اتخاذ تـدابير زجريـة بواسـطة               –. م.م.أ

 إلزام غير ممكن تنفيذه قسراً في حق طالبة التنفيذ على نفسها باعتبار انها ترمي مـن         –السلطة العامة   
م به عليها قد تم ايفاؤه بالطرق القانونية وذمتها         خلال المعاملة التنفيذية إلى مجرد اعتبار المبلغ المحكو       

 مطالبة غير جائزة من الناحية القانونية باعتبارها خارج صلاحية دائرة التنفيـذ             –قد برأت تجاه دائنها     
 –التي لا يمكن اللجوء اليها الا اذا كان المراد إجبار الخصم قسراً على القيام بإجراء تنفيـذي معـين                    

  .  رد طلب التنفيذ-مستوجبة الرد لانتفاء الصلاحية معاملة تنفيذية 
 )٤/١/٢٠٢٣قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت  بتاريخ (

  جحود
 شِراء الزوجين المتداعيين لقـسم      – علاقة زوجية    – دعوى ترمي إلى إبطال هبة عقارية لعلّة الجحود          -١٣٣

عليها بدعوى هجر ونفقة بوجه الزوج المدعي بعـد أن           تقدم الزوجة المدعى     –عقاري مناصفةً بينهما    
 تنازل المدعي   – وكالات غير قابلة للعزل      – تسوية   –اكتشفت علاقته بامرأةٍ أخرى وإنجابه طفلاً منها        

عن الأسهم العائدة له في ذلك القسم بموجب وكالة غير قابلة للعزل لمصلحة المـدعى عليهـا مقابـل                 
 عدم صحة إدلاء المدعي بانتفاء عنصر الثمن فـي          – عقاريين لصالحه    تنازلها عن أسهمها في قسمين    

  . رد طلب إبطالها– اعتبار الوكالة المذكورة صحيحة ولا تخفي هبة عقارية –تلك الوكالة 



  ٣١فهرس هجائي    

 طلب إبطال تسجيل الأسهم العائدة للمدعى عليها في القسم موضوع النزاع بموجب عقد البيع الأساسي               -
ابتدائي قضى باعتبار البيع الجاري لمصلحة المدعى عليها صورياً ويخفي هبـة             حكم   –لعلّة الجحود   

 اعتبار ذلك الحكم مبرماً لتلك الناحية في ضوء عدم الطعـن    –مستترة تبعاً لتسديد المدعي كامل الثمن       
  .به من المدعى عليها

لة مرور الزمن خـلال   إدلاء المدعي بوقف وانقطاع مه– دفع بمرور الزمن على دعوى إبطال الهبة       -
 تسقط دعوى إبطال الهبة بحكم مرور الزمن بعد         –موجبات وعقود   / ٥٣٠/ المادة   –الرابطة الزوجية   

 بحث في طبيعة تلك المهلة، هل هي مهلة مرور زمن           –سنة واحدة من يوم علم الواهب بأمر الجحود         
لى صياغة النص القانوني وإلـى       وجوب الرجوع إ   –أم أنها مهلة إسقاط غير قابلة للوقف أو الانقطاع          

عند تحديده نتيجة عـدم إقامـة    » إسقاط« استعمال المشترع عبارة     –طبيعة المهلة والغاية من وضعها      
 اعتبار تلك المهلة مهلة إسقاط غير قابلة للوقف         –دعوى إبطال الهبة بسبب الجحود ضمن مهلة السنة         

 ثبوت علم المـدعي     – بين الزوجين في مدة الزواج       أو الانقطاع وبالتالي لا تنطبق عليها أحكام الوقف       
المستأنف بسبب الجحود المدلى به والمتمثّل بسحب أمواله من الحسابات المصرفية المشتركة قبل أكثر              

  . رد طلب إبطال الهبة التي أجراها لصالح المدعى عليها لهذا السبب–من سنة من إقامته الدعوى 
ل الهبة لعلّة الجحود المتمثّل بتقديم المدعى عليها دعوى هجر ونفقة            بحث في مدى تحقّق شروط إبطا      -

 تبطل الهبـة بنـاء      –موجبات وعقود   / ٥٢٨/ المادة   –بوجه المدعي ومن ثم طلب إعلان طلاقها منه         
على طلب الواهب إذا ارتكب الموهوب له إخلالاً هاماً بالموجبات التي يفرضها عليه القانون للواهـب                

 يتعين أن لا يكون الواهب هو       –يجب أن يكون ذلك الإخلال منطوياً على بعض الخطورة           –أو لعيلته   
 – ثبوت إعلان طلاق المدعى عليها من المدعي المستأنف على مسؤوليته            –الذي تسبب بذلك الإخلال     

 –إقتران دعوى الهجر والنفقة بتلك النتيجة تنفي عن تصرف الزوجة صفة الجحـود تجـاه زوجهـا                  
  .ق الحكم المستأنَف القاضي برد طلب إبطال الهبة لعلّة الجحودتصدي

  ) ١٧/١/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة السادسة عشرة بتاريخ ١قرار رقم (

  جنسية
  كتمان والد المستأنفين، المميزين لواقعة     – أولاد قاصرون بتاريخ منح والدهم الجنسية اللبنانية         – جنسية   -١٢٣

/ ٤/ المادة   – المطالبة بمنحهم الجنسية اللبنانية      –وجود أولاد قاصرين له عند اكتسابه الجنسية البنانية         
 – عدم جواز التوسع بتفسير أحكام قانون الجنسية لكونه قانونـاً خاصـاً           – ١٥/١٩٢٥من القرار رقم    

لبنانية يعتبرون لبنانيين حكماً، وبقـوة      اعتبار المادة المذكورة أن الأولاد القاصرين لأبٍ اتّخذ التابعية ال         
 يجب على المحكمة الناظرة بطلب مـنح الجنـسية          –القانون، بمجرد اكتساب والدهم الجنسية اللبنانية       

المسند إلى المادة الرابعة المذكورة أن تتحقّق فقط من أن من يطلب منحه هذه الجنسية كان قاصراً عند                  
 امتناع محكمة الإستئناف عن إعمال أحكام المادة الرابعة بحجة وجود           –ة  اكتساب والده الجنسية اللبناني   

 وضعها شرطاً إضافياً لاكتساب الولد القاصر الجنـسية، مرتبطـاً بـصحة             –غشّ في تصريح الأب     
  . نقض– ١٥/١٩٢٥من القرار رقم / ٤/ مخالفتها نص المادة –تصريح والده 

 لا داعٍ للجوء – المميزين لوالدهم الذي اكتسب الجنسية اللبنانية  مستندات تثبت بنوة–نسب  حكم إثبات -
 عـدم ثبـوت     – أولاد قاصرون بتاريخ اكتساب والدهم الجنسية اللبنانية         –إلى فحص الحمض النووي     

مـن  / ٤/ اعتبار شروط تطبيق أحكـام المـادة     –رفض أي منهم هذه الجنسية بعد بلوغهم سن الرشد          
  . اعتبار المميزين لبنانيين وقيد كلّ واحد منهم في سجلّ والده–  متوفرة١٥/١٩٢٥القرار 

  )٣١/١/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة  ثامنة بتاريخ ٥قرار رقم (
 ولد قاصر   – جنسية   – طلب المميز قيده على خانة والده في سجلات النفوس اللبنانية            – أحوال شخصية    -١٢٦

 اعتبـار الأولاد    – ١٥/١٩٢٥من القـرار رقـم      / ٤/ المادة   –نية  بتاريخ اكتساب والده الجنسية اللبنا    



   فهرس هجائي ٣٢

القاصرين لأبٍ اتّخذ التابعية اللبنانية، لبنانيين حكماً، وبقوة القانون، بمجرد اكتساب والـدهم الجنـسية               
  ثبوت نَسب المميـز – عدم جواز التوسع بتفسير أحكام قانون الجنسية باعتباره قانوناً خاصاً    –اللبنانية  
 ثبوت كون المميز قاصراً بتاريخ اكتساب والـده         – لا حاجة لإجراء فحص الحمض النووي        –لوالده  

 إفادة صادرة عن مدير عام الأحوال الشخصية        –المذكورة  / ٤/ توفّر شروط المادة     –الجنسية اللبنانية   
بل كلّ من المديريـة      تحقيقات مجراة بشأنه من قِ     – دراسة ملفّ التجنّس الأساسي العائد لوالد المميز         –

العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئـين         
  . تصديق الحكم الإبتدائي– ثبوت استيفائه الشروط القانونية عند تقديم الطلب –
  )٣١/١/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة  ثامنة بتاريخ ٦قرار رقم (

  حضانة
 إسناد المطالبة إلى أحكام القـانون       – مطالبة بإيلاء المدعية حضانة ولديها القاصرين        – ولدان قاصران    -١٧٥

، والتي تنص على أن الوصاية الوالدية على القاصر واجبـة علـى             ١٩٩٠، لعام   ٢١٦القبرصي رقم   
 القبرصي، يشمل العناية بـشخص       مفهوم حضانة القاصر، في القانون     –الوالدين، اللذين يزاولانها معاً     

الولد، وإدارة ملكيته، وتمثيله أمام المحاكم في كلّ دعوى تتعلّق بشخصه أو بماله، فضلاً عن التربيـة                 
 مطالبة حرية القبول سنداً للقانون الأجنبي المطبـق،         –والإشراف والتوجيه والتعليم وتعيين إقامة الولد       

 إيـلاء هـذه الأخيـرة       –ليه إعطاء الوصاية والحضانة للمدعية      وفي ضوء انتفاء معارضة المدعى ع     
 –حضانة ولديها القاصرين وحفظ حقّ المدعى عليه في التواصل الشخصي معهما بالاتفاق مع المدعية     

 نفقـة   –مطالبة بإلزام المدعى عليه أداء نفقة شهرية دائمة لولديه تشمل الطبابة والاستشفاء والأدويـة               
 سـلطة تقـدير معطـاة       –ى كلا الوالدين في القانون القبرصي المطبق على النزاع          الأولاد واجبة عل  

 إلزام المدعى عليه دفع نفقة شهرية للمدعية عن ولديه القاصرين، علـى أن  –للمحكمة في هذا المجال     
  .يتحمل بمفرده وبصورةٍ مباشرة نفقات الطبابة والتعليم

  )١١/٧/٢٠١٩ولى في جبل لبنان غرفة رابعة بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الأ٤٧قرار رقم (

  حكم اجنبي
 تذرع المميز بوجهه به خلال المحاكمة الإستئنافية كونه صـادراً           – حكم أجنبي تناول موضوع النزاع       -١١٠

 اعتبار القرار المميز عدم وجود قوة قضية مقضية وأن الحكم الأجنبي لم يقترن بالـصيغة         –لمصلحته  
 تعلّقها بالأحكام الصادرة في لبنان علـى اعتبـار أن الأحكـام             –. م.م.أ/ ٣٠٣/ المادة   –ة بعد   التنفيذي

 عدم مخالفة –الأجنبية الصادرة خارج الأراضي اللبنانية تعتبر وسيلة إثبات بما تحتوي عليه من وقائع          
تمتّـع قانونـاً بحجيـة      باعتباره أن الحكم الأجنبي لا ي     . م.م.أ/ ٣٠٣/القرار المطعون فيه أحكام المادة      

  . رد السبب التمييزي–القضية المقضية 
  )٢٩/٣/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ ١٨قرار رقم (

 اعتراض على قرار منح حكم أجنبي الصيغة التنفيذية         – صيغة تنفيذية    – حكم أجنبي    – أحوال شخصية    -١١٢
 حكم قضى   –يين أمام المحكمة الشرعية الجعفرية في لبنان         حكم أجنبي يتعلق بزواجٍ معقود بين لبنان       –

بالتفريق بين المميز والمميز بوجهها وإلزام الأخير بتأدية مؤخّر صداق ونفقة سكنى عدة شاملة كامـل      
لوازم السكن والمأكل والملبس والمشرب من تاريخ تقديم الدعوى وحتى صيرورة القرار بالطلاق باتاً              

يز بوجهها لابنهما وبإلزام المميز بعدم التعرض لها في حضانته إلا فيمـا يبيحـه         وبإثبات حضانة المم  
  .الشرع والقانون وتأدية أجرة الحضانة ونفقة شاملة للولد وغيرها من أمورٍ مرتبطة بهذا الموضوع



  ٣٣فهرس هجائي    

 ـ  –. م.م.أ/ ١٠١٤/ طعن بالقرار المميز لمخالفته أحكام المادة       - م  شروط منح الـصيغة التنفيذيـة للحك
 – تحديد حالات إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية – وجوب عدم مخالفته النظام العام –الأجنبي 

 –وجوب توافر عدة شروط مجتمعة من بينها أن لا يحتوي الحكم الأجنبي على ما يخالف النظام العام                  
 لبنان بـين شخـصين   دعوى طلاق ونفقة وحضانة ناشئة عن زواج معقود أمام المحكمة الجعفرية في      

لبنانيين ينتميان بتاريخ الزواج للطائفة الشيعية حيث لا يزال أحدهما، وهو الـزوج، منتميـاً لتاريخـه       
 عـدم الأخـذ     – تمسكه بأحكام المذهب الجعفري والمطالبة بتطبيقها على زواجه          –للطائفة المذكورة   

 إخضاع النزاع للقـانون     –جة الدعوى أمامها    بإدلاءاته هذه من قِبل المحكمة الأجنبية التي قدمت الزو        
 ما قررته محكمة دبي لجهة القانون الواجـب التطبيـق علـى             – ٢٨/٢٠٠٥الاتحادي الإماراتي رقم    

النزاع لا يأتلف مع مبدأ خضوع اللبنانيين، لجهة ما يتعلق بأحوالهم الشخصية، لنظام طوائفهم المعترف    
 مخالفـة القـرار     –ظام العام الذي كرسه المشترع اللبنـاني         مبدأ أساسي يرتقي إلى مستوى الن      –بها  

المطعون فيه، لجهة رده اعتراض المميز على قرار منح الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية، أحكام المادة               
  . نقض–والخطأ في تطبيقها . م.م.أ/ ١٠١٤/
 لعدم اختصاص المحكمـة      طلب رد طلب إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية الصادرة في دبي           -

المدنية إعطاء الصيغة التنفيذية لحكمٍ شرعي ولكون الأحكام الأجنبية صادرة عن محاكم غير مختصة              
 المـادة   – اختصاص   –ولمخالفتها النظام العام اللبناني ولصدور حكم لبناني بموضوع حضانة القاصر           

اختصاص البتّ بطلب إعطاء الـصيغة   إيلاء رئيس محكمة استئناف بيروت المدنية  –. م.م.أ/ ١٠١٣/
 لا مجال لحجـب  –التنفيذية للحكم الأجنبي بغض النظر عن موضوع هذا الحكم أو القانون الذي طبقه           

 –هذا الاختصاص عندما يكون الحكم الأجنبي صادراً عن محكمة مدنية غير تابعة لأي مرجعٍ دينـي                 
 ٢٨تطبيق القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم        –أحكام صادرة عن محكمة دبي التابعة لحكومة دبي         

في مطلع الأحكام الأجنبية المتعلقة بموضوعٍ      » باسم االله الرحمن الرحيم   « ورود عبارة    – ٢٠٠٥لسنة  
يدخل ضمن مسائل الأحوال الشخصية لا يشكّل سبباً للقول بأن هذه الأحكام صادرة عن مرجعٍ دينـي                 

ى المرجع الذي تتبع له دون الوقوف عند موضـوع الحكـم الـذي    لأن صفة المحكمة تتحدد بالنظر إل 
 رد – لا محلّ لحجب اختصاص المحكمة المدنية للبتّ بطلـب الـصيغة التنفيذيـة             –تصدره أو شكله    

  .الأسباب التمييزية المخالفة
صوص  الانطلاق من الشروط المن    – البحث في توافُر شروط إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية           -

 رد طلب الصيغة التنفيذية عنـد غيـاب         – وجوب توافرها مجتمعة     –. م.م.أ/ ١٠١٤/عنها في المادة    
 فقدان الشرط الأخير وهو وجوب أن لا يحتوي الحكم الأجنبي           –شرط واحد أو أكثر من تلك الشروط        

ختص حـضانة    قرار صادر عن القضاء اللبناني مناقض للحكم الأجنبي بما ي          –ما يخالف النظام العام     
 سبب إضافي لحجب الصيغة التنفيذية عن الحكم الأجنبي عملاً بالقاعـدة المنـصوص              –الولد القاصر   

 فسخ القرار الصادر عن رئيس الغرفة الرابعة لمحكمة         –. م.م.أ/ ١٠١٦/من المادة   ) أ(عليها في البند    
 . طلب إعطائها الصيغة التنفيذية رد–الإستئناف في بيروت بإعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية 

  )١/٢/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٣قرار رقم (
 صدور قرار عن المحكمة الجعفرية – حكم أجنبي معترض على منحه الصيغة التنفيذية – صيغة تنفيذية   -١١٩

 ـ               ه الحكـم الأجنبـي     في لبنان قضى بإعطاء المميز حقّ حضانة ابنته في ذات النزاع الذي صـدر في
 على المحاكم اللبنانية    –. م.م.أ/ ١٠١٦/من المادة   ) أ( الفقرة   –المعترض على منحه الصيغة التنفيذية      

أن ترفض الصيغة التنفيذية إذا كان قد صدر حكم نهائي عن القضاء اللبناني بذات النزاع الذي أدى إلى 
الفقرة المذكورة من أجل ذلك، أن يكـون         عدم اشتراط    –صدور الحكم الأجنبي، وبين ذات الأطراف       

الحكم اللبناني قد صدر بتاريخ سابق لتاريخ صدور الحكم الأجنبي، باعتبار أن الحكم النهـائي الـذي                 
صدر عن القضاء اللبناني يكون قد فصل في الدعوى التي أدت إلى صدور الحكم الأجنبي، بمعزل عن             
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 مخالفـة   –لفاصل في الدعوى وليس لتاريخ تقديم الدعوى         العبرة هي للحكم النهائي ا     –تاريخ تقديمها   
  . نقض– الخطأ في تطبيقها وتفسيرها –. م.م.أ/ ١٠١٦/من المادة ) أ(محكمة الإستئناف أحكام الفقرة 

 حكم قضى بإعطاء الوالدة وحدها الوصاية علـى         – حكم أجنبي معترض على منحه الصيغة التنفيذية         -
 إعطاء حقّ حـضانة الطفلـة       –عن المحكمة الشرعية الجعفرية في بعبدا        حكم صادر    –ابنة الفريقين   

مـن المـادة    ) أ( تطبيق أحكام الفقـرة      – حكمان صادران بذات النزاع وبين نفس الخصوم         –للمميز  
 رفض إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي إذا كان قد صدر بنفس النـزاع العـالق      –. م.م.أ/ ١٠١٦/

 إبطال القرار المعترض عليه لمخالفته أحكام الفقرة        –هائي عن القضاء اللبناني     بين نفس الفرقاء حكم ن    
  .المذكورة

  )٢٩/٣/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٨قرار رقم (

  رد قاضٍ
١٣٨-    قاضٍ لأسبابٍ حصلت أثناء النظر في استدعاءٍ رمى إلى الحجر على طالب الـرد وجـوب  – طلب رد 

أصـول  / ١٢٤/ الرد خلال مهلة ثمانية أيام من وقوع سببه أو العلم به عملاً بأحكام المادة                تقديم طلب 
 وجوب التحقُّق مما إذا كان طالب الرد قد علم بالأسباب المدلى بها وتقدم على أساسها بطلـب                –مدنية  

لقاء الحجر عليه فـي      ثبوت تقدم طالب الرد بطلب نقل الدعوى الهادفة إلى إ          –الرد ضمن تلك المهلة     
 إدلاؤه فـي الإسـتدعاء   –وقتٍ سابق وصدور قرار عن محكمة التمييز برد طلب النقل في الأسـاس         

 ثبوت علمه بالأسباب    –الراهن بالأسباب عينها التي سبق له أن استند إليها في إطار طلبه نقل الدعوى               
إنقضاء ما يفوق السنة ما بـين تقـديم          –التي يستند إليها في طلب الرد منذ تقديمه طلب نقل الدعوى            

     دة في المادة            –طلب النقل وطلب الرد١٢٤/ اعتبار الطلب الأخير وارداً خارج المهلة القانونية المحد /
  . رد الإستدعاء الراهن المسند إلى تلك الأسباب شكلاً–أصول مدنية 

-           قاضٍ بسبب العداوة الشديدة التي نشأت بين طالب الرد ه نتيجة طلـب   طلب ردوالقاضي المطلوب رد 
 يجوز للخصوم أو لأحدهم طلـب رد القاضـي          –أصول مدنية   ) ٧(بند  / ١٢٠/ المادة   –نقل الدعوى   

بسبب وجود عداوة أو مودة ما بين القاضي المطلوب رده وأحد فرقاء الدعوى يرجح معها عدم قـدرة                
العداء أن يكون متبادلاً وقائماً بين طـرفين         يفترض في    –الأول على الفصل بالنزاع من دون انحياز        

 تقديم طالب الرد طلب نقل الدعوى من الغرفة التي يرأسها القاضي المطلوب رده يعكس               –متخاصمين  
 – لا إثبات على أن القاضي المطلوب رده يضمر العداء للمستدعي            –موقف وشعور الأول تجاه الثاني      

 تعـسف   –أصـول مدنيـة     / ١٢٠/روط الرد الواردة في المـادة       رد الإستدعاء الراهن لعدم تحقّق ش     
       أصول مدنية   / ١٢٧/ إلزامه بدفع غرامة مالية سنداً للمادة        –المستدعي في استعمال حقّه بطلب الرد– 

من قانون أصـول المحاكمـات      / ١٠/إلزامه أيضاً بدفع تعويض للمستدعى بوجهها سنداً لنص المادة          
  .المدنية

 )١٧/١/٢٠٢٣صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة السادسة عشرة بتاريخ  ٢قرار رقم (

  زواج
 – مطالبة بإعلان الطلاق بين المدعية والمدعى عليه وفقاً لأحكام القانون القبرصـي              – أحوال شخصية    -١٧٥

نية، عمـلاً    للمحاكم المدنية اللبنا   –زواج مدني معقود في قبرص بين لبناني درزي وفلسطينية مسلمة           
، اختصاص نظر المنازعات الناشئة عن الزواج المدني المعقود في الخارج بـين             .م.م.أ/ ٧٩/بالمادة  

لبنانيين، أو بين لبناني وأجنبي، مع مراعاة اختصاص المحاكم الشرعية والدرزيـة إذا انتمـى  كـلا                  
 عقـد زواج مـدني غيـر        – الزوجين إلى إحدى الطوائف المحمدية وكان أحدهما، على الأقلّ، لبنانياً         
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معترف به في قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز، الخاضع له المدعى عليه، ولا مـن                
 اعتبار المحكمة المدنية صالحة لنظر المنازعات الناشئة عن الـزواج           –قِبل المحاكم المذهبية الدرزية     
قبرصي القانون الواجب التطبيق على النـزاع        اعتبار القانون المدني ال    –المدني موضوع هذه الدعوى     

 شروط متوفّرة لإعلان الطلاق بين الزوجين،       –في غياب قانونٍ مدني لبناني يرعى الزواج ومفاعيله         
، في ظلّ إدلاء المدعية بوجود خلافاتٍ مـستفحلة،         ٢٠٠٣من القانون القبرصي لعام     / ٢٧/سنداً للمادة   

ة المشتركة مستحيلة بينهما، وفي ظلّ عدم رفض المدعى عليـه           بينها وبين المدعى عليه، تجعل الحيا     
 إعلان الطلاق بين المدعية والمدعى عليه من الزواج المدني المعقود بينهما في قبرص –طلب الطلاق  

  .وإبلاغ دوائر الأحوال الشخصية لإجراء المقتضى
إسناد المطالبة إلى أحكام القانون      – مطالبة بإيلاء المدعية حضانة ولديها القاصرين        – ولدان قاصران    -

، والتي تنص على أن الوصاية الوالدية على القاصر واجبـة علـى             ١٩٩٠، لعام   ٢١٦القبرصي رقم   
 مفهوم حضانة القاصر، في القانون القبرصي، يشمل العناية بـشخص           –الوالدين، اللذين يزاولانها معاً     

كلّ دعوى تتعلّق بشخصه أو بماله، فضلاً عن التربيـة          الولد، وإدارة ملكيته، وتمثيله أمام المحاكم في        
 مطالبة حرية القبول سنداً للقانون الأجنبي المطبـق،         –والإشراف والتوجيه والتعليم وتعيين إقامة الولد       

 إيـلاء هـذه الأخيـرة       –وفي ضوء انتفاء معارضة المدعى عليه إعطاء الوصاية والحضانة للمدعية           
  ين وحفظ حقّ المدعى عليه في التواصل الشخصي معهما بالاتفاق مع المدعية   حضانة ولديها القاصر– 

 نفقـة   –مطالبة بإلزام المدعى عليه أداء نفقة شهرية دائمة لولديه تشمل الطبابة والاستشفاء والأدويـة               
 سـلطة تقـدير معطـاة       –الأولاد واجبة على كلا الوالدين في القانون القبرصي المطبق على النزاع            

 إلزام المدعى عليه دفع نفقة شهرية للمدعية عن ولديه القاصرين، علـى أن  –للمحكمة في هذا المجال     
  .يتحمل بمفرده وبصورةٍ مباشرة نفقات الطبابة والتعليم

 مطالبـة  – مطالبة بنقل ملكية نصف أسهم المنزل الزوجي على اسم المدعية سنداً للقانون القبرصـي          -
مستوجبة الرد في الأساس لعدم ثبوتها في ظلّ إحجام المدعية عن إبراز القانون القبرصي ذي الـصلة                 

  .  رد هذه المطالبة لعدم الثبوت–وإفادة عقارية للقسم موضوعها 
  )١١/٧/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة رابعة بتاريخ ٤٧قرار رقم (

اج مدني معقود بين لبنانيين أمام الكاتب العدل، في دولة الكويت، بالشكل المقـرر   زو– أحوال شخصية   -١٨٦
 زوج منتمٍ لطائفة الـروم      – زوجان من طائفة غير محمدية       –في القانون الكويتي للأحوال الشخصية      

 مـن   عريضة مشتركة مقدمة   –الأرثوذكس، والزوجة تابعة للكنيسة الغريغورية الأرمنية الأرثوذكسية        
 اختصاص المحاكم المدنية اللبنانية سنداً للمادة  –الزوجين طلباً لإعلان الطلاق بينهما بالرضى المتبادل        

، تبعاً  .م.م.أ/ ٩٧/ اختصاص مكاني للغرفة الإبتدائية في جبل لبنان، سنداً لأحكام المادة            –. م.م.أ/ ٧٩/
  .مة نظر الإستدعاء إعلان اختصاص هذه المحك–لوقوع المنزل الزوجي ضمن نطاقها 

 –في غياب قانونٍ مدني يرعى الأحوال الشخصية في لبنان          » قانون المكان يسود العقد   « إعمال قاعدة    -
انطباق قانون الأحوال الشخصية الكويتي، الذي عقِد الزواج موضوع الدعوى في ظلّه، على الزوجين              

 للـزوجين غيـر المحمـديين،       –أو مـذهباً    منه، وإن يختلفا ديناً     / ٣٤٦/غير المسلمين، سنداً للمادة     
والمختلفين في الدين أو المذهب، الاتفاق بحسب ذلك القانون على اختيار قانون ديانتهما بشكلٍ صريح               

 وجوب العودة إلى جنسية المتعاقدين لتعيين القـانون         –» قانون الإرادة «أمام الكاتب العدل تطبيقاً لمبدأ      
    ي طـائفتَي      – قانون للديانة المسيحية في دولة الكويت        الواجب التطبيق تبعاً لغياب أيرجوع إلى نظام 

، وإلـى   L.R ٦٠مـن القـرار     / ١٠/المستدعيين في الأمور المتعلّقة بالأحوال الشخصية، سنداً للمادة         
 وجوب إعمال القانون    – زواج مختلط    –تطبيق القانون الطائفي، من أجل إعلان الطلاق في ما بينهما           

الزواج لدى طائفة الزوج في ظلّ عدم اتفاق الزوجين على المذهب الذي يودان إخـضاع               الذي يرعى   
 تطبيق قانون طائفة الروم الأرثوذكس على الدعوى باعتبـاره          –زواجهما، المطلوب حلّه، إلى أحكامه      

  .قانون الزوج
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ذلك القانون، لعـدم    من  / ١٣/و/ ١١/ مطالبة بإعلان بطلان زواج المستدعيين، سنداً لأحكام المادتين          -
 اعتبار مراسم الإكليل من شروط انعقاد       – زواج كنسي ذو طابع احتفالي       –صحة انعقاده بغياب كاهن     

 زواج غيـر  –وسريان الزواج الكنسي، حتى بين الزوجين، باعتبار أن الزواج هو من أسرار الكنيسة            
و حضور كاهن مكلّل، يتلـو الـصلوات        صحيح بين المستدعيين تبعاً لافتقاده شرطاً أساسياً لقيامه، وه        

 زواج باطل، بالنظر إلى قـانون طائفـة الـروم           –اللازمة لانعقاد الزواج الكنسي، ويكلّل العروسين       
الأرثوذكس، لعلّة انعقاده بالشكل المدني أمام الكاتب العدل وافتقاده، بالتالي، شرطاً أساسـياً لإنـشائه               

  . إعلان بطلان زواج المستدعيين–وثبوته 
 مطالبـة بتـصديق هـذه الاتفاقيـة     – اتفاقية موقَّعة بين الفريقين ترمي إلى تنظيم مفاعيل طلاقهمـا         -

 مطالبة حرية القبول في الأساس لعدم تعارض بنود هذه الاتفاقية           –وباعتبارها جزءاً من حكم البطلان      
ا جزءاً لا يتجزأ مـن الحكـم         قبول الاتفاقية موضوع الاستدعاء، واعتباره     –مع النظام العام اللبناني     

  .ببطلان زواج المستدعيين، وإلزام هذين الأخيرين بمضمونها
  )٢٣/٢/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ ٤٤قرار رقم (

  سجل عقاري
 إقدام مالـك    – عقاران في محافظة جبل لبنان عائدان إلى شخصٍ من التابعية الكويتية             – سجل عقاري    -١٧٢

هذين العقارين، ومن محلّ إقامته في مدينة الكويت، على تنظيم وكالة خاصة لمحـامٍ لبنـاني فـوض                  
 وكالة مصدقة أصولاً لدى السلطات الرسمية المختصة فـي دولـة            –بموجبها هذا الأخير أمر بيعهما      

ارة الخارجية والمغتربين فـي     الكويت ومسجلة وفقاً للأصول في كلٍّ من سفارة لبنان في الكويت ووز           
 قيام ذلك الوكيل، مستنداً إلى الوكالة الخاصة المعطاة له، ببيع ذينك العقارين إلى شارٍ لبناني                –بيروت  

  .الجنسية، بموجب عقدي بيع ممسوحين منظّمين لدى الكاتب العدل
إلى الشاري، أصولاً على اسم      استدعاء أمين السجل العقاري في عاليه طلباً لتسجيل العقارين، الآيلين            -

 قرار أمين السجل العقاري رد طلب التسجيل لتخلُّف المستدعي عن التقيد بمضمون تعميم  –هذا الأخير   
صادر عن دولة الكويت والمديرية العامة للشؤون العقارية، في لبنان، لجهة تأكيد وكالة مالك العقارين               

كويتية في بيروت، فضلاً عن استصدار كتابٍ مـن الموكِّـل           والتصديق على أصلها من قِبل السفارة ال      
 طعن بقرار الرد أمام محكمة محلّ العقار باعتبارها المحكمة ذات الولاية       –بالذات للتأكيد على صحتها     

 قيود مفروضة بموجب ذاك التعميم على حقَّي الملكية والتمليك المـصونَين بموجـب              – قبوله شكلاً    –
 تكاليف وقيود مخالفة أحكام القانون اللبنـاني ونظمـه،          –للبنانية وقوانينها النافذة    دستور الجمهورية ا  

      تعميم باطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته قواعد جوهرية متعلّقة بالنظـام           –وصادرة عن مرجعٍ غير مختص 
ها مع الغيـر     عدم استطاعة الإدارة التمسك بتعميم فاقد الشرعية والمشروعية في علاقت          –العام اللبناني   

 عدم صلاحية هذا التعميم لتبرير أي فرض جديد على طالبي تسجيل الملكيات العقارية فـي لبنـان،        –
 انتفاء الحاجة إلى الإجراءات المفروضة بموجب التعميم المشكو منه في           –ومن بينهم مقدم هذا الطعن      

 –لية، وفقاً لأحكام القانون الكـويتي       ضوء التحقُّق من هوية فريقَي وكالة البيع الأصلية، بصورةٍ أصو         
 قبـول الطعـن شـكلاً    –قرار مطعون فيه مستوجب الفسخ لوقوعه في غير موقعه القانوني الصحيح       

  .وتسجيل العقارين موضوعه على اسم الجهة الطاعنة
  )٧/٢/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة  ثالثة  بتاريخ ٤٤قرار رقم (

  فيذيةصيغة تن
 اعتراض على قرار منح حكم أجنبي الصيغة التنفيذية         – صيغة تنفيذية    – حكم أجنبي    – أحوال شخصية    -١١٢

 حكم قضى   – حكم أجنبي يتعلق بزواجٍ معقود بين لبنانيين أمام المحكمة الشرعية الجعفرية في لبنان               –
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اق ونفقة سكنى عدة شاملة كامـل  بالتفريق بين المميز والمميز بوجهها وإلزام الأخير بتأدية مؤخّر صد    
لوازم السكن والمأكل والملبس والمشرب من تاريخ تقديم الدعوى وحتى صيرورة القرار بالطلاق باتاً              
وبإثبات حضانة المميز بوجهها لابنهما وبإلزام المميز بعدم التعرض لها في حضانته إلا فيمـا يبيحـه           

  .املة للولد وغيرها من أمورٍ مرتبطة بهذا الموضوعالشرع والقانون وتأدية أجرة الحضانة ونفقة ش
 شروط منح الـصيغة التنفيذيـة للحكـم    –. م.م.أ/ ١٠١٤/ طعن بالقرار المميز لمخالفته أحكام المادة       -

 – تحديد حالات إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية – وجوب عدم مخالفته النظام العام –الأجنبي 
 –ط مجتمعة من بينها أن لا يحتوي الحكم الأجنبي على ما يخالف النظام العام               وجوب توافر عدة شرو   

دعوى طلاق ونفقة وحضانة ناشئة عن زواج معقود أمام المحكمة الجعفرية في لبنان بـين شخـصين         
لبنانيين ينتميان بتاريخ الزواج للطائفة الشيعية حيث لا يزال أحدهما، وهو الـزوج، منتميـاً لتاريخـه       

 عـدم الأخـذ     – تمسكه بأحكام المذهب الجعفري والمطالبة بتطبيقها على زواجه          –ة المذكورة   للطائف
 إخضاع النزاع للقـانون     –بإدلاءاته هذه من قِبل المحكمة الأجنبية التي قدمت الزوجة الدعوى أمامها            

بيـق علـى     ما قررته محكمة دبي لجهة القانون الواجـب التط         – ٢٨/٢٠٠٥الاتحادي الإماراتي رقم    
النزاع لا يأتلف مع مبدأ خضوع اللبنانيين، لجهة ما يتعلق بأحوالهم الشخصية، لنظام طوائفهم المعترف    

 مخالفـة القـرار     – مبدأ أساسي يرتقي إلى مستوى النظام العام الذي كرسه المشترع اللبنـاني              –بها  
 الصيغة التنفيذية، أحكام المادة     المطعون فيه، لجهة رده اعتراض المميز على قرار منح الحكم الأجنبي          

  . نقض–والخطأ في تطبيقها . م.م.أ/ ١٠١٤/
 طلب رد طلب إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية الصادرة في دبي لعدم اختصاص المحكمـة                -

المدنية إعطاء الصيغة التنفيذية لحكمٍ شرعي ولكون الأحكام الأجنبية صادرة عن محاكم غير مختصة              
 المـادة   – اختصاص   –لفتها النظام العام اللبناني ولصدور حكم لبناني بموضوع حضانة القاصر           ولمخا

 إيلاء رئيس محكمة استئناف بيروت المدنية اختصاص البتّ بطلب إعطاء الـصيغة   –. م.م.أ/ ١٠١٣/
لحجـب   لا مجال –التنفيذية للحكم الأجنبي بغض النظر عن موضوع هذا الحكم أو القانون الذي طبقه           

 –هذا الاختصاص عندما يكون الحكم الأجنبي صادراً عن محكمة مدنية غير تابعة لأي مرجعٍ دينـي                 
 ٢٨ تطبيق القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم        –أحكام صادرة عن محكمة دبي التابعة لحكومة دبي         

ة المتعلقة بموضوعٍ   في مطلع الأحكام الأجنبي   » باسم االله الرحمن الرحيم   « ورود عبارة    – ٢٠٠٥لسنة  
يدخل ضمن مسائل الأحوال الشخصية لا يشكّل سبباً للقول بأن هذه الأحكام صادرة عن مرجعٍ دينـي                 
لأن صفة المحكمة تتحدد بالنظر إلى المرجع الذي تتبع له دون الوقوف عند موضـوع الحكـم الـذي     

 رد –الـصيغة التنفيذيـة    لا محلّ لحجب اختصاص المحكمة المدنية للبتّ بطلـب           –تصدره أو شكله    
  .الأسباب التمييزية المخالفة

 الانطلاق من الشروط المنصوص     – البحث في توافُر شروط إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية           -
 رد طلب الصيغة التنفيذية عنـد غيـاب         – وجوب توافرها مجتمعة     –. م.م.أ/ ١٠١٤/عنها في المادة    

 فقدان الشرط الأخير وهو وجوب أن لا يحتوي الحكم الأجنبي           –شروط  شرط واحد أو أكثر من تلك ال      
 قرار صادر عن القضاء اللبناني مناقض للحكم الأجنبي بما يختص حـضانة             –ما يخالف النظام العام     

 سبب إضافي لحجب الصيغة التنفيذية عن الحكم الأجنبي عملاً بالقاعـدة المنـصوص              –الولد القاصر   
 فسخ القرار الصادر عن رئيس الغرفة الرابعة لمحكمة         –. م.م.أ/ ١٠١٦/من المادة   ) أ(عليها في البند    

 . رد طلب إعطائها الصيغة التنفيذية–الإستئناف في بيروت بإعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية 
  )١/٢/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٣قرار رقم (

 صدور قرار عن المحكمة الجعفرية –أجنبي معترض على منحه الصيغة التنفيذية  حكم – صيغة تنفيذية   -١١٩
في لبنان قضى بإعطاء المميز حقّ حضانة ابنته في ذات النزاع الذي صـدر فيـه الحكـم الأجنبـي                    

 على المحاكم اللبنانية    –. م.م.أ/ ١٠١٦/من المادة   ) أ( الفقرة   –المعترض على منحه الصيغة التنفيذية      
ض الصيغة التنفيذية إذا كان قد صدر حكم نهائي عن القضاء اللبناني بذات النزاع الذي أدى إلى أن ترف



   فهرس هجائي ٣٨

 عدم اشتراط الفقرة المذكورة من أجل ذلك، أن يكـون           –صدور الحكم الأجنبي، وبين ذات الأطراف       
هـائي الـذي    الحكم اللبناني قد صدر بتاريخ سابق لتاريخ صدور الحكم الأجنبي، باعتبار أن الحكم الن             

صدر عن القضاء اللبناني يكون قد فصل في الدعوى التي أدت إلى صدور الحكم الأجنبي، بمعزل عن             
 مخالفـة   – العبرة هي للحكم النهائي الفاصل في الدعوى وليس لتاريخ تقديم الدعوى             –تاريخ تقديمها   

  . نقض– تطبيقها وتفسيرها  الخطأ في–. م.م.أ/ ١٠١٦/من المادة ) أ(محكمة الإستئناف أحكام الفقرة 
 حكم قضى بإعطاء الوالدة وحدها الوصاية علـى         – حكم أجنبي معترض على منحه الصيغة التنفيذية         -

 إعطاء حقّ حـضانة الطفلـة       – حكم صادر عن المحكمة الشرعية الجعفرية في بعبدا          –ابنة الفريقين   
مـن المـادة    ) أ(يق أحكام الفقـرة      تطب – حكمان صادران بذات النزاع وبين نفس الخصوم         –للمميز  

 رفض إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي إذا كان قد صدر بنفس النـزاع العـالق      –. م.م.أ/ ١٠١٦/
 إبطال القرار المعترض عليه لمخالفته أحكام الفقرة        –بين نفس الفرقاء حكم نهائي عن القضاء اللبناني         

  .المذكورة
  )٢٩/٣/٢٠٢٣ز غرفة خامسة بتاريخ  صادر عن محكمة التميي١٨قرار رقم (

  عجلة
 تقسيم الفسحات وتحديد استعمال كلّ واحدة منها        –) ٣( فسحة كائنة على السطح في القسم المشترك رقم          -١١٧

 تحقُّـق   – تقرير خبيـر     –والإنتفاع بها في أحد الأقسام الخاصة، وفق ما نص عليه نظام إدارة البناء              
 تصديق محكمة الإستئناف الحكم الإبتدائي القاضـي  –حات المذكورة الخبير من صحة ودقّة تقسيم الفس   

بإلزام المستأنفة المميزة بتسليم الفسحة الكائنة على السطح والمحددة بصورة واضحة مع الغرفة المشيدة  
 وصف إشغال المميزة لها بالتعدي الواضح على حقوق المميز          –عليها للمستأنف عليها المميز بوجهها      

 خرائط تفيد عن تخـصيص الفـسحة        – نظام إدارة بناء موقّع من المميزة بالذات         – إخلاء   – بوجهها
 عدم مخالفة محكمـة الإسـتئناف       – تعد واضح على الحقوق      –المشغولة من المميز، للمميز بوجهها      

لتعـدي  التي تولي قضاء العجلة صلاحية تقرير التدابير الرامية إلى إزالة ا          . م.م.أ/ ٥٧٩/أحكام المادة   
  . رد التمييز –الواضح على الحقوق 

  )٢٢/٣/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٣قرار رقم (

  عرض فعلي وايداع
 حسابان جاريان للمدعي، بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية، فـي المـصرف            – عرض فعلي وإيداع     -١٦٥

 إيلاء هذا المصرف، بموجـب أحـد   – بين الفريقين المدعى عليه، بموجب عقد فتح حساب جارٍ موقّع  
بنود عقد فتح الحساب المشار إليه، الحق في فسخ ذاك العقد وفي إقفال الحسابين موضوعه حينما يشاء                 

/ ٢٠,٠٠٠/ خلاف بين المتعاقدين ناشئ عن رفض المصرف تنفيذ أمر عميله بتحويل مبلـغ قـدره              –
اب ابنته في كندا، كمساهمةٍ منه في الإنفـاق علـى عائلتـه             ، من حساب هذا الأخير لديه إلى حس       .أ.د

 إقدام المصرف، بنتيجة هذا الخلاف، على إقفال حسابي عميله وعلـى إيـداع            –المقيمة في تلك البلاد     
 عرض فعلي وإيداع مقتـرن بـرفض        –رصيد قيمتهما لدى الكاتب العدل بواسطة شيكين مصرفيين         

  .المدعي إياه
مطالبة بإعلان بطلان العرض الفعلي والإيداع، وعدم براءة ذمة المدعى عليه تجاه  دعوى رامية إلى ال   -

 –المدعي، فضلاً عن إصدار حكم معجل التنفيذ وجوباً بإلزام الأول إعادة فتح حسابي الثـاني لديـه                  
إبداء الدائن ، بعشرة أيام من تاريخ    .م.م.أ/ ٨٢٤/دعوى مقامة خلال المهلة القانونية المعينة، في المادة         

  . قبولها شكلاً لورودها ضمن المهلة القانونية–رفضه عرض المدين 



  ٣٩فهرس هجائي    

 دعوى مضمومة رامية إلى المطالبة بإعلان صحة العرض الفعلي والإيداع موضوع الدعوى الأصلية              -
في ضـوء انتفـاء     . م.م.أ/ ٨٢٤/ اعتبارها مقامة ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة           –

  . قبول الدعوى المضمومة شكلاً– هذه المهلة، تبعاً لعدم ثبوت تاريخ تبلُّغ المدين رفض الدائن سريان
 للمحكمة، في ظلّ الأوضاع المالية غير المستقرة، وانحباس الودائع في المـصارف، وعـدم تمكُّـن                 -

أن تقرر ما   الشيكات المصرفية،   » تسييل«المودعين من سحبها إلا بشروطٍ ضيقة، فضلاً عن صعوبة          
إذا كان عرض وإيداع كامل وديعة المدعي لدى الكاتب العدل، بواسطة شيكات مصرفية، مبرئاً ذمـة                

 اقتناع المحكمة، في غياب نصوص تشريعية تحد مـن حركـة            –المصرف المدعى عليه تجاه عميله      
بتعـاميم مـصرف   التحويلات إلى حسابات أخرى، سواء داخل لبنان أو خارجه، بعدم جواز التـذرع              

، والتي تطال فئة معينة من المودعين، لمنـع         ٢٠١٩لبنان، الصادرة منذ بدء الأزمة الاقتصادية، عام        
 اعتبار فعل المدعى    –المصارف من تحويل ودائع بالعملة الأجنبية خارج لبنان بناء على طلب المودع             

ائعه بموجب شيكين مصرفيين، فـسخاً  عليه، لناحية إقدامه على إقفال حسابي المدعي وإيداع رصيد ود      
 فسخ حاصل بهدف الإبقاء على ودائـع العميـل          –بإرادته المنفردة للعقد المبرم بينه وبين هذا الأخير         

 فسخ غير قانوني    –المحررة بالعملة الأجنبية لدى المصرف بصورةٍ مخالفة للقوانين المرعية الإجراء           
مدعى عليه، في ضـوء انتفـاء أي خطـأ عقـدي أو              فسخ حاصل عن سوء نية، لدى المصرف ال        –

 سوء نية متمثّـل بمنـع المـدعي مـن           –تقصيري، في حقّ هذا الأخير، يمكن نسبته للمدعي العميل          
التصرف بودائعه والاستفادة منها بشكلٍ فعلي وعملي دون أي مبرر قانوني، فضلاً عن انتفاء المنفعـة      

 عرض فعلي وإيداع غير     – ظلّ صعوبة التداول بها وتسييلها       من الإيفاء بواسطة شيكات مصرفية، في     
 قبول الدعوى الأصلية في الأساس وإعلان بطلان العـرض          –مبرئ لذمة المدعى عليه تجاه المدعي       

  .الفعلي والإيداع موضوعها
 خطأ عقدي متمثّل في إقدام المدعى عليه المصرف على مخالفة مبـادئ الاسـتقامة وحـسن النيـة                   -

 نتائج مترتّبة على سوء نيته في فسخ        –موجبات وعقود   / ٢٢١/نصاف المنصوص عنها في المادة      والإ
  عقد فتح الحساب الجاري الموقّع مع المدعي بالاستناد إلـى بنـد الفـسخ بـإرادة منفـردة الـوارد                    

 يفـسخ   اعتبار عقد فتح الحساب كأنه لـم – تجريد بند الفسخ من مفاعيله واعتباره كأنه لم يكن           –طيه  
 تقرير إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الفـسخ         –أصلاً بنتيجة وقف مفعول بند الفسخ بإرادة منفردة         

 رد الدعوى المضمومة في     – إلزام المدعى عليه المصرف إعادة فتح حسابي المدعي الجاريين لديه            –
  .الأساس

  )٥/٧/٢٠٢٢ثانية بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ١٣٥قرار رقم (
، على قرض   ٢٠٢٠ استحصال المدعي من المصرف المدعى عليه، أوائل العام          – عرض فعلي وإيداع     -٢٠٢

 قيام المدعي، أواخر العام المـذكور، بعـرض         –شخصي بالدولار الأميركي يتم تسديده على دفعات        
ئد واللواحـق، بواسـطة كتـاب       وإيداع كامل رصيد القرض المتوجب بذمته لذاك المصرف، مع الفوا         

عرض فعلي وإيداع لدى الكاتب العدل، بالليرة اللبنانية، وفق سعر الصرف الرسـمي البـالغ  وقتئـذٍ                  
 مطالبـة   – إبداء المصرف الدائن رفضه العرض الفعلي والإيـداع          –بالنسبة للدولار   . ل. ل ١٥٠٧,٥

ان المهلة القانونية في حقّ المدعي  عدم سري–بإعلان صحة العرض الفعلي والإيداع موضوع الدعوى  
 دعـوى   –، لانتفاء ثبوت تبلّغه تـاريخ الـرفض         .م.م.أ/ ٨٢٤/المدين، والمنصوص عنها في المادة      
  . قبولها شكلاً–مشمولة بقوانين تعليق المهل المتعاقبة 

 ـ               - دعوى  ادعاء مقابل رامٍ إلى المطالبة بإعلان بطلان معاملة العرض الفعلي والإيـداع موضـوع ال
 عدم سـريان المهلـة القانونيـة،        – حري القبول في الشكل لتلازمه مع الدعوى الأصلية          –الأصلية  

، على الإدعاء المقابل باعتباره أيضاً مشمولاً بفتـرة تعليـق       .م.م.أ/ ٨٢٤/المنصوص عنها في المادة     
  . قبوله شكلاً–المهل 



   فهرس هجائي ٤٠

عقود، للأثر الإلزامي للعقود، ولمبـادئ       خضوع عقد القرض موضوع الدعوى، وعلى غرار سائر ال         -
 قناعة المحكمة بانتفـاء تـوخّي       –موجبات وعقود   / ٢٢١/حسن النية والإنصاف، سنداً لأحكام المادة       

المدعي، المدعى عليه مقابلةً، حسن النية تجاه معاقده بدليل إقدامه على الاقتراض بالعملة الأجنبية، عند    
على عرض الإيفاء بالعملة الوطنية مع علمه الأكيد بتراجعها أمام عملة           بدء إستفحال الأزمة النقدية، و    

 تصرف متّسم بسوء النية المراد به       –القرض بعد قرابة تسعة أشهر من الاستحصال على ذلك القرض           
 دعوى أصلية مستوجبة    – عرض فعلي وإيداع باطل لحصوله عن سوء نية          –الإضرار بحقوق الدائن    

 ردها في الأساس وإبطـال العـرض الفعلـي    –لان العرض الفعلي والإيداع موضوعها الرد تبعاً لبط  
 ادعاء مقابل حري القبول في الأساس بنتيجـة بطـلان العـرض والإيـداع               –والإيداع لعدم قانونيته    

 .موضوعه
  )١٩/١/٢٠٢٣خ  صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية والتجارية بتاري٢٩قرار رقم (

 دين شخصي بالدولار الأميركـي  – حسابان للمدعي في المصرف المدعى عليه   – عرض فعلي وإيداع     -٢٠٥
 قيام المدعي بتسديد ستّة أقساط من ذلك الدين، عـن طريـق             –متوجب في ذمة المدعي للمدعى عليه       

 تبلُّـغ المـدين     –اتب العدل   عرض فعلي وإيداع مبلغ بالليرة اللبنانية، بموجب شيك مصرفي، لدى الك          
 مطالبة بإثبات صحة العرض     –رفض الدائن مضمون العرض الفعلي والإيداع مدوناً في إشعار التبليغ           

 دعوى حرية القبول في     –الفعلي والإيداع وبإعلان براءة ذمة المدعي المدين تجاه المدعى عليه الدائن            
     اعتبار إيفـاء    – قبولها شكلاً    –. م.م.أ/ ٨٢٤/نة في المادة    الشكل لتقديمها ضمن المهلة القانونية المعي 

/ ٣٠١/المدعي الأقساط الستّة موضوع الدعوى بالعملة الوطنية إيفاء قانونياً، سنداً لأحكـام المـادتين               
 إيفـاء مبـرئ ذمـة       –نقد وتسليف، الإلزامية والآمرة والمتعلّقة بالنظام العام        / ٧/موجبات وعقود و  

 قبول الدعوى في الأساس وإعلان صحة العرض الفعلي والإيداع لـدى            – المدعى عليه    المدعي تجاه 
  .الكاتب العدل وإعلان براءة ذمة المدعي تجاه المصرف المدعى عليه

  )٣٠/١/٢٠٢٣ صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية والتجارية بتاريخ ٤٤قرار رقم (

  علامة تجارية
 اسـتثبات   – تشابه بين الماركة التجارية العائدة للمميز وتلك العائدة للمميز بوجههـا             –لامة تجارية    ع -١١٠

 استناد محكمة الإستئناف إلـى أدلّـةٍ        –محكمة الإستئناف من أمور قدرت على أساسها وجود التشابه          
. م.م.أ/ ٣٧٣/الفة للمـادة    مبرزة من المميز بوجهه وإلى أقواله خلال المرحلة الإستئنافية لا يشكِّل مخ           

 اسـتقلال   –طالما أن هذه الإدلاءات كانت واردة في المرحلتين الإبتدائية والإستئنافية من المحاكمـة              
 لا مجـال لـلإدلاء      – عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز         –محاكم الأساس في تقدير الأدلّة      

  . رد السبب التمييزي–. م.م.أ/ ٣٦٦/بمخالفة القرار المميز لنص المادة 
 بيان محكمة الإستئناف بشكلٍ واضحٍ التشابه والأسباب التي تؤدي إلـى وقـوع المـستهلك العـادي                  –

 اعتبارها أن التقليد متـوفّر      –والمتوسط الانتباه في الغلط والإلتباس حول الماركة التي ينوي شراءها           
 عدم خـضوعها فـي ذلـك    –ائع والأدلّة    سلطة محكمة الأساس في تمحيص الوق      –في ماركة المميز    

/ ١٠٧/و/ ١٠٦/و/ ١٠٥/ لا مجال للإدلاء بالخطأ في تطبيق وتفسير المـواد           –لرقابة محكمة التمييز    
  . رد السبب التمييزي– ٢٤/٢٣٨٥من القرار 

ز  عدم اللجوء إلى الخبرة لا يجعل من القرار الممي         – أمر متروك لتقدير المحكمة      – طلب تعيين خبير     -
 . رد التمييز أساساً وإبرام القرار المطعون فيه– رد السبب التمييزي –دون تعليل 

  )٢٩/٣/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ ١٨قرار رقم (



  ٤١فهرس هجائي    

  عمل
 الإدلاء بتحقّق الخطأ الجسيم فـي       – عمل   – مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين          -٩٦

 المشكو منه والمتمثّل بوصف العلاقة مع المطلوب إدخاله على أنها عقد عمل وليس عقد مقاولة                القرار
 اعتبار المحكمة مصدرة القرار المشكو منه أن مفهوم عقد الاستخدام ينطلق من رابطة التبعية بـين                 –

 إدخاله صادرة    إفادة براتبٍ شهري للمطلوب    – تحديد شروط التبعية ومفهومها      –المستخدِم والمستخدم   
 تحقيق حاصل مـن قِبـل وزارة        –عن أحد المدعين، كمدير للكاراج الذي عمل المطلوب إدخاله فيه           

 ثبوت عمل المطلوب إدخاله في كاراج المدعين وفق دوام عمل الكاراج بشكلٍ ثابتٍ ومستمر               –العمل  
ن يتم لقاء أجر شهري ثابـت       لمدةٍ تزيد عن العشر السنوات وأن عمله كان لحسابهم وليس لحسابه وكا           

 اعتبار القرار المطعون فيه أن مجلس العمل التحكيمـي فـي    –ويخضع لإدارة وإشراف أحد المدعين      
ذهابه هذا المذهب قد مارس حقّه في تقدير الوقائع وبين الأسباب الواقعية الكافيـة والواضـحة التـي                  

مييز في مرحلة ما قبل النقض في مراقبـة          انحصار اختصاص محكمة الت    –ارتكز عليها لإسناد الحلّ     
 عـدم تطرقهـا إلـى    –مدى قانونية القرار المطعون فيه أمامها انطلاقاً من الأسباب التمييزية المثارة     

الوقائع في هذه المرحلة إلا في حال أُدلي أمامها بالسبب المبني على تشويهها أو بذلك المبنـي علـى                   
المحكمة مصدرة القرار المشكو منه من مدى قانونية قـرار مجلـس             تحقّق   –فقدان الأساس القانوني    

 –العمل التحكيمي المطعون فيه أمامها سنداً للسببين التمييزيين لموضوع الأخطاء الجسيمة المدلى بها              
 ممارسة رقابتها علـى قانونيـة       –قيامها بالدور المولجة به كمحكمة قانون في مرحلةٍ ما قبل النقض            

 تحقّقها من الوصف القانوني الذي أعطاه مجلس العمل التحكيمي للعلاقة           –ون فيه أمامها    القرار المطع 
 عدم توفّر الجدية في     –بين المدعين والمطلوب إدخاله انطلاقاً من الأسباب التمييزية المطروحة أمامها           

  . غرامة– إلزام المدعين بدفع تعويض للمدعى عليها – رد الدعوى –إدلاءات المدعين 
  )٤/٣/٢٠٢١ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٨قرار رقم (

  قاضي عقاري
 – اعتـراض    – استدعاء يرمي إلى اعادة تكوين صحيفة عينية لعقار وتصحيح البيانات المدرجة فيهـا               -١٥٠

ن  دفع بمرور الـزم    –اختصاص القاضي العقاري لإعادة التكوين القضائية في حالة الفقدان أو التلف            
 ثبوت اعادة تكوين الصحيفة العينيـة       – ١٨٨/٢٦ من القرار    ١٧على طلب اعادة التكوين سنداً للمادة       

 المـدلى   ١٧ اختلاف الدعوى المشمولة بأحكام المادة       –لذلك العقار بالصورة الادارية في وقت سابق        
لنظرهمـا أو   بها عن المراجعة القضائية بإعادة تكوين صحيفة عينية إن من حيث المرجع المخـتص               

 لا تخضع، تبعاً لمـا تقـدم، الخـصومة الحاضـرة للمهلـة              –موضوعهما أو الغاية المنشودة منهما      
  .١٨٨/٢٦ من القرار ١٧المنصوص عنها في المادة 

  )٢٥/١/٢٠١٨ف في الجنوب غرفة  ثانية بتاريخ اقرار صادر عن محكمة الاستئن(

  قرض
، على قرض   ٢٠٢٠مصرف المدعى عليه، أوائل العام       استحصال المدعي من ال    – عرض فعلي وإيداع     -٢٠٢

 قيام المدعي، أواخر العام المـذكور، بعـرض         –شخصي بالدولار الأميركي يتم تسديده على دفعات        
وإيداع كامل رصيد القرض المتوجب بذمته لذاك المصرف، مع الفوائد واللواحـق، بواسـطة كتـاب                

 اللبنانية، وفق سعر الصرف الرسـمي البـالغ  وقتئـذٍ            عرض فعلي وإيداع لدى الكاتب العدل، بالليرة      
 مطالبـة   – إبداء المصرف الدائن رفضه العرض الفعلي والإيـداع          –بالنسبة للدولار   . ل. ل ١٥٠٧,٥

 عدم سريان المهلة القانونية في حقّ المدعي –بإعلان صحة العرض الفعلي والإيداع موضوع الدعوى  



   فهرس هجائي ٤٢

 دعـوى   –، لانتفاء ثبوت تبلّغه تـاريخ الـرفض         .م.م.أ/ ٨٢٤/المدين، والمنصوص عنها في المادة      
  . قبولها شكلاً–مشمولة بقوانين تعليق المهل المتعاقبة 

 ادعاء مقابل رامٍ إلى المطالبة بإعلان بطلان معاملة العرض الفعلي والإيـداع موضـوع الـدعوى                 -
دم سـريان المهلـة القانونيـة،        ع – حري القبول في الشكل لتلازمه مع الدعوى الأصلية          –الأصلية  

، على الإدعاء المقابل باعتباره أيضاً مشمولاً بفتـرة تعليـق       .م.م.أ/ ٨٢٤/المنصوص عنها في المادة     
  . قبوله شكلاً–المهل 

 خضوع عقد القرض موضوع الدعوى، وعلى غرار سائر العقود، للأثر الإلزامي للعقود، ولمبـادئ               -
 قناعة المحكمة بانتفـاء تـوخّي       –موجبات وعقود   / ٢٢١/حكام المادة   حسن النية والإنصاف، سنداً لأ    

المدعي، المدعى عليه مقابلةً، حسن النية تجاه معاقده بدليل إقدامه على الاقتراض بالعملة الأجنبية، عند    
بدء إستفحال الأزمة النقدية، وعلى عرض الإيفاء بالعملة الوطنية مع علمه الأكيد بتراجعها أمام عملة               

 تصرف متّسم بسوء النية المراد به       –القرض بعد قرابة تسعة أشهر من الاستحصال على ذلك القرض           
 دعوى أصلية مستوجبة    – عرض فعلي وإيداع باطل لحصوله عن سوء نية          –الإضرار بحقوق الدائن    

لفعلـي   ردها في الأساس وإبطـال العـرض ا  –الرد تبعاً لبطلان العرض الفعلي والإيداع موضوعها   
 ادعاء مقابل حري القبول في الأساس بنتيجـة بطـلان العـرض والإيـداع               –والإيداع لعدم قانونيته    

 .موضوعه
  )١٩/١/٢٠٢٣ صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية والتجارية بتاريخ ٢٩قرار رقم (

  قضاء شرعي
 السنية العليا قضى بفسخ الحكم البدائي المـستأنَف وبقبـول            اعتراض على قرار صادر عن المحكمة الشرعية       -٩٤

الدعوى المقدمة من المدعي بوجه المعترضة في الدعوى الحاضرة وإلزامها برد ما وصـلها زيـادةً عـن              
 شـروط نَظَـر     –نصف كامل مهرها المحكوم لها به في دعوى التفريق وتحديد المبلغ  الذي ألزمها بدفعه                

 –حكمة التمييز في الإعتراض المرفوع أمامها على قرارات المحاكم الشرعية أو الروحيـة              الهيئة العامة لم  
حصراً وهما مخالفـة    . م.م.أ/ ٩٥/الانطلاق من الشرطين المنصوص عليهما في الفقرة الرابعة من المادة           

حكمة التمييز في    لا تنظر الهيئة العامة لم     –قواعد الإختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلّقة بالنظام العام         
مخالفة المحكمة الشرعية أو الروحية النصوص القانونية، ولا في الأسباب التمييزية المحـددة فـي المـادة                 

، ولا في مدى صوابية الحلّ القانوني الذي توصلت إليه المحكمة المذكورة أو في حقِّها فـي                 .م.م.أ/ ٧٠٨/
ناعتها، كونها ليست مرجعاً تسلـسلياً أو تمييزيـاً للأحكـام           استثبات الوقائع والمفاضلة بين الأدلّة لتكوين ق      

 – إدلاءات المعترضة تخرج عن رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز           –والقرارات الصادرة عن تلك المحاكم      
إدلاءات لا تتعلّق بمخالفة قواعد الإختصاص أو بمخالفة صيغة جوهرية متعلّقة بالنظـام العـام بـالمعنى                 

 إدلاءات متعلّقة بمخالفة قواعـد الإثبـات ونـصوص          –. م.م.أ/ ٩٥/ الفقرة الرابعة من المادة      المقصود في 
 الهيئة العامة ليست مرجعاً تسلسلياً ولا تمييزياً للأحكام الصادرة عـن المحـاكم    –قانونية، في حال صحتها     

رار المحكمة الشرعية أمـام      رد إدلاءات المعترضة كونها لا تشكِّل سبباً للطعن في ق          –الروحية والشرعية   
 إلزام المعترضة بدفع    – تعسف في استعمال حقّ التقاضي       – رد الإعتراض    –الهيئة العامة لمحكمة التمييز     

 . غرامة–تعويض للمعترض بوجهه 
  )٣٠/١١/٢٠٢٠ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٥٩قرار رقم (

  قضية محكمة
 تذرع المميز بوجهه به خلال المحاكمة الإستئنافية كونه صـادراً           –وع النزاع    حكم أجنبي تناول موض    -١١٠

 اعتبار القرار المميز عدم وجود قوة قضية مقضية وأن الحكم الأجنبي لم يقترن بالـصيغة         –لمصلحته  



  ٤٣فهرس هجائي    

حكـام   تعلّقها بالأحكام الصادرة في لبنان علـى اعتبـار أن الأ           –. م.م.أ/ ٣٠٣/ المادة   –التنفيذية بعد   
 عدم مخالفة –الأجنبية الصادرة خارج الأراضي اللبنانية تعتبر وسيلة إثبات بما تحتوي عليه من وقائع          

باعتباره أن الحكم الأجنبي لا يتمتّـع قانونـاً بحجيـة           . م.م.أ/ ٣٠٣/القرار المطعون فيه أحكام المادة      
  . رد السبب التمييزي–القضية المقضية 

  )٢٩/٣/٢٠٢٣حكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ  صادر عن م١٨قرار رقم (

  لوحة سيارة عمومية
 – عقد تأجير لوحة سيارة عمومية واقعة بملكية المميز لصالح المميز بوجهه لمدة سنة ببـدل شـهري                   -١٠٣

 تعرضـه أثنـاء عملـه       –وضع هذه اللوحة على سيارة المميز بوجهه التي يعمل عليها كسائق إجرة             
 مباشرة عمله مجدداً بواسطة سـيارة أخـرى   –لى إصابته جسدياً وإلى تلف سيارته  لحادث سير أدى إ   

واحتفاظه برخصة القيادة العائدة للوحة العمومية المستأجرة إلى حين قيامه بإيـداعها فـي الـصندوق                
 مالي  بنود في عقد تأجير اللوحة بإلزام المستأجر دفع مبلغ     –الحديدي للمحكمة أثناء المحاكمة الإبتدائية      

عن كلّ يوم تأخير في تسليمها إلى مالكها، بعد انتهاء مدة العقد، إضافةً إلى مبلغ مالي آخر عند إخلاله                   
بتنفيذ أحد بنود العقد كما وإلزامه بتسليم المؤجر الإيصالات التي تثبت تسديده الاشـتراكات المتوجبـة          

 دعوى مقدمة من المميـز، المـؤجر،        –عن السيارة العمومية، للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي        
بإلزام مستأجر اللوحة العمومية خاصته بدفع بدلات الإيجار وبالبند الجزائي المتعلّق بالتأخير في إعادة              

 –اللوحة وبالبند الجزائي المتعلّق بالنكول ببنود العقد إضافةً إلى إلزامه بـدفع اشـتراكات الـضمان                 
م مستأجر اللوحة بدفع مبلغ مالي يمثّل بدلات إيجار اللوحة بعـد   صدور حكم عن القاضي المنفرد بإلزا     

حسم مبلغ يعادل مدة التعطيل عن العمل بسبب الحادث لعدم استعمال اللوحة خلالها إضافةً إلى إلزامه                
بالعطل والضرر نتيجة حرمان المميز من الإنتفاع باللوحة بعد انتهاء مدة العقد كما وإلزام المـستأجر                

 قرار استئنافي بفسخ الحكـم      –براءة ذمة من الضمان بشأن اللوحة تحت طائلة غرامة إكراهية           بإبراز  
الإبتدائي، وإلغاء عقد إيجار اللوحة بجميع بنوده بما فيها الجزائية ورد طلب تطبيقهـا بحـقّ المميـز                  

الحـادث وحتـى    بوجهه، وإلزام هذا الأخير بدفع مبلغ محدد عن احتفاظه باللوحة العمومية منذ وقوع              
  . طعن تمييزي–تسليم أوراقها إلى المميز بسبب حرمانه من الاستفادة منها خلال هذه الفترة 

 لا تأثير للحادث وما تعرض له المميز بوجهه من أضرار جسدية – البحث في مسألة سقوط الموجبات -
 على الموجبات الناشئة    وما لحقَ بسيارته من تلف، على أركان عقد تأجير لوحة السيارة العمومية ولا            

 عـدم تـوفر شـروط    –عنه لناحية استلام اللوحة ودفع البدلات وإعادتهما إلى مالكها عند نهاية العقد  
 رد الإستئناف الأصلي لهذه     –موجبات وعقود   / ٣٤١/و/ ٢٤٣/سقوط الموجب عملاً بأحكام المادتين      

  .الجهة
ة المستأجر عن كامل مدة عقد التأجير المحددة باتفـاق           ترتُّبها في ذم   – بدلات إيجار اللوحة العمومية      -

  . تحديد البدل–الفريقين بسنة 
 التزام المستأجر في العقـد بـدفع        – طلب إبراز براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي           -

اكات طالما   اتجاه نية فريقَي العقد نحو تحميل المستأجر قيمة الإشتر         –الإشتراكات للضمان طيلة مدته     
 تحميل الجهة المميز بوجهها قيمة الإشتراكات عن كامل مـدة  –أن اللوحة العمومية هي تحت تصرفه     

 إلزامها بإبراز براءة ذمة مـن الـصندوق الـوطني           –العقد ولحين تسليم رخصة السيارة إلى المميز        
ار تحـت طائلـة غرامـة       للضمان الاجتماعي عن هذه الفترة في مهلة شهرين من تاريخ تبلّغهما القر           

 فصل اللوحة العمومية عن أنقاض سيارة المميز بوجهه مورث المميـز            –إكراهية عن كلّ يوم تأخير      
 تكليف المميز بالإجراءات اللازمة من أجـل ذلـك          –عليهم الحاضرين المصححة الخصومة بوجههم      

  .بوجهها نفقات هذا الموضوعوإعادة تسجيل الأنقاض على اسم المستأجر على أن تتحمل الجهة المميز 



   فهرس هجائي ٤٤

 احتفاظ مورث المميز بوجههم بلوحة السيارة العمومية مع أوراقها بعد انتهاء مـدة عقـد                – تعويض   -
 أمر يشكِّل خطأً أدى إلـى       –التأجير بالرغم من تبلُّغه إنذاراً من المميز بوجوب تنفيذ التزاماته العقدية            

 تعويض عـن    –تفاع بلوحته العمومية بعد انتهاء مدة العقد        إلحاق الضرر بالمميز عبر حرمانه من الإن      
 غرامة إكراهية محددة في عقد التأجير عن كلّ يوم تأخير في تنفيذ موجب إعـادة اللوحـة                  –الضرر  

 فائدة قانونية على هذه القيمة من تاريخ صدور هذا القـرار وحتـى              – إعمالها   –العمومية إلى المالك    
 .تاريخ الدفع الفعلي

  )٢/٣/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ ٣ار رقم قر(

 محاكمات مدنية
 – إدلاء المميز بأنه لم تتم مراعاتها        – إجراءات شكلية متعلقة بإصدار القرار       – محضر محاكمة استئنافية     -٩٨

 ـ          ع الكاتـب  رد إدلاءاته لثبوت أن القرار صدر في جلسةٍ علنية بحضور رئيسة المحكمة التي وقّعت م
على محضر هذه الجلسة ولعدم ثبوت أنه جرى النطق بالقرار المطعون فيه قبل توقيعه من قِبل هيئـة                  

 لا داعي لتوقيع المستشارين على محـضر جلـسة          –المحكمة التي أصدرته، على ما يدلي به المميز         
محضر الجلسة الأخيرة    عدم تبليغ الخصوم موعد الجلسة الجديد لإصدار القرار وخلو           –النطق بالقرار   

من ذكر ساعة اختتام المحاكمة لا يؤديان إلى بطلان الإجراءات لعدم وجود نص على البطلان في هذه           
 رد جميـع    – عدم ثبوت وجود أي ضرر لَحقَ بالمميز من جراء العيوب التـي أدلـى بهـا                  –الحالة  

  .الإجراءات الشكليةالأسباب التمييزية المتعلقة بالطعن بالقرار المميز لمخالفته 
 حـقّ  – تقدير الوقائع الواردة في عقـد الإيجـار   – إدلاء بمخالفة القرار المطعون فيه قواعد الإثبات       -

 –محكمة الاستئناف بذلك دون رقابة عليها في هذا الشأن من قِبل محكمة التمييز، ما خـلا التـشويه                   
 ٥٠٠تى تجاوزت القيمة موضوع الإيفاء مبلـغ         عمل قانوني لا يجوز إثباته بالشهادة م       –إثبات الإيفاء   

 لا يجوز إثبـات إيفائـه بالبينـة    – بدل إيجار، موضوع النزاع، يتجاوز هذه القيمة –الف ليرة لبنانية   
 لا يعاب على القرار المميز مخالفة قواعد الإثبات بقضائه وجوب إثبات الإيفاء للبدل كتابةً         –الشخصية  

  .لهذه الجهة رد الأسباب التمييزية –
 خضوعها لأحكام القـانون العـام ولـيس لأحكـام قـانون      – ١٩٩٢ علاقة تأجيرية ناشئة بعد العام      -

 استناد – ٢٠١٢ وحتى شهر شباط ٢٠١١ طلب فسخها لعدم تسديد البدلات منذ شهر أيار     –الإيجارات  
يكن يتضمن بعـد فـسخ       والذي لم    ٢٠١١الجهة المدعية في ادعائها إلى عقد الإيجار الموقّع عن سنة           

 يتضمن بند   ٢٠١٢ إبرازها خلال المحاكمة الإبتدائية عقد إيجار عن سنة          –حكمي في حال عدم الدفع      
 لا يعاب على محكمة الإستئناف – نشر الدعوى مجدداً في الواقع والقانون – استئناف   –الفسخ الحكمي   

 للفصل فـي الطلـب      ٢٠١٢اري في العام    التي أصدرت القرار المطعون فيه، استنادها إلى العقد الج        
 رد  –الأصلي المقدم أمام القاضي المنفرد وهو طلب فسخ العلاقة التأجيرية وإلزام المميـز بـالإخلاء                

  .التمييز برمته وإبرام القرار المطعون فيه
  )٢٣/٢/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة  اولى  بتاريخ ٢قرار رقم (

  ؤولية الناجمة مداعاة الدولة بشأن المس
  عن اعمال القضاة العدليين

 اعتراض تناول الـشقّ     – اعتراض الغير    – مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين          -٩١
المدني من القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية بموضوع تزوير واسـتعمال مـزور وقـضى                

 رد الإعتراض من قِبـل      –شترتهما الجهة مقدمة اعتراض الغير      بإبطال سندي ملكية القسمين اللذين ا     



  ٤٥فهرس هجائي    

وتفـسيرهما وتطبيقهمـا    . م.م.أ/ ٦/و/ ٦٨٧/ إدلاء بتجاهلها أحكام المـادتين       –محكمة التمييز شكلاً    
 إدلاء بوجود خطأ جسيم متمثّل بمخالفة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحكام             –بصورةٍ خاطئة   

  .م .م.أ/ ٣٧٢/، وإغفال أحكام المادة .م.م.أ/ ٧٣٧/وفة على المادة معط/ ٧٣٢/المادة 
اللتين اسـتند   . م.م.أ) ٣(فقرة  / ٧٣٧/و/ ٧٣٢/ تفسير المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، المادتين         -

إليهما المدعيان في اعتراضهما، مستخدمةً حقّها في تفسير النصوص القانونية لتنتهي إلى رد اعتراض              
 لا يؤخذ عليها إغفال المبادئ الواردة في قانون         –. م.م.أ/ ٧٣٧/شكلاً لعدم توافُر شروط المادة      الغير  

 رد الدعوى   – رد إدلاءات الجهة المدعية      – عدم ارتكابها أي خطأ جسيم       –أصول المحاكمات المدنية    
  . تضمين الجهة المدعية النفقات وإلزامها بدفع تعويض للجهة المدعى عليها–
 )١٨/٥/٢٠٢٠ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٢٨ر رقم قرا(

 الإدلاء بتحقّق الخطأ الجسيم فـي       – عمل   – مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين          -٩٦
 القرار المشكو منه والمتمثّل بوصف العلاقة مع المطلوب إدخاله على أنها عقد عمل وليس عقد مقاولة               

 اعتبار المحكمة مصدرة القرار المشكو منه أن مفهوم عقد الاستخدام ينطلق من رابطة التبعية بـين                 –
 إفادة براتبٍ شهري للمطلوب إدخاله صادرة       – تحديد شروط التبعية ومفهومها      –المستخدِم والمستخدم   

مـن قِبـل وزارة      تحقيق حاصل    –عن أحد المدعين، كمدير للكاراج الذي عمل المطلوب إدخاله فيه           
 ثبوت عمل المطلوب إدخاله في كاراج المدعين وفق دوام عمل الكاراج بشكلٍ ثابتٍ ومستمر               –العمل  

لمدةٍ تزيد عن العشر السنوات وأن عمله كان لحسابهم وليس لحسابه وكان يتم لقاء أجر شهري ثابـت                  
 أن مجلس العمل التحكيمـي فـي    اعتبار القرار المطعون فيه –ويخضع لإدارة وإشراف أحد المدعين      

ذهابه هذا المذهب قد مارس حقّه في تقدير الوقائع وبين الأسباب الواقعية الكافيـة والواضـحة التـي                  
 انحصار اختصاص محكمة التمييز في مرحلة ما قبل النقض في مراقبـة             –ارتكز عليها لإسناد الحلّ     

 عـدم تطرقهـا إلـى    –ن الأسباب التمييزية المثارة مدى قانونية القرار المطعون فيه أمامها انطلاقاً م    
الوقائع في هذه المرحلة إلا في حال أُدلي أمامها بالسبب المبني على تشويهها أو بذلك المبنـي علـى                   

 تحقّق المحكمة مصدرة القرار المشكو منه من مدى قانونية قـرار مجلـس              –فقدان الأساس القانوني    
 –أمامها سنداً للسببين التمييزيين لموضوع الأخطاء الجسيمة المدلى بها          العمل التحكيمي المطعون فيه     

 ممارسة رقابتها علـى قانونيـة       –قيامها بالدور المولجة به كمحكمة قانون في مرحلةٍ ما قبل النقض            
 تحقّقها من الوصف القانوني الذي أعطاه مجلس العمل التحكيمي للعلاقة           –القرار المطعون فيه أمامها     

 عدم توفّر الجدية في     –المدعين والمطلوب إدخاله انطلاقاً من الأسباب التمييزية المطروحة أمامها          بين  
  . غرامة– إلزام المدعين بدفع تعويض للمدعى عليها – رد الدعوى –إدلاءات المدعين 

  )٤/٣/٢٠٢١ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٨قرار رقم (

 مرور زمن
 إدلاء المدعي بوقف وانقطاع مهلة مرور الزمن خـلال          –مرور الزمن على دعوى إبطال الهبة        دفع ب  -١٣٣

 تسقط دعوى إبطال الهبة بحكم مرور الزمن بعد         –موجبات وعقود   / ٥٣٠/ المادة   –الرابطة الزوجية   
 بحث في طبيعة تلك المهلة، هل هي مهلة مرور زمن           –سنة واحدة من يوم علم الواهب بأمر الجحود         

 وجوب الرجوع إلى صياغة النص القانوني وإلـى         –أم أنها مهلة إسقاط غير قابلة للوقف أو الانقطاع          
عند تحديده نتيجة عـدم إقامـة    » إسقاط« استعمال المشترع عبارة     –طبيعة المهلة والغاية من وضعها      

ير قابلة للوقف    اعتبار تلك المهلة مهلة إسقاط غ      –دعوى إبطال الهبة بسبب الجحود ضمن مهلة السنة         
 ثبوت علم المـدعي     –أو الانقطاع وبالتالي لا تنطبق عليها أحكام الوقف بين الزوجين في مدة الزواج              

المستأنف بسبب الجحود المدلى به والمتمثّل بسحب أمواله من الحسابات المصرفية المشتركة قبل أكثر              
  .ها لصالح المدعى عليها لهذا السبب رد طلب إبطال الهبة التي أجرا–من سنة من إقامته الدعوى 

  )١٧/١/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة السادسة عشرة بتاريخ ١قرار رقم (



   فهرس هجائي ٤٦

  مصرف
 صدور قرار عن قاضي الأمور المستعجلة بـإلزام المـدعى عليـه،    – مصرف – وقف تنفيذ –عجلة  -١٢٠

 لديه إلى حساب آخر لدى مصرف خارج لبنـان   المصرف، بتحويل مبلغ من المال من حساب المدعية       
 رد محكمة الإسـتئناف  – استئناف القرار من قِبل المصرف طالباً وقف تنفيذه لحين البتّ بالإستئناف  –

  . الطعن تمييزاً بقرارها–طلب وقف تنفيذ قرار العجلة 
  )٢٤/١/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٤قرار رقم (

 حسابان جاريان للمدعي، بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية، فـي المـصرف            – فعلي وإيداع     عرض -١٦٥
 إيلاء هذا المصرف، بموجـب أحـد   –المدعى عليه، بموجب عقد فتح حساب جارٍ موقّع بين الفريقين   

ا يشاء  بنود عقد فتح الحساب المشار إليه، الحق في فسخ ذاك العقد وفي إقفال الحسابين موضوعه حينم               
/ ٢٠,٠٠٠/ خلاف بين المتعاقدين ناشئ عن رفض المصرف تنفيذ أمر عميله بتحويل مبلـغ قـدره              –
، من حساب هذا الأخير لديه إلى حساب ابنته في كندا، كمساهمةٍ منه في الإنفـاق علـى عائلتـه                    .أ.د

يله وعلـى إيـداع    إقدام المصرف، بنتيجة هذا الخلاف، على إقفال حسابي عم         –المقيمة في تلك البلاد     
 عرض فعلي وإيداع مقتـرن بـرفض        –رصيد قيمتهما لدى الكاتب العدل بواسطة شيكين مصرفيين         

  .المدعي إياه
 دعوى رامية إلى المطالبة بإعلان بطلان العرض الفعلي والإيداع، وعدم براءة ذمة المدعى عليه تجاه    -

 –م الأول إعادة فتح حسابي الثـاني لديـه          المدعي، فضلاً عن إصدار حكم معجل التنفيذ وجوباً بإلزا        
، بعشرة أيام من تاريخ إبداء الدائن    .م.م.أ/ ٨٢٤/دعوى مقامة خلال المهلة القانونية المعينة، في المادة         

  . قبولها شكلاً لورودها ضمن المهلة القانونية–رفضه عرض المدين 
لي والإيداع موضوع الدعوى الأصلية      دعوى مضمومة رامية إلى المطالبة بإعلان صحة العرض الفع         -

في ضـوء انتفـاء     . م.م.أ/ ٨٢٤/ اعتبارها مقامة ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة           –
  . قبول الدعوى المضمومة شكلاً–سريان هذه المهلة، تبعاً لعدم ثبوت تاريخ تبلُّغ المدين رفض الدائن 

لمستقرة، وانحباس الودائع في المصارف، وعدم تمكُّن المـودعين          للمحكمة، في ظلّ الأوضاع المالية غير ا       -
الشيكات المصرفية، أن تقرر ما إذا كان عرض        » تسييل«من سحبها إلا بشروطٍ ضيقة، فضلاً عن صعوبة         

وإيداع كامل وديعة المدعي لدى الكاتب العدل، بواسطة شيكات مصرفية، مبرئاً ذمة المصرف المدعى عليه               
 اقتناع المحكمة، في غياب نصوص تشريعية تحد من حركة التحويلات إلى حسابات أخـرى،     –له  تجاه عمي 

سواء داخل لبنان أو خارجه، بعدم جواز التذرع بتعاميم مصرف لبنان، الصادرة منذ بدء الأزمة الاقتصادية،      
بالعملة الأجنبية خارج   ، والتي تطال فئة معينة من المودعين، لمنع المصارف من تحويل ودائع             ٢٠١٩عام  

 اعتبار فعل المدعى عليه، لناحية إقدامه على إقفال حسابي المدعي وإيـداع             –لبنان بناء على طلب المودع      
 فـسخ   –رصيد ودائعه بموجب شيكين مصرفيين، فسخاً بإرادته المنفردة للعقد المبرم بينه وبين هذا الأخير               

ررة بالعملة الأجنبية لدى المصرف بصورةٍ مخالفـة للقـوانين      حاصل بهدف الإبقاء على ودائع العميل المح      
 فسخ حاصل عن سوء نية، لدى المصرف المدعى عليه، في ضوء            – فسخ غير قانوني     –المرعية الإجراء   

 سوء نية متمثّل بمنع     –انتفاء أي خطأ عقدي أو تقصيري، في حقّ هذا الأخير، يمكن نسبته للمدعي العميل               
صرف بودائعه والاستفادة منها بشكلٍ فعلي وعملي دون أي مبرر قانوني، فضلاً عن انتفـاء               المدعي من الت  

 عرض فعلي وإيـداع     –المنفعة من الإيفاء بواسطة شيكات مصرفية، في ظلّ صعوبة التداول بها وتسييلها             
 بطلان العـرض     قبول الدعوى الأصلية في الأساس وإعلان      –غير مبرئ لذمة المدعى عليه تجاه المدعي        

  .الفعلي والإيداع موضوعها
 خطأ عقدي متمثّل في إقدام المدعى عليه المصرف على مخالفة مبـادئ الاسـتقامة وحـسن النيـة                   -

 نتائج مترتّبة على سوء نيته في فسخ        –موجبات وعقود   / ٢٢١/والإنصاف المنصوص عنها في المادة      
 –تناد إلى بند الفسخ بإرادة منفـردة الـوارد طيـه            عقد فتح الحساب الجاري الموقّع مع المدعي بالاس       



  ٤٧فهرس هجائي    

 اعتبار عقد فتح الحساب كأنه لم يفـسخ أصـلاً           –تجريد بند الفسخ من مفاعيله واعتباره كأنه لم يكن          
 إلزام  – تقرير إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الفسخ           –بنتيجة وقف مفعول بند الفسخ بإرادة منفردة        

  . رد الدعوى المضمومة في الأساس–عادة فتح حسابي المدعي الجاريين لديه المدعى عليه المصرف إ
  )٥/٧/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ثانية بتاريخ ١٣٥قرار رقم (

 إقـدام   – عقد فتح وتحريك حساب مشترك بالدولار الأميركي بين الجهة المدعية والمدعى عليه الأول               -١٧٠
توقيع عقد ثانٍ مع المدعى عليه الأول يتولّى بموجبه هذا المصرف استثمار مبالغ فـي               المدعيين على   

 تُسدد لهما كلّ ثلاثة أشهر، على مدى خمسة وأربعين          ٪٨حسابهما المشترك، مقابل فائدة سنوية بمعدل       
مـصرف  شهراً، إضافةً إلى منحهما، عند حلول ذلك الأجل، ممارسة حقّ الخيار بين شراء أسهم في ال               

 عقد ثالث موقَّع بين المدعي بمفـرده        – عقد متضمن بنداً تحكيمياً      –المذكور أو استرداد المبلغ بكامله      
والمدعى عليه الثاني، وهو مصرف استثماري، موضوعه استثمار أدوات مالية ذات رأس مال غيـر               

  .مضمون بشهادات إيداع عائدة للمدعى عليه الأول
ع المدعى عليه الأول المصرف عن تسديد أموالهما المـستحقّة بحلـول الأجـل          إدلاء المدعيين بامتنا   -

المتَّفق عليه، في العقد الثاني، بداعي إقدام المدعى عليه الثاني، المصرف الاسـتثماري، علـى بيـع                 
 ـ       –أسهمهما   ي  مطالبة بإعلان بطلان العقد الثاني، المتضمن بنداً تحكيمياً، وباعتباره منعدم الوجود لعلّتَ

الغلط والغشّ والخداع، فضلاً عن الحكم بإلزام المدعى عليهما، متكافلَين متـضامنَين، إعـادة وديعـة              
 دفع بانتفاء اختصاص المحكمة نظر الدعوى لوجود بند تحكيمـي فـي العقـد         –المدعيين مع فوائدها    

  .المطعون فيه
ضمن عملية واحدة متعلِّقة بالأدوات      عقود متتالية هدفها استثمار المبالغ في حساب المدعيين المشترك           -

 سريان البند التحكيمي في وجه المدعى عليـه         –المالية وبشهادات الإيداع العائدة للمدعى عليه الأول        
  .الثاني لثبوت انتمائه والمدعى عليه الأول إلى مجموعة واحدة من الشركات

  )٩/٣/٢٠٢٣خ قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ثانية بتاري(
 إقدام مصرف لبناني وبإرادته المنفردة على إقفال حساب جارٍ          – تعد واضح على حقّ مشروع       – عجلة   -١٩٢

، وعلى إصدار شيك    ٢٠١٩بالدولار الأميركي لطالبة لبنانية تدرس في إحدى جامعات دبي، منذ العام            
لبـة المـذكورة جـراء       ضرر ملم بالطا   –مصرفي مسحوب على مصرف لبنان برصيد هذا الحساب         

عجزها عن التسجيل لعامها الجامعي الثاني، وعن تسديد قسطها من حسابها المصرفي، تبعاً للإقفـال               
المشكو منه ولامتناع ذاك المصرف عن تحويل قيمة ذلك القسط إلى حساب الجامعة في الخارج حيث                

، بإلزام المدعى عليه المصرف   .م.م.أ/ ٥٧٩/من المادة   ) ٢( مطالبة، سنداً للفقرة     –تدرس هذه الأخيرة    
إعادة فتح حساب المدعية لديه، وإجراء التحويل بالدولار الأميركي من حسابها المصرفي إلى حـساب        

 لقاضي – إدلاء المدعى عليه بانتفاء اختصاص قضاء العجلة نظر هذه المطالبة –تلك الجامعة في دبي    
ة التعدي الواضح على الحقوق أو الأوضـاع المـشروعة،   الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير الآيلة لإزال   

 إسناد المدعية مطلبها إلى حقِّها في الاستفادة من قانون الدولار الطلابي رقم             –سنداً للنص المار ذكره     
، .أ. قانون يلزم المصارف اللبنانية إجراء تحويلٍ مالي لا تتجاوز قيمته عـشرة آلاف د  – ١٩٣/٢٠٢٠

لكلّ الطلاب اللبنانيين المسجلين في جامعاتٍ أجنبية، خارج لبنان، قبل العـام الدراسـي             ولمرةٍ واحدة،   
 دون تعيين أي شروط تفصيلية لجهة الحساب الواجب التحويل          ٢٠٢١ إلى سنة    ٢٠٢٠الممتد من سنة    

 ـ      –شية إليه أو مواصفات السكن أو كيفية تقسيم المبلغ ما بين أقساط جامعية ونفقات مسكن ونفقات معي
حقّ مكتسب للمدعية في الاستفادة من أحكام ذلك القانون نظـراً لاسـتجماعها الـشرائط المفروضـة            

 – حقّ ثابت لهذه الأخيرة بإجراء التحويل المالي المطلوب إلى الخارج لتغطية نفقات تعليمها             –بموجبه  
 لديه وتمنُّعه عن إجـراء       اعتبار فعل المدعى عليه، لجهة إقفال حساب المدعية        –حقّ غير منازع فيه     

التحويل موضوع النزاع، غير مبررٍ قانوناً، ومتّسماً بالتعدي الواضح على حقِّها المشروع وغير القابل              
 تعد لا لُبس فيه، على حقٍّ مشروع، من شأنه تبرير تدخُّل قاضي الأمور المستعجلة               –لأي نزاع جدي    



   فهرس هجائي ٤٨

 إلزام المدعى عليه إعادة فـتح       –  قبول الدعوى    –. م.م.أ/ ٥٧٩/لإزالته سنداً للفقرة الثانية من المادة       
حساب المدعية المصرفي لديه وتحويل المبلغ المطلوب، بالدولار الأميركي، إلى حساب الجامعة التي             
تتابع هذه الأخيرة دراستها فيها، خارج لبنان، تحت طائلة غرامة إكراهية عن كلّ يـوم تـأخير فـي                   

 .التنفيذ
  )٦/٣/٢٠٢٣ صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بتاريخ ٦قرار رقم (

، على قرض   ٢٠٢٠ استحصال المدعي من المصرف المدعى عليه، أوائل العام          – عرض فعلي وإيداع     -٢٠٢
 قيام المدعي، أواخر العام المـذكور، بعـرض         –شخصي بالدولار الأميركي يتم تسديده على دفعات        

توجب بذمته لذاك المصرف، مع الفوائد واللواحـق، بواسـطة كتـاب            وإيداع كامل رصيد القرض الم    
عرض فعلي وإيداع لدى الكاتب العدل، بالليرة اللبنانية، وفق سعر الصرف الرسـمي البـالغ  وقتئـذٍ                  

 مطالبـة   – إبداء المصرف الدائن رفضه العرض الفعلي والإيـداع          –بالنسبة للدولار   . ل. ل ١٥٠٧,٥
 عدم سريان المهلة القانونية في حقّ المدعي –لي والإيداع موضوع الدعوى بإعلان صحة العرض الفع 

 دعـوى   –، لانتفاء ثبوت تبلّغه تـاريخ الـرفض         .م.م.أ/ ٨٢٤/المدين، والمنصوص عنها في المادة      
  . قبولها شكلاً–مشمولة بقوانين تعليق المهل المتعاقبة 

ملة العرض الفعلي والإيـداع موضـوع الـدعوى          ادعاء مقابل رامٍ إلى المطالبة بإعلان بطلان معا        -
 عدم سـريان المهلـة القانونيـة،        – حري القبول في الشكل لتلازمه مع الدعوى الأصلية          –الأصلية  

، على الإدعاء المقابل باعتباره أيضاً مشمولاً بفتـرة تعليـق       .م.م.أ/ ٨٢٤/المنصوص عنها في المادة     
  . قبوله شكلاً–المهل 

رض موضوع الدعوى، وعلى غرار سائر العقود، للأثر الإلزامي للعقود، ولمبـادئ             خضوع عقد الق   -
 قناعة المحكمة بانتفـاء تـوخّي       –موجبات وعقود   / ٢٢١/حسن النية والإنصاف، سنداً لأحكام المادة       

 عند المدعي، المدعى عليه مقابلةً، حسن النية تجاه معاقده بدليل إقدامه على الاقتراض بالعملة الأجنبية،   
بدء إستفحال الأزمة النقدية، وعلى عرض الإيفاء بالعملة الوطنية مع علمه الأكيد بتراجعها أمام عملة               

 تصرف متّسم بسوء النية المراد به       –القرض بعد قرابة تسعة أشهر من الاستحصال على ذلك القرض           
دعوى أصلية مستوجبة    – عرض فعلي وإيداع باطل لحصوله عن سوء نية          –الإضرار بحقوق الدائن    

 ردها في الأساس وإبطـال العـرض الفعلـي    –الرد تبعاً لبطلان العرض الفعلي والإيداع موضوعها   
 ادعاء مقابل حري القبول في الأساس بنتيجـة بطـلان العـرض والإيـداع               –والإيداع لعدم قانونيته    

 .موضوعه
  )١٩/١/٢٠٢٣في الدعاوى المالية والتجارية بتاريخ  صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر ٢٩قرار رقم (

 دين شخصي بالدولار الأميركـي  – حسابان للمدعي في المصرف المدعى عليه   – عرض فعلي وإيداع     -٢٠٥
 قيام المدعي بتسديد ستّة أقساط من ذلك الدين، عـن طريـق             –متوجب في ذمة المدعي للمدعى عليه       

 تبلُّـغ المـدين     –للبنانية، بموجب شيك مصرفي، لدى الكاتب العدل        عرض فعلي وإيداع مبلغ بالليرة ا     
 مطالبة بإثبات صحة العرض     –رفض الدائن مضمون العرض الفعلي والإيداع مدوناً في إشعار التبليغ           

 دعوى حرية القبول في     –الفعلي والإيداع وبإعلان براءة ذمة المدعي المدين تجاه المدعى عليه الدائن            
 اعتبار إيفـاء    – قبولها شكلاً    –. م.م.أ/ ٨٢٤/قديمها ضمن المهلة القانونية المعينة في المادة        الشكل لت 

/ ٣٠١/المدعي الأقساط الستّة موضوع الدعوى بالعملة الوطنية إيفاء قانونياً، سنداً لأحكـام المـادتين               
 إيفـاء مبـرئ ذمـة       –ام  نقد وتسليف، الإلزامية والآمرة والمتعلّقة بالنظام الع      / ٧/موجبات وعقود و  

 قبول الدعوى في الأساس وإعلان صحة العرض الفعلي والإيداع لـدى            –المدعي تجاه المدعى عليه     
  .الكاتب العدل وإعلان براءة ذمة المدعي تجاه المصرف المدعى عليه

جبة في   اتفاق بين الفريقين على تخصيص أحد حسابي المدعي لدى المدعى عليه لتغطية الديون المتو              -
، بإلزام المدعى عليه .م.م.أ/ ٥٨٩/ مطالبة، بموجب أمر على عريضة، وسنداً للمادة –ذمة هذا العميل    



  ٤٩فهرس هجائي    

بيان مصير وديعة المدعي لديه، وبإلزامه إعادة الأموال المسحوبة من هذه الوديعـة إلـى الحـساب                 
       ين، والمسددة بمعاملة العرض الفعلـي  موضوعها، نتيجة إقدامه على اقتطاع قيمة الأقساط موضوع الد

 اقتطاع غير قانوني في ظـلّ سـريان   –والإيداع، من حساب التخصيص رغم عدم استحقاق السندات         
قوانين تعليق المهل المتعاقبة، وبالتالي في ظلّ عدم استحقاق أي قسط من الدين، المتوجـب للمـدعى                 

ليه إعادة المبالغ المطلوبـة إلـى ذلـك          إلزام المدعى ع   –عليه في ذمة المدعي، بنتيجة تعليق المهل        
  .الحساب

  )٣٠/١/٢٠٢٣ صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية والتجارية بتاريخ ٤٤قرار رقم (

  ملكية فردية
 إقدام مالـك    – عقاران في محافظة جبل لبنان عائدان إلى شخصٍ من التابعية الكويتية             – سجل عقاري    -١٧٢

قارين، ومن محلّ إقامته في مدينة الكويت، على تنظيم وكالة خاصة لمحـامٍ لبنـاني فـوض                 هذين الع 
 وكالة مصدقة أصولاً لدى السلطات الرسمية المختصة فـي دولـة            –بموجبها هذا الأخير أمر بيعهما      

ين فـي   الكويت ومسجلة وفقاً للأصول في كلٍّ من سفارة لبنان في الكويت ووزارة الخارجية والمغترب             
 قيام ذلك الوكيل، مستنداً إلى الوكالة الخاصة المعطاة له، ببيع ذينك العقارين إلى شارٍ لبناني                –بيروت  

  .الجنسية، بموجب عقدي بيع ممسوحين منظّمين لدى الكاتب العدل
ى اسم   استدعاء أمين السجل العقاري في عاليه طلباً لتسجيل العقارين، الآيلين إلى الشاري، أصولاً عل              -

 قرار أمين السجل العقاري رد طلب التسجيل لتخلُّف المستدعي عن التقيد بمضمون تعميم  –هذا الأخير   
صادر عن دولة الكويت والمديرية العامة للشؤون العقارية، في لبنان، لجهة تأكيد وكالة مالك العقارين               

 عن استصدار كتابٍ مـن الموكِّـل        والتصديق على أصلها من قِبل السفارة الكويتية في بيروت، فضلاً         
 طعن بقرار الرد أمام محكمة محلّ العقار باعتبارها المحكمة ذات الولاية       –بالذات للتأكيد على صحتها     

 قيود مفروضة بموجب ذاك التعميم على حقَّي الملكية والتمليك المـصونَين بموجـب              – قبوله شكلاً    –
 تكاليف وقيود مخالفة أحكام القانون اللبنـاني ونظمـه،          –نافذة  دستور الجمهورية اللبنانية وقوانينها ال    

      تعميم باطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته قواعد جوهرية متعلّقة بالنظـام           –وصادرة عن مرجعٍ غير مختص 
 عدم استطاعة الإدارة التمسك بتعميم فاقد الشرعية والمشروعية في علاقتها مع الغيـر              –العام اللبناني   

حية هذا التعميم لتبرير أي فرض جديد على طالبي تسجيل الملكيات العقارية فـي لبنـان،       عدم صلا  –
 انتفاء الحاجة إلى الإجراءات المفروضة بموجب التعميم المشكو منه في           –ومن بينهم مقدم هذا الطعن      

 –انون الكـويتي    ضوء التحقُّق من هوية فريقَي وكالة البيع الأصلية، بصورةٍ أصولية، وفقاً لأحكام الق            
 قبـول الطعـن شـكلاً    –قرار مطعون فيه مستوجب الفسخ لوقوعه في غير موقعه القانوني الصحيح       

  .وتسجيل العقارين موضوعه على اسم الجهة الطاعنة
  )٧/٢/٢٠٢٣ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ٤٤قرار رقم (

  نقد وطني
 التـزام الـشركة البائعـة       –في بناءٍ قيد الإنشاء على عقارٍ لشركةٍ عقاريـة          » بلكسدو« عقد بيع شقّة     -١٨٢

الاستحصال على ترخيصٍ في البناء من المراجع الإدارية المختصة كافّة خلال مهلةٍ معينة لا تتعـدى                
لعقـدي   نكول البائعة عن إنفاذ هذا الالتزام بانقضاء الأجـل ا          –سنة واحدة من تاريخ توقيع هذا العقد        

 ثمـن معـين بالـدولار    –المعين لتنفيذه بسبب امتناع البلدية المعنية عن إعطائها الترخيص المطلوب        
  . أقساط من الثمن مسددة بالدولار الأميركي بموجب سندات لأمر البائعة–الأميركي 



   فهرس هجائي ٥٠

ى علـى   موجبات وعقود، بإلغاء عقد البيع موضوع الـدعو       / ٢٤١/و/ ٢٣٩/ مطالبة، سنداً للمادتين     -
مسؤولية المدعى عليها، وبإلزام هذه الأخيرة تسديد البند الجزائي الملحوظ طيه للمدعي بـسبب سـوء             

 مطالبة  –نيتها، فضلاً عن إلزامها إعادة ما سدده لها الشاري من ثمن المبيع نقداً وبالدولار الأميركي                
 تقرير إلغـاء عقـد   – البيع الموقّع بينهما حرية القبول في الأساس تبعاً لتوافُق الفريقين على إلغاء عقد 

  مفعول رجعي لإلغاء العقد يحتِّم إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقـد وإلـزام الجهـة                    –البيع  
 إبداء المدعى عليها استعدادها     –المدعى عليها إعادة المبالغ من أصل الثمن والتي قبضتها من المدعي            

ملة الوطنية ووفقاً لسعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي مقابل الليـرة           لإعادة تلك المبالغ ولكن بالع    
 على المحكمـة    –للدولار الأميركي الواحد    . ل. ل ١٥٠٠اللبنانية المعين من قِبل مصرف لبنان بمبلغ        

بحث مسألة جواز تسديد الدين بالعملة الوطنية على الرغم من تحريره بالعملة الأجنبية، وعلى الـرغم                
 اعتبار المدين صاحب حقّ في تسديد دينه بالليرة اللبنانية، رغم تحرير هذا الدين       –معارضة الدائن   من  

بالدولار الأميركي، في ضوء تكريس المشترع اللبناني مبدأ التداول القانوني لليرة في عدة نـصوص               
 قناعة المحكمة، بغيـاب  – لا حقّ للدائن في رفض قبض دينه بالعملة الوطنية –قانونية آمرة وإلزامية  

سعر قانوني رسمي لليرة اللبنانية وانتفاء صلاحية مصرف لبنان تحديد هذا السعر القانوني، فضلاً عن               
، بوجوب اعتماد سعر »منصة صيرفة«خضوع هذا التحديد لقاعدة العرض والطلب، وفي ضوء وجود       

إمكان تسديد الدين موضوع النـزاع       –المذكورة لتحديد سعر صرف الدولار بالنسبة لليرة        » المنصة«
 إلزام المدعى عليها إعادة المبلـغ       –» منصة صيرفة «بعملة العقد أو بالليرة اللبنانية، وإنما وفق سعر         

 .»المنصة«المطالب به للمدعي نقداً بالدولار الأميركي أو بما يعادله بالليرة اللبنانية وفق سعر تلك 
  )١٤/٧/٢٠٢٢رجة الأولى في جبل لبنان غرفة رابعة بتاريخ  صادر عن محكمة الد٦٧قرار رقم (

  نقل دعوى
 طلب نقل ملفّ معاملة تنفيذية من أمام رئيسة دائرة التنفيذ العالقة أمامها إلى قاضٍ آخر سـنداً للفقـرة                    -١٢٧

 – ملف تنفيذي    – شروط تحقق الارتياب     – الارتياب بحياد المحكمة     –. م.م.أ/ ١١٦/الثالثة من المادة    
تكليف رئيسة دائرة التنفيذ، المعنية بطلب النقل، مأمور التنفيذ الانتقال إلى المصرف المطلوب التنفيـذ               

 –بوجهه لعرض الشيك المطلوب تنفيذه عليه، إفساحاً في المجال أمامه للتنفيذ الطوعي عبر دفع قيمته                
أمام المراجع المختصة في حال  إمكانية الطعن بها  –إجراءات تأتلف مع طبيعة العمل في دوائر التنفيذ         

 رد طلب   – عدم تقديم أي دليل على انحياز رئيسة دائرة التنفيذ إلى خصم طالب النقل               –عدم قانونيتها   
  .  إعادة ملف المعاملة التنفيذية إلى مرجعه– غرامة – تعسف باستعمال الحقّ –النقل 

  )٢٥/٤/٢٠٢٣خ  صادر عن محكمة التمييز غرفة  تاسعة بتاري١٧قرار رقم (

  هبة عقارية
 شِراء الزوجين المتداعيين لقـسم      – علاقة زوجية    – دعوى ترمي إلى إبطال هبة عقارية لعلّة الجحود          -١٣٣

 تقدم الزوجة المدعى عليها بدعوى هجر ونفقة بوجه الزوج المدعي بعـد أن              –عقاري مناصفةً بينهما    
 تنازل المدعي   – وكالات غير قابلة للعزل      – تسوية   – اكتشفت علاقته بامرأةٍ أخرى وإنجابه طفلاً منها      

عن الأسهم العائدة له في ذلك القسم بموجب وكالة غير قابلة للعزل لمصلحة المـدعى عليهـا مقابـل                 
 عدم صحة إدلاء المدعي بانتفاء عنصر الثمن فـي          –تنازلها عن أسهمها في قسمين عقاريين لصالحه        

  . رد طلب إبطالها–لمذكورة صحيحة ولا تخفي هبة عقارية  اعتبار الوكالة ا–تلك الوكالة 
 طلب إبطال تسجيل الأسهم العائدة للمدعى عليها في القسم موضوع النزاع بموجب عقد البيع الأساسي               -

 حكم ابتدائي قضى باعتبار البيع الجاري لمصلحة المدعى عليها صورياً ويخفي هبـة              –لعلّة الجحود   



  ٥١فهرس هجائي    

 اعتبار ذلك الحكم مبرماً لتلك الناحية في ضوء عدم الطعـن    –المدعي كامل الثمن    مستترة تبعاً لتسديد    
  .به من المدعى عليها

 إدلاء المدعي بوقف وانقطاع مهلة مرور الزمن خـلال  – دفع بمرور الزمن على دعوى إبطال الهبة       -
مرور الزمن بعد    تسقط دعوى إبطال الهبة بحكم       –موجبات وعقود   / ٥٣٠/ المادة   –الرابطة الزوجية   

 بحث في طبيعة تلك المهلة، هل هي مهلة مرور زمن           –سنة واحدة من يوم علم الواهب بأمر الجحود         
 وجوب الرجوع إلى صياغة النص القانوني وإلـى         –أم أنها مهلة إسقاط غير قابلة للوقف أو الانقطاع          

ند تحديده نتيجة عـدم إقامـة    ع» إسقاط« استعمال المشترع عبارة     –طبيعة المهلة والغاية من وضعها      
 اعتبار تلك المهلة مهلة إسقاط غير قابلة للوقف         –دعوى إبطال الهبة بسبب الجحود ضمن مهلة السنة         

 ثبوت علم المـدعي     –أو الانقطاع وبالتالي لا تنطبق عليها أحكام الوقف بين الزوجين في مدة الزواج              
 أمواله من الحسابات المصرفية المشتركة قبل أكثر        المستأنف بسبب الجحود المدلى به والمتمثّل بسحب      

  . رد طلب إبطال الهبة التي أجراها لصالح المدعى عليها لهذا السبب–من سنة من إقامته الدعوى 
 بحث في مدى تحقّق شروط إبطال الهبة لعلّة الجحود المتمثّل بتقديم المدعى عليها دعوى هجر ونفقة                 -

 تبطل الهبـة بنـاء      –موجبات وعقود   / ٥٢٨/ المادة   –ن طلاقها منه    بوجه المدعي ومن ثم طلب إعلا     
على طلب الواهب إذا ارتكب الموهوب له إخلالاً هاماً بالموجبات التي يفرضها عليه القانون للواهـب                

 يتعين أن لا يكون الواهب هو       – يجب أن يكون ذلك الإخلال منطوياً على بعض الخطورة           –أو لعيلته   
 – ثبوت إعلان طلاق المدعى عليها من المدعي المستأنف على مسؤوليته            –لك الإخلال   الذي تسبب بذ  

 –إقتران دعوى الهجر والنفقة بتلك النتيجة تنفي عن تصرف الزوجة صفة الجحـود تجـاه زوجهـا                  
  .تصديق الحكم المستأنَف القاضي برد طلب إبطال الهبة لعلّة الجحود

  ) ١٧/١/٢٠٢٣ناف في جبل لبنان الغرفة السادسة عشرة بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئ١قرار رقم (

  الهيئة العامة لمحكمة التمييز
 اعتراض على قرار صادر عن المحكمة الشرعية السنية العليا قضى بفسخ الحكـم البـدائي المـستأنَف               - ٩٤

             مة من المدعي بوجه المعترضة في الدعوى الحاضرة وإلزامها بردـلها   وبقبول الدعوى المقدصما و
 –زيادةً عن نصف كامل مهرها المحكوم لها به في دعوى التفريق وتحديد المبلغ  الذي ألزمها بدفعـه    

شروط نَظَر الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الإعتراض المرفوع أمامهـا علـى قـرارات المحـاكم                 
/ ٩٥/رابعة من المـادة      الانطلاق من الشرطين المنصوص عليهما في الفقرة ال        –الشرعية أو الروحية    

 لا تنظر   –حصراً وهما مخالفة قواعد الإختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلّقة بالنظام العام            . م.م.أ
الهيئة العامة لمحكمة التمييز في مخالفة المحكمة الشرعية أو الروحية النصوص القانونيـة، ولا فـي                

لا في مدى صوابية الحلّ القانوني الذي توصلت        ، و .م.م.أ/ ٧٠٨/الأسباب التمييزية المحددة في المادة      
إليه المحكمة المذكورة أو في حقِّها في استثبات الوقائع والمفاضلة بين الأدلّة لتكوين قناعتهـا، كونهـا     

 إدلاءات المعترضـة    –ليست مرجعاً تسلسلياً أو تمييزياً للأحكام والقرارات الصادرة عن تلك المحاكم            
 إدلاءات لا تتعلّق بمخالفـة قواعـد الإختـصاص أو           – العامة لمحكمة التمييز     تخرج عن رقابة الهيئة   

. م.م.أ/ ٩٥/بمخالفة صيغة جوهرية متعلّقة بالنظام العام بالمعنى المقصود في الفقرة الرابعة من المادة              
  الهيئة العامـة ليـست    – إدلاءات متعلّقة بمخالفة قواعد الإثبات ونصوص قانونية، في حال صحتها            –

 رد إدلاءات المعترضة    –مرجعاً تسلسلياً ولا تمييزياً للأحكام الصادرة عن المحاكم الروحية والشرعية           
 رد  –كونها لا تشكِّل سبباً للطعن في قرار المحكمة الشرعية أمام الهيئـة العامـة لمحكمـة التمييـز                   

 –ض للمعترض بوجهـه   إلزام المعترضة بدفع تعوي– تعسف في استعمال حقّ التقاضي    –الإعتراض  
 .غرامة

  ) ٣٠/١١/٢٠٢٠ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٥٩قرار رقم (



   فهرس هجائي ٥٢

  وصية
من قِبـل لبنـاني،     » ساو باولو « وصية منظمة في     – طائفة غير محمدية     – اعتراض على تنفيذ وصية      -١٥٩

ية باللغة العربية منظّم بخطّ يد       صك وص  –مكتسبٍ الجنسية البرازيلية، لصالح والدته المقيمة في لبنان         
 مقتل الموصي وزوجته اللبنانية في البرازيل، على أيدي مسلّحين في وضـح             –الموصي وموقّع منه    

 حكم أجنبي قضى  –النهار، تاركَين وراءهما طفلتين مولودتين في تلك البلاد وتحملان الجنسية اللبنانية            
 –ابعية اللبنانية، سلطة الوصاية عليهما إثر مصرع ذويهمـا          بإيلاء جد الطفلتين لوالدتهما، وهو من الت      

قرار صادر في لبنان عن المرجع الكنسي المختص بتعيين والدة الموصي وشقيقه وصيين على ابنتَـي             
 وفاة الموصى لها وانحـصار إرثهـا بـالمعترض بـوجههم وبـابنتَي الموصـي، أي                 –هذا الأخير   

  .بالمعترضتين
 معترضـتان   –مية إلى تنفيذ تلك الوصية أمام رئيس دائرة التنفيـذ فـي بيـروت                معاملة تنفيذية را   -

 قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبـل لبنـان            –قاصرتان بتاريخ تبلّغهما الإنذار التنفيذي      
 نيـسان   ٢قضى بتعيين جد المعترضتين لوالدتهما قيماً على أموالهما، في لبنان، سنداً لأحكام قـانون               

 إعتراض على تنفيذ الوصية مقدم من قِبله بالأصالة عن نفسه وبصفته قيمـاً علـى أمـوال                  – ١٩٥١
 صفة متوفّرة لدى المعترض لتمثيل المعترضتين القاصرتين في المحاكمة الإعتراضية           –المعترضتين  

 ـ               رد أقـوال    –ان  بنتيجة تعيينه قيماً عليهما بقرارٍ من المحكمة المدنية المشرفة على القيمومة فـي لبن
 اعتراض مقدم ضمن المهلـة      –المعترض بوجههم الرامية إلى الطعن بصحة تمثيل الجهة المعترضة          

  . م .م.أ/ ٨٥١/القانونية المعينة في المادة 
 مطالبة بقبول الإعتراض في الأساس وباعتبار الوصية المعترض على تنفيذها باطلةً ومنعدمة الوجود              -

جوهرية لتنظيم الوصايا، وهي شروط شكلية أساسية وإلزامية منصوص عنها في           لمخالفتها الشروط ال  
  .القانون البرازيلي كما في القانون اللبناني

 الشكل الاحتفالي هو بمثابة شـرط       – طابع احتفالي تتَّسم به الوصية في القانونين اللبناني والبرازيلي           -
 والتصديق عليها من شأنها أن تعبـر بـشكلٍ           أصول شكلية لتنظيم الوصية وحفظها     –أساسي لإنشائها   

 عدم قيام الموصي بإيداع الوصية موضوع النزاع، سواء    –أساسي عن إرادة الموصي الأخيرة والحرة       
لدى الكاتب العدل البرازيلي الذي يطبق قانون بلاده، أو لدى قنصل لبنان في ساو باولو، هو مخـالف                  

 تمنّع مـورث الجهـة      –ن قانون الإرث لغير المحمديين الإلزامية       م/ ٥٦/من المادة   ) ٢(أحكام الفقرة   
المعترضة عن هذا الإيداع يفضي إلى القول بانتفاء نية إيصاء واضحة لديه وإلـى اعتبـار الوصـية                  

 اعتراض مستوجب القبول في الأساس تبعـاً        –المعترض عليها باطلةً بطلاناً مطلقاً أو منعدمة الوجود         
 قبول الإعتـراض    –ية موضوعه الأصول الشكلية الجوهرية اللازمة لإنشاء وصية         لفقدان صك الوص  

  .في الأساس وإبطال الوصية المعترض عليها
  ) ١٨/١٢/٢٠١٨ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ثانية بتاريخ ٣٠٧قرار رقم (

  وقف تنفيذ
 المستعجلة بـإلزام المـدعى عليـه،     صدور قرار عن قاضي الأمور– مصرف – وقف تنفيذ –عجلة  -١٢٠

المصرف، بتحويل مبلغ من المال من حساب المدعية لديه إلى حساب آخر لدى مصرف خارج لبنـان          
 رد محكمة الإسـتئناف  – استئناف القرار من قِبل المصرف طالباً وقف تنفيذه لحين البتّ بالإستئناف  –

  .ها الطعن تمييزاً بقرار–طلب وقف تنفيذ قرار العجلة 
 شروط وقف تنفيـذ  –. م.م.أ/ ٥٧٧/ طلب نقض القرار الإستئنافي المطعون فيه لمخالفته أحكام المادة        -

 أن يتبين للمحكمة أن النتائج التي ستترتّب على التنفيـذ مـن             –القرار المستأنَف وفق المادة المذكورة      



  ٥٣فهرس هجائي    

انت أسباب الطعن فـي الحكـم      شأنها أن تتجاوز الحدود المعقولة بالنظر إلى ظروف القضية، أو إذا ك           
 تحقّـق   – نص يتبين منه بأن الأمر هو جوازي للمحكمة وليس وجوبيـاً عليهـا               –يرجح معها فسخه    

 وجوب أن يكـون     –ولو ضمنياً   . م.م.أ/ ٥٧٧/المحكمة من توافر أحد الشرطين المذكورين في المادة         
في التعليل قد تؤدي إلى إعطاء رأي مسبق في          الاستفاضة   –تعليل الحكم، لوقف التنفيذ، تعليلاً مقتضباً       

 استنتاج ما إذا كان سيترتّب على التنفيذ ما من شـأنه تجـاوز              –القضية قبل البحث في أساس النزاع       
الحدود المعقولة بالنظر إلى القضية، يبقى مسألة واقع يعود أمر تقديرها إلـى محكمـة الأسـاس ولا                  

برد محكمة الإستئناف طلب وقف التنفيذ الصادر عن قاضـي           –تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز       
الأمور المستعجلة، تكون قد أعطت هذا القرار مفعوله القانوني وأكّدت على صـفة التنفيـذ المعجـل                 

 عدم حاجة قرار وقف التنفيذ إلى تعليلٍ –الملازمة له بحكم القانون متبنّيةً ضمناً ما ورد فيه من أسباب  
 عدم  –بشكلٍ معمق   . م.م.أ/ ٥٧٧/ى توافر الشرطين المنصوص عليهما في المادة        وإلى البحث في مد   

  .مخالفة محكمة الإستئناف أحكام المادة المذكورة
 استناده إلى المعطيات الواردة فـي  – قرار رد طلب وقف تنفيذ مطعون فيه       – فقدان الأساس القانوني     -

 حقّ مطلق لمحكمة الأساس فـي هـذا         –لقناعة المحكمة   الملفّ لتبرير النتيجة التي توصل إليها وفقاً        
  . رد السبب التمييزي–المجال غير خاضع لرقابة محكمة التمييز 

 – قرار قضى برد طلب وقـف التنفيـذ          – قرار مطعون فيه     –. م.م.أ/ ٥٣٧/ المادة   – فقدان التعليل    -
 قرار يمكن الرجوع    –لقة بالأساس   قرار مؤقّت لا يتضمن فصلاً بأساس النزاع أو بإحدى النقاط المتع          

/ ٥٣٧/ لا يستوجب التعليل وبيان الأسباب التي تفرضها أحكام المادة –عنه إذا ظهرت معطيات جديدة    
 ما جاء في القرار المطعون فيه لجهة اطلاع المحكمـة علـى أوراق       –بالنسبة للأحكام النهائية    . م.م.أ

  .ساس وتصديق القرار المطعون فيه رد الإستدعاء التمييزي في الأ–الملفّ كافٍ 
  )٢٤/١/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة  ثامنة بتاريخ ٤قرار رقم (

  وكالة ظاهرة
 عقد بيع شقة سكنية منظّم لصالح المدعى عليها من قبل المدعى عليـه، بوكالتـه مـن     – وكالة ظاهرة    -١٨٨

 وفاة الموكِّلة، مالكة تلك الـشقة،       – الشارية    بيع مقترن بتسجيل المبيع نهائياً على اسم       –الجهة المالكة   
 انحصار ارث الموكلـة     –بتاريخ سابق لتاريخ إقدام وكيلها على التعاقد مع المدعى عليها بصفته هذه             

  .المتوفاة بالجهة المدعية
 موجبات وعقود، بإعلان بطلان عقد البيع الموقّع بـين المـدعى            ٨١٨ و ٨٠٨ مطالبة، سنداً للمادتين     -

 ٥٠٩ طلب اسقاط المحاكمة، سنداً للمادة   – لعلة ابرامه بالاستناد إلى وكالة ساقطة بوفاة الموكلة          عليهما
 طلب مستوجب الـرد     –، لتركها دون ملاحقة مدة سنتين من تاريخ آخر اجراء صحيح تم فيها              .م.م.أ

ل الإسـقاط، سـنداً   لعدم انقضاء مهلة ترك المحاكمة تبعاً لسريان وقف المهل بأنواعها كافة، ومنها مه 
 رد طلب اسقاط المحاكمـة المقـدم مـن          – وملحقاته   ١٦٠/٢٠٢٠لقانون تعليق المهل القضائية رقم      

 ٨٠٨ سقوط الوكالة العادية بوفاة الموكّـل سـنداً للمـادة            –المدعى عليها لعدم الثبوت وعدم القانونية       
العقد موضوع الدعوى، عـبء      على الجهة المدعية، وبغية استصدار حكم ببطلان         –موجبات وعقود   

اثبات عِلم الشارية المدعى عليها بوفاة البائعة الموكِّلة، وتالياً بسقوط وكالة الوكيـل المتعاقـد معهـا،                 
 عدم تمكّن المدعين من اثبات عِلم المدعى عليها بوفاة مورثهم بتاريخ ابـرام    –بتاريخ إنشاء ذاك العقد     

 هذه الأخيرة حسنة النية وقتئذٍ لتوفر الإعتقاد المـشروع لـديها            العقد المطعون فيه يفضي إلى اعتبار     
حينذاك ان معاقدها، المدعى عليه، كان ممثلاً موكِّلته بصورة قانونيةٍ ومـشروعةٍ ومتعاقـداً باسـمها                

 انتفاء تأثير سقوط وكالة مورثة الجهة المدعية، بنتيجة وفاتها، في مـصير عقـد البيـع                 –ولحسابها  
 ٨١٣طاله وفي حقوق المدعى عليها المستمدة منه، لثبوت حسن نيتهـا، سـنداً للمـادتين                المطلوب اب 



   فهرس هجائي ٥٤

 عقد صحيح ومنتج مفاعيله القانونية وملزم لكلا الفـريقين، أي للموكـل أو              – موجبات وعقود    ٨١٨و
 عقـد   – موجبات وعقود    ٨٠٤ورثته وللشخص الثالث أي الشارية المدعى عليها، سنداً لأحكام المادة           

 اعتبار المطالبة بنزع ملكية المدعى عليها وإعادة الحـال          –ممكن إبطاله واعادة القسم موضوعه      غير  
إلى ما كانت عليه، قبل التعاقد، في صحيفة المبيع العينية، مستوجبةً الرد لانتفاء العيب الـذي يـشوب             

جبة الـرد فـي    دعـوى مـستو  – ١٨٨ من القرار رقم ١٣القيد ويبرر نزع الملكية وفقاً لنص المادة   
  .الأساس لعدم صحتها وعدم ثبوتها وعدم قانونيتها

  )١١/١/٢٠٢٣قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ (

  : الاجتهاد العدلي الجزائي–ثالثاً 

  افلاس احتيالي
بعدم قبول الدعوى العامـة      دفع   –) الإفلاس الاحتيالي (من قانون العقوبات    / ٦٨٩/ إدعاء بجناية المادة     -٢٤١

من قانون أصول   / ١٠/ المادة   –لسقوطها بمرور الزمن العشري على الجرم المسند إلى المدعى عليه           
 – ينقطع مرور الزمن بكلّ عملٍ من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمـة               –المحاكمات الجزائية   

 يده على الدعوى العامة بصورةٍ موضوعية  وجوب التفريق بين الحالة التي يضع فيها المرجع القضائي        
القاضـي المنفـرد    (والحالة التي يضع يده عليها بصورةٍ شخصية        ) قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية   (

 ينقطع مرور الزمن في الحالة الأولى بالنسبة للفاعل والشريك والمتدخّل           –) الجزائي ومحكمة الجنايات  
قطع مرور الزمن في الحالة الثانية فقط بالنسبة للأشخاص المحالين     ين –وإن لم تتناولهم الملاحقة أصلاً      

 انقطاع مرور الزمن على الدعوى العامة بالنـسبة         –أمام المرجع القضائي الواضع يده على الدعوى        
 ثبوت إدعـاء النيابـة   –للمدعى عليه بموجب القرار الاتهامي وإن لم يكن مدعى عليه في ذلك الوقت      

 رد الـدفع بـسقوط      –ل مرور عشر سنوات على تاريخ صدور ذلك القرار الاتهـامي            العامة عليه قب  
 .الدعوى العامة

  )٢٩/١٢/٢٠٢٢ صادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بتاريخ ١٩٥قرار رقم (

  تحقيق
 اعتبر   قرار لم يبطل الإدعاء بل     – قرار مستأنَف قضى بإبطال محضر التحقيق الأولي العائد للمستدعية           -٢١٨

 عدم استئناف   –أن إبطال محضر التحقيق الأولي العائد للمدعى عليها لا يستوجب إبطال ورقة الطلب              
المدعى عليها، المميزة الشقّ من القرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان والمتمثِّل في                

ي تطلب المدعى عليها إبطالـه       عدم تأثير المحضر الذ    – قرار مبرم لهذه الجهة      –عدم إبطال الإدعاء    
 عـدم   – خروجه عن إطار الإستئناف وتالياً التمييز        –على الإدعاء وتحريك دعوى الحقّ العام بحقِّها        

  .قبوله طالما أن قاضي التحقيق لم يبطل الإدعاء بالرغم من إبطال المحضر
المعدلـة بالقـانون رقـم      . ج.م.أ/ ٤٩/ للنائب العام أن يتولّى التحقيق بنفسه عملاً بالمـادة           – تحقيق   -

 نصوص لا تتعلّق بعمل النيابة العامة       – مواد قانونية ارتكزت إليها المميزة في طعنها         – ١٩١/٢٠٢٠
 لا وجود لأي نص قانوني يرتِّب البطلان عنـد قيـام            –ومهامها في سياق جمع الأدلّة تمهيداً للإدعاء        

/ ٣٥/و/ ٣١/ المادتـان  – الأولي بنفسها دون الاستعانة بكاتب النيابة العامة الإستئنافية بإجراء التحقيق 
تتعلّقان بإجراءات النيابة العامة في الجناية المشهودة وتنصان على توقيع الكاتب على المحاضر      . ج.م.أ

 عدم إمكانية الخلط بين القواعد –المثبتة للإجراءات، دون أن ترتّبان البطلان عند عدم توقيعها من قِبله     



  ٥٥فهرس هجائي    

الأحكام التي ترعى عمل قضاء التحقيق وقضاء الحكم وتلك التي تنطبق على مهام النيابـات العامـة        و
 لهـا أن تـستعين بأيـة    –وإجراءاتها في سياق التحقيقات الأولية التي تشرف عليها أو تجريها بنفسها   

شكو منه فـي إطـار     الاستعانة من قِبلها بكاتب لدى الاستماع إلى المشتبه به أو الم           –وسيلة مشروعة   
التحقيق الأولي الذي تجريه بنفسها، غير مفروض تحت طائلة البطلان ولا يندرج ضمن نطاق القواعد               
الجوهرية المتعلّقة بالنظام العام التي ترعى الإجراءات التي يقوم بها القضاء الجزائي ولا سيما قضاء               

  .الحكم
  لـك المـستدعية الـصفة للـدفع بـبطلان           لا تم  – محاضر تحقيق عائدة لآخرين من مدعى علـيهم          -

   رد الأسـباب التمييزيـة المثـارة لهـذه          – عدم مخالفة القرار المطعون فيه للقانون        –تلك المحاضر   
  .الجهة

  )٣١/١/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة  ثالثة  بتاريخ ٩قرار رقم (

  تخفيض عقوبات
ل المدة المتبقّية من عقوبته سنداً لأحكام الفئة الثالثة          طلب إعفاء محكوم عليه من كام      – تخفيض عقوبات    -٢٢٥

 إقتراح صادر عن لجنة تنفيذ العقوبات بإجابة – المعدل ٤٦٣/٢٠٠٢من المادة الرابعة من القانون رقم  
يندرج ضمن الاستثناءات التي لا تقبل تخفيض العقوبـات وفقـاً           ) الإتجار بالمخدرات ( جرم   –الطلب  

 – ٨٣/٢٠١١ بموجب القانون رقـم      ٤٦٣/٢٠٠٢ تعديل القانون    –ن ذلك القانون    م/ ١٥/لنص المادة   
 يمكن إعفاء –إخراج طلبات تخفيض العقوبات المسندة إلى أسبابٍ صحية صراحةً من تلك الاستثناءات    

الأسـباب  (طالب التخفيض من كامل المدة المتبقّية من محكوميته في حال كان مشمولاً بالفئة الثالثـة                
/ ١٥/حتى ولو كان الجرم المرتكب وارداً ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المـادة              ) يةالصح

 بحث في مدى شمول حالة طالب التخفيض الصحية بالفئة الثالثة المشار إليهـا أعـلاه   –الآنف ذكرها  
بون بالعمى   الحالات المحددة بتلك الفئة هم المحكوم عليهم الذين يصا         –تمهيداً للفصل بطلب التخفيض     

أو الفالج أو بأي مرض عضال ميؤوس من شفائه، أو الذين يعانون من مرضٍ خطير يهدد حيـاتهم أو   
 حـالات   –حياة الآخرين من السجناء، أو أصبحوا غير قادرين على خدمة أنفسهم أو القيام بعملٍ مـا                 

كونها تشكِّل استثناء    لا يجوز توسيع نطاق تطبيقها       –صحية ومرضية واضحة ومحددة بشكلٍ حصري       
 لا يجوز التوسع في تفسير تلك الحالات لتشمل وضع السجون ومـا تعانيـه مـن                 –على المبدأ العام    

اكتظاظ ونقص في الرعاية الصحية ومدى تأثير ذلك على حالة المحكومين الصحية والنفسية وفق مـا                
الحالة الصحية التـي يعـاني منهـا         تقارير طبية تثبت أن      –يشكو منه المحكوم عليه طالب التخفيض       

 المعدل بموجب ٤٦٣/٢٠٠٢الأخير غير مشمولة بأحكام الفئة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم         
 رد طلـب    – معطيات تؤكّد إمكانية تلقِّي طالب التخفيض العلاج اللازم له           – ٨٣/٢٠١١القانون رقم   

  .التخفيض
  )١/٢/٢٠٢٣جزائية في جبل لبنان غرفة سابعة  بتاريخ قرار صادر عن محكمة الاستئناف ال(

  تمييز
  .ج .م.أ/ ٣١١/ قبوله للطعن بطريق التمييز سنداً للمادة – قرار مطعون فيه فاصل في دفوع شكلية -٢١٨

 لا  – عدم إثارتها أو مناقشتها أمام الهيئة الاتهامية         – نقاط قانونية مطروحة من قِبل المستدعية تمييزاً         -
  .حكمة التمييز البحث فيهايسع م

  )٣١/١/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة  ثالثة  بتاريخ ٩قرار رقم (



   فهرس هجائي ٥٦

  تهديد بالسلاح
أسلحة للمدعى عليه نتيجة إقدامه على إطلاق عيارين نـاريين مـن مـسدسه              / ٧٢/ إسناد جنحة المادة     -٢٣٠

ه بالـضرب ملحقـةً بـه       الحربي المرخّص بمواجهة جمهرة من الناس اعترضت طريقه وتعرضت ل         
 للمحكمـة   –أضراراً جسدية جمة فضلاً عن أضرارٍ لاحقة بسيارته جراء أعمال التكسير التي طالتها              

 –إعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع الجرمية المدعى بها دون التقيد بأي وصف قانوني آخـر                
ذين اعترضوا طريـق المـدعى عليـه        قناعة المحكمة، بالنظر لظروف الحادث وكثرة المتجمهرين ال       

وتعرضوا له بالضرب وعمدوا إلى تكسير السيارة خاصته، دون أن يكون له مطلقاً الوقـت لإمكـان                 
مراجعة السلطات المختصة لوقف الاعتداء الحاصل عليه وعلى الأشخاص الذين معه فـي الـسيارة،               

 فعل مبـرر  –عقوبات / ١٨٤/حكام المادة بتوافُر حالة الدفاع المشروع عن النفس وعن الغير، سنداً لأ  
 انتفاء عناصـر    –عقوبات  / ١٨٣/ومشروع ومباح ومن قبيل ممارسة الحقّ بغير تجاوز سنداً للمادة           

 –جرم التهديد بالسلاح في ضوء ثبوت ممارسة المدعى عليه الدفاع المشروع عن النفس وعن الغيـر         
  . عقوبات لانتفاء عناصرها القانونية/٥٧٣/إبطال التعقّبات في حقّه بجنحة المادة 

  )٢٧/١١/٢٠٢٠قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في كسروان  بتاريخ (

  جرائم مصرفية
 شكوى مباشرة بوجه مصرف لامتناعه عن قبول الإيفاء بالعملة الوطنية للدين المتوجب على المدعيـة                -٢٣٧

 قرار صـادر عـن   –) من قانون النقد والتسليف  / ١٩٢/الجنحة المنصوص عليها في المادة      (لصالحه  
قاضي التحقيق خلُص إلى عدم سماع دعوى الحق العام لعدم وجود كتاب خطي من حـاكم مـصرف                  

 بحث في مدى تحريك الـدعوى       – استئناف   –لبنان يطلب فيه ملاحقة المصرف المدعى عليه جزائياً         
اب من حاكم مصرف لبنان يشير إلى أنه        العامة أصولاً بحقّ المصرف المدعى عليه في ظلّ ورود كت         

 المبدأ العام هو أن الـدعوى      –» لا يرى أسباباً كافية توجب تقدمه بطلب خطي لملاحقة المدعى عليه          «
العامة تُحرك إما بادعاء النيابة العامة المختصة وإما بناء على شكوى المتضرر مـع اتّخـاذه صـفة                  

  الدعوى العامة هو استثناء على ذلك المبدأ وينبغي تفـسيره             كلّ قيد على تحريك    –الادعاء الشخصي   
أصول / ٢٠/ المادة   – استعراض أحكام المواد القانونية ذات الصلة بالشكوى الراهنة          –بصورةٍ ضيقة   

جزائية تفرض وجود طلب خطي من حاكم مصرف لبنان كشرط للملاحقة فـي الجـرائم المـصرفية           
 وجوب تحديد نطاق ذلك القيد من خلال تحديـد النطـاق            –والتسليف  الناجمة عن مخالفة قانون النقد      
المذكورة توافُر شـرطين معـاً،      / ٢٠/ يقتضي لتحقّق أحكام المادة      –والحالة التي ترعاها تلك المادة      

 –الأول وجود جريمة مصرفية والثاني أن تكون هذه الجريمة ناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف                
 لا تُعتبـر كـلّ      –ية وأخرى غير مصرفية ناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف           ثمة جرائم مصرف  

الجرائم الناجمة عن مخالفة ذلك القانون جرائم مصرفية، كما أن تلك الجـرائم لا يـشترط أن تكـون                   
 بحث في مدى اعتبار الجرم المدعى به بحقّ المـصرف المـدعى             –مرتكبة حصراً من قِبل مصرف      

 الجرم المصرفي بحيث يستوجب وجود كتاب خطي من حاكم مصرف لبنـان لمباشـرة         عليه من قبيل  
من قـانون النقـد     » العقوبات«موضوع الإدعاء تحت الباب المعنون      / ١٩٢/ ورود المادة    –الملاحقة  
 لا تكون الجريمة المرتكبة خلافاً لتلك المادة، وانطلاقاً من غايتها الواضحة حمايـة النقـد      –والتسليف  

 –وطني لا العمل المصرفي أو نظامه، من قبيل الجرائم المصرفية ولو ارتُكبت من قِبـل مـصرف                  ال
 فسخ القرار المستأنَف في     –عدم وجوب صدور طلب خطي عن حاكم مصرف لبنان كشرط للملاحقة            

 اعتبار الدعوى العامة مسموعة دون حاجة لطلب تحريكها من قِبل حاكم            –ما توصل إليه خلاف ذلك      
  .مصرف لبنان

  )٢/٢/٢٠٢٣ صادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ ٦٣قرار رقم (



  ٥٧فهرس هجائي    

  دعوى تعويض
 مطالبة بإلزام المدعى عليه أداء عطل وضرر للمدعية بنتيجة صـدور            – تعويض عن محاكمة جزائية      -٢٣٥

المنسوبة إليها  قرار عن محكمة استئناف الجنح في الشمال قضى بإبطال التعقّبات في حقّها من الجرائم               
 دعـوى   –بموجب شكوى من هذا الأخير، في حقّها، انتهت إلى إدانتها أمام القاضي المنفرد الجزائي               

. ج.م.أ/ ١٩٧/تعويض من صلاحية القاضي المنفرد الجزائي، مصدر حكم الإدانة، سنداً لأحكام المادة             
لمحاكمات المدنية رغم تقديمها     طبيعة مدنية لدعوى التعويض تجعلها خاضعة لأحكام قانون أصول ا          –

لانتفـاء تحريـك    . ج.م.أ/ ٧٣/ لا محلّ للإدلاء بدفوعٍ شكلية مرتكزة على المادة          –أمام قاضٍ جزائي    
 للمدعى عليه التقدم بالدفوع الإجرائية ودفوع عـدم القبـول           –دعوى الحقّ العام في دعوى التعويض       

 إدلاء بالـدفع بحجيـة القـضية        –ض في الـشكل     طلباً لرد دعوى التعوي   . م.م.المنصوص عنها في أ   
المدعي فـي المحاكمـة     (المحكوم بها تبعاً لانبرام الحكم الإبتدائي لجهة رد طلب تغريم المدعى عليه             

 شروط متوفّرة للإدلاء بهذا الدفع تبعاً لتوفّر قوة القضية          –لتعسفه في استعمال حقّ المقاضاة      ) الإبتدائية
 فصلت به محكمة استئناف الجزاء لجهـة رد طلـب المـستأنفة إلـزام خـصمها                 المحكوم بها في ما   

لتوفّر شروط الإدلاء به    . م.م.أ/ ٣٠٣/ قبول الدفع بحجية القضية المحكوم بها سنداً للمادة          –بالتعويض  
 . رد الدعوى–
  )٢٠١٤ /٧/ ١٢قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بشري بتاريخ (

  دعوى عامة
 شكوى مباشرة بوجه مصرف لامتناعه عن قبول الإيفاء بالعملة الوطنية للدين المتوجب على المدعيـة                -٢٣٧

 قرار صـادر عـن   –) من قانون النقد والتسليف  / ١٩٢/الجنحة المنصوص عليها في المادة      (لصالحه  
قاضي التحقيق خلُص إلى عدم سماع دعوى الحق العام لعدم وجود كتاب خطي من حـاكم مـصرف                  

 بحث في مدى تحريك الـدعوى       – استئناف   –لبنان يطلب فيه ملاحقة المصرف المدعى عليه جزائياً         
العامة أصولاً بحقّ المصرف المدعى عليه في ظلّ ورود كتاب من حاكم مصرف لبنان يشير إلى أنه                 

 الـدعوى   المبدأ العام هو أن    –» لا يرى أسباباً كافية توجب تقدمه بطلب خطي لملاحقة المدعى عليه          «
العامة تُحرك إما بادعاء النيابة العامة المختصة وإما بناء على شكوى المتضرر مـع اتّخـاذه صـفة                  

 كلّ قيد على تحريك  الدعوى العامة هو استثناء على ذلك المبدأ وينبغي تفـسيره                –الادعاء الشخصي   
أصول / ٢٠/ المادة   –ى الراهنة    استعراض أحكام المواد القانونية ذات الصلة بالشكو       –بصورةٍ ضيقة   

جزائية تفرض وجود طلب خطي من حاكم مصرف لبنان كشرط للملاحقة فـي الجـرائم المـصرفية           
 وجوب تحديد نطاق ذلك القيد من خلال تحديـد النطـاق            –الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف       

المذكورة توافُر شـرطين معـاً،      / ٢٠/ يقتضي لتحقّق أحكام المادة      –والحالة التي ترعاها تلك المادة      
 –الأول وجود جريمة مصرفية والثاني أن تكون هذه الجريمة ناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف                

 لا تُعتبـر كـلّ      –ثمة جرائم مصرفية وأخرى غير مصرفية ناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف             
رفية، كما أن تلك الجـرائم لا يـشترط أن تكـون            الجرائم الناجمة عن مخالفة ذلك القانون جرائم مص       

 بحث في مدى اعتبار الجرم المدعى به بحقّ المـصرف المـدعى             –مرتكبة حصراً من قِبل مصرف      
عليه من قبيل الجرم المصرفي بحيث يستوجب وجود كتاب خطي من حاكم مصرف لبنـان لمباشـرة           

من قـانون النقـد     » العقوبات«اب المعنون   موضوع الإدعاء تحت الب   / ١٩٢/ ورود المادة    –الملاحقة  
 لا تكون الجريمة المرتكبة خلافاً لتلك المادة، وانطلاقاً من غايتها الواضحة حمايـة النقـد      –والتسليف  

 –الوطني لا العمل المصرفي أو نظامه، من قبيل الجرائم المصرفية ولو ارتُكبت من قِبـل مـصرف                  
 فسخ القرار المستأنَف في     – لبنان كشرط للملاحقة     عدم وجوب صدور طلب خطي عن حاكم مصرف       



   فهرس هجائي ٥٨

 اعتبار الدعوى العامة مسموعة دون حاجة لطلب تحريكها من قِبل حاكم            –ما توصل إليه خلاف ذلك      
  .مصرف لبنان

  )٢/٢/٢٠٢٣ صادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ ٦٣قرار رقم (

  دفاع مشروع عن النفس 
أسلحة للمدعى عليه نتيجة إقدامه على إطلاق عيارين نـاريين مـن مـسدسه              / ٧٢ / إسناد جنحة المادة   -٢٣٠

الحربي المرخّص بمواجهة جمهرة من الناس اعترضت طريقه وتعرضت له بالـضرب ملحقـةً بـه                
 للمحكمـة   –أضراراً جسدية جمة فضلاً عن أضرارٍ لاحقة بسيارته جراء أعمال التكسير التي طالتها              

 –نوني الصحيح للوقائع الجرمية المدعى بها دون التقيد بأي وصف قانوني آخـر              إعطاء الوصف القا  
قناعة المحكمة، بالنظر لظروف الحادث وكثرة المتجمهرين الذين اعترضوا طريـق المـدعى عليـه               
وتعرضوا له بالضرب وعمدوا إلى تكسير السيارة خاصته، دون أن يكون له مطلقاً الوقـت لإمكـان                 

لطات المختصة لوقف الاعتداء الحاصل عليه وعلى الأشخاص الذين معه فـي الـسيارة،              مراجعة الس 
 فعل مبـرر  –عقوبات / ١٨٤/بتوافُر حالة الدفاع المشروع عن النفس وعن الغير، سنداً لأحكام المادة   

  انتفاء عناصـر   –عقوبات  / ١٨٣/ومشروع ومباح ومن قبيل ممارسة الحقّ بغير تجاوز سنداً للمادة           
 –جرم التهديد بالسلاح في ضوء ثبوت ممارسة المدعى عليه الدفاع المشروع عن النفس وعن الغيـر         

  .عقوبات لانتفاء عناصرها القانونية/ ٥٧٣/إبطال التعقّبات في حقّه بجنحة المادة 
أسلحة جريمة شكلية تعاقب السلوك الإجرامي المتمثّل بإطلاق النـار مـن            / ٧٥/ اعتبار جنحة المادة     -

 زوال الـصفة    –سلاح مرخّص أو غير مرخّص في الأماكن الآهلة أو بحضور حـشد مـن النـاس                 
 إبطال التعقّبات –الجرمية عن الفعل المنصوص عنه في هذه المادة لاندراجه في حالة الدفاع المشروع  

فة الشيء   انتفاء ص  –أسلحة لانتفاء تحقُّق عناصرها القانونية      / ٧٥/في حقّ المدعى عليه بجنحة المادة       
الممنوع من الاستعمال عن مسدس المدعى عليه المرخّص نتيجة استعماله في عملٍ مبرر ولا يـشكِّل                

  . عدم إمكان الحكم بمصادرة ذلك المسدس–أي جريمة 
  )٢٧/١١/٢٠٢٠قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في كسروان  بتاريخ (

قتـل فـي    (عقوبات  / ٢٢٨/وفة على الفقرة الثانية من المادة       معط/ ٥٤٧/ إدعاء بمقتضى جناية المادة      -٢٤٢
 دفع باعتبار فعل المدعى عليه من قبيل الدفاع المشروع عن النفس وبالتالي منع              –) ثورة انفعال شديد  

 بحث في مدى توافر حالة الدفاع المشروع عن النفس عملاً بأحكام المـادة              –المحاكمة عنه تبعاً لذلك     
افر تلك الحالة يتطلب شروطاً محددة تتمثّل بوجود سلوك من المعتدي في صورة              تو –عقوبات  / ١٨٤/

تعرض حال غير محقّ وغير مثارٍ على النفس أو المال، وسلوك من جانب المدافع يتمثّل فـي فعـل                   
 الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدلي أنه كـان فـي حالـة     –الدفاع وتناسبه مع الاعتداء     

 وضع المشترع قرينة على توافر حالة الدفاع المشروع الخاص في حالتَي الـسرقة              –لمشروع  الدفاع ا 
والنهب المصحوبين بالعنف والدخول ليلاً إلى الأماكن  المأهولة بطرقٍ غير مألوفة كالتسلُّق أو الكسر               

وع ولا يطلـب     يعفى المعتدى عليه من إثبات توافر الدفاع المشر        –) عقوبات/ ٥٦٣/المادة  (أو الخلع   
منه سوء إثبات اندراج فعله تحت إحدى الصورتين المنصوص عنهما في تلك المادة التي وردت تحت                

 ثبوت دخول المعتدي ليلاً إلى منزل المدعى عليه بطريقة غيـر            –» العذر في القتل والإيذاء   «عنوان  
 تحقُّـق   –ياً أنـه حقيقـي      مألوفة عن طريق تسلُّق السور الخارجي مقنَّعاً وبحوزته سلاح يبدو ظاهر          

 تهديد غير محقّ على نفـس ومـال   –عقوبات / ٥٦٣/الظروف والطريقة المنصوص عنها في المادة       
 خطر داهم وحال بدأ فور دخول المعتدي إلى منزل المـدعى            –وعائلته  ) المدعى عليه (المعتدى عليه   

بالتهديد بالسلاح كلّ من واجهـه       إصرار المعتدي على تنفيذ جريمته واستمراره        –عليه وتهديده بالقتل    
 اعتقاد مبرر لدى المـدعى عليـه        –والطلب من المدعى عليه إحضار المجوهرات من ذهب وألماس          



  ٥٩فهرس هجائي    

 لا يعتد بأن السلاح الذي كان بحوزة المعتدي غير حقيقي طالما أنه حقّـق               –بوجود خطر داهم يهدده     
 تحقّق حالـة الـدفاع      – الاعتقاد بقيام ذلك الخطر      غايته ببثّ الذعر في نفس المدعى عليه وحملَه على        

عقوبات التي لا تفرض أساساً وجوب التناسب       / ٥٦٣/المشروع عن النفس المنصوص عنها في المادة        
 فعل دفاع مبرر أملته ضرورة حالَّة جعلت مـن الوسـيلة المتـوفّرة       –بين فعل الاعتداء وفعل الدفاع      

 سبب تبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية         –ء ورده   السبيل الوحيد لإتقاء خطر الاعتدا    
 منع المحاكمة عن المـدعى      –للفعل فأخرجه من نطاق التجريم بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية            

/ ١٨٤/عليه بجناية القتل موضوع الإدعاء تبعاً لوجود سبب التبرير المنـصوص عنـه فـي المـادة                
  .من قانون العقوبات/ ٥٦٣/معطوفة على المادة 

  )٨/٢/٢٠٢٣ صادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بتاريخ ٥٣٥قرار رقم (

  سرقة
 حركة اتصالات لهواتف خلوية     – تخطيط   – مضبوطات   – اعترافات   – إفادات متقاطعة    – سرقة   – قتل   -٢١٣

 – منزل أحد المغـدورين       اشتراك بالقتل تمهيداً لسرقة    – تسجيلات لكاميرات مراقبة     –عائدة للمتهمين   
 توزيع الأدوار فيما بين المـشتركين       –تخطيط برويةٍ وهدوءٍ لتنفيذ الجريمة قبل أيامٍ عديدة من تنفيذها           

 توفّر نية القتل بعد ثبـوت حـصول إعـداد           – سرقة أموال ومسدسين     –بتنفيذ الجريمة خلال تنفيذها     
 أقوال واعترافـات تؤكّـد      –رقة منزل المغدور    وتحضير مسهبين لقتل المغدورين تسهيلاً وتمهيداً لس      

 – تحقّق عنـصر العمـد فـي القتـل           –التخطيط للقتل عن سابق تصميم، قبل أيامٍ من تنفيذ الجريمة           
 عدم التراجع عن تنفيذها بالرغم      –استغراق التخطيط والاستعداد فترة زمنية سابقة ليوم تنفيذ الجريمة          

 تحقّق أحكام الفقرة الأولى من المادة       – قتل عمداً    –لقيام بذلك   من وجود وقت كافٍ للمتهمين من أجل ا       
 تحقّق عناصر الفقرة الثانية مـن       – جناية قتل عمدي تسهيلاً لارتكاب جرم السرقة         –عقوبات  / ٥٤٩/

 كـسر   – الدخول إليه لـيلاً      – دخول منزل المغدور بالحيلة من أجل السرقة         –عقوبات  / ٥٤٩/المادة  
 تحقّق أحكام جناية المادة     – حصول القتل لسبب ذات صلة بالسرقة        –أجل السرقة   وخلع في الداخل من     

 –عقوبـات   / ٥٤٨/ تحقّق أحكام الفقرة الأخيرة مـن المـادة          – قتل شخصين    – عقوبات   ٦٣٩/٦٤٠
/ ٥٤٩/ اعتماد المحكمة الوصف القانوني المنـصوص عليـه فـي المـادة              –اجتماع معنوي للجرائم    
فقرة أخيرة مـستغرقَة بجنايـة المـادة        / ٥٤٨/ اعتبار جناية المادة     –ى والثانية   عقوبات بفقرتيها الأول  

/٥٤٩ /      فقرة أولى معطوفة على المادة     / ٦٣٩/ اعتبار جناية المادة     –عقوبات لعقوبة هذه المادة الأشد
عقوبات في فقرتيها الأولى والثانية لحـصول الفعـل         / ٥٤٩/عقوبات مستغرقَة بجناية المادة     / ٦٤٠/
 طريقة تنفيـذها تظهـر شخـصية        – دافع مادي دنيء كامن وراء ارتكاب الجريمة         –صورةٍ عمدية   ب

  . عطل وضرر– إعدام – عدم منح المحكوم عليهما الأسباب التخفيفية –إجرامية خطيرة 
  )٧/١٢/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ١١٢قرار رقم (

  شيك دون مؤونة
عقوبات للمدعى عليه نتيجة إقدامه على تنظيم وسحب ثلاثة شيكات، بالدولار      / ٦٦٦/ادة   إسناد جنحة الم   -٢٣٣

 جرم آني متحقّق بعناصره كافّة بمجرد توقيع الشيك وثبوت أنه           –الأميركي، تبين أنها من دون مؤونة       
ضـوع   صفة جرمية لا ينزعها إدلاء المدعى عليه بإقدامه على تنظيم الـشيكات مو           –من دون مؤونة    

 ليس من شأن التسديد المزعـوم       –النزاع لصالح المستفيد ضمانةً لدين هذا الأخير المتوجب في ذمته           
لقيمة الشيكات المشكو منها بواسطة معاملة عرض فعلي وإيداع لدى الكاتب العدل إبراء ذمة المـدعى           

 فعـل غيـر   –يداع عليه الساحب ما لم يصدر حكم عن المحكمة المختصة بإعلان صحة العرض والإ      



   فهرس هجائي ٦٠

 اعتبار فعل المدعى عليه لجهة إقدامه على سـحب          –مبرر في غياب المؤونة أو في ظلّ عدم كفايتها          
الشيكات موضوع الدعوى، من دون توفير المؤونة اللازمة لصرفها، يشكّل الجنحة المعاقب عليها سنداً 

  .ة أشهر مع غرامة نقدية حبس المدعي لمدة خمس– عقوبة – إدانة –عقوبات / ٦٦٦/للمادة 
 مطالبة بإلزام المدعى عليه دفع قيمة الشيكات موضوع الدعوى بالإضافة إلى العطـل              – إدعاء مدني    -

 إلزام هذا الأخير دفـع      – دين في ذمة المدعى عليه متمثِّل بقيمة الشيكات          –والضرر والفائدة القانونية    
بة غير جائزة بالعطل والضرر وبالفائدة، فـي آنٍ          مطال –قيمة تلك الشيكات للمدعي الشخصي كردود       

 عطـل وضـرر     –معاً، عن نفس الفعل الجرمي، لعدم الحقّ بإحراز تعويضين عن فعل جرمٍ واحـد               
 إلزام المدعى عليه أداء     –موجبات وعقود   / ٢٦٥/قانوني للمدعي المتضرر من الجرم بموجب المادة        

ف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها فـي حـال قيـام             تقرير وق  –العطل والضرر المحكوم به للمدعي      
  .المدعى عليه بدفع الردود والعطل والضرر للمدعي الشخصي

  )٢١/٢/٢٠٢٣قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في كسروان بتاريخ (

  عملة وطنية
على المدعيـة    شكوى مباشرة بوجه مصرف لامتناعه عن قبول الإيفاء بالعملة الوطنية للدين المتوجب              -٢٣٧

 قرار صـادر عـن   –) من قانون النقد والتسليف  / ١٩٢/الجنحة المنصوص عليها في المادة      (لصالحه  
قاضي التحقيق خلُص إلى عدم سماع دعوى الحق العام لعدم وجود كتاب خطي من حـاكم مـصرف                  

 ـ     – استئناف   –لبنان يطلب فيه ملاحقة المصرف المدعى عليه جزائياً          دعوى  بحث في مدى تحريك ال
العامة أصولاً بحقّ المصرف المدعى عليه في ظلّ ورود كتاب من حاكم مصرف لبنان يشير إلى أنه                 

 المبدأ العام هو أن الـدعوى      –» لا يرى أسباباً كافية توجب تقدمه بطلب خطي لملاحقة المدعى عليه          «
متضرر مـع اتّخـاذه صـفة       العامة تُحرك إما بادعاء النيابة العامة المختصة وإما بناء على شكوى ال           

 كلّ قيد على تحريك  الدعوى العامة هو استثناء على ذلك المبدأ وينبغي تفـسيره                –الادعاء الشخصي   
أصول / ٢٠/ المادة   – استعراض أحكام المواد القانونية ذات الصلة بالشكوى الراهنة          –بصورةٍ ضيقة   

ملاحقة فـي الجـرائم المـصرفية    جزائية تفرض وجود طلب خطي من حاكم مصرف لبنان كشرط لل       
 وجوب تحديد نطاق ذلك القيد من خلال تحديـد النطـاق            –الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف       

المذكورة توافُر شـرطين معـاً،      / ٢٠/ يقتضي لتحقّق أحكام المادة      –والحالة التي ترعاها تلك المادة      
 –مة ناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف        الأول وجود جريمة مصرفية والثاني أن تكون هذه الجري        

 لا تُعتبـر كـلّ      –ثمة جرائم مصرفية وأخرى غير مصرفية ناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف             
الجرائم الناجمة عن مخالفة ذلك القانون جرائم مصرفية، كما أن تلك الجـرائم لا يـشترط أن تكـون                   

دى اعتبار الجرم المدعى به بحقّ المـصرف المـدعى           بحث في م   –مرتكبة حصراً من قِبل مصرف      
عليه من قبيل الجرم المصرفي بحيث يستوجب وجود كتاب خطي من حاكم مصرف لبنـان لمباشـرة           

من قـانون النقـد     » العقوبات«موضوع الإدعاء تحت الباب المعنون      / ١٩٢/ ورود المادة    –الملاحقة  
 لتلك المادة، وانطلاقاً من غايتها الواضحة حمايـة النقـد    لا تكون الجريمة المرتكبة خلافاً   –والتسليف  

 –الوطني لا العمل المصرفي أو نظامه، من قبيل الجرائم المصرفية ولو ارتُكبت من قِبـل مـصرف                  
 فسخ القرار المستأنَف في     –عدم وجوب صدور طلب خطي عن حاكم مصرف لبنان كشرط للملاحقة            

الدعوى العامة مسموعة دون حاجة لطلب تحريكها من قِبل حاكم           اعتبار   –ما توصل إليه خلاف ذلك      
  .مصرف لبنان

 يعاقب وفقاً لتلك المادة كلّ من يمتنـع  –نقد وتسليف / ١٩٢/ بحث في مدة تحقُّق عناصر جنحة المادة  -
مـن ذلـك القـانون بالعقوبـات        / ٨/و/ ٧/عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المـادتين          

 – إنكار ممثّل المصرف المدعى عليه ما هو مسند إليه           –عقوبات  / ٣١٩/نصوص عليها في المادة     الم



  ٦١فهرس هجائي    

إدلاؤه أمام هذه الهيئة بأنه لا يمانع في قبول سداد المدعية للدين المتوجب عليها بالعملة اللبنانية علـى                  
للدولار الواحـد   . ل.ل/ ١٥١٥/أن يتم ذلك بالسعر الرائج في السوق وليس على أساس سعر الصرف             

 ثبوت تعدد أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل        –المعتمد من الأخيرة في معاملة العرض والإيداع        
 النـزاع   –العملة الوطنية إثر الأزمة النقدية التي ما تزال تعصف بالبلاد وفقاً لما هو معلوم من الكافّة                 

 عـدم تحقُّـق   – يخرج عن نطاق هذه الـدعوى        حول مقدار السعر الواجب اعتماده للدولار الأميركي      
 منـع   –عناصر الجرم المدعى به في ظلّ موافقة المدعى عليه على إيفاء الـدين بالعملـة الوطنيـة                  

  .محاكمة
  )٢/٢/٢٠٢٣ صادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ ٦٣قرار رقم (

  قتل
 حركة اتصالات لهواتف خلوية     – تخطيط   – مضبوطات   – اعترافات   – إفادات متقاطعة    – سرقة   – قتل   -٢١٣

 – اشتراك بالقتل تمهيداً لسرقة منزل أحد المغـدورين          – تسجيلات لكاميرات مراقبة     –عائدة للمتهمين   
 توزيع الأدوار فيما بين المـشتركين       –تخطيط برويةٍ وهدوءٍ لتنفيذ الجريمة قبل أيامٍ عديدة من تنفيذها           

 توفّر نية القتل بعد ثبـوت حـصول إعـداد           –رقة أموال ومسدسين     س –بتنفيذ الجريمة خلال تنفيذها     
 أقوال واعترافـات تؤكّـد      –وتحضير مسهبين لقتل المغدورين تسهيلاً وتمهيداً لسرقة منزل المغدور          

 – تحقّق عنـصر العمـد فـي القتـل           –التخطيط للقتل عن سابق تصميم، قبل أيامٍ من تنفيذ الجريمة           
 عدم التراجع عن تنفيذها بالرغم      –اد فترة زمنية سابقة ليوم تنفيذ الجريمة        استغراق التخطيط والاستعد  

 تحقّق أحكام الفقرة الأولى من المادة       – قتل عمداً    –من وجود وقت كافٍ للمتهمين من أجل القيام بذلك          
 تحقّق عناصر الفقرة الثانية مـن       – جناية قتل عمدي تسهيلاً لارتكاب جرم السرقة         –عقوبات  / ٥٤٩/
 كـسر   – الدخول إليه لـيلاً      – دخول منزل المغدور بالحيلة من أجل السرقة         –عقوبات  / ٥٤٩/لمادة  ا

 تحقّق أحكام جناية المادة     – حصول القتل لسبب ذات صلة بالسرقة        –وخلع في الداخل من أجل السرقة       
 –عقوبـات   / ٥٤٨/ تحقّق أحكام الفقرة الأخيرة مـن المـادة          – قتل شخصين    – عقوبات   ٦٣٩/٦٤٠

/ ٥٤٩/ اعتماد المحكمة الوصف القانوني المنـصوص عليـه فـي المـادة              –اجتماع معنوي للجرائم    
فقرة أخيرة مـستغرقَة بجنايـة المـادة        / ٥٤٨/ اعتبار جناية المادة     –عقوبات بفقرتيها الأولى والثانية     

/٥٤٩ /      طوفة على المادة   فقرة أولى مع  / ٦٣٩/ اعتبار جناية المادة     –عقوبات لعقوبة هذه المادة الأشد
عقوبات في فقرتيها الأولى والثانية لحـصول الفعـل         / ٥٤٩/عقوبات مستغرقَة بجناية المادة     / ٦٤٠/

 طريقة تنفيـذها تظهـر شخـصية        – دافع مادي دنيء كامن وراء ارتكاب الجريمة         –بصورةٍ عمدية   
  . وضرر عطل– إعدام – عدم منح المحكوم عليهما الأسباب التخفيفية –إجرامية خطيرة 

  )٧/١٢/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة  ثالثة بتاريخ ١١٢قرار رقم (
قتـل فـي    (عقوبات  / ٢٢٨/معطوفة على الفقرة الثانية من المادة       / ٥٤٧/ إدعاء بمقتضى جناية المادة      -٢٤٢

لملفّ بصورةٍ   تنظر الهيئة الاتهامية في ذلك ا      – إحالة الملفّ أمام الهيئة الاتهامية       –) ثورة انفعال شديد  
أصول جزائية بحيث تُصدر قرارها، عند اكتمال التحقيقات، إما         / ١٣٠/موضوعية عملاً بأحكام المادة     

باعتبار الفعل المدعى به من نوع الجنحة أو المخالفة، وإما باتهام المدعى عليه بارتكابه جرماً من نوع                
  .رالجناية أو بمنع المحاكمة عنه في حال توافُر أسباب التبري

 دفع باعتبار فعل المدعى عليه من قبيل الدفاع المشروع عن النفس وبالتالي منع المحاكمة عنه تبعـاً                  -
 توافر تلك الحالة يتطلب شروطاً محددة تتمثّل بوجود سلوك من المعتدي في صورة تعـرض                –لذلك  

ل فـي فعـل الـدفاع       حال غير محقّ وغير مثارٍ على النفس أو المال، وسلوك من جانب المدافع يتمثّ             
 الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدلي أنه كان فـي حالـة الـدفاع      –وتناسبه مع الاعتداء    

 وضع المشترع قرينة على توافر حالة الدفاع المشروع الخاص في حالتَي السرقة والنهب              –المشروع  



   فهرس هجائي ٦٢

 مألوفة كالتسلُّق أو الكسر أو الخلع     المصحوبين بالعنف والدخول ليلاً إلى الأماكن  المأهولة بطرقٍ غير         
 يعفى المعتدى عليه من إثبات توافر الدفاع المشروع ولا يطلب منه سـوء              –) عقوبات/ ٥٦٣/المادة  (

إثبات اندراج فعله تحت إحدى الصورتين المنصوص عنهما في تلك المادة التي وردت تحت عنـوان                
 ليلاً إلى منزل المدعى عليه بطريقة غير مألوفـة           ثبوت دخول المعتدي   –» العذر في القتل والإيذاء   «

 تحقُّـق الظـروف     –عن طريق تسلُّق السور الخارجي مقنَّعاً وبحوزته سلاح يبدو ظاهرياً أنه حقيقي             
 تهديد غير محقّ على نفس ومـال المعتـدى          –عقوبات  / ٥٦٣/والطريقة المنصوص عنها في المادة      

 وحال بدأ فور دخول المعتدي إلى منـزل المـدعى عليـه              خطر داهم  –وعائلته  ) المدعى عليه (عليه  
 إصرار المعتدي على تنفيذ جريمته واستمراره بالتهديد بالسلاح كـلّ مـن واجهـه               –وتهديده بالقتل   

 اعتقاد مبرر لدى المـدعى عليـه        –والطلب من المدعى عليه إحضار المجوهرات من ذهب وألماس          
أن السلاح الذي كان بحوزة المعتدي غير حقيقي طالما أنه حقّـق             لا يعتد ب   –بوجود خطر داهم يهدده     

 تحقّق حالـة الـدفاع      –غايته ببثّ الذعر في نفس المدعى عليه وحملَه على الاعتقاد بقيام ذلك الخطر              
عقوبات التي لا تفرض أساساً وجوب التناسب       / ٥٦٣/المشروع عن النفس المنصوص عنها في المادة        

 فعل دفاع مبرر أملته ضرورة حالَّة جعلت مـن الوسـيلة المتـوفّرة       –فعل الدفاع   بين فعل الاعتداء و   
 سبب تبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية         –السبيل الوحيد لإتقاء خطر الاعتداء ورده       

 منع المحاكمة عن المـدعى      –للفعل فأخرجه من نطاق التجريم بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية            
/ ١٨٤/ليه بجناية القتل موضوع الإدعاء تبعاً لوجود سبب التبرير المنـصوص عنـه فـي المـادة                ع

  .من قانون العقوبات/ ٥٦٣/معطوفة على المادة 
  )٨/٢/٢٠٢٣ صادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بتاريخ ٥٣٥قرار رقم (

  قضية محكمة
عى عليه أداء عطل وضرر للمدعية بنتيجة صـدور          مطالبة بإلزام المد   – تعويض عن محاكمة جزائية      -٢٣٥

قرار عن محكمة استئناف الجنح في الشمال قضى بإبطال التعقّبات في حقّها من الجرائم المنسوبة إليها                
 دعـوى   –بموجب شكوى من هذا الأخير، في حقّها، انتهت إلى إدانتها أمام القاضي المنفرد الجزائي               

. ج.م.أ/ ١٩٧/الجزائي، مصدر حكم الإدانة، سنداً لأحكام المادة        تعويض من صلاحية القاضي المنفرد      
 طبيعة مدنية لدعوى التعويض تجعلها خاضعة لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية رغم تقديمها              –

لانتفـاء تحريـك    . ج.م.أ/ ٧٣/ لا محلّ للإدلاء بدفوعٍ شكلية مرتكزة على المادة          –أمام قاضٍ جزائي    
 للمدعى عليه التقدم بالدفوع الإجرائية ودفوع عـدم القبـول           –م في دعوى التعويض     دعوى الحقّ العا  

 إدلاء بالـدفع بحجيـة القـضية        –طلباً لرد دعوى التعويض في الـشكل        . م.م.المنصوص عنها في أ   
المدعي فـي المحاكمـة     (المحكوم بها تبعاً لانبرام الحكم الإبتدائي لجهة رد طلب تغريم المدعى عليه             

 شروط متوفّرة للإدلاء بهذا الدفع تبعاً لتوفّر قوة القضية          –لتعسفه في استعمال حقّ المقاضاة      ) لإبتدائيةا
المحكوم بها في ما فصلت به محكمة استئناف الجزاء لجهـة رد طلـب المـستأنفة إلـزام خـصمها                    

لتوفّر شروط الإدلاء به    . م.م.أ/ ٣٠٣/ قبول الدفع بحجية القضية المحكوم بها سنداً للمادة          –بالتعويض  
 . رد الدعوى–
  )٢٠١٤ /٧/ ١٢قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بشري بتاريخ (

  محاكمات جزائية
  .ج .م.أ/ ٣١١/ قبوله للطعن بطريق التمييز سنداً للمادة – قرار مطعون فيه فاصل في دفوع شكلية -٢١٨



  ٦٣فهرس هجائي    

 قرار لم يبطل الإدعـاء بـل        –لأولي العائد للمستدعية     قرار مستأنَف قضى بإبطال محضر التحقيق ا       -
 عـدم   –اعتبر أن إبطال محضر التحقيق الأولي العائد للمدعى عليها لا يستوجب إبطال ورقة الطلب               

استئناف المدعى عليها، المميزة الشقّ من القرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول في جبـل لبنـان                 
    برم لهذه الجهة      –عاء  والمتمثِّل في عدم إبطال الإدعدم تأثير المحضر الذي تطلب المـدعى        – قرار م 

 خروجه عن إطار الإسـتئناف وتاليـاً        –عليها إبطاله على الإدعاء وتحريك دعوى الحقّ العام بحقِّها          
  . عدم قبوله طالما أن قاضي التحقيق لم يبطل الإدعاء بالرغم من إبطال المحضر–التمييز 

المعدلـة بالقـانون رقـم      . ج.م.أ/ ٤٩/ العام أن يتولّى التحقيق بنفسه عملاً بالمـادة           للنائب – تحقيق   -
 نصوص لا تتعلّق بعمل النيابة العامة       – مواد قانونية ارتكزت إليها المميزة في طعنها         – ١٩١/٢٠٢٠

 عنـد قيـام      لا وجود لأي نص قانوني يرتِّب البطلان       –ومهامها في سياق جمع الأدلّة تمهيداً للإدعاء        
/ ٣٥/و/ ٣١/ المادتـان  –النيابة العامة الإستئنافية بإجراء التحقيق الأولي بنفسها دون الاستعانة بكاتب  

تتعلّقان بإجراءات النيابة العامة في الجناية المشهودة وتنصان على توقيع الكاتب على المحاضر      . ج.م.أ
 عدم إمكانية الخلط بين القواعد –توقيعها من قِبله المثبتة للإجراءات، دون أن ترتّبان البطلان عند عدم     

والأحكام التي ترعى عمل قضاء التحقيق وقضاء الحكم وتلك التي تنطبق على مهام النيابـات العامـة        
 لهـا أن تـستعين بأيـة    –وإجراءاتها في سياق التحقيقات الأولية التي تشرف عليها أو تجريها بنفسها   

من قِبلها بكاتب لدى الاستماع إلى المشتبه به أو المشكو منه فـي إطـار              الاستعانة   –وسيلة مشروعة   
التحقيق الأولي الذي تجريه بنفسها، غير مفروض تحت طائلة البطلان ولا يندرج ضمن نطاق القواعد               
الجوهرية المتعلّقة بالنظام العام التي ترعى الإجراءات التي يقوم بها القضاء الجزائي ولا سيما قضاء               

  .مالحك
 لا  – عدم إثارتها أو مناقشتها أمام الهيئة الاتهامية         – نقاط قانونية مطروحة من قِبل المستدعية تمييزاً         -

  .يسع محكمة التمييز البحث فيها
 لا تملك المستدعية الـصفة للـدفع بـبطلان تلـك      – محاضر تحقيق عائدة لآخرين من مدعى عليهم         -

  . رد الأسباب التمييزية المثارة لهذه الجهة–يه للقانون  عدم مخالفة القرار المطعون ف–المحاضر 
  )٣١/١/٢٠٢٣ صادر عن محكمة التمييز غرفة  ثالثة  بتاريخ ٩قرار رقم (

  مرور زمن
 دفع بعدم قبول الدعوى العامـة       –) الإفلاس الاحتيالي (من قانون العقوبات    / ٦٨٩/ إدعاء بجناية المادة     -٢٤١

من قانون أصول   / ١٠/ المادة   – على الجرم المسند إلى المدعى عليه        لسقوطها بمرور الزمن العشري   
 – ينقطع مرور الزمن بكلّ عملٍ من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمـة               –المحاكمات الجزائية   

وجوب التفريق بين الحالة التي يضع فيها المرجع القضائي يده على الدعوى العامة بصورةٍ موضوعية          
القاضـي المنفـرد    (والحالة التي يضع يده عليها بصورةٍ شخصية        ) ق والهيئة الاتهامية  قاضي التحقي (

 ينقطع مرور الزمن في الحالة الأولى بالنسبة للفاعل والشريك والمتدخّل           –) الجزائي ومحكمة الجنايات  
اص المحالين  ينقطع مرور الزمن في الحالة الثانية فقط بالنسبة للأشخ    –وإن لم تتناولهم الملاحقة أصلاً      

 انقطاع مرور الزمن على الدعوى العامة بالنـسبة         –أمام المرجع القضائي الواضع يده على الدعوى        
 ثبوت إدعـاء النيابـة   –للمدعى عليه بموجب القرار الاتهامي وإن لم يكن مدعى عليه في ذلك الوقت      
 رد الـدفع بـسقوط      –ي  العامة عليه قبل مرور عشر سنوات على تاريخ صدور ذلك القرار الاتهـام            

 .الدعوى العامة
  )٢٩/١٢/٢٠٢٢ صادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بتاريخ ١٩٥قرار رقم (
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  ١٨٩٠ مطبعة صادر
   لبنان-بيروت 

00961 1 488899  
  55530.: ب. ص

يمكن للراغبين الاطلاع على كامل اعداد مجلة العدل        
 وذلك على موقع النقابـة علـى شـبكة الانترنـت          

www.bba.org.lb 
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 ٧  راساتدال

  
  مصير الودائع المصرفية

    إلى قانون إعادة التوازن للنظام الماليLazardمن خطة 
 
  

  بقلم الدكتور نصري أنطوان دياب
  محامٍ بالإستئناف

  بروفسور في كليات الحقوق

 “L’expérience est un bon professeur, mais nous sommes de mauvais élèves. 
Nous continuons à faire les mêmes erreurs tenaces”. 

  ".إننا نستمر في إرتكاب نفس الأخطاء العنيدة . التجربة خير أستاذ، ولكننا تلاميذ سيئون" 
N. Roubini, Mégamenaces, Buchet.Chastel, 2023, p.19. 

بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على بدء الأزمة المالية، والاقتصادية، والنقدية في لبنـان،             
 ثلاث أزمات في التاريخ العالمي منذ منتصف القرن التاسـع عـشر حـسب               وهي من أسوأ  

 ١٧، والتي من أجل سهولة البحث يتم تحديد تـاريخ إنطلاقهـا فـي          )١(توصيف البنك الدولي  
؛ وبعد تآكل الودائع المصرفية بكافة الطرق الممكن تخيلها والتي كنّا قـد         ٢٠١٩تشرين الأول   

 علـى   (Haircut)" قصة شعر "، من   )٢(٢٠١٩رنا منها في أواخر     توقعنا قسماً كبيراً منها وحذّ    
 أرصدة الحسابات بـالعملات الأجنبيـة، ومنـع         (Lirafication)الحسابات المصرفية، وليرلة    

، وتـضخم هائـل،     )٣(السحوبات والتحويلات ووضع آليات إستثنائية من قبل مصرف لبنـان         
ر مسبوق مع كل المشاكل الكارثيـة       وتدهور سعر صرف العملة الوطنية بشكل متسارع وغي       

لا تـزال الـسلطة     ؛ بعد كل ذلـك،      )٤(الناجمة عن ذلك على الصعيدين التعاقدي والاجتماعي      
: ٢٠٢٠ فـي آذار  Lazard Frères SASالتي وضعتها شركة  اللبنانية تسير على درب الخطّة

                                                           
ن أشكر السيد غابي فرنجية، الأخصائي المصرفي والمالي، للمعلومات القّيمة التي زودني بها وللوقت الـذي                أود أ  )١(

  .منحني إياه للمناقشة الغنية
  :مراجعة  

World Bank Group, Lebanon Economic Monitor, Lebanon Sinking (To the Top 3), Spring 2021. 
مجلّة لنقابـة المحـامين فـي    ، "اق القانونية والمالية لأزمة الدين السيادي اللبناني الآف: "نصري دياب وكريم ضاهر    )٢(

  . وما يليها٧، صفحة ٢٠٢٠، "العدل"بيروت 
) ١٥١تعميم أساسي رقـم   (٢١/٤/٢٠٢٠ تاريخ  ١٣٢٢١القرار الأساسي رقم    : على سبيل المثال لا الحصر، نذكر      )٣(

 ١٣٣٣٥ النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية؛ والقرار الأساسي رقم       المتعلّق بإجراءات إستثنائية حول السحوبات    
المتعلّق بإجراءات إستثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية؛        ) ١٥٨تعميم أساسي رقم     (٨/٦/٢٠٢١تاريخ  

" وف الاسـتثنائية    الظر"  :وقد إرتكز مصرف لبنان على مفهومين من القانون الإداري لاتخاذ القرارين المذكورين           
(Circonstances exceptionnelles) المصلحة العامة " و "(Intérêt général).  

  : سنة، كأن كابوس اللبنانيين لا نهاية له، مراجعة٣٥لدراستين حول هذا الموضوع، تفرقهما  )٤(
Nasri Diab, “La dépréciation monétaire et ses effets sur les contrats en droit interne et dans la 
pratique internationale”, Revue du Barreau de Beyrouth “Al Adl”, 1987, page 127. 

، مجلّة التحكيم العالمية  ،  "إيفاء الديون المحررة بالعملة الأجنبية في العقود الداخلية       "البروفسور نجيب الحاج شاهين،       
  .٧٧، صفحة ٥٢ – ٥١، عدد رقم ٢٠٢٢



 العدل  ٨

ل عبـر حـذف رأسـما     (شطب الودائع المصرفية وتحميل المودعين ومساهمي المـصارف         
  ".الفجوة"كامل ما تسميه السلطة ) المصارف

الدولة تملك مصرف   . وإعترفت بأنها إستعملت الأموال الناجمة عنها     " الفجوة"الدولة خلقت   
لبنان، وهي مسؤولة عن تغطية عجزه وخسائره؛ هذا ما ينص عليه قانون النقد والتسليف في               

ولة بهذا الواقع، تكون إسـتعادة الودائـع        إذا أقرت الد  ). ١١٣ و ١٥ المادتان(مادتين مختلفتين   
لغاية ). حتماً ونهائياً (الدولة بهذا الواقع، تختفي الودائع       ؛ أما إذا لا تقر    )عاجلاً أم آجلاً  (ممكنة  

وفي إستعمال الأموال المتآتية منها، لكنهـا       " الفجوة"الآن، تعترف الدولة بمسؤوليتها في خلق       
  .أن المودعين وحدهم هم من سيتحملهاتجاهر بأنها لن تتحمل تبعاتها و

، باعتراف الحكومة، هي نتيجة لتراكم الخسائر، والهدر،        "فالفجوة" على سبيل التذكير، فان     
" الفجـوة "تُقـدر   . ، والصرف بشكل غير مستدام على مدى عقود من قبل الدولة          )٥(والإستدانة
منهـا، أي   % ٨٦ولـة إسـتهلكت     ، ويعتبِر البعض أن الد    )٦( مليار دولار أميركي   ٧٢بحوالي  
  .)٧( مليار دولار أميركي٦٢حوالي 

من الواضح أن ما صرفه مصرف لبنان لم يكن لحاجاته الخاصة، بل جاء تلبيةً لحاجـات                
الدولة والقطاع العام ولِتنفيذ السياسات الاقتصادية والإجتماعية المرسومة من قبل الحكومـات            

 قطاع الكهرباء وتثبيـت سـعر       :"للفجوة"  الرئيسيين   ومجلس النواب فيما خص مثلاً المسببين     
ان إعادة نظر جذرية في مهمة مصرف لبنان تـشكّل شـرطاً أساسـياً             . (Peg)صرف الليرة   

لإعادة الإنتظام للقطاع المصرفي، وهذا المطلب يثار في العالم بعد كل أزمة مالية، حتى دون               
  . )٨(أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه في لبنان

المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان لدى مجلس حقوق الإنسان             الق
 في تقريره المرفوع الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ،Olivier De Schutterفي الأمم المتحدة 

يتخبط في أزمة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والماليـة فـي           " ، ان لبنان    )٩(٢٠٢٢في نيسان   
في ذلك مصرفها المركزي، مسؤولة عن انتهاكـات         الدولة اللبنانية، بما  "  انواعتبر  ،  "خالتاري

وهذه الجملـة الأخيـرة تعـزز    ". حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفقار غير الضروري للسكان       
الفكرة التي سبق وعرضناها في دراسات نشرناها خلال السنوات الماضية والتـي سنوسـعها       

إن الدولة اللبنانية ومصرف لبنان هما جهة واحدة غير منفصلة           : الحاضرة مجدداً في الدراسة  
 والمسؤولية الناجمة عنها" الفجوة " فيما يخص.  

سنبين في هذه الدراسة كيف تصرفت السلطة اللبنانية بمصير الودائع المصرفية، من خطة             
Lazard والتعاقد مع شركات Alvarez & Marsalو ،KPMGو ،Oliver Wyman  في العـام 

                                                           
  .٢٠٢٢، دار الكتاب العربي،  التراكم والتأثيرات السلبية–الدين العام اللبناني الرئيس فؤاد السنيورة، :  مراجعة)٥(
ملفات الحكومة اللبنانية في سياسات الإصلاح      "، في   "برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي   "الحكومة اللبنانية، ورقة     )٦(

 : ؛ ومراجعة أيضا٢٢ً ، فقرة٨، صفحة ٢٠٢٢ أيلول ٩، "المالي والاقتصادي
Kulluna Irada, Financial Sector Restructuring – Bridging the Gap, (Draft) December 2022, page 5. 

فتتاحية التقرير الشهري لجمعية المـصارف، كـانون الأول     إ،  "المصارف بين الحقيقة والفرضيات   "فادي خلف،   .  د )٧(
  ).الفرضية السادسة (٤، صفحة ٢٠٢٢

  :مراجعة )٨(
Patrick Artus & Marie-Paule Virard, La folie des banques centrales, Fayard, 2016, page 107: La 
banque centrale “doit revoir en profondeur les termes de son mandat ”. 

  .٢٠٢٢ نيسان ١١ تاريخ ،A/HRC/50/38 / Add.1الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مستند  )٩(



 ٩  راساتدال
 ٢٠٢٢للعام  " FSRSإستراتيجية النهوض بالقطاع المالي     " الى ورقة    ،)الفقرة الأولى ( ٢٠٢٠

معالجـة أوضـاع المـصارف وإعـادة        " من مشروع قانون     :ومشاريع القوانين المنبثقة منها   
ــانون (Bank Resolution)" تنظيمهــا ــوازن للنظــام المــالي"، ومــشروع ق   " إعــادة الت

(Gap Resolution) وضع ضوابط إسـتثنائية ومؤقتـة علـى التحاويـل     "، ومشروع قانون
 طـرح الوسنناقش بإيجاز  ).الفقرة الثانية( (Capital Control)" المصرفية والسحوبات النقدية

" الفجـوة " المصارف كحلّ وحيد لتغطية (lato sensu) "إفلاس" والداعي إلى  البعضالمقدم من
   ).الفقرة الثالثة(

) وقانونيـة (أن كل هذه التقارير والمشاريع والخطط تفتقر الى نظرة إقتـصادية            نُشير الى   
معمقة، وأتت أقرب الى مجرد تمارين محاسبية هادفة الى تصفير الودائع وديـون مـصرف               

وللتذكير، نشير أيضاً الى أن . لبنان وخسائر الدولة، ومبرئةً ذمة الجميع على حساب المودعين
، ) صفحة ١٢٧٤(، تقريراً مفصلاً جداً     ٢٠١٧قد وضعت، في العام      كانت   McKinseyشركة  

؛ وكان يكفي للحكومة أن ترتكز على هـذا         )١٠(يغطي بشكل وافٍ ومعمق كل قطاع على حدة       
  .التقرير لتحويل خططها من محاسبية الى إقتصادية

رض البحث فتمشكلة بهذا الحجم تستحق عملاً معمقاً يتخطّى الأرقام والحسابات المبسطة، و
وبـالطبع  ( منها   بين من إستفاد منها ومن تضرر     " الفجوة"كيفية توزيع عبء    في العمق لتحديد    

 ن سببب على السلطة القيام به هو دراسة الأمثلة التاريخية، كون لبنان              ). هامأقلّ ما كان يتوج
المثـال لا   علـى سـبيل     . كارثة من هذا النـوع    يصاب ب ليس أول بلد في العالم وفي التاريخ        

 Equalization of"، قـانون  ١٩٥٢الحصر، أقرت الجمهورية الفدرالية الألمانية، في العـام  
Burdens Law"وخسائر الحرب العالمية الثانية بين مختلف شـرائع المجتمـع    لتوزيع أعباء 

م، الألماني، بعدما تبين أن البعض تضرر أكثر بكثير من غيره، مما حتّم إعادة التوازن بيـنه               
لكونهم مواطنين بلد واحد، متساوين في الحقوق والواجبات، ويستحقون الحصول على نفـس             

  .)١١(فرص التعافي الاقتصادي والإجتماعي
تتعدد الخطط والنصوص التي تضعها السلطة، وتختلف أشكالها وأنواعها وأحكامها، إلاّ أن            

 مسؤولية، وشطب ودائـع  إفلات الدولة ومصرف لبنان من كل     : هدفها واحد، وثابت، وواضح   
. وبالتالي كامل الخسائر والديون والهـدر " الفجوة"عبء  المودعين وتحميلهم، منفردين، كامل

 والبنـك الـدولي     (IMF)والمؤسف ان الجهات الدولية، خاصة منها صندوق النقـد الـدولي            
(World Bank)تجاري السلطات اللبنانية في هذا المنحى ، .  

                                                           
  :مراجعة )١٠(

McKinsey & Company, Lebanon Economic Vision, 2017 
  ).على طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة (٦٦، قرار رقم ٢٠/١٠/٢٠١٧محضر مجلس الوزراء تاريخ   

  :مراجعة )١١(
Harold Jähner, Aftermath - Life in the Fallout of the Third Reich, 1945-1955, WH Allen, 2021 page 
78. 

  :حدد هذا القانون أهدافه كالتالي  
Compensation for damage and losses resulting from expulsions and destruction during the war and 
post-war period or from damage in the area of damage (…), as well as the alleviation of hardships 
which have occurred as a result of the reorganisation of the monetary system (…); the necessary 
funds shall be raised in accordance with this Act (…). 



 العدل  ١٠

  Oliver Wyman، وKPMG، وLazard ،Alvarez & Marsal مسلسل: الفقرة الأولى
شركة   خطةت النسخة الأولى من     نص Lazard،       بة في أواخـر آذارسرعلـى  ،  ٢٠٢٠ الم

 Transitory Exceptional Contribution from large) "مساهمة إستثنائية للمودعين الكبـار "
depositors)   عملياً ، وهي عبارة تعني  Haircut أو  / وBail-in.       وكنا قد علقّنا على هذه النسخة 

، معتبرين أنه غير دستوري وغيـر قـانوني     Haircutلمبدأ الـ    مطلقالأولى وتصدينا بشكل    
 فنّدنا فيها الارتكابات المزمعـة      ٢٠٢٠ نيسان ١١وغير أخلاقي، وذلك في دراسة نشرناها في        

خطة التعـافي   " بعنوان   Lazard لشركة   ة النهائي خطة ال تصدر. )١٢(بحق المودعين وودائعهم  
  .)١٣(٢٠٢٠ نيسان ٣٠ بقرار تاريخ الحكومة اعتمدتهإ، و"المالية الخاصة بالحكومة اللبنانية

من المستغرب أن مجلس الوزراء إتخذ آنذاك هذا القرار المصيري بشطب الودائع قبل أن              
 .)مصارف ومصرف لبنـان (يستحصل على أرقام دقيقة عن الوضع المالي للقطاع المصرفي         

، وزيـر   ٢٠٢٠ آذار   ٢٦بالفعل، كان مجلس الوزراء قد كلّف، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ           
المالية إتخاذ مع مصرف لبنان الإجراءات اللازمة لإظهار الأرقام الدقيقـة للوضـع المـالي               

مـع   (Lazardوالنقدي لميزانية مصرف لبنان؛ الاّ انه لم ينتظر النتائج والأرقام لتبنّي خطـة              
  ). ة إلى أن هذه الأرقام لم تصدر، أو لم تُنشر، حتى اليومالإشار

، التعاقد مع شركات متخصـصة      ٢٠٢٠ تموز   ٢١ومن ثم، قرر مجلس الوزراء، بتاريخ       
للقيام بما لم تقم به وزارة المالية مع مصرف لبنان بالرغم من قرار مجلس الـوزراء الآنـف     

، بين الدولـة    ٢٠٢٠قد، بتاريخ الأول من أيلول      وبناء على هذا القرار الجديد، تم التعا      . الذكر
 ،Alvarez & Marsal Middle East Limitedاللبنانية الممثلة بوزير المالية وكل من شـركة  

؛ وأوكلـت كـل مـن هـذه     .KPMG Accountants N.V، وشركة Oliver Wymanوشركة 
  .الشركات مهمات محددة ومختلفة

ة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وهذا  مهمAlvarez & Marsalأُوكِلَت شركة 
في دراسـة منـشورة فـي    " Forensic"ما كنا قد طالبنا به، وكنا من الأوائل باستعمال عبارة   

والكل يعلم ما حصل لاحقاً، وكيف إضطر مجلس النواب الى التدخل . )١٤(٢٠١٩تشرين الثاني 
 المصرفية التي أثارها مـصرف لبنـان بوجـه          مرتين لتذليل العقبة القانونية المتمثلة بالسرية     

 كانون الأول ٢٩، أولاً بتاريخ    ) من قانون النقد والتسليف    ١٥١بناء على أحكام المادة     (الشركة  
، فكان مطلوباً منهـا تقيـيم       KPMGأما شركة   . )١٦(٢٠٢١ آذار   ٧ولاحقاً بتاريخ    )١٥(٢٠٢٠

النشاطات وطبيعة  !) كذا  (بفهم   للمساعدة   ٣١/١٢/٢٠١٨الوضع المالي لمصرف لبنان لغاية      
العمليات والموقع المالي كما أعلن عنها مصرف لبنان، بالإضافة الى التدقيق فـي ميزانيـة                

 وفـي  ٣١/١٢/٢٠١٩ لمصرف لبنان موقوفـة بتـاريخ   (Special Purpose)خاصة الهدف 
                                                           

 آذار ١١ المجلّة القضائية، - (Sader Lex) صادر لكس ،”Let Us (Not) Talk About Haircut“نصري دياب،  )١٢(
٢٠٢٠.  

قرر المجلس الموافقة على اعتماد برنامج       : ""١٣، قرار رقم    ٣٠/٤/٢٠٢٠لوزراء تاريخ   محضر جلسة مجلس ا    )١٣(
  ".الحكومة الإصلاحي المرفقة نسخته ربطاً والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار

 ، جريدة" تعقّب واسترجاع الممتلكات العامة المنهوبة– ”You Can Run But You Cannot Hideنصري دياب،  )١٤(
  .٢٠١٩ تشرين الثاني ١٥، "الجمهورية"

بتعليق العمل بأحكام سرية المصارف، الصادر بتـاريخ  " القاضي ٢٠٢٠ كانون الأول ٢٩ تاريخ   ٢٠٠قانون رقم    )١٥(
  ". لمدة سنة واحدة٣/٩/١٩٥٦

 ٢٩/١٢/٢٠٢٠ تـاريخ    ٢٠٠/٢٠٢٠بتمديد العمل بالقانون رقم     " القاضي   ٢٠٢٢ آذار   ٧ تاريخ   ٢٧٩قانون رقم    )١٦(
  ".الى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي
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، كانـت مهمتهـا   Oliver Wymanفيما يخص شـركة  . ٢٠٢٠وفي الحسابات المالية للعام 
ة الوضع المالي لمصرف لبنان وإظهار أسباب الاختلال في تـوازن الوضـع المـالي        مراجع

  .للقطاع المصرفي
أي بعد مرور سنتين وخمسة     ،  )٢٠٢٣أواخر شهر كانون الثاني     (بتاريخ دراستنا الحاضرة    

بعد أي تقرير رسمي، مرحلياً كان  ) أو لم ينشَر  (أشهر على إبرام هذه العقود الثلاثة، لم يصدر         
 وكان الدكتور ملحم خلف، بصفته نقيب المحامين        . نهائياً، عن أي من هذه الشركات الثلاث       أو

، مطالبـاً إيـاه     ٢٠٢١ آذار   ٢٦في بيروت حينها، قد راسل رسمياً وزير الماليـة بتـاريخ            
 وعن هوية من يعرقل التدقيق الجنائي؛ كمـا  Alvarez & Marsalبمعلومات عن عمل شركة 

، أرسل النقيب ملحم خلـف      ٢٠٢١ نيسان   ٩وبتاريخ  . )١٧( الى هذه الشركة   وجه مباشرةً كتاباً  
 يـسألهم  Oliver Wyman وشركة KPMGكتاباً جديداً الى وزير المالية وكتاباً لكل من شركة 

، ٢٠٢٢ شـباط    ٢٤في غياب أي جواب وافٍ، تقدم، بتاريخ        . )١٨(عن مصير عمل الشركتين   
ية، بناء على أحكام قانون الحق في الوصـول الـى           عدد من المحامين بكتاب الى وزير المال      

، طالبين منه تزويدهم بنسخة عن التقريـر النهـائي          ١٠/٢/٢٠١٧ تاريخ   ٢٨المعلومات رقم   
، وتزويدهم، فـي حـال عـدم    Oliver Wyman وشركة KPMGالصادر عن كل من شركة 

. ي جواب مـرضٍ   لم يتلقَ المحامون حتى اليوم أ     . )١٩(صدورهما، بنسخة عن التقرير الأولي    
، ٢٠٢٢ حزيران   ٧عاد النقيب السابق ملحم خلف، بصفته نائباً، وراسل وزير المالية بتاريخ            

مطالباً إياه بنسخة عن التقرير النهائي الصادر عن الشركتين أو على الأقل بنسخة عن تقرير               
  .لا جواب. أولي، مع تحديد للتاريخ المرتقب لإصدار التقريرين النهائيين

يدل على ان مشاريع القوانين المالية والمصرفية المتداولة لا ترتكز علـى أرقـام              كل ذلك   
وتقارير رسمية صادرة عن مراجع مستقّلة وموثوقة تعاقدت معها الدولة اللبنانية، ويدلّ أيضاً             

ومخالفـة قـانون    ) إن وجِدت (على إرادة السلطة بالتعتيم على المعلومات والأرقام والتقارير         
فكيف للسلطة أن تقرر شـطب الودائـع        . ٢٨/٢٠١٧الوصول الى المعلومات رقم     الحق في   
وإعـادة  ) المصارف لدى مصرف لبنان   " ودائع" و ودائع المودعين لدى المصارف،   (المصرفية  

  هيكلة القطاع المصرفي وإعادة التوازن للقطاع المالي في غياب أرقام ؟

  ٢٠٢٢ل العام مشاريع القوانين المسوقة خلا: الفقرة الثانية
 حافلاً بالتقارير والخطط ومشاريع القوانين، صبت كلها في ذات إتجـاه            ٢٠٢٢كان العام   

قانون إعادة التوازن للنظام المـالي      " ويتم التداول منذ بضعة أسابيع بمشروع       . Lazardخطة  
 قـانون معالجـة  "  وأيضاً بمـشروع  ،Gap Resolution، وقد سماه البعض قانون "في لبنان

، بالإضافة )٢٠(Bank Resolutionوهو قانون الـ " أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها
                                                           

في مـسألة التـدقيق الجنـائي       ) ملحم خلف . د( عن نقيب المحامين في بيروت       ٢٦/٣/٢٠٢٠بيان صادر بتاريخ     )١٧(
(Forensic Audit).  

 وتقييم في مسألة التدقيق الجنائي) ملحم خلف. د( عن نقيب المحامين في بيروت      ١٤/٤/٢٠٢٢بيان صادر بتاريخ     )١٨(
  .Oliver Wyman و.KPMG Accountants N.Vالحالة المالية لمصرف لبنان والعقدين مع 

، من قبل النقيب السابق ملحـم خلـف، والمحـامين           ٢٠٢٢ شباط   ٢٤تم تقديم الكتاب الى وزارة المالية، بتاريخ         )١٩(
: ل، وايمان طباره؛ مراجعـة نصري دياب، سليم المعوشي، وماري ضو، وأسعد نجم، وتمام الساحلي، ورمزي هيك         

وسائر الـصحف ووسـائل   " (النهار"، جريدة "محامون يطلبون من وزير المال نسخاً من تقارير عن مصرف لبنان    "
  .٢٠٢٢ شباط ٢٦، )الإعلام

  : حول موضوع إعادة هيكلية المصارف، مراجعة) سابقة لهذا المشروع(لدراسة قانونية  )٢٠(
 ٤ المجلّة القـضائية،  - (Sader Lex)، صادر لكس ”Bail-in bancaire et banqueroute d’Etat“نصري دياب،   

  .٢٠٢٢أيار 
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يرمي الى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية         "الى مشروع قانون معجل     
، )٢١(٢٠٢٢ نيـسان  ٧، أقره مجلس الوزراء فـي  Capital Control، أي "والسحوبات النقدية

 ،٢٠٢٣ كـانون الثـاني      ٥وبتـاريخ   .  في اللجان المشتركة في مجلس النواب      وتمت مناقشته 
تقـدم بـه    " إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان        "كشفت الصحف عن    

النائبان جورج بوشكيان وأحمد رستم لاستحالة تقديم مشروع القـانون مـن قبـل الحكومـة                
انون هذا مماثلاً لنص مشروع القانون الذي كان متـداولاً،          جاء نص إقتراح الق    .)٢٢(المستقيلة

باستثناء إلغاء المادة الأولى من الأخير وتحويلها إلى أسباب موجبة فـي اقتـراح القـانون،                
في العنوان، وبعض التعديلات الـشكلية      " الانتظام المالي "بكلمة  " النظام المالي "وإستبدال كلمة   

  .الأخرى
، وشدة خطورتـه  على حدة لأهميته    " ادة التوازن للنظام المالي   قانون إع " سندرس مشروع   

 لسائر القوانين ذات الصلة، إذ انه يهدف إلى معالجـة  (Loi Cadre)كونه يشكّل قانون إطار 
؛ الاّ انه يتوجب علينا قبل ذلك التذكير بالمراحل التـي سـبقت             )ثانياً(وتوزيع عبئها   " الفجوة"

  ). أولاً(إقتراح هذا القانون 
  معركة حماية الودائع المصرفية: أولاً

جاءت الحقيقة المرة بقلم نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي، الذي كُلّف من  
والتي قَبِلَ تحمل مسؤوليتها وعبئها الثقيلين،   (قبل مجلس الوزراء بالمهمة الشاقة وغير الشعبية        
، المتمثلّة بإعداد هذه المشاريع ومناقشتها مع )وهو من عمل ربع قرن في صندوق النقد الدولي        

  . الجهات المعنّية، في لبنان وفي الخارج
، كتاباً الى نائـب  ٢٠٢٢للتذكير، كان النائب ملحم خلف قد أرسل، بتاريخ الأول من تموز      

طلب بعدم المس بحقوق المودعين في المصارف، المصانة        "رئيس مجلس الوزراء، موضوعه     
 ، وهذا بعدما كان مجلس الـوزراء قـد تبنّـى،    )٢٣("لمعاهدات الدولية والقانون في الدستور وا  

، ورقتي عمل أعدهما نائب رئيس مجلس الـوزراء وكلّفـه بمتابعـة             ٢٠٢٢ أيار   ٢٠بتاريخ  
المـذكرة بـشأن   " و،"FSRSإستراتيجية النهوض بالقطـاع المـالي    ":)٢٤(المفاوضات بشأنهما 

، بـأن   "الاسـتراتيجية "وقد أقرت الحكومة رسمياً، في ورقة       ". السياسات الاقتصادية والمالية  
، "ية غير منتظمة على مدى سنوات عدةسياسات مال" في القطاع المصرفي ناجمة عن " الفجوة"

خسائر ضخمة تكبدها مصرف لبنان نتيجة قيامه بعمليات مالية هدفت إلى جذب تدفقات " وعن 
  ". المبالغ في قيمته ولتمويل العجز في الموازنةرأس المال للحفاظ على سعر الصرف الثابت 

، بل أيضاً انهم    "الفجوة"هذا الإقرار الرسمي لا يثبت فقط ان المودعين غير مسؤولين عن            
 :منها، إذ ان جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية إستفادوا منها         ) الوحيدين(ليسوا المستفيدين   

                                                           
  .٢٠٢٢ نيسان ٧، تاريخ ٩٠١٤رقم ) إحالة(مرسوم  )٢١(
  .٢٠٢٣ كانون الثاني ٥، "نداء الوطن"، جريدة !"وإسترداد الودائع .. .هذا هو مقترح توزيع الخسائر: "مراجعة )٢٢(
: ملحم خلـف : "٢٠٢٢ تموز ٥، "النهار"جريدة  : ، مراجعة ٥/٧/٢٠٢٢ملحم خلف بتاريخ    بيان صادر عن النائب      )٢٣(

" شطب الودائع أو المس بها هو بمثابة محو لمعالم الجرائم الفظيعة التي تدخل في خانة الفساد وتبيـيض الأمـوال                   
  ).وسائر الصحف ووسائل الإعلام(

) ١(عرض السيد نائب رئـيس مجلـس الـوزراء          : "٣، قرار رقم    ٢٠/٥/٢٠٢٢محضر مجلس الوزراء تاريخ      )٢٤(
  ".مذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية) ٢( واستراتيجية النهوض بالقطاع المالي
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موازنة؛ وتمويل الكهرباء؛ ودعم الاسـتيراد علـى    وتمويل عجز ال   تثبيت سعر صرف الليرة؛   
  . أنواعه، والأدوية، وفواتير الهاتف والمياه؛ وغيرها
، على أمواله الخاصة، مـسؤولية      )المودع(هي حالة فريدة من نوعها يتحمل فيها شخص         

يـة  ، ما يخالف المبادئ الأساسية للمسؤولية المدن      )وحده(أفعال لم يقترفها وحتى لم يستفد منها        
  . وللمنطق وللأخلاق

التي إسـتفاد   " الفجوة"إلى ذلك، فإن تحميل المودعين وحدهم، على أموالهم الخاصة، عبء           
  من الدستور، التي تنص أن     ٧ادة  منها جميع المقيمين في لبنان يشكّل خرقاً فاضحاً لأحكام الم         

العامة دون مـا فـرق   ويتحملون الفرائض والواجبات  (...) كل اللبنانيين سواء لدى القانون " 
  ".بينهم

ومنذ بضعة أسابيع فقط، ذكّر المجلس الدستوري، في قراره الصادر إثـر طعـن بعـض                
إن مبدأ المساواة   "  المتعلّق بسرية المصارف،     ٣/١١/٢٠٢٢ تاريخ   ٣٠٦النواب بالقانون رقم    

 المساواة في ...)(بين اللبنانيين ركيزة أساسية من ركائز النظام الديمقراطي القائم على إحترام 
الفرائض "هي من   " الفجوة. ")٢٥("الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل        

 من الدستور، ولا يجوز أن تتحملها فئة واحدة من الـشعب            ٧التي تناولتها المادة    " والواجبات
ان مبـدأ   " ر  ويعتبر المجلس الدستوري في قراره المذكو     . دون غيرها من الفئات   ) المودعين(

  )٢٦("المساواة يحتلّ مكانة فريدة بين الحقوق الأساسية، إذ يشكّل حقاً أساسـياً فـي حـد ذاتـه       
(Droit fondamental).   

إذا يصح قول البعض أن أصول الدولة هي ملك جميع اللبنانيين وليس المودعين وحـدهم،               
هـذا هـو    . س المودعين وحدهم  هي مسؤولية كل اللبنانيين ولي    " الفجوة"يصح أيضاً القول أن     

  . من الدستور٧معنى المساواة في الحقوق والواجبات التي تكرسها المادة 
. من غير الصحيح القول أن المطالبة بتحمل الدولة مسؤولياتها يعني المطالبة ببيع أصولها            

ابها لقد بينت دراسات مفصلة أنه يمكن إعادة تكوين الودائع أو جزء منها، وتسديدها لأصـح              
على مراحل، بوضع آلية لإدارة وإستثمار أموال الدولة تُبعِد المحاصصة والهدر وتؤّمن أرباح             

  .)٢٧(يعود جزء منها إلى صندوق إعادة الودائع
ولا ) خاصة وزارة المالية ومديريتها العامة    (الى مسؤولية الدولة    " الاستراتيجية"تتطرق  لم  

 عضوياً وفق أحكام قانون النقد والتسليف، خاصة الى مسؤولية مصرف لبنان، وهما مرتبطتان 
ولجهة موجب الدولة بتغطيـة خـسارة       ) ١٥مادة  (لجهة ملكية الدولة لرأسمال مصرف لبنان       

لم تتطرق الى مسؤولية المصارف، ولجنة " الاستراتيجية"كما وأن ). ١١٣مادة (مصرف لبنان 

                                                           
القانون المطعـون فـي دسـتوريته        (٢٠٢٢ كانون الأول    ٢٢، تاريخ   ١٩/٢٠٢٢المجلس الدستوري، قرار رقم      )٢٥(

 ٥٦، الجريدة الرسمية، العـدد      )، المتعلق بسرية المصارف   ٣/١١/٢٠٢٢، تاريخ   ٣٠٦/٢٠٢٢القانون رقم   : جزئياً
  .٣٧٥١، الصفحة ٢٩/١٢/٢٠٢٢تاريخ 

  .، نفس المرجع٣٠٦/٢٠٢٢المجلس الدستوري، قرار رقم  )٢٦(
 :، خطّة متكاملة عرضتها على مختلف الكتل النيابية وعلى الحكومة٢٠٢٢وضعت الهيئات الاقتصادية، في تموز  )٢٧(

Lebanese Economic Organisations, Financial Sector Recovery Plan – The Cornestone of Lebanon’s 
Economic Recovery & Sustained Future Growth. 
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، )٣٠( ومفوضـي مراقبـة المـصارف      ،)٢٩(، وهيئة الأسواق المالية   )٢٨(الرقابة على المصارف  
  ومفوضي مراقبة مصرف لبنـان، وغيـرهم مـن الجهـات المولجـة بـالإدارة والرقابـة                 

أرقاماً صادرة عن مصادر مستقلة وموثوقة      " الاستراتيجية"ولم تتضمن ورقة    . على مدى عقود  
والنقطة الأساسية فـي هـذه   ). Oliver Wyman، أو KPMG، أو Alvarez & Marsalمثل (
  ودائـع الأطـراف ذات     (...) إلغـاء   " : ورقة جاءت في صفحتها الثانية على الشكل التالي       ال

  ".الصلة 
  يتكـون   " تـنص أنـه       من قانون النقد والتـسليف     ١٥نذكّر بأن الفقرة الأولى من المادة       

  وبالتـالي، وبـالرغم    . " من مبلغ تخصـصه لـه الدولـة        )مصرف لبنان (رأسمال المصرف   
  المالية التي يتمتع بها مصرف لبنان عملاً بأحكام الفقرة الأولـى مـن المـادة               من الإستقلالية   

  ، )٣٢(الدولة إذاً مالكـة لمـصرف لبنـان    ؛)٣١( من القانون عينه، فإن الدولة مالكة لرأسماله     ١٣
  بـدوره، مـصرف لبنـان،      . ١١٣وهي ملزمة بتغطية عجزه وخساراته عملاً بأحكام المادة         

 للنظـام  (en dernier ressort / recours)فيـل بالدرجـة الأخيـرة    بصفته البنك المركزي، ك
 من قانون النقـد  ٧٠في المادة ومسؤول عن سلامة أوضاعه، كما جاء صراحةً         )٣٣(المصرفي
   .والتسليف

إذا كانت  "  تنص أنه     من قانون النقد والتسليف    ١١٣الفقرة الثالثة من المادة     كما ونذكًر بأن    
عجزاً، تُغطى الخسارة من الاحتياط العام، وعنـد        ) لدى مصرف لبنان  (نتيجة سنة من السنين     

هذه الأحكام ". عدم وجود هذا الاحتياط أو عدم كفايته تُغطى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة
يتوجب على الدولة أن تغطي خسائر مصرف لبنـان         : واضحة لا تتحمل التأويل ولا التفسير     

   .سنة بعد سنة
ين، والقـرض، والتمويـل، والـدعم    والد  الخسارة،بين تمييزالت البعض ولا تنفع محاولا

من الواضح ان مصرف لبنان قام      . ، وغيرها؛ فالشكل قد يختلف، لكن النتيجة واحدة       "الفجوة"و
  من قانون العقد والتـسليف     ٩٠المادة  بتمويل الدولة اللبنانية بشتّى الطرق، مخالفاً بذلك أحكام         

                                                           
رؤساء وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف مسؤولون أيضاً عن أسـباب الأزمـة وتـداعياتها           "توفيق شمبور،    )٢٨(

  :؛ ومراجعة أيضا٢٠٢٣ًنون الثاني  كا٩، "نداء الوطن"، جريدة "الكارثية
Fadi Nammour, Droit bancaire, Beyrouth, 2003, no 224 et suivants. 

 ، تُعنى هيئة الأسواق الماليـة     "الأسواق المالية  "٢٠١١ آب   ١٧ تاريخ   ١٦١ من القانون رقم     ٥عملاً بأحكام المادة     )٢٩(
  .ليةبالمحافظة على سلامة الادخار الموظف في الأدوات الما

يكونون مسؤولين إما بصفة فردية وإما بالتضامن حتى "  من قانون التجارة ان مفوضي المراقبة ١٧٨تنص المادة    )٣٠(
  :؛ مراجعة أيضاً"لدى الغير كلما ارتكبوا خطأ في المراقبة 

R. Castell & F. Pasqualini, Le commissaire aux comptes, Economica,1995, page 87;  
J.-F. Barbiéri, Commissaire aux comptes, GLN Joly, 1996, no 119 et suivants. 

  :مراجعة )٣١(
Marwan Nsouli, Recherche sur les critères d’une banque centrale moderne, L.G.D.J., 2003, page 
31. 

   :مراجعة )٣٢(
Ghaleb Mahmassani, L’organisation bancaire au Liban, Librairie du Liban, 1968, page 123: “La loi 
considère donc clairement la Banque comme un service public dont la propriété revient entièrement 
à l’Etat“; voir aussi: Sami Chamas, L’Etat et les systèmes bancaires contemporains, Sirey, 1965, 
page 118. 

 :مراجعة )٣٣(
Norbet Olszak, Histoire des banques centrales, P.U.F., 1988, page 3. 
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وقـد  ".  المبدأ أن لا يمنح المصرف المركزي قروضاً للقطاع العـام     "التي تنّص صراحةً ان     
    .)٣٤(٢٠٢٢ في شباط (IMF)رفع عدد من المحامين هذه المسألة إلى صندوق النقد الدولي 

أعلن النائب ملحم خاف، في كتابه الموجه الى نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي              
، رفضه التام لإلغاء الودائع، وطالبه بعدم المس بتاتـاً      )١/٧/٢٠٢٢تاريخ  (والمنّوه عنه أعلاه    

  .)٣٥(بودائع المودعين وبأملاكهم الخاصة وعدم التفاوض بشأنها كما كلّفه بذلك مجلس الوزراء
تمـوز   ٦، بتـاريخ    اً على كتاب النائب ملحم خاف، نشر نائب رئيس مجلس الـوزراء           رد 
إن الادعاء والتحصن بالدسـتور      " : هو التالي   ما جاء فيه    أهم ،)٣٦(في الصحف  بياناً ،٢٠٢٢

  ."قد أُهدِر للحفاظ على الملكية الخاصة يغفل ان قسماً كبيراً من هذه الملكية
" تكون السلطة قد أقرت إذاً، علناً ورسمياً، في خططها ومشاريع القوانين وتصاريحها، بأن           

 ان هدر الودائع جـرم، وإلغاءهـا        ".ودائعلإلغاء ال " وانها تعمل   " قسماً كبيراً من الودائع أُهدِر    
فبدلاً من تحديد مصدر الهدر وهوية الفاعلين، تستسهل السلطات إلغاء          . جرم آخر يغطي الأول   

كما لو أن مجرماً سرق وحرق مبنى؛ وبدلاً من ملاحقته والتعويض على المالك، تقوم . الودائع
 العقاري، ما يحول دون إمكانيـة       السلطة بإلغاء صك الملكية وشطب الحق العيني من السجل        
إن إلغاء الودائع هو إفقاد المودع      . المالك ملاحقة الفاعل والمطالبة بحقه كونه فقد صفته كمالك        

  .صفة المالك لأمواله وسند ملكيته
 ٩بإصدارها لاحقاً، فـي     " الاستراتيجية"لا ينفع أن تحاول السلطة تغطية ما جاء في ورقة           

المتـضمنة  " كومة اللبنانية في سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي      ملفات الح "،  ٢٠٢٢أيلول  
مذكرة بشأن السياسات الاقتـصادية     "، و "برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي    ":ثلاث مستندات 

إنـشاء  "ولا ينفع أن تشير هذه الملفات إلى        ". استراتيجية النهوض بالقطاع المالي   "، و "والمالية
" الفجوة"، وإلى مساهمة الدولة في ردم (Deposit Recovery Fund)" صندوق استرداد الودائع

المالية، وإلى إعادة رسملة البنك المركزي، وإلى إعادة هيكلة المصارف، وإلى معالجة مسألة             
كل هذا الكلام لا يخفي ان إعادة التوازن الـى النظـام            : المودعين؛ فالحقيقة واحدة وواضحة   

شطب ودائع المصارف لدى مصرف لبنـان،  : ة محاسبية بحتةالمالي هو، بنظر السلطة، مسأل  
وشطب ودائع المودعين لدى المصارف؛ فلا من استرداد للأموال، ولا مساهمة للدولـة، ولا              

                                                           
نصري دياب، وسليم المعوشي، وعبده غصوب، وهادي خليفة،        (، وجه عدد من المحامين      ٢٠٢٢ شباط   ٧بتاريخ   )٣٤(

 ـ (IMF)كتاباً إلى صندوق النقد الـدولي       ) ورمزي هيكل، وأسعد نجم، وموسى خوري، والنقيب ملحم خلف         اً  مرفق
 Legal Opinion on the Illegality)" عدم قانونية إستمرار مصرف لبنان في تمويل الدولة"بدراسة وضعوها حول 

of Central Bank Funding of the State) مـن  (، خاصة أن مصدر هذا التمويل هو ما تبقّى من أموال المودعين
، "دراسة لمحامين : ار مصرف لبنان في تمويل الدولة     في عدم قانونية إستمر   : "؛ مراجعة )خلال الاحتياطي الإلزامي  

المـصرف  غـسان العيـاش،     : ؛ مراجعة أيضاً  )وسائر الصحف ووسائل الاعلام    (٢٠٢٢ شباط   ١،  "النهار"جريدة  
   .١٩٦، صفحة ١٩٩٨ إتحاد المصارف العرب، المركزي والدولة في التشريع العربي والدولي،

بعد بضعة أسابيع، سلسلة الشروط التي وضعها للحكومة اللبنانية من أجـل            إستجاب صندوق النقد الدولي وضمن،        
 آذار  ٣١،  "الأخبـار "منح لبنان برنامجاً تمويلياً وجوب منع مصرف لبنان من إقراض الدولة بتاتاً؛ مراجعة جريدة               

نقـد الـدولي    الذي تم التوقيع عليه بـين صـندوق ال  ”Staff – Level Agreement“، وتَكرس ذلك في الـ ٢٠٢٢
 ,IMF Press Release: ؛ مراجعـة "إلغاء الممارسات التمويلية للبنك المركـزي "والحكومة اللبنانية، والذي تضمن 

April 7, 2022.  
الكتاب الموجـه   ) جوفاء ومتسرعة، وليس في دراسات معمقة     " تغريدات"في  (من عجائب الدهر ان البعض إنتقد        )٣٥(

كتور سعادة الشامي، معتبرين انه لا يهدف الى حماية الودائع والمودعين، وذلك بالرغم من النائب ملحم خلف الى الد 
  . والمراجع القانونية التي تضمنهامن وضوح وصراحة نصه ومن الكّم الكبير من الحجج

 ـ               : "مراجعة )٣٦( وابي رد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي على الكتاب الموجه اليه من النائب ملحم خلف بكتاب ج
  .٢٠٢٢ تموز ٦، في الصحف ووسائل الاعلام، تاريخ ...".:هذا نصه
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إعادة رسملة مصرف لبنان بأموال جديدة، ولا دفع للودائع، بل فقط شطب للودائـع وقـضم                
   .للحقوق

بنك الدولي عن لبنان، الصادر في شهر تموز        لتوضيح الصورة، يكفي العودة الى تقرير ال      
تتـضمن  . ”? Lebanon – Public Finance Review – Ponzi Finance“: ، بعنـوان ٢٠٢٢

 من هذا التقرير ميزانيتين وضعهما البنك الدولي إرتكازاً الى أرقام وزارة المالية             ٧٣الصفحة  
بغـض  . ة، وميزانية مصرف لبنـان    الميزانية المجمعة للمصارف اللبناني   : والبنك الدولي ذاته  
  :، المهم هو مضمون وتوازن القيود التالية))٣٧(٢٠٢٠الموقوفة في شباط (النظر عن الأرقام 

  
 معة للمصارففي الميزانية المج:  
   مليار دولار وليرة١٢٠ :ودائع لدى مصرف لبنان: (Assets) الموجودات    

   مليار دولار وليرة١٢١ :ودائع المقيمين: (Liabilities) المطلوبات    
  

 في ميزانية مصرف لبنان  
   مليار دولار وليرة١٢٠ :ودائع القطاع المالي: (Liabilities) المطلوبات    

إن التوازن بين الأرقام والميزانيتين واضح، ولا حاجة لخطط ولقوانين إعـادة التـوازن              
 إعترف مصرف لبنـان     في حال . للنظام المالي إذا احترم كل طرف إلتزاماته وقيود ميزانيته        

، ) من قانون النقد والتـسليف  ١١٣ و ١٥المادتان  (ومساهمه الأوحد وكفيله، أي الدولة اللبنانية       
، عنـدها تكـون مطلوبـات       )أي للمـصارف  (بالمطلوبات المتوجبة بذمتهما للقطاع المـالي       

تمثـل  ولا يجب تجاهل دين الدولـة الم      (محفوظة  ) أي الودائع (المصارف المتوجبة للمودعين    
 ).٢٠٢٠ التي تحمل المصارف جزءاً منها، وغير المدفوعة منذ شهر آذار            Eurobondsبالـ  

الودائع، بل هل يعتـرف مـصرف لبنـان والدولـة     " أُهدِرت"فلا تقتصر المسألة على ما إذا       
أما كيفية تسديدها لأصحابها وتاريخ هذا التسديد ومصدره، فيتّم         . بالمطلوبات المتوجبة بذمتهما  

  .لعمل عليهم ضمن أطر حماية الملكية الفردية ودون المساس بملكية أصول الدولةا
  " مشروع قانون إعادة التوازن للنظام المالي في لبنان"خطورة : ثانياً

قـانون إعـادة    " ، وهو مشروع    أهم نص متداول حالياً   الجواب على ما سبق جاء سلباً في        
  ). Gap Resolution" (التوازن للنظام المالي في لبنان 

بكل وضوح، لن تعترف الدولة، وستحاول بشتى الوسائل المتاحة لها، وهي الطرف والحكَم 
هذا الأخير،  ) ديون(المطلق في هذا الملف، أن تعفي مصرف لبنان من الاعتراف، بمطلوبات            

وبهـدر  " بالفجوة"وستنتزع لذاتها، وتعطي مصرف لبنان، براءة ذمة من كل مسؤولية متصلة            
أي شـطب ودائـع     (هذا يعني أولاً شطب مطلوبات مصرف لبنان مـن ميزانيتـه            . ودائعال

                                                           
برنـامج الإصـلاح الاقتـصادي      " الحكومة اللبنانية، ورقة     :لأرقام حديثة ومفصلّة عن وضعية الودائع، مراجعة       )٣٧(

 ـ٢٠٢٢ أيلـول   ٩،  "ملفات الحكومة اللبنانية في سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي       "، في   "والمالي ؛ ١١فحة ، ص
  :ومراجعة أيضاً

November 28 - December 3, 2022, page 2. Lebanon This Week, Byblos Bank,  
  : ومراجعة أيضاً  

Kulluna Irada, Financial Sector Restructuring - Bridging the Gap, op.cit. 
  . دولار أميركي مليار٩٥ بمبلغ ٢٠٢٢مجموع الودائع في أيلول " كلنا إرادة " تقدر ورقة   
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، ونتيجةً لذلك شطب ودائـع      )وتوظيفات المصارف لديه، مهما كان شكلها وطبيعتها القانونية       
المودعين من ميزانية المصارف؛ وبالتالي، نسف الميزانيتين معاً وتصفيرهما، ومحو كل معالم 

  .وأسبابها" الفجوة"
، الذي تتبناه السلطة اللبنانية     Accountingمن المستغرب أن يكون منطق المحاسبة بمعنى        

الداعي الى تصفير حسابات القطاع المـصرفي علـى حـساب           (ومعها صندوق النقد الدولي     
، هو السائد، على حساب     ")الفجوة"من  ) وحدهم(المودعين، غير المسؤولين وغير المستفيدين      

كما أنه من المستغرب ان يتحرر المـدين المتعثّـر          . Accountabilityى  منطق المحاسبة بمعن  
من ديونه، بشطبها بشكل أحدي وتعسفي، مسيئاً بذلك إستخدام         ) مصرف لبنان وكفيلته الدولة   (

المـودعين  (السلطة بشكل غير دستوري وغير قانوني وغير أخلاقي ليفرض علـى دائنيـه              
 وأخيراً وليس آخراً، الأغرب أن يوكل لهذا المدين       . دائنةإلغاء حقوقهم وديونهم ال   ) والمصارف

ومراقبة الحيـاة اليوميـة   ) Bank Resolutionمن خلال قانون الـ (مهمة إصلاح المصارف 
  ).Capital Controlمن خلال قانون الـ (للمودعين وكيفية تصرفهم بما تبقى لهم من ودائع 

الذي وضعته الحكومة " لنظام المالي في لبنانقانون إعادة التوازن ل" بالفعل، يهدف مشروع 
   .الى تشريع قضم الودائع المصرفية

والتي أصبحت، مع بعض التعديلات، الأسباب الموجبة (تنص المادة الأولى من هذا القانون 
 الإطـار القـانوني   يهدف هذا القانون الى تحديد  : " ما يلي ) لاقتراح القانون المقدم من النائبين    

 المالية للنظام المصرفي في لبنان وتداعياته على المودعين وفقاً لأولوية            الفجوة الجةالعام لمع 
تَضمن حماية حقوق المودعين لأقصى حد ممكن، كما وتُعيد الثقة بالنظـام المـصرفي عـن                

 للإقتصاد الوطني مع ما يوجبه ذلك من إعـادة رسـملة            طريق إعادة هيكلة المصارف خدمةً    
الخسائر التي تحول دون الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف في أقـرب            مصرف لبنان وإطفاء    

 لتـوفّر المـوارد المـستقبلية       وقت ممكن وضمن الإمكانيات المتاحة، حالياً وتدريجياً، وفقـاً        
  . "تيةالمؤا

لا تكفي العبارات المطّاطة المستعملة في هذا النص لطمأنة المودعين، خاصة بعد قـراءة              
؛ فأي ثقة تُبنى على شـطب       "تُعيد الثقة بالنظام المصرفي   "، وبكل تأكيد لن     كامل أحكام القانون  

 معتبرةً  ،"الفجوة"الودائع والديون، وإستقواء المدين على الدائن ؟ وهنا أيضاً تتكلّم السلطة عن             
هي " إعادة هيكلة المصارف"أنها تقتصر على النظام المصرفي، وكأن لا علاقة للدولة بها وان 

  . والهدر وتُعيد أموال المودعين" الفجوة"حو الحلّ وستم
والتي أصبحت المادة الأولى في إقتـراح       (تعترف السلطة في المادة الثانية من هذا القانون         

 لتحديد الأرقام، وكأن مجلس الـوزراء لـم         ٢٠١٩بأنها لم تقدم على شيء منذ العام        ) القانون
 ،KPMG و،Alvarez & Marsalات يتخذ أي قرار بهذا الخصوص، ولم يبرم عقود مع شرك

بغيـة تحديـد الوضـعية الماليـة     " بالفعل، فان المادة الثانية تنّص أنه، . Oliver Wymanو
من احتياجات رأس المـال،      الملاءة لمصرف لبنان وبهدف التأكد        في الفجوةوحجم   )٣٨(الفعلية

أين نتائج   :سئلة التالية من البديهي طرح الأ   ". يتم اجراء تدقيق محاسبي لميزانية مصرف لبنان      
 أن تقوم به منذ سنتين ؟ وأين Alvarez & Marsalالتدقيق الجنائي الذي كان يفترض بشركة 

 ؟ وأين نتائج التـدقيق      KPMGنتائج التقييم للوضع المالي لمصرف لبنان الموكل الى شركة          
                                                           

  ...كأن هناك وضعيات مالية مختلفة، منها فعلية وغيرها غير فعلّية )٣٨(



 العدل  ١٨

لماليـة   ؟ وأين نتائج العمـل المـشترك بـين وزارة ا   Oliver Wymanالمطلوب من شركة 
 ٢٦ومصرف لبنان الذي طلبه مجلس الوزراء في قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتـاريخ                

، ٢٠٢٢ ؟ والسؤال الأهم هو كيف يمكن للسلطة أن تطرح، في أواخـر العـام                ٢٠٢٠آذار  
 المالي، وهي تقر بأنهـا تفتقـد        مشاريع قوانين إعادة هيكلة المصارف وإعادة التوازن للنظام       

؟ وعلى ماذا إرتكزت السلطة لوضع هذه القوانين ولتسويق خطـط           " المالية الفعلية للوضعية  "
  إقتصادية ومالية وللتفاوض مع صندوق النقد الدولي والجهات الدولية الأخرى ؟ 

شطب وإلغاء  .  الشطب والالغاء  :، فرؤية السلطة واضحة وبسيطة    "الفجوة"أما كيفية معالجة    
ن؛ وشطب وإلغاء ودائع المودعين لدى المصارف؛ وإبراء        ودائع المصارف لدى مصرف لبنا    

" الفجـوة "ذمة الدولة ومصرف لبنان ابراء نهائياً، وعدم تحميلهما أي مـسؤولية فـي حفـر                
  .وتعميقها

إن الشطب والإلغاء مكرسان في المادة الثانية، والثالثة، والرابعة، والسابعة من مـشروع             
والتي أصبحت المادة الأولى، والثانية، والثالثة،      " (ي في لبنان  إعادة التوازن للنظام المال   "قانون  

  :)والسادسة من إقتراح القانون
الى معالجـة الفجـوة     (...) يصار  "  :)المادة الأولى من إقتراح القانون     (المادة الثانية • 

 ". توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان بالعملات الأجنبيـة          تخفيض قيمة المالية من خلال    
هذا يعني أن السلطة تكون قـد       ). بالشطب والإلغاء ؟  (المحق التساؤل عن كيفية التخفيض      من  

  .حررت مصرف لبنان من دينه تجاه المصارف وسمحت له عدم تسديد ودائع المصارف لديه
تقوم الدولة بالمشاركة الى أقصى حد      "  :)المادة الثانية من إقتراح القانون     (المادة الثالثة • 

 إعـادة   :ممكن في استعادة الملاءة المالية لمصرف لبنان بالعملة الصعبة وذلك عـن طريـق             
 ". (...) رسملة مصرف لبنان بمليارين ونصف مليار دولار أميركي من خلال سندات ماليـة            

فـي  (مة قد أقرت رسـمياً       مليار دولار أميركي كانت الحكو     ٧٢قدرها  " فجوة"بالتالي، ولقاء   
بأنها ناجمة عن سياسة ماليـة      ") FSRSاستراتيجية النهوض بالقطاع المالي     "ورقتها المعنونة   

كما ذكرنـاه   (غير منتظمة وخسائر ضخمة تكبدها مصرف لبنان لتمويل عجز المالية العامة            
دولة بتقديم مبلغ زهيد     من قانون النقد والتسليف، تكتفي ال      ١١٣، وبمخالفة لأحكام المادة     )أعلاه

؛ وحتى هـذا    ) مليار دولار أميركي   ٧٢ مليار من أصل     ٢،٥" (الفجوة"من  % ٣يمثّل حوالي   
المبلغ الزهيد لن يأتي بشكل نقدي، وإنما بواسطة سندات مالية جديدة تُصدِرها الدولة اللبنانيـة   

 ).٢٠٢٠ آذار ٧، منذ Eurobondsالمتخلّفة أصلاً عن دفع الـ (
فـي   " شطب سائر الخسائر المؤجلّة " ):المادة الثالثة من إقتراح القانون  (الرابعة  المادة  • 

هذه الخسائر مدرجة في ميزانية مصرف لبنان ضمن موجوداته تحت          . ميزانية مصرف لبنان  
من موجودات مصرف لبنان " الخسائر"بشطب هذه . )٣٩((Other Assets)" أصول أخرى " :بند

من مشروع القانون، يتم حتماً شطب مبلغ مـوازٍ مـن موجـودات             كما تنص المادة الرابعة     
 . مصرف لبنان، بما فيها ودائع المصارف لديه

                                                           
، شرح فيه كيفيـة تـسجيل خـسائره    (BDL Statement)، أصدر مصرف لبنان بياناً ٢٠٢٠ نيسان ١٤بتاريخ  )٣٩(

 الخاصة، مشيراً إلى  وليس كتخفيضات في الأموال(Assets or Negative Liabilities)كأصول أو مطلوبات سلبية 
في الثمانينات من القرن العشرين؛ تطرق الخبير المـالي والمـصرفي نيقـولا     أمثلة مشابهة في كوستاريكا والبيرو 

 :؛ وعن هذا الموضوع مراجعة أيضاًشيخاني إلى هذه المسألة في عدد من مداخلاته
Sarah Bell & alii, Why are Central Banks reporting losses ? Does it matter ?, Bank for International 
Settlements, BIS Bulletin, No 68, 7 February 2023. 



 ١٩  راساتدال

 تنص هذه المادة عن تسديد الودائع       :)المادة السادسة من إقتراح القانون     (المادة السابعة • 
نـشأة  الم" (منصة صيرفة " دولار أميركي، مع سقوف، واستعمال سعر        ١٠٠،٠٠٠لغاية مبلغ   

، وتمييز بين ودائع مؤهلة وودائع غيـر مؤهلـة،          ))٤٠(بقرار إداري صادر عن مصرف لبنان     
، وإسـتبدال   (Haircut)المبهمة، من قـصة شـعر       "  المالية –الهندسات القانونية   "وغيرها من   

لا يمكن لمن يقرأ هـذه المـادة        . (Lirafication)، وليلرة   (Bail–in)الودائع بأدوات رأسمالية    
 دولار وعلى أساس أي أرقام وعملاً بـأي عمليـات           ١٠٠،٠٠٠ديد كيف تم التوصلّ إلى      تح

حسابية، ولا معرفة ما هو المبلغ الذي سيحصل عليه المودع فعلاً، وبأي عملة، وضـمن أي                
) من إحتياطي مصرف لبنـان ؟  (بالعملة الأجنبية    )٤١(فترة زمنية، وما هو مصدر هذه الأموال      

أما مصير الودائع التي تتخطّى المئة ألـف        . )٤٢()مزيد من طبع الليرة ؟    (نية  أو بالليرة اللبنا  /و
دولار أميركي، فهو أكثر ضبابية؛ وهذه الودائع تستحق أيضاً الحماية، كونها أيضاً ملكاً خاصاً        

ويحظر التمييز بينها وبين الودائع التي لا تتخطّى المئة ألف دولار ) ١٥المادة (يحميه الدستور 
؛ وللتذكير، فإن هذه أموال تعود ليس فقط ) منه٧الفقرة ج من مقدمة الدستور والمادة      (ي  أميرك

لأشخاص طبيعيين بل أيضاً لشركات، ومؤسسات، ومعامل، ومستشفيات، ونقابات، وصناديق          
يجب التمييز بـين    . تعاضد، وغيرهم من الأطراف الذين دونهم لا إقتصاد ولا حياة إجتماعية          

ية من مصادر مشروعة من تلك المتأتية من مصادر غير مـشروعة؛ فالوديعـة              الودائع المتأت 
هذا مـا   . الكبيرة المشروعة جديرة بالحماية أكثر بكثير من الوديعة الصغيرة غير المشروعة          

يقوله القانون وما يقوله المنطق؛ وإن التمييز بين ودائع كبيرة وودائع صـغيرة هـو مجـرد                 
  . قف سياسي وعقائدي، وليس عن حجة قانونيةهرطقة دستورية نابعة عن مو

والمؤسف ان الجهات الدولية التي تتفاوض معها السلطة اللبنانية، وبدلاً من أن تُلزِم هـذه               
الأخيرة باحترام الحقوق والملكية الخاصة، تشجعها على ما تقوم به، وتطلـب منهـا شـطب                

                                                           
) ١٥٧تعمـيم أساسـي رقـم        (٢٠٢١ أيار   ١٠ الصادر عن مصرف لبنان تاريخ       ١٣٣٢٤القرار الأساسي رقم     )٤٠(

قرار المنصة الإلكترونيـة لعمليـات   أنشأ هذا ال: والمتعلّق بإجراءات إستثنائية حول العمليات على العملات الأجنبية       
 ٢٠٠١ آب   ٦ تـاريخ    ٣٤٧، مرتكزاً على أحكام المادة      ”Sayrafa“الصرافة مستعملة البرنامج الإلكتروني المسمى      

  .المتعلّق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
 الوزراء مجموع   ، قدر نائب رئيس مجلس    ٢٠٢٢ أيار   ٣١خلال محاضرة ألقاها في جامعة القديس يوسف بتاريخ          )٤١(

 مليار دولار أميركي؛ فمن أين سيؤتى بهذا المبلغ         ٣٤ دولار أميركي بمبلغ     ١٠٠،٠٠٠الودائع التي لا تتخطى مبلغ      
  :الضخم إذا لا الدولة ولا مصرف لبنان يتحملان أي مسؤولية ؟ مراجعة

L’Orient - Le Jour, “L’or pourrait être utilisé pour rembourser les dépôts, indique Saadé Chami”, 
1er Juin 2022; Nicolas Sbeih, “ Chronique d’une mainmise annoncée”, Ici Beyrouth, 1er Juin 2022.  

أشار نائب رئيس مجلس النواب في مداخلته إلى إمكانية إستعمال الذهب الموجود لدى مصرف لبنان؛ نرى أن هذا                    
 الذي يمنع بيع    ١٩٨٦ أيلول   ٢٤ تاريخ   ٤٢/٨٦ممكن في ظلّ القانون رقم      الطرح غير مستحسن، وهو بالطبع غير       

وكان النائب ملحم خلف قد تقدم . الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان إلاّ بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب         
لقانون رقم ، باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل ا        ٢٠٢٢ حزيران   ٣٠مع عدد من النواب الآخرين، بتاريخ       

كما جاء فـي  " (البيع" لتحصين حماية الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان، بحيث لا يقتصر الحظر على          ٤٢/٨٦
، بل يشمل أيضاً كافة العمليات الأخرى التي قد تطال الذهب، في ملكيته، وإدارته، وإستثماره،               )٤٢/٨٦القانون رقم   

؛ لدراسة  ٤٢/٨٦بة لهذا الاقتراح مكامن النقص في نص القانون رقم          وإرهاقه بأعباء، ونقله؛ فصلت الأسباب الموج     
  :، مراجعة٤٢/٨٦عن القانون رقم 

Nasri Diab, “Le gel de l’or de la Banque du Liban”, Le Commerce du Levant, 10 octobre 1988, 
page 42. 

 الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية تحت الطلـب         أن حجم  ٣١/١٢/٢٠٢٢تُظهِر ميزانية مصرف لبنان الموقوفة بتاريخ        )٤٢(
(M1)        ١٠٠ ترليون ليرة لبنانية، وقد زادت هذه الكتلة بنسبة تفـوق            ٨٠ المتداولة خارج مصرف لبنان يزيد عن %

؛ بهـذا الـشأن،   )٢٠١٩ ترليون في ٦وفقط  (٢٠٢٢ترليون في آذار  ٣٦،٧ بأقل من تسعة أشهر، اذ كانت توازي 
 كـانون  ٥، "نداء الوطن"، جريدة  "المركزي يدخل دوامة طباعة النقود بأرقام مخيفة      " أبو شقرا،    خالد: مراجعة أيضاً 

  .٢٠٢٣الثاني 
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، بغض النظر "ميزانية نظيفة ومصفّرة"أو " ورقة بيضاء "وإلغاء الودائع والديون كي تصل الى       
على سبيل المثال لا الحصر، سخر      . عن عدم دستورية وعدم قانونية وعدم أخلاقية هذا الفعل        

، واصفاً هذا  )٤٣("قدسية الودائع"  مؤخراً من الذين يتكلّمون عن (World Bank)البنك الدولي 
فداحة الشق  ) على مضض (إذا كنّا نتفهم    . )٤٤(!)كذا  " (بالشعارات الجوفاء والانتهازية  " الكلام  

المالي من المشكلة، فإننا لا نفهم كيف ان جهة دولية كالبنك الدولي لا تكتفي بنفي وجود شـقّ         
 كاتب تقرير البنك الدولي إلى إجتهاد المحكمة نحيل. قانوني للمشكلة، بل تسخر ممن يتكلم عنه

، التـي  (Cour Européenne des Droits de l’Homme – CEDH)الأوروبية لحقوق الانسان 
 تحميه المعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان، بـل        (Bien)لم تكتفِ بإعتبار أن الودائع هي مال        

 (Droits fondamentaux)ذهبت الى القول أن المسألة تدخل في صـلب الحقـوق الأساسـية    
  .)٤٥(للمودعين

 عن الإنتقاد، كونهـا لـم تتـصد         إلى ذلك، نشير إلى أن هذه الجهات الدولية ليست بمنأى         
ومصرف لبنان في السنوات التي سبقت الإنهيار، حتـى أن           بوضوح لسياسات الدولة اللبنانية   

على طلب مـن الـسلطات   ) ٢٠١٨في العام ( أخفى أحد تقاريره    (IMF)صندوق النقد الدولي    
  .)٤٦(اللبنانية؛ فهو لم ير الكارثة الآتية، أو إذا رآها، أخفاها

 هناك سؤال مشروع يطرح نفسه حيال بعض الشروط المفروضة على لبنان مـن              وأخيراً
 هل حقـاً هـذه الـشروط        :صندوق النقد الدولي والتي تبتعد عن واقع وعن حاجات هذا البلد          

وضعها الصندوق بمفرده، أو تم وضعها من قبل أطراف لبنانيين ؟ ولن تكون المرة الأولـى                
    ون غطاء صندوق النقد الدولي لتمرير إجراءات نابعة عـن      التي يستعمل فيها مسؤولون رسمي

  .)٤٧(قرار متخّذ من قبلهم

  " الفجوة"المصارف كحلّ وحيد لتغطية " إفلاس"مناقشة طرح : الفقرة الثالثة
ينطلق البعض من القول، عن حق، أن علاقة المودع محصورة بمـصرفه وأن لا علاقـة                

 المصرف الـذي  (lato sensu)" بإفلاس"إلى المطالبة للأول بما فعل الثاني بالوديعة، ليصلوا 
هذا الكلام يستقيم تماماً في الظروف العادية في حال تعثّر          . يمتنع عن إعادة الوديعة لصاحبها    

والتي (إلاّ أنه لا يستقيم في الظروف الاستثنائية التي يمر فيها لبنان            . مصرف واحد عن الدفع   
، حيث المشكلة ناجمة عـن أزمـة نظاميـة          ) قراراته يرتكز إليها مصرف لبنان في حيثيات     

                                                           
الودائع سوى البنك الدولي نفسه؛ في لبنان، يتناول الحديث حرمـة الملكيـة   " قدسية"مع العلم أن لا أحد يتكلّم عن       )٤٣(

 سائر الأموال المنقولة وغير المنقولـة فـي حمايـة           هي مثل الخاصة المصانة في الدستور؛ الوديعة ملك خاص، ف       
  .الدستور

  في" رسالة الى الشعب اللبناني ":مراجعة )٤٤(
World Bank Group, Lebanon – Public Financial Review – Ponzi Finance ?, July 2022, page 3. 

   :مراجعة )٤٥(
M. Brillat, “CEDH et droit bancaire: quelles incidences ? “, revue Banque et Droit, Décembre 2022, 
page 50. 

  :مراجعة )٤٦(
Lebanon Opportunities, IMF’s Crystal Ball – What it saw, didn’t see, and when – critical reading of 
Article IV, Consultation Reports on Lebanon 2011 – 2019, January 2022. 

  :  مراجعة)٤٧(
Renaud Lambert, “FMI, les trois lettres les plus détestées au monde”, Le Monde Diplomatique, 
Juillet 2022, page16. 



 ٢١  راساتدال

(Systémique) .      إذا كانت ميزانيته تظهر موجـودات      " مفلساً"وكيف يمكن إعتبار مصرف ما
هذا المصرف مرتبط " إفلاس"لدى مصرف لبنان توازي جزءاً كبيراً من ودائع المودعين لديه؛ 

لقانون وبأصول المحاسـبة إخـضاع   مصرف لبنان، إذ لا يمكن بالمنطق وبا  " بإفلاس"مباشرة  
من ميزانية المصرف لمعاملة مختلفة جذرياً عن تلك التي تخضع لها جهـة             " المطلوبات"جهة  

موجـودة ومـستحقة،    ) ودائع المودعين " (المطلوبات"من ميزانيته، بحيث تكون     " الموجودات"
  . ملغاة) ودائع هذا المصرف لدى مصرف لبنان" (الموجودات"وفي الوقت عينه تكون 

، لأنها إنتهكت موجباتهـا الائتمانيـة       "الفجوة"أما القول أن المصارف وحدها مسؤولة عن        
(Devoir fiduciaire)أو توظيف أموالها لدى مصرف لبنان، فهو كلام قابل للمناقشة / بايداع و

  :للأسباب التالية
 Banquier des))٤٨(بصفته البنك المركزي، مصرف لبنان هـو مـصرف المـصارف   • 

banques) .نُذكّر هنا بأن مصرف لبنان . وبالتالي، لا يمكن لَوم المصارف لإيداعها أموال لديه
، ويعتبر الاجتهـاد    ) من قانون النقد والتسليف    ١٣المادة  (هو شخص معنوي من القانون العام       

فلا يمكن بالتالي تطبيق على علاقة المصارف مع مـصرف          . )٤٩(والفقه أنه يدير مرفقاً عاماً    
بنان القواعد العادية التي تنطبق على علاقة المصارف التجارية فيمـا بينهـا، مـع الأخـذ                 ل

 ). عينها١٣المادة (بالاعتبار طبعاً الطابع التجاري للعمليات العادية 
بايداع وتوظيـف   ) أيضاً(المصارف أموالاً لمصرف لبنان، بل قامت       ) فقط" (تُقرِض"لم  • 

يداعات والتوظيفات مفروضـاً، بنـسب متفاوتـة، علـى          وكان جزء من هذه الا    . أموال لديه 
 (Devoir de vigilance, ou de clairvoyance)وبالتالي، فان واجـب الرعايـة   . المصارف

 ، أو واجـب     )٥٠("العاديين"بمعناه الضيق المفروض على المصارف في علاقاتها مع عملائها          
 .طبق تماماًلا ين )٥١(Vigilance - discernement) البصيرة –الرعاية 

إن (ان المصرف الذي يرتكب خطأ الإقراض المفرط أو فوق طاقة المقترض بالتـسديد              • 
فلا يمكن إعتبار مصرف    . )٥٢(لا يفقد حقه بمطالبة الأخير بتسديد دينه      ) كان هناك من إقراض   

  ".بإقراضه"لبنان حراً من موجب تسديد مستحقاته بداعي أن المصارف إرتكبت خطأ 
لا يعني بتاتاً ان المصارف غير مسؤولة عما آلـت اليـه أوضـاع القطـاع                بالطبع هذا   

" الفجوة"المصرفي، بل هذا يعني فقط أن المصارف ليست المسؤولة الوحيدة؛ مسؤولية وجود             
 ٦٢أي حوالي (تتحملها الدولة ومصرف لبنان بالدرجة الأولى وبحدود الأرقام المذكورة أعلاه        

أفعاله مل كل مصرف وكل مصرفي كامل المسؤولية الناجمة عن          فليتح). مليار دولار أميركي  
                                                           

  :مراجعة )٤٨(
Sami Chamas, L’Etat et les systèmes bancaires contemporains, op.cit., page 106: “La Banque 
Centrale, banquier des banques”; et page 99: “ banquier de l’Etat et des banques ". 

   :؛ ومراجعة أيضا٢٠ً، صفحة ٢٠١١ المصارف، –صادر بين التشريع والاجتهاد  )٤٩(
Ghaleb Mahmassani, L’organisation bancaire au Liban, op.cit., page 138. 

  :مراجعة )٥٠(
Jocelyne Safa, Le devoir de vigilance du banquier, Editions Juridiques Sader, 1996, page 187. 

  :مراجعة )٥١(
Thierry Bonneau, Droit bancaire, L.G.D.J., 2019, no 594. 

 :مراجعة )٥٢(
Dominique Legeais, “ Responsabilité du banquier fournisseur de crédit “, JurisClasseur Banque – 
Crédit – Bourse, Fasc.500, 2019, no 117, no 128 et s., et no 156 et suivants; voir aussi: Thierry 
Bonneau, Droit bancaire, op.cit., no 957 et suivants. 



 العدل  ٢٢

، وفق أحكام ومبادئ المسؤوليتين المدنية والجزائية؛ ولكن هذه الأحكام وهذه المبادئ لا الفردية
  .(Systémique)يمكن أن تُحملهم مسؤولية ناجمة عن فعل الغير ولا عن أزمة نظامية 

   ١٩٩١ و ١٩٦٧ارف وتطبيـق أحكـام قـوانين         المـص  "إفـلاس "أما المطالبة بـإعلان     
، وستـضر   )٥٤(، دون مساءلة الدولة ومصرف لبنان، فهي في غير محلّها القـانوني           )٥٣(عليها

بالمودعين ولن تنفعهم، إذ ستُقفَل أبواب المصارف المعنّية بوجههم لفترة زمنيـة قـد تطـول       
اء عمليـات مـصرفية، مـع    يستحيل عليهم خلالها الوصول الى ما تبقّى لهم من ودائع وإجر        

إحتمال بألاّ يحصلوا بالنهاية على مبالغ أكبر بكثير من مبلغ ضمانة المؤسسة الوطنية لضمان              
  . )٥٥(الودائع

المصارف مهمة إحتساب المبالغ التي قد يستحـصل المودعـون          " بافلاس"نترك للمطالبين   
 ـ          ق القـوانين المرعيـة     عليها بعد تصفية أصول المصارف والتنفيذ على أموال المرتكبين وف

 مليـار دولار    ٧٢الهائلـة المقـدرة بــ       " الفجوة"، ومقارنة هذه المبالغ مع مبلغ       )٥٦(الاجراء
المصارف سيؤدي حتمـاً إلـى      " إفلاس"إلى ذلك، نذكّرهم بأن أي حلّ يقتصر على         . أميركي

نـسبة  التمييز بين المودعين، كونه سيتّم تحديد مصير ودائع كل مصرف على حدة، بحيث ان      
  .تسديد الودائع ستختلف من مصرف الى آخر

لا أحد في لبنان وفي العالم ينفي أن مسألة الودائع المصرفية في لبنان تدخل في إطار أزمة    
وبالتالي، لا يمكن إخضاع هـذه المـسألة        .  سياسية، واقتصادية، ومالية   (Systémique)نظام  

النظام تستدعي حلولاً جذرية، ومحاولـة      أزمة  . لنصوص قانونية وضعت لحالات تعثّر فردية     
وحده الحلّ الشامل   .  هي مجرد وهم لن ينصِف المودعين      ١٩٩١ و ١٩٦٧تطبيق أحكام قوانين    

بجدية يؤمن معاملة سوية ومقبولة لكل المودعين، وهذا الحـلّ يمـر أولاً          " الفجوة"الذي يعالج   
  .بتحمل الدولة ومصرف لبنان مسؤولياتهما

  بالخلاصة،
أو جزء منها مسؤوليته كاملةً، ضمن      " الفجوة" كل من هو مسؤول عن حفر وتعميق         يتحملل

أو الفعـل   (للمسؤولية المدنية، التي تقوم على ثُلاثيـة الخطـأ          ) والبديهية(الشروط الأساسية   
، دون إبتكار قواعد قانونية جديدة، ودون تبسيط        )٥٧(، والضرر، والعلاقة السببية بينهما    )الضار

، أو المواقـف العقائديـة أو       Accountingور، ودون تغليب النظرة المحاسـبية بمعنـى         للأم
  . السياسة، على حكم الدستور والقانون

                                                           
المنشورات الحقوقيـة  المدير المؤقت في المصارف المتعثرة في القانونين اللبناني والفرنسي، القاضي رنا عاكوم،   )٥٣(

  . وما يليها١٧١، صفحة ٢٠١١صادر، 
النظام القانوني لإخضاع المصارف التي تتوقـف  "الدكتور عبده غصوب،  :لمناقشة جوانب هذه المسألة، مراجعة )٥٤(

 المجلـة  –(Sader Lex) ، صـادر لكـس  " قراءة في ضوء النصوص القانونية الوضعية–عن الدفع لأحكام خاصة 
  .٢٠٢٢ أيلول ٢٠القضائية، 

 القاضي بإنشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع وتعديل        ١٩٦٧ أيار   ٩ تاريخ   ٢٨/٦٧ من القانون رقم     ١٤المادة   )٥٥(
  .وإكمال التشريع المتعلّق بالمصارف وأصول وضع اليد عليها

  :لدراسة عن المسؤولية المدنية والجزائية لأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة اللبنانية، مراجعة )٥٦(
Alexandre Najjar, L’administration de la société anonyme libanaise, Bruylant Point-Delta, 2023, no 
292 et suivants; no 353 et suivants. 

  .١٢٤، صفحة ٢٠٢١، المنشورات الحقوقية صادر، قانون الموجباتالدكتور فادي نمور،  )٥٧(



 ٢٣  راساتدال

  " قـانون كبيـر وقـانون صـغير    " للقول بأنه لا يوجـد  Jean Carbonierنستلهم بالعميد 
(Grand droit et petit droit) )ز بين الكب)٥٨ير والـصغير، ولا  ، بل هناك قانون واحد، لا يمي

، ولا يجـوز    "الفجوة"المودع هو الحلقة الصغيرة والضعيفة في معادلة        . بين القوي والضعيف  
  .قهره باختلاق قواعد جديدة لا تنطبق سوى عليه وعلى أملاكه

وهذه الواقعة يمكن   . )٥٩(واقعة قانونية، أي أنها حدث يرتّب القانون عليه أثراً معيناً         " الفجوة"
يجـب  . ها، ومضمونها، وحجمها، ومصدرها، وهوية المسؤول عن كل جزء منها         تحديد إطار 

من غير المقبول، تحت ستار أي حجة إقتصادية، أو مالية، أو محاسبية، أو             . الانطلاق من هنا  
  . عقائدية، أو سياسية، أن يتم تحوير قواعد المسؤولية، وتحميل أي كان مسؤولية ما لم يقترفه

فالتراتبية : لتبرير شطب الودائع، فهو كلام غير قانوني      " اتبية المسؤوليات تر"أما الكلام عن    
، ومـن سـهل     ")الفجوة"من خَلَقَ   (لا يمكن أن تكون سوى وفق القانون، بتحديد هوية الفاعل           

  .هذه هي التراتبية الوحيدة المقبولة". الفجوة"للفاعل، ومن إستفاد من 
      عـن  ) مـع بعـض الاسـتثناءات     (ل أي مسؤولية    هناك طرف واحد في المعادلة لا يتحم

الدولة مسؤولة؛ ومصرف لبنان مسؤول؛ والمصارف مسؤولة؛ والهيئـات         . المودع": الفجوة"
وبسحر ساحر يحمل المـودع وحـده       . والجهات الرقابية مسؤولة؛ ولكن المودع غير مسؤول      

 ".الفجوة"كامل عبء 
 البروفسور نصري أنطوان دياب

    

                                                           
  :مراجعة )٥٨(

Jean Carbonnier, Flexible droit – Pour une sociologie du droit sans rigueur, L.G.D.J., 2014, page 
107. 

  .٤٩٤، صفحة ٢٠١٨صادر، المدخل الى العلوم القانونية، الدكتور عبده غصوب،  )٥٩(



 العدل  ٢٤

  
  وارتداداته القضائية انفجار المرفأ

 
  

  القاضي رالف الرياشيبقلم 
  رئيس غرفة لدى محكمة التمييز شرفاً

 على الاضـرار بالبـشر      ٢٠٢٠ آب   ٤مرفأ بيروت في    ) تفجير(لم يقتصر انفجار او      -١
والحجر، بل امتدت آثاره المأساوية لتهديد البنية الاساسية للدولـة علـى الـصعيد الـسياسي          

انهـا رؤيـة   . تشريعي والاجرائي والقضائي والاجتماعي والخدماتي والصحي وسوى ذلك     وال
  . لم يعهد لبنان مثلها من قبل) (Apocalyptiqueمروعة 

 ان هذا البحث لا يتناول كل الجوانب الكارثية التي نتجت عن هذا الانفجار، بل يقتصر                -٢
للبنـاني مـن شـظايا هـذا الحـدث          على اخطرها واكثرها تهديداً، وهي ما اصاب القضاء ا        

 الامل ببعض الأيجابية ان اعدنا      ى يبقى .المأساوي، الذي لا يزال لبنان يترنح بسبب ارتداداته       
 كي لا نجعـل   ،تفسيره اعتباطاً او   حكماً وقاضياً وملهماً، ممتنعين عن مخالفته        ،للقانون مكانته 

بذلك قد قضينا عليـه كقاعـدة       منه مجرد وجهة نظر تتبدل بتبدل مصالحنا الشخصية، فنكون          
  . موجهة لسلوك الفرد والمجتمع،عامة مجردة، موضوعية وملزمة

 نستعرض  ،تطرح الكثير من الاسئلة القانونية المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت وبتداعياته          -٣
  .فيما يلي للبعض منها، ساعين للجواب عليها وفقا لما يفرضه النص والمنطق القانوني

هل كانت ثمة ضرورة لأحالة قضية انفجار مرفأ بيـروت الـى المجلـس              : السؤال الاول 
  .العدلي
 تـاريخ   ١٩٠٥القرار رقـم      أنشأها ،ان المجلس العدلي هو محكمة خاصة واستثنائية       -٤
 امـا ). Albert Trabaud( الصادر عن حاكم لبنان الكبير الجنـرال ترابـو   ،١٩٢٣/ايار/١٢

 من قانون اصـول المحاكمـات الجزائيـة    ٣٥٦لمادة صلاحياته الحالية فهي محددة بموجب ا   
، ومن اهمها الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي         ٢٠٠١/آب/٧ تاريخ   ٣٢٨رقم  .) ج.م.أ(

 ان احالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم على المجلس العدلي هو امر جوازي، يعود            .والخارجي
ان الهدف من احالة    ). ج.م. أ ٣٥٧المادة  (زراء  تقديره للسلطة السياسية وتحديداً الى مجلس الو      

الدعوى على المجلس العدلي هو توخي السرعة في تقرير خاتمة قـضائية لـبعض الجـرائم                
  .الخطيرة

انفجار مرفأ بيروت الى المجلس العدلي لـم تحقـق           من المؤسف الملاحظة ان احالة     -٥
لقضاة المتولين لهـا، بـل الـى        لا يعود ل   غايتها لجهة الاسراع في بت هذه القضية، والسبب       

لا بـد    .تدخلات وممارسات اجرائية تعسفية نتيجة ارتباط القضية بمعطيات يقال بأنها سياسية          
 ٣٦٦وفقاً للمادة    ،من التذكير بان المجلس العدلي، كونه محكمة استثنائية، فلا تخضع احكامه          

 يجعل الاجراءات لدى هـذا     لأي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية، مما        . ج.م.أ
كمـا  ،من هنا نرى ضرورة لأ لغاء المجلس العدلي        ".المحاكمة العادلة "المجلس مخالفة لقواعد    



 ٢٥  راساتدال

،حين الغيـت معظـم   Robert Badinter  في عهد وزير العدل،حصل في فرنسا في الثمانينات
 لمجلس باخـضاع  المحاكم الأستثنائية ومنها المجلس العدلي، او اقله تعديل الاصول لدى هذا ا           

  .يعلوهاحكامه للمراجعة امام مرجع قضائي 

قل الدعوى  هل يجب ان يخضع المحقق العدلي لاجراءات الرد والتنحي ون         : السؤال الثاني 
  .كسواه من قضاة التحقيق

يرى البعض ان المحقق العدلي لا يخضع لاجراءات الرد والتنحي ولا لنقل الـدعوى               -٦
 التحقيق الآخرين لأن المحقق العدلي بحسب هـذا الـرأي، لا    للارتياب المشروع اسوة بقضاة   

 ،يتبع لاي دائرة تحقيق ولا لمحكمة استئناف كما هي الحال بالنسبة لقضاة التحقيق الآخـرين              
 منه الى امكانيـة     ٣٥٧فضلاً عن ان قانون اصول المحاكمات الجزائية عندما اشار في المادة            

ر المحقق العدلي من بينهم مما يجعله خارجاً عـن اي           رد وتنحية قضاة المجلس العدلي لم يذك      
    :اننا لا نرى صوابية في هذا الرأي للاسباب الآتية .طلب رد او تنحي

من جهة اولى، ان موجب التنحي وحق الرد ونقل الدعوى للارتياب المشروع جميعها              -٧
والذي يوجـب   " المحاكمة العادلة "وهو من اسس    ) Impartialite(امور ترتبط بموجب التجرد     

 ان هذا الموجـب  .على القاضي اعطاء القرار دون اي رأي مسبق او انحياز لفريق دون آخر         
من ميثـاق نيويـورك     ) ١( فقرة   ١٤مقرر بمعظم القوانين الدولية والوطنية ومن ذلك المادة         

  كما هو مقرر ايضاً في شرعة الحقوق الاساسـية         ،الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية    
 ،للاتحاد الاوروبي كالاتفاقية الاوروبية للحفاظ على حقوق الانـسان والحريـات الاساسـية            

بشأن المناقبيـة    ) Bengalore(  ومبادئ بنغالور  ،)١٩٩٨(والشرعة الاوروبية لنظام القضاة     
 وهذه المبادئ تنص جميعها علـى وجـوب         ،المتبناة من الامم المتحدة   ) ٢,٥المادة  (القضائية  

 باسـتثناء  ،ي او رده في اي اجراءات لا يمكنه ان يحافظ فيها على موجب التجرد تنحي القاض 
  .قيام محكمة بديلة للفصل في القضية في حال قبول الرد او التنحي الحالة التي يتعذر معها

 ٢٠لمـادة   فاان موجب التجرد مكرس ايضاً في التشريعات الوطنية كالدستور والقوانين             
لتي تقر للمتقاضين ضمانات قضائية ملزمة وللقضاة كامل الاسـتقلالية           ا ،من الدستور اللبناني  
بـه  " غياب موجب التجرد والذي يرتبط عضويا      وكلها امور لا تتوافرعند   ، في اجراء وظائفهم  

  .موجب التنحي وحق الرد
جميعهـا مـن     تبعاً لما تقدم يقتضي اعتبار ان موجب التجرد والتنحي وحق الرد هي            -٨

 ولو لم تنص عليهـا صـراحة القـوانين      ، الاساسية الواجب اعتمادها وتطبيقها    القواعد العامة 
بحيث يطبق الرد والتنحي ونقل الدعوى للارتياب المشروع على جميع القضاة ايـاً              الوضعية

تفسر كل القوانين المتعلقة بهذا الشأن بما يتوافـق وهـذه            كانت فئتهم او صلاحيتهم على ان     
  . النتيجة
 ٣٦٣ية، ان الرأي القائل بعدم خضوع المحقق العدلي للرد يتجاهل المادة            من جهة ثان   -٩

 وهي تنص صراحة على ان المحقق العدلي يطبق الاصول المقـررة امـام قاضـي                ،.ج.م.أ
ليس فقط الاصول التي يعتمدها قاضي التحقيق في اجراءاته، بـل            التحقيق، والمقصود بذلك،  

من . ج.م. أ ٥٢ ومنها ما جاء في المادة       ،ي يخضع لها  ايضاً جميع الاصول المطبقة عليه والت     
  . كما يحق لكل من اطراف النزاع طلب رده،انه يحق لقاضي التحقيق عرض تنحيه
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 ان قضاة الحكم المؤلـف مـنهم        ،من جهة ثالثة، يفهم من سياق النصوص القانونية        -١٠
صـول المحاكمـات     من قانون ا   ٣٥٧المادة  (المجلس العدلي يخضعون لحالات الرد والتنحي       

كذلك يخضع للـرد    ).  والتي لم تكن موجودة في القانون السابق       ٢٠٠١/آب/٧الجزائية تاريخ   
 يستفاد من   ..م.م. أ ١٢٨والتنحي اعضاء النيابة العامة لدى المجلس العدلي عملاً بنص المادة           

ذلك ان جميع القضاة لدى المجلس العدلي سواء كانوا قضاة حكـم او قـضاة نيابـة عامـة                   
يخضعون للرد والتنحي، الامر الذي يفرض تفسير النصوص القانونيـة المرعيـة بوجـوب              

لوحدة الوضع القانوني لجميـع قـضاة       "  تبعا ،"خضوع المحقق العدلي لهذه الاجراءات ايضا     
  .اتمجلس العدلي

يقتضي التنبه الى انه لا يمكن للمحقق العدلي ان يرفض التحقيق في الدعوى المحالة               -١١
 لم يتبع اصول الرد والتنحي المطبقة على قضاة التحقيق الآخرين والمنصوص عليها             عليه ما 

 والا اعتبرممتمنعاً عن احقاق الحق      ،.ج.م. أ ١٥٢معطوفة على المادة    . ج.م. أ ٣٦٦في المادة   
)Deni de justice (مسلكية وقانونية" مسؤولية مما يرتب عليه .  

بطلب الـرد او تنحـي      صاص النوعي للبت    من هو المرجع صاحب الاخت    : السؤال الثالث 
  .المحقق العدلي

للرد والتنحي اسـوة بجميـع       تبعاً لما سبق بيانه من وجوب ا خضاع المحقق العدلي          -١٢
  .مسألة تحديد المرجع الصالح للبت بذلك  تطرح هنا،القضاة
، )١ (٢٠٢١/تـشرين الاول  /٣اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بتاريخ         -١٣

  ن النظر في طلب رد المحقق العدلي يخـرج عـن اختـصاصها النـوعي مـستندة بـذلك                   ا
  ، امـا محكمـة التمييـز المدنيـة         .ج.م.أ٥٢ و ٥١والمـادتين   . م.م. أ ١٢٣الى نص المـادة     

   ان المحقـق    ، معتبـرة  ٢٠٢١/تـشرين الاول  /١١الغرفة الخامسة فقضت بقرارهـا تـاريخ        
محكمة التمييز ولا تابعاً للنيابة العامة التمييزيـة،        ليس من عداد قضاة     " المطلوب رده "العدلي  

  ،)٢(وبالتالي فان محكمة التمييز لا تكون قد وضعت يدها بصورة قانونية على طلـب الـرد           
 ١٤/١٠/٢٠٢١وقد ذهبت في نفس الاتجاه الغرفة الاولى لمحكمة التمييز بقرارهـا تـاريخ              

مييز معلنة عدم اختصاصها للبت بطلب      فاعتبرت ان المحقق العدلي ليس من قضاة محكمة الت        
  .)٣(رده 

نتيجة الخلاف السلبي بشأن الاختصاص بين محكمة الاستئناف بموجب قرارها تاريخ  -١٤
 قضت  ،١٤/١٠/٢٠٢١ والغرفة الاولى لمحكمة التمييز بموجب قرارها تاريخ         ،٣/١٠/٢٠٢١

 ان طلـب    ،)٤ (٢٥/١١/٢٠٢١ تاريخ   ٣٨الهيئة العامة لمحكمة التمييز بموجب قرارها رقم        
لان هذا الاخير هـو بمثابـة        تنحي ورد المحقق العدلي جائز ويعود البت به لمحكمة التمييز،         

  .م.م. أ١٢٣ وذلك سنداً للمادة ،قضاة المحكمة العليا اسوة باعضاء المجلس العدلي
اضافة الى هذه الاجتهادات اعتبرالبعض انه يعود لوزير العدل بالتوافق مع مجلـس              -١٥

موازاة " وذلك تبعاً لقاعدة     ،لقضاء الاعلى امر البت بطلب رد المحقق العدلي وتنحيه واستبداله         ا
اذ ان تعيين المحقق العدلي يتم بموجب قرار من وزير العدل بعـد موافقـة مجلـس                  "الصيغ

 ان المجلس العـدلي     ، ومنها النيابة العامة التمييزية    ،القضاء الاعلى، كما اعتبرت آراء اخرى     
   .احب الاختصاص بهذا الشأنهو ص
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نرى ان معظم الحلول المعروضة آنفاً لا تتوافق واحكام القانون، وهي تتعارض مع              -١٦
  .اكثر من قاعدة من قواعد اصول المحاكمات

   وبالفعل؛
فلـيس مـن     اهمها عدم جواز تفسير نصوصه الواضـحة       ان تفسير القانون تحكمه قواعد    

 عدم جواز اعتبار النصوص القانونيـة     "  القواعد ايضا   من هذه  .النص الصريح  موجب لتفسير 
 مفهوماً مغايراً لما هـي     لاعطاء هذه النصوص   في حين انها ليست كذلك، توصلاً فقط       مبهمة

  . عليه صراحةً واحلال نية المفّسر مكان نية المشّرع
في الواقع ان ايجاد الحل لمسألة المرجع الصالح للبت بطلب رد او عـرض تنحـي                 -١٧

المحقق العدلي لا يرتبط بتحديد ما اذا كان هذا الاخير هو من عداد قضاة محكمة الاستئناف او 
واضـحة اذ تعتبـر ان المحقـق        . ج.م. أ ٣٦٣من عداد قضاة محكمة التمييز، ذلك ان المادة         

 ومن هذه الاصول ،ه، يخضع للاصول التي يخضع لها قاضي التحقيقبمعزل عن فئت والعدلي،
يخضع للقواعـد    رد وتنحي قضاة التحقيق    التي تنص على ان    ج.م. أ ٥٢ما تنص عليه المادة     

 ومنها ما يولي محكمة الآستئناف شـأن بـت هـذا            ،الواردة قانون أصول المحاكمات المدنية    
 من قانون القضاء    ٢٣لمادة  حكمة الأستئناف وفقاً ل   باعتبار ان قضاة التحقيق يتبعون لم      الامر،
  . العدلي

بت طلب رد وتنحي المحقق العدلي هو مـن اختـصاص محكمـة              يبنى على ما تقدم، ان    
  .الأستئناف اسوةً بقضاة التحقيق الآخرين دون اي مرجع آخر

  ولكن؛  
مـسألة فـي    لما ان صلاحية المحقق العدلي تشمل جميع الاراضي اللبنانية، تبقى ال           -١٨

ان . تحديد اياً من محاكم الاستئناف هي المرجع المكاني الصالح للبـت بطلـب رده وتنحيـه               
 منه وهي تقضي صـراحة      ٦معطوفة على المادة    . م.م.أ١١٣الجواب على ذلك هو في المادة       

بالأحكام الصادرة عن المحـاكم    بأن الاختصاص المكاني الالزامي لمحكمة الاستئناف ينحصر      
لفصل  القضائية الكائنة في منطقتها، بمعنى ان هذه المادة تأخذ بعين الاعتبار كمعياروالمراجع 

المنطقة اي الحيز الجغرافي  محاكم الاستئناف، ليس نطاق اختصاصها، بل التنازع المكاني بين
تطبيقاً لذلك فان صـلاحية المحقـق        .مصدر الحكم متواجداً فيه    الذي يكون المرجع القضائي   

ن كانت شاملة لجميع الاراضي اللبنانية فهو يكون موجوداً ويمارس عمله بـصورة             العدلي وا 
محافظة بيروت، فتكون بذلك محكمة استئناف بيروت صالحة قانوناً للبت بطلبات            عامة ضمن 

  .رده او تنحيه
المجلس العدلي لا يمكن ان يكون مرجعاً صالحاً للبت بطلبـات            لا بد ان نضيف ان     -١٩

ي المتعلقة بالمحقق العدلي اذ يخشى في مثل هذه الحال ان يعمد المجلس العـدلي        الرد او التنح  
بموضـوع   في اطار بحثه لطلب الرد والتنحي الى التطرق الى مواقف قانونية مسبقة مرتبطة            

اما بالنسبة لوزير العـدل ومجلـس القـضاء     . ان يكون قد وضع يده عليها بعد       دون االدعوى
 لان  ، من اصحاب الاختصاص للبت في رد او تنحي المحقق العدلي          يمكن ان يكونا   الاعلى فلا 

قضائية لا يعود التقرير بشأنها اليهما باعتبارهما من المراجع الادارية التي            المسألة كونها  هذه
لا يمكنها التدخل في اي عمل قضائي، تبعاً لمبدأ استقلالية السلطة القـضائية ومبـدأ فـصل                 

   .السلطات
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  ا هي مفاعيل طلب الرد او التنحي بالنسبة للمحقق العدلي،م: السؤال الرابع
يترتب على طلب الرد توقف المحقق العدلي عن متابعة النظر في القضية الى حـين                -٢٠

 فقرتها  ٥٢ و٣٦٣المواد  (الفصل بهذا الطلب، اسوة بما هي الحال عليه لجميع قضاة التحقيق            
  .) م.م. أ١٢٥و. ج.م.الثانية أ

   في الوظيفة توقف المحقق العدلي عـن متابعـة الـدعوى لحـين البـت                لا يؤلف شغوراً  
ان الشغور يتحقق فقط عند انشاء وظيفة جديدة قبل ان يعين موظـف             . بطلب الرد او التنحي   

فيها والا عندما يترك الموظف عمله بصورة دائمة او مؤقتة، فالترك في هذه الحالة الاخيـرة                
 الوضـع   ،النقـل ،الـسفر ،حالـة المـرض    مـثلاً  هو المعيار الاساسـي لتحقـق الـشغور،       

لا ينطبق على وضع المحقق العدلي المتوقف عن عمله         " الترك"الخ، ان مفهوم    .....بالتصرف
بانتظار البت بطلب رده او تنحيه، فلا يمكن في هذه الفترة ان يعين او ينتدب قاضـياً آخـر                   

  .مكانه لعدم شغور مركزه

قق العدلي القانون فقرر الاسـتمرار فـي متابعـة          ماذا لو تجاوز المح   : السؤال الخامس 
  .الدعوى قبل البت بطلب رده او تنحيه

 ١٢٥ان متابعة المحقق العدلي القضية في هذه الحالة يؤلف مخالفة صريحة للمـادة               -٢١
  .ويعرض الاجراءات والتحقيقات التي تمت في هذا الظرف للبطلان. م.م.أ

 مرجعاً تسلسلياً للطعن بقرارات المحقـق العـدلي      ذهب البعض الى اعتبار المجلس العدلي     
 فالمجلس العدلي هو مرجع للحكم في موضـوع         ،عند مخالفته للقانون الا ان الامر ليس كذلك       

وهـي  . م.م. أ ٦٣٠الدعوى والاحالة اليه لا تدخل في مفهوم الطعون المحـددة فـي المـادة               
لب النقض، فالاحالة اليه تقتصر     الاعتراض والاستئناف واعتراض الغير واعادة المحاكمة وط      

على تمكينه من وضع يده على الدعوى للبت بموضوعها كما يفعل قرار الاتهام الصادر عـن    
 من هنا يجب التنبه الى خطر متابعة        .الهيئة الاتهامية الذي يحيل الدعوى الى محكمة الجنايات       

مر يعرض الاجراءات التي     فالا ،المحقق العدلي لأعمال التحقيق قبل البت بطلب رده او تنحيه         
 عندما يضع المجلس العدلي     ،قام بها والقرار الاتهامي الصادر عنه في هذه الحال الى الابطال          

. م.م. أ ١٢٥إذ يمكن ان يثار امامه دفعاً شكلياً بمخالفة المحقق العدلي للمادة            ،يده على الدعوى  
محقق والتحقيقات المجراة منـه     القرار الصادر عن ال    اعتبار المجلس العدلي   وقد ينتج عن ذلك   

 مما يعيد الدعوى الى المربع الاول على صعيد التحقيـق ويـستدعي اجـراء               ،باطلة جميعها
  .جديد عن محقق عدلي آخر تحقيقات جديدة واصدار قرار اتهامي

هل من صلاحية للنيابة العامة لدى المجلس العدلي بتخلية سبيل المدعى : السؤال السادس
  .ة الدعوى للمحقق العدلي بعد احالعليهم
ان قاضي التحقيق يضع يده على الدعوى بصورة عينّية وموضوعية وليس بصورة             -٢٣

 اي انه يتناول الجرم المدعى به كشفاً لفاعليه فإن اهتـدى الـى الفاعـل اسـتدعاه                  .شخصية
لنـسبة  امـا با  . واستجوبه بصفة مدعى عليه، ولو لم تكن النيابة العامة قد تناولته في ادعائها            

 فطالما ان الدعوى هي تحت يد قاضي التحقيق فيعود له وحده، وتحت رقابـة               ،لاخلاء السبيل 
الهيئة الاتهامية، البت بتخلية السبيل او عدمه، ويقتصر دور النيابة العامة هنا فقط على ابـداء     

  .بالأمر رفضاً او قبولاً الرأي بهذا الصدد
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ير اخلاء السبيل في غياب اي قرار بهذا الشأن         ان للنيابة العامة حق تقر     يرى البعض  -٢٤
 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق        ٤ فقرة   ٨بذلك الى المادة     عن قاضي التحقيق مستندين   

لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او       " ،والتي تنص على انه     ١٩٦٦المدنية والسياسية لعام    
 ابطاء في قانونيـة اعتقالـه،       الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون         

  ".وتأمر بالافراج عنه اذا كان الاعتقال غير قانوني
ان ما جاء في هذه المادة لا يولي برأينا صلاحية للنيابة العامة لتقرير تخلية سبيل المدعى      

عليهم المحالين امام قاضي التحقيق، جلّ ما في الامر ان المادة المذكورة توجب على كل دولة                
للأتفاقية، ايجاد محكمة يكون اختصاصها الفصل بطلبات اخلاء السبيل منعاً للتوقيـف            منضمة  

فجعل قاضي التحقيق المرجـع الـصالح        الأعتباطي ان القانون اللبناني تقيد باحكام هذه المادة       
  .).ج.م. أ١١٤المادة (للبت بمسائل التوقيف والاعتقال 

ي الدعوى الى حين بت طلـب رده او         ان توقف قاضي التحقيق عن متابعة النظر ف        -٢٥
 طالمـا ان المرجـع النـاظر    ،تنحيه لا يجعله مسؤولاً عن التأخر في بت طلب اخلاء السبيل         

  .بدعوى الرد لم يقرر سلباً او ايجاباً قبول طلب رده

   بالخلاصة؛
  : تخلص هذه الدراسة الى الآتي

وى للارتيـاب المـشروع     ان المحقق العدلي يخضع لاجراءات الرد والتنحي ونقل الدع         -
  ).١٦ الى ٦تراجع الفقرات ( كسواه من القضاة 

ان محكمة الاستئناف في بيروت هي صاحبة الاختصاص النوعي للبت بطلـب الـرد               -
  ).١٩ الى ١٢تراجع الفقرات (وعرض التنحي للمحقق العدلي 

 الـى   ان طلب الرد والتنحي يوجب على المحقق العدلي التوقف عن السير في الدعوى             -
  ).٢٠تراجع الفقرة (حين الفصل بالطلب 

ان تجاوز المحقق العدلي، عند وجود طلب رد او تنحي لموجب وقف السير بالـدعوى،             -
يعود . يعرض جميع الاجراءات المخالفة لهذا المنع كما القرار الاتهامي الصادر عنه للبطلان           

 البطلان، مما يترتب عليه     للمجلس العدلي بصفته قضاء حكم وليس قضاء مراجعة تقرير هذا         
تراجع الفقرة  (استعادة التحقيق من اوله واصدار قرار اتهامي آخر من قبل محقق عدلي جديد              

٢٠.(  
ليس للنيابة العامة بعد احالة الدعوى الى المحقق العدلي ان تقرر اخلاء سبيل المـدعى                -

محقق العدلي الذي يـضع  عليهم الموقوفين من قبل قاضي التحقيق، ان هذا الحق يعود وحده لل         
  ).٢٤ و٣٢يراجع فقرة (يده على الدعوى 

ان المجلس العدلي بسبب غياب طرق المراجعة لديه بالنسبة للقرارات والاحكام الصادرة      -
يجعل الاجراءات امامه مخالفة لقواعد المحاكمة العادلة، وبالتالي آن الاوان لالغـاء المجلـس          

  ).٥ و٤لفقرة تراجع ا(العدلي كمحكمة استثنائية 



 العدل  ٣٠

ان تطبيق القانون ليس وجهة نظر، والحكم ليس مجرد محضر ضبط بل هو نتيجة قراءة  -
ومنطق وتحليل وتعقب وتعليل وجميعها موجبات على القاضي ان يتقيد بها كي لا يأتي الحكم               

  .متعثراً، فالقاضي يبقى الفعل ولن يكون ابداً ردة الفعل
    

  

  : المراجع
، المنشور في مؤلف    ٣/١٠/٢٠٢١ تاريخ   ٥٥٨ ورقم   ٥٥٧ رقم   ١٢ستئناف بيروت؛ الغرفة    قرار محكمة ا   -

 .٨٧ و٨٦.سمير عاليه، المجلس العدلي ص .د

، المنشور في المرجع المبين   ١١/١٠/٢٠٢١، تاريخ   ٨٦قرار محكمة التمييز المدنية؛ الغرفة الخامسة؛ رقم         -
 .٨٩. اعلاه ص

 . وما يليها٩١ .سمير عاليه، المجلس العدلي ص .د -

.  المنشور في المؤلف المبين اعلاه ص      ٢٥/١١/٢٠٢١، تاريخ   ٣٨قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز، رقم        -
  . وما يليها٩٥
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L’accord du 27 octobre 2022 au regard  
du droit international 

 
 

Par: Jean-Yves de Cara 
Professeur émérite à l’université Paris Descartes Sorbonne 

Avocat au barreau de Paris 
 

 

L’accord du 27 octobre 2022 entre le Liban et Israël évoque pour le contredire 
le vers de Paul Valéry, la mer n’est plus «ce toit tranquille où marchent des 
colombes», les flottes industrielles y remplacent peu à peu le marin pêcheur, elle 
est le domaine de l’ingénieur et des investisseurs. 

Les délimitations maritimes n’ont plus seulement pour objet de déterminer les 
zones respectives de souveraineté des Etats, elles tendent à répartir des zones 
d’exploitation non seulement des ressources halieutiques mais aussi des ressources 
minérales, sans compter les richesses que recèlent le sol et le sous-sol des grands 
fonds marins, le jour où la technique permettra de les explorer aux fins 
d’exploitation. 

Il n’est donc pas surprenant que la Méditerranée orientale n’échappe pas aux 
revendications expansionnistes de ses riverains et donc aux négociations, aux 
accords et aux différends relatifs aux délimitations maritimes(1). La jurisprudence 
de la Cour internationale de justice, du Tribunal du droit de la mer, des tribunaux 
arbitraux en témoigne. Cette jurisprudence illustre en particulier les difficultés de 
la délimitation entre Etats dont les côtes se font face ou sont adjacentes car il y a 
lieu dans certains cas de tenir compte des revendication ou des intérêts des Etats 
tiers(2). Ces situations sont particulièrement sensibles dans le cas de tripoint. Or 
plus généralement, comme la Cour de justice internationale (CIJ) l’a relevé dans 
l’affaire anglonorvégienne des pêcheries en 1951, «la délimitation unilatérale des 
espaces maritimes a toujours un aspect international…elle ne saurait dépendre de 
la seule volonté de l’Etat riverain. S’il est vrai que l’acte de délimitation est 
nécessairement unilatéral parce que l’Etat riverain a seul qualité pour y procéder, 
en revanche la validité de la délimitation à l’égard des tiers relève du droit 
international»(3) . Ce principe vaut également pour les accords de délimitation, la 
Cour a rappelé qu’il y a lieu de tenir compte «des effets actuels ou éventuels de 
                                                           
(1) L’accord relatif à la prospection d’hydrocarbures en Méditerranée orientale entre la Turquie et la 

Libye du 3 octobre 2022 a été dénoncé par la Grèce et l’Egypte le même jour, communiqué du 
ministère grec des affaires étrangères du 3 octobre 2022. La Tribune 10 octobre 2022.  

(2) Voir notamment: Centre d’études des droits du monde arabe, «La délimitation maritime et 
l’exploitation des fonds marins», Beyrouth, USJ, 2012; L. Palestini, «La protection des intérêts 
juridiques de l’Etat tiers dans le procès de délimitation maritime», Bruxelles, 2020.  

(3) Affaire des pêcheries, arrêt du 18 décembre 1951, Recueil CIJ 1951, p 116. 
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toute délimitation du plateau continental effectuée entre Etats limitrophes de la 
même région»(4). 

Il y a donc plusieurs raisons de s’intéresser à l’accord entre le Liban et Israël de 
2022. 

Tout d’abord, il s’agit du premier accord entre Etats adjacents dans le bassin du 
Levant, cela le distingue des accords antérieurs entre Chypre et le Liban (2007), 
Chypre et Israël (2010), Chypre et l’Egypte (2003) qui portent sur les 
délimitations entre Etats dont les côtes se font face. 

Ensuite et surtout, la deuxième raison – pour laquelle cet accord a été qualifié 
d’historique – tient à ce qu’il intervient entre deux Etats qui n’entretiennent pas de 
relations diplomatiques et même qui sont Etats ennemis, en guerre depuis 75 ans, 
le dernier cessez-le-feu étant intervenu en 2006. Leur frontière terrestre n’est pas 
fixée, la Ligne Bleue étant contrôlée par les Nations Unies. 

Enfin, cet accord découle d’une médiation conduite par les Etats-Unis. La 
solution est originale puisqu’il n’y a pas eu de négociations directes entre les deux 
Etats. Sur la base d’une lettre des Etats-Unis portant notamment six points qui 
reflètent les termes de référence, les parties demandent que les Etats-Unis servent 
de médiateur et de facilitateur pour le tracé de la frontière maritime. Celui-là a été 
facilité par le médiateur américain Amos Hochstein, des réunions ont été tenues à 
Naqoura sous l’égide du bureau du coordinateur spécial des Nations Unies, des 
consultations ont été menées par les Etats-Unis avec chaque partie puis chacun des 
deux Etats s’est déclaré prêt à établir sa frontière maritime permanente par des 
communications adressées à la puissance médiatrice, aux Nations Unies et ainsi à 
conclure un règlement permanent et équitable de son différend maritime avec 
l’autre Etats ; ce faisant, ils acceptent l’un et l’autre séparément les conditions 
formulées dans la lettre qui leur a été adressée par les Etats-Unis et consentent à ce 
que l’accord soit déposé auprès des Nations Unies. 

Formellement, il s’agit bien du règlement d’un différend par médiation. En 
effet, «un différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, un conflit, 
une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre les parties»(5). Des accords 
ont été conclus antérieurement entre Chypre et le Liban en 2007 et Chypre et 
Israël en 2010; le premier n’a pas été ratifié mais en 2011, constatant la divergence 
entre les deux accords sur le tripoint – c’est à dire – le point de jonction des lignes 
de délimitation entre le Liban et Chypre et Israël et Chypre, le gouvernement 
libanais a consacré, par le décret n° 6433, le tracé sud de sa zone économique 
exclusive (ZEE) suivant une ligne qui part du rivage libanais jusqu’au point 23 au 
large. Or sur le fondement de l’accord de 2010, Israël revendique une ligne plus au 
nord depuis son littoral jusqu’au point 1. Cette ligne correspond à celle qui avait 
été convenue en 2007 par le Liban et Chypre mais l’accord n’a jamais été ratifié 

                                                           
(4) Affaire du plateau continental de la mer du Nord, arrêt du 1969, Recueil CIJ 1969, p §101. 
(5) CPJI, affaire des concessions Mavrommatis en Palestine, 30 août 1924, série A n°2, p 11.  
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par le Parlement libanais. Le différend porte donc sur un triangle d’environ 860 
km2 qui part de la frontière israëlo-libanaise et s’étend jusqu’aux eaux de la ZEE 
chypriote. 

La zone litigieuse est supposée riche en réserves d’hydrocarbures qui pourraient 
produire des milliards de revenus aux deux Etats(6). Lors de la médiation 
américaine tentée par Frédéric Hof, ce dernier a proposé de partager la zone en 
deux parties 55% pour le Liban (490 km2), 45% pour Israël (370 km2). Un accord 
a été signé par le Liban avec un consortium mené par Total, des licences ont été 
attribuées pour l’exploration et la production sur deux blocs (4 et 9) de la zone 
libanaise en 2018(7). La Knesset a riposté en adoptant une loi sur les zones 
maritimes qui officialiserait la frontière maritime avec le Liban et donnerait des 
droits à Israël sur une zone lucrative. Aussitôt, dès 2019, le Président du Parlement 
libanais déclarait au représentant de la Force de maintien de la paix déployée au 
Liban que le pays «était prêt à tracer les frontières maritimes du Liban et celles de 
la ZEE en ayant recours à la même procédure que celle utilisée pour tracer la 
Ligne Bleue sous la supervision des Nations Unies»(8). 

Les négociations amorcées ont fait long feu. En particulier, la nouvelle 
revendication du Liban tendant à repousser la ligne méridionale de la ZEE 
jusqu’au point 29 a indisposé les négociateurs israéliens et américains. D’une part 
la demande portait sur 1430 km2, d’autre part et surtout elle étendait la juridiction 
libanaise sur le gisement gazier de Karish situé dans sa zone selon Israël mais qui 
se trouve dans les eaux contestées par le Liban. 

C’est donc dans un climat géopolitique très tendu qu’intervient le règlement du 
différend par le médiateur américain Amos Hochstein. Sous l’angle du droit 
international, l’objet (1ere partie) aussi bien que la nature (2nde partie) dudit 
accord de délimitation soulève des interrogations. Il y a lieu de les évoquer sans 
toutefois y répondre pleinement. 

I – Un double objet. 
Par delà l’objet apparent de l’accord de délimitation maritime (A), les parties 

règlent un différend dont l’objet réel porte sur la gestion des gisements pétroliers 
dans la zone disputée (B). 

A – L’objet apparent de l’accord. 
L’objet apparent de l’accord consiste en une délimitation maritime permanente 

et équitable. Les parties conviennent d’une ligne frontalière maritime constituée 
par des points de latitude et de longitude reliés par des lignes géodésiques (section 
1-A de l’accord). 

                                                           
(6) Le chiffre de 600 milliards de dollars est avancé.  
(7) Consortium mené par Total (40%), ENI (40%), Novatek (20%), Total énergies 9 février 2018.  
(8) Agence nationale d’information du Liban. 
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La délimitation de le ligne frontalière maritime est, semble-t-il, fondée sur le 
principe de l’équidistance pour aboutir à une solution équitable. Les coordonnées 
retenues remplacent donc elles qui figuraient dans les soumissions de chacune des 
parties aux Nations Unies en 2011 (section 1-D) et les deux parties s’engagent à ne 
pas soumettre à l’avenir à l’ONU une carte ou des données incompatibles avec le 
nouvel accord qui résulte de leurs communications unilatérales soumises à l’ONU 
et notifiées aux Etats-Unis. 

A cet égard, la référence à une résolution permanente et équitable de leur 
différend maritime s’inscrit dans la ligne de la pratique internationale. D’une part, 
la méthode de la ligne médiane et de l’équidistance conduit dans la plupart des cas 
à un «résultat équitable»(9). D’autre part, dans la région les accords précités suivent 
la méthode de la ligne médiane. 

Il importe de rappeler que dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire du plateau 
continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) la Cour a déclaré que «selon le droit 
actuel il doit …être démontré que la méthode de l’équidistance aboutit, dans le cas 
considéré, à un résultat équitable»(10). Toutefois, la Cour a répété dans sa 
jurisprudence ce qu’elle avait dit dans l’arrêt rendu dans l’affaire du plateau 
continental de la mer du Nord : «délimiter d’une manière équitable est une chose, 
mais c’en est une autre que d’attribuer une part juste et équitable d’une zone non 
encore délimitée, quand bien même le résultat des deux opérations serait dans 
certains cas comparable, voire identique»(11). 

Or en l’espèce cette délimitation équitable paraît inachevée pour deux raisons 
qui tiennent aux parties et aux tiers. 

En premier lieu, entre les parties, il est remarquable, tout d’abord, que l’accord 
n’identifie pas les zones délimitées: simplement l’annexe A vise la délimitation de 
la mer territoriale et celle de la ZEE conformément aux dispositions de la 
convention des Nations Unies sur le droit de la mer (article 16 §2 et 75 §2). Or 
l’accord ne délimite pas précisément la mer territoriale, il porte exclusivement sur 
la zone économique exclusive. Le concept de limite maritime unique n’est pas issu 
du droit conventionnel mais de la pratique des Etats et il s’explique par le souhait 
des Etats d’établir une limite ininterrompue unique délimitant les différentes zones 
maritimes qui relèvent de leur juridiction et qui coïncident partiellement. La 
délimitation de la mer territoriale ne soulève pas les problèmes de la ZEE et/ou du 
plateau continental car les droits de l’Etat riverain dans la zone concernée ne sont 
pas fonctionnels mais territoriaux et ils impliquent la souveraineté sur le fond de la 
mer, les eaux surjacentes et l’espace aérien surjacent, ainsi que la Cour l’a relevé 
dans l’affaire Qatar/Bahrein. 

                                                           
(9) Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. 

Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1993, p 38 §§ 56-64; Délimitation maritime et questions territoriales 
entre Qatar et Bahreïn, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 40, § 231; 

(10) C.I.J. Recueil 1985, p. 47, § 63). 
(11) C.I.J. Recueil 1969, p. 22 §18. 
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Ensuite, et cela est lié à l’observation précédente, l’accord ne comporte aucune 
indication sur la ligne de base à partir de laquelle les limites au large sont 
mesurées et cela pour ne pas préjuger de la frontière terrestre entre les parties. En 
effet, l’accord réserve (section 1 point B) le cas des eaux adjacentes au rivage pour 
ne pas porter préjudice au statut de la frontière terrestre. Aussi la frontière 
maritime au large du point le plus à l’est de la ligne frontalière maritime devra être 
délimitée dans le cadre de la démarcation de la frontière terrestre par les parties ou 
en temps opportun après celle-là. De sorte que jusque là, les parties s’accordent 
sur le statu quo près du rivage, notamment la ligne de bouées actuelle, malgré les 
positions juridiques divergentes des parties dans cette zone qui reste non 
délimitée(12). 

Enfin, le plateau continental qui est à l’esprit de tout le monde en raison des 
ressources minérales supposées du bassin du Levant, n’est pas mentionné ! Cette 
solution est d’ailleurs remarquable dans les autres accords conclus dans la région 
(Chypre Egypte 2003, Chypre Liban 2007, Chypre Israël 2010). Ce silence n’est 
pas fortuit. Cela ne signifie pas pour autant que pour les parties la ZEE absorbe le 
plateau continental – ce qui serait inexact – mais cela évite les complications qui 
pourraient résulter de la référence à un critère géologique dès lors qu’il y a lieu de 
délimiter le plateau continental. 

En second lieu, le règlement intervenu entre le Liban et Israël sur leurs 
frontières maritimes apparaît inachevé aussi à l’égard des tiers. 

En effet, une telle délimitation est susceptible d’affecter les droits des Etats 
tiers, leur sécurité ou leurs intérêts économiques, tous ces facteurs étant identifiés 
par la jurisprudence comme «des circonstances pertinentes». Cela est 
particulièrement sensible lorsque la délimitation porte sur le plateau continental(13). 
En la matière, «un accord entre les parties, parfaitement valable et obligatoire pour 
elles sur le plan conventionnel, peut, dès qu'on prend en considération les rapports 
entre les parties et un Etat tiers, s'avérer contraire aux règles du droit international 
régissant le plateau continental»(14). 

Aussi, dans l’affaire Roumanie/Ukraine, la Cour garde à l’esprit les 
délimitations maritimes convenues entre la Turquie et la Bulgarie ainsi qu’entre la 
Turquie et l’Ukraine lorsqu’elle examine la question du point terminal de la 

                                                           
(12) Les deux Etats ont fixé la largeur des eaux territoriales à douze miles dans leur législation 

nationale respective, à compter de la laisse de basse mer mais la délinéation n’a pas été arrêtée: 
décret n°138 relatif aux eaux territoriales et aux espaces maritimes du 7 septembre 1983 (Liban); loi 
du 5 février 1990 relative à la mer territoriale (Israël). 

(13) Voir: Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) arrêt, C.I.J. Recueil 1982, § 130; 
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1984, § 43; Différend 
frontalier (Burkina Faso/Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 554, § 47; Frontière terrestre et 
maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun/Nigéria, Guinée équatoriale (intervenant), 
arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 303, § 238; voir aussi: Délimitation de la frontière maritime dans le 
golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, TIDM Recueil 2012, p. 4.  

(14) Plateau continental de la mer du Nord, C.I.J. Recueil 1969, p.20, § 14 ; p. 27-28, §35-36. 
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frontière maritime unique qu’elle est priée de tracer(15). De même, le tribunal 
d’arbitrage dans l’affaire de la mer d’Iroise n’a pu ignorer les répercussions de la 
délimitation du plateau continental entre la France et le Royaume-Uni sur les 
espaces maritimes de la République d’Irlande(16). 

Or, en l’espèce, le règlement intervenu entre le Liban et Israël est susceptible 
d’avoir des répercussions sur les accords de délimitation antérieurs dans la région, 
en particulier avec Chypre. La délimitation est fondée sur la ligne médiane mais le 
point de jonction des trois frontières maritimes n’est pas le même de sorte qu’il y a 
lieu de réviser les accords conclus précédemment. Les deux accords de 2007 et 
2010 prévoient d’ailleurs des obligations de notification, de consultation et de 
révision en cas d’accord d’une des parties avec un Etat tiers. Chypre est donc 
fondé à demander de telles consultations dans le dessein d’adapter ses frontières 
maritimes. En tout état de cause il pèse sur Israël et le Liban une obligation de 
notifier à Chypre les négociations et l’accord qui en résulte, non seulement en 
raison des bonnes relations des deux Etats avec la République de Chypre, mais en 
vertu du principe de bonne foi consacré par la coutume et la convention de Vienne 
sur le droit des traités qui précise qu’ «un Etat doit s’abstenir d’actes qui 
priveraient un traité de son objet et de son but» avant son entrée en vigueur et tant 
qu’il n’a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité. 

Or, cela est d’autant plus important que le règlement intervenu entre le Liban et 
Israël, par delà la délimitation esquissée, porte pour l’essentiel sur l’exploitation 
des ressources du plateau continental. Ainsi, l’objet réel de l’accord est davantage 
cette exploitation et la gestion ou le partage des ressources minérales supposées ou 
réelles – tel le gaz – qu’un arrangement sur la délimitation. 

B – L’objet réel du règlement entre le Liban et Israël. 
Les sections 2 à 4 du texte portent sur un prospect d’hydrocarbures dont la 

viabilité est encore inconnue et qui existe partiellement dans la zone désignée 
comme le bloc 9 du Liban et au moins partiellement dans la zone comprise comme 
le bloc 72 d’Israël. 

D’emblée, la section 2 de l’accord éclaire l’objectif poursuivi. Il s’agit, 
«conformément aux bonnes pratiques de l’industrie pétrolière» en matière de 
conservation du gaz, de garantir que l’exploration et l’exploitation du Prospect 
favoriseront au maximum l’efficacité de la récupération, de la sécurité des 
opérations et de la protection de l’environnement, conformément aux lois et 
règlements applicables dans la région (section 2-B). Cela, alors même que la 
viabilité commerciale de la zone est encore inconnue, au moins du côté libanais 
tandis qu’elle est avérée du côté d’Israël. La zone présumée receler des richesses 

                                                           
(15) Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 61§ 177. 
(16) Affaire de la délimitation du plateau continental entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

l’Irlande du Nord et République française, décision du 30 juin 1977 et décision du 14 mars 1978. 
Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII, p. 3. 
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en hydrocarbures est désignée comme le «Qana Prospect» ou bloc 9 du côté 
libanais et elle est supposée chevaucher la limite maritime entre le Liban et Israël. 

L’accord prévoit que l’opérateur désigné par le Liban explorera et exploitera la 
zone exclusivement pour le Liban sur la base d’un accord financier avec Israël. 
Cet opérateur compétent pour détenir des droits libanais de prospection et 
d’exploitation des ressources du bloc 9 sera une ou plusieurs sociétés 
internationales de bonne réputation, non soumises à des sanctions internationales 
qui pourraient entraver la facilitation des Etats-Unis et qui ne sont ni libanaises ni 
israéliennes. 

Cet opérateur pourra être amené à traverser certaines zones au sud de la ligne 
frontalière maritime. Israël ne pourra s’opposer à ces activités pour autant qu’elles 
sont nécessaires et raisonnables – telles des manoeuvres de navigation. Encore 
faudra-t-il notifier au préalable ces activités à Israël. L’opérateur du bloc 9 et 
Israël engagent des discussions pour déterminer les droits d’Israël sur la zone et 
concluent un accord financier (accord d’investissement). Mais le Liban n’est ni 
partie à un tel arrangement ni responsable et cela ne peut affecter l’accord du 
Liban avec l’opérateur ni les droits du Liban. Si un forage est nécessaire au sud de 
la ligne,  Israël ne peut refuser son consentement de façon déraisonnable. 

A la section 3 de l’accord est prévue une clause complexe. Elle vise une autre 
situation et fixe une procédure adéquate pour la régler. Cette situation suppose que 
deux conditions soient remplies: 

- premièrement, sont identifiés une autre accumulation de dépôts de ressources 
naturelles ou un gisement unique de ressources, y compris d’hydrocarbures, de gaz 
naturel ou d’autres minéraux qui s’étendent à travers la ligne frontalière maritime 
autre que le Prospect (bloc 9); 

- deuxièmement, une Partie, en exploitant cette accumulation ou ce gisement, 
retire, épuise ou réduit la partie de l’accumulation ou du gisement qui se trouve du 
côté de l’autre Partie de la ligne frontalière maritime. 

Dans cette hypothèse, avant que l’accumulation ou le gisement ne soit exploité, 
les Parties s’engagent à notifier la situation aux Etats-Unis et à leur demander de 
faciliter les échanges entre les Parties, y compris les opérateurs qui disposent des 
droits nationaux pertinents d’exploration et d’exploitation des ressources; 
l’objectif sera de trouver par l’intermédiaire de l’Etat facilitateur les arrangements 
nécessaires à l’exploration et l’exploitation de ces ressources ou de ces dépôts 
transfrontaliers. L’accord qui en résultera permettra la répartition des droits et 
déterminera la manière dont l’accumulation ou le gisement pourra être exploré et 
exploité le plus efficacement (effectively) possible. Cela suppose que chacune des 
Parties mais également les opérateurs partagent avec les Etats-Unis les données 
relatives à des ressources connues ou identifiées ultérieurement qui se trouvent de 
part et d’autre de la ligne frontalière maritime. Les Parties entendent et acceptent 
(understand) que les Etats-Unis ont l’intention de partager ces données avec les 
Parties en temps opportun après réception (section 3 B). 



  العدل  ٣٨

En somme, cette clause de la section 3 A s’applique à tous les dépôts et pas 
seulement aux hydrocarbures qui chevauchent la ligne: il peut s’agir de sable, de 
gravier etc… Elle s’applique quand un dépôt transfrontalier peut être exploité de 
part et d’autre de la ligne; le critère de l’exploitabilité (être exploré et exploité le 
plus efficacement possible) signifie que si des opérateurs d’Israël forent un puits 
du côté d’Israël qui permettrait d’exploiter des ressources qui viennent du Liban 
vers Israël, les deux Etats doivent partager l’information avec les Etats-Unis qui 
doivent faciliter le développement et l’exploitation coordonnée de la ressource. 

Cependant, ces dispositions s’accompagnent d’une clause de sauvegarde 
(section 3 C): aucune des parties n’a l’intention de revendiquer une autre 
accumulation ou un autre gisement unique de ressources naturelles situé 
entièrement du côté de l’autre Partie de la ligne frontalière maritime. 

Un tel régime de gestion conjointe existe dans la pratique, ce n’est pas une 
innovation. Dans les années 60 des clauses ont été introduites dans les accords 
entre Etats visant l’exploitation des dépôts chevauchants d’hydrocarbures ou de 
minerais. Le précédent le plus célèbre est celui de l’accord entre le Danemark et la 
Norvège de 1965 en Arctique pour l’exploitation des ressources du plateau 
continental de Jan Mayen. 

Avec la délimitation des zones économiques exclusives et du plateau 
continental, l’existence de tels phénomènes géologiques a donné lieu à des accords 
prévoyant non seulement le règlement des différends sur ces points litigieux mais 
envisageant aussi la gestion conjointe de dépôts situés près des limites ou les 
chevauchant(17). 

Par conséquent, l’arrangement de 2022 s’inscrit dans une tendance de 
l’évolution du droit de l’exploitation des gisements en mer. Toutefois, cela traduit 
généralement une bonne entente entre les parties et, à tout le moins, une 
reconnaissance mutuelle comme Etats. Tel n’est pas le cas pour les Parties à 
l’accord du 27 octobre et le régime de gestion appelle deux observations finales. 

En premier lieu, il n’est pas interdit aux Parties de développer l’exploitation d’un 
gisement ou de dépôts transfrontaliers en l’absence d’arrangement facilité par les 
Etats-Unis. En revanche, les demandes d’autorisation de mise en valeur par des 
opérations de gisement ou de dépôts transfrontaliers sont subordonnées au critère 
«d’activité raisonnable» ou bien il est indiqué qu’un refus d’Israël qui ne sera pas 
opposé «déraisonnablement» (section 2 F et G). Cette notion de «raisonnable» est 
                                                           
(17) Parmi les accords récent les plus significatifs peuvent être cités celui conclu entre les Seychelles et 

l’île Maurice en 2012 pour la gestion conjointe du plateau continental de Mascarene et le 
memorandum de 2002 entre la République démocratique de Timor Est et l’Australie relatif à un 
accord d’unitisation du champ Greater Sunrise. 
Voir également: l’accord du 20 mars 1969 Qatar-Abu Dhabi qui prévoit un droit de propriété égale 
des deux parties sur les champs chevauchants (al Bunduq) et le partage des revenus; l’accord entre 
l’Australie et la Papouasie Nouvelle Guinée dans le détroit de Torrès du 18 décembre 1978 relatif à 
la gestion commune des pêcheries; l’accord de gestion conjointe d’une zone du plateau continental 
pour les ressources minérales entre le Japon et la Corée du sud du 30 janvier 1974; le traité de 
délimitation maritime entre la Jamaïque et la Colombie 12 novembre 1993. 
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utilisée en droit, et plus particulièrement dans la common law et le droit américain, 
notamment dans le droit des contrats. Elle dispense le législateur, les parties ou, 
comme en l’espèce, le facilitateur, de préciser la règle édictée et elle laisse le juge ou 
le médiateur, en cas de différend, et ici une Partie, délimiter la portée de l’obligation. 
Ce «standard juridique» défini comme «ce qui est doué de discernement, qui est doté 
d’une capacité normale (moyenne) de compréhension»(18) et qui fait appel à la raison, 
comprend une part de subjectivité. Il renvoie à une «norme de comportement»(19). 
Cela suppose «la modération, l’adaptation et la proportionnalité»(20) ce qui ne semble 
guère aisé dans un contexte géopolitique régional dépourvu d’aménité. Pour éviter 
l’arbitraire d’une appréciation raisonnable, il sera donc pertinent de se référer aux 
précédents tels ceux qui ont été cités, à la jurisprudence, à des considérations 
pratiques; ici le droit pétrolier viendra utilement compléter le droit international des 
délimitations maritimes. 

En second lieu, selon les bonnes pratiques de l’industrie pétrolière, les 
opérateurs privés d’un Etat recourent à des accords d’unitisation – c’est-à-dire de 
valorisation des champs pétrolifères – avec les opérateurs de l’autre Etat pour 
développer et exploiter les champs qui chevauchent les limites(21). Cependant ils 
sont responsables devant l’autorité étatique qui a alloué le permis d’exploitation, 
notamment pour le partage des revenus et l’imposition. Par conséquent, les 
compétences techniques et de gestion se complètent mais les opérateurs sont ainsi 
exposés à une double administration des Etats hôtes. Souvent les Etats intéressés 
concluent un ou plusieurs accords relatifs à l’unitisation de certains prospects qui 
non seulement délimitent la zone d’unitisation mais établissent un organe de 
gestion, organisent un consortium, mettent en place un régime juridique et fiscal, 
prévoient le régime des cessions de participation des sociétés nationales, l’emploi 
des ressortissants des Parties, la libre circulation des personnes et des biens, le 
règlement des litiges et le droit applicable(22). 
                                                           
(18) G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, Quadrige, 4e éd ., LGDJ 1980, p.45. 
(19) D. de Bechillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, Paris, éd. Odile Jacob, 1997, p 165. 
(20) G. Khairallah, Le «raisonnable» en droit privé français» RTDciv., 1984, p 444; voir aussi, G. 

Tixier, La règle de «reasonableness» dans la jurisprudence anglo-americaine, R.D.P, 1956, p. 276; 
V. Amar, Ph-R. Kimbrough, Esprit de géométrie, esprit de finesse ou l’acception du mot 
«raisonnable» dans les contrats de droit privé américain, D.P.C.I. 1983, p.43. 

(21) Voir: E. G. Pereira and G. Carloni «Unitisation and unit operating agreements» in, Eduardo G. 
Pereira (Ed) Understanding Joint Operating Agreements, Cambridge UP. 2017, pp. 43-60; D. 
Asmus & J. Weaver, Unitizing Oil and Gas Fields around the world, in Public Law and Legal 
Theory Series, 2006-A-05, Univ. Of Houston; Woodliffe, International unitisation of an offshore 
gas field, I.C.L.Q., 1977, p. 338; P.A. Outhit, Unitisation as between companies of fields between 
States, International Bar Association, 1978. En 2006, l’association des négociateurs pétroliers 
internationaux a publié un modèle d’accord d’unitisation (AIPN Model Unit Agreement). Voir 
aussi LexisNexis Energy Expert, The rationale and process of unitisation. 

(22) Exemples: sur la mer du Nord, Ph. Manin, Le traité de Frigg, A.F.D.I. 1978, p. 793 auquel 
s’ajoutent l’accord entre le Royaume-Uni et la Norvège du 30 janvier 1981 sur Stratjford Field et 
l’accord entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas du 3 mars 1993 sur Markham Field; en Afrique, le 
protocole d’accord entre la République d’Angola et la République du Congo du 10 septembre 2001, 
numéro spécial du JO de la République du Congo, mars 2003; en Asie, l’accord entre la Malaisie et 
Brunei sur les champs offshore Gumusut-Kakap et Geronggong-Jagus, 5 avril 2021, Petronas Press 
Release.  
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Dans le cas présent, l’application de l’accord qui relève en pratique des 
opérateurs, va dépendre largement des deux Etats qui ne manqueront pas 
d’influencer la rédaction des accords d’unitisation et même de les bloquer en 
suspendant durablement leur autorisation, à défaut notamment d’accord entre les 
deux gouvernements. Cela est d’autant plus fâcheux que l’accord ne prévoit pas de 
procédure de règlement des différends pour ce qui concerne les tiers à l’accord et 
en particulier pour ce qui touche à l’exploration ou l’exploitation des ressources 
qui chevauchent la ligne frontalière maritime. 

Les seules dispositions relatives au règlement des différends portent sur 
l’interprétation et la mise en oeuvre de l’accord par les deux Etats parties et elles 
prévoient alors simplement des discussions facilitées par les Etats-Unis (section 4 
de l’accord). 

Dans ces conditions, s’agit-il vraiment d’un accord de délimitation ? N’est-ce 
pas plutôt un arrangement pour l’exploitation des ressources minérales facilitée 
par les Etats-Unis ? La question se pose même de savoir s’il s’agit d’un accord de 
délimitation ou de déclarations unilatérales parallèles en exécution de la médiation 
des Etats-Unis pour résoudre la contrariété des accords régionaux et permettre la 
gestion des ressources de la zone. 

II – La nature du document: une double nature ? 
Le texte désigné comme accord de délimitation résulte d’une médiation au 

terme de laquelle a été résolu un différend maritime entre Israël et le Liban. Il 
pourrait être considéré comme les conclusions ou les recommandations du 
médiateur, laissant aux Etats parties le soin d’agir aux fins d’exécution de l’accord 
obtenu à travers la médiation. 

Les Etats-Unis comprennent que le Liban et Israël sont prêts à conclure un 
règlement permanent et équitable de leur différend maritime et les Etats-Unis 
acceptent par conséquent les conditions qu’ils ont eux-mêmes formulées et qui ont 
été également acceptées par les parties dans les termes qui ont été évoquées 
précédemment. 

Le règlement est constitué par une série d’actes adoptés dans les termes voulus 
par le médiateur qui en a fixé les grandes lignes puis les déclarations unilatérales 
qui en ont découlé ont été soumises à l’ONU(23). Les deux Etats ont communiqué 
par deux lettres du 27 octobre 2022 la liste des coordonnées pour la délimitation 
de la ligne frontalière maritime, sans aucun commentaire. Ces coordonnées sont 
reprises du document considéré comme l’accord entre les deux Parties. 

Les observateurs ont débattu de la nature de cet étrange ensemble de 
documents: s’agit-il d’actes unilatéraux concertés non conventionnels ou bien 

                                                           
(23) La notification de la zone maritime du Liban a été faite sous la référence M.Z.N161.2022.LOS et 

publiée par l’ONU le 31 octobre 2022 (Dépôt par le Liban d’une liste de coordonnées 
géographiques de points, en vertu du § 2 de l’article 16 et du § 2 de l’article 75 de la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer).  
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l’ensemble des actes soumis constitue-t-il un traité ? Il semble dans le cas présent 
que les actes en cause pourraient avoir au regard du droit international une double 
nature: actes unilatéraux parallèles et convergents, accord international. Cela 
laissent aux parties la faculté de les considérer comme l’un ou l’autre. 

A – Des actes unilatéraux parallèles et convergents. 
La pratique internationale connaît des précédents divers d’actes à la nature 

incertaine mais néanmoins contraignants. Ainsi, les accords d’Evian entre la 
France et les représentants du FLN ont pris la forme d’uns déclaration unilatérale 
de la France; ils n’ont été considérés comme accord international par les Nations 
Unies et invocables devant ses organes qu’après leurs dépôt et enregistrement 
auprès de l’organisation mondiale, deux années après leur conclusion, alors qu’un 
contentieux pouvait s’élever entre la France et l’Algérie et que seul 
l’enregistrement auprès de l’ONU de la déclaration gouvernementale française eût 
permis d’invoquer l’accord devant les instances de l’organisation mondiale(24). 
Déjà, l’enregistrement insolite de la déclaration égyptienne du 24 avril 1957 sur le 
statut du canal de Suez(25) avait été considéré comme donnant à cet acte une valeur 
obligatoire dans l’ordre international, ou «une sorte de traité international 
‘innommé’, de traité international par novation»(26). Les accords de Lusaka  
(7 septembre 1974) et d’Alvor (15 janvier 1975) ont été conclus par le Portugal 
avec des mouvements d’indépendance qui n’avaient pas, dans l’ordre 
international, le statut d’Etat. 

Le droit international public n’est pas formaliste dès lors que l’intention des 
parties est clairement exprimée. 

Tout d’abord, les actes qui constituent l’accord du 27 octobre n’ont pas été 
négociés directement: pour l’essentiel, le différend sur la délimitation portait sur le 
point extérieur de la ligne frontalière, et le choix du point 23 plutôt que du point 
29 par le médiateur résulte de raisons d’opportunité. 

Pour le reste, le régime de l’exploitation des zones litigieuses découle aussi de 
l’inventivité du médiateur désigné par l’Etat facilitateur les Etats-Unis. 

Ensuite, il s’agit d’actes unilatéraux convergents non conventionnels. Or on sait 
que dans l’ordre international, des actes unilatéraux normatifs (le régime de 
gestion de la zone) – comme c’est le cas dans le présent dossier - ou non normatifs 
(la reconnaissance du point 23 comme terme de la ligne frontalière maritime) 
produisent des effets de droit, ils peuvent engager la responsabilité de leurs auteurs 
car dès lors qu’ils ont été émis ils leur sont opposables. 

                                                           
(24) Accords publiés au J.O. 20 mars 1962, p. 3019, enregistrés le 24 août 1964. Voir: J. Charpentier, 

Pratique française du droit international, A.F.D.I. 1962, p. 987, particulièrement pp. 989-992, point 
C. 

(25) J. Dehaussy, La déclatration égyptienne du 24 avril 1957 sur le statut du canal de Suez, A.F.D.I. 
1960, p 169. 

(26) D. Carreau, Droit international, Paris 1986, p. 210, n°578. 
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Dans l’affaire des Essais nucléaires (Australie / France) en 1974, la Cour 
internationale de justice a «reconnu que des déclarations revêtant la forme d'actes 
unilatéraux et concernant des situations de droit ou de fait peuvent avoir pour effet 
de créer des obligations juridiques. Des déclarations de cette nature peuvent avoir 
et ont souvent un objet très précis. Quand l'Etat auteur de la déclaration entend être 
lié conformément à ses termes, cette intention confère à sa prise de position le 
caractère d'un engagement juridique, 1'Etat intéressé étant désormais tenu en droit 
de suivre une ligne de conduite conforme à sa déclaration»(27). 

A plus forte raison, lorsqu’un autre Etat adopte une déclaration convergente les 
deux Etats sont liés par une semblable obligation. 

Ce qui est déterminant c’est l’intention de se lier. La forme importe peu. Des 
énoncés convergents peuvent constituer des engagements internationaux, même si 
les déclarations sont verbales. 

Ainsi que la Cour l'a dit dans l'affaire du Temple de Préah Vihéar: [comme] 
«c'est généralement le cas en droit international qui insiste particulièrement sur les 
intentions des parties, lorsque la loi ne prescrit pas de forme particulière, les 
parties sont libres de choisir celle qui leur plaît, pourvu que leur intention en 
ressorte clairement»(28). La Cour a ajouté dans la même affaire: «la seule question 
pertinente est de savoir si la rédaction employée dans une déclaration donnée 
révèle clairement l'intention…» (ibid., p. 32). 

L’exécution des obligations juridiques ainsi créées et acceptées s’impose par 
l’effet du principe de la bonne foi surtout dans un domaine où la coopération est 
indispensable. 

La Cour dans l’affaire des Essais nucléaires ajoute «Tout comme la règle du 
droit des traités pacta sunt servanda elle-même, le caractère obligatoire d'un 
engagement international assumé par déclaration unilatérale repose sur la bonne 
foi. Les Etats intéressés peuvent donc tenir compte des déclarations unilatérales et 
tabler sur elles; ils sont fondés à exiger que l'obligation ainsi créée soit respectée». 

Dans le contexte particulier de l’affaire de la délimitation maritime entre Israël 
et le Liban, le Gouvernement libanais ne peut exprimer la volonté de s'engager 
qu'au travers de déclarations unilatérales. En effet, on voit mal comment il aurait 
pu accepter les termes d'une solution transactionnelle avec son voisin du sud – non 
reconnu et considéré comme ennemi en situation de belligérance - sans 
compromettre en même temps la position qu'il défend quant au statut d’Israël. 

Dans ces conditions, les actes constitutifs dudit accord seraient considérés 
comme des actes unilatéraux résultant du règlement permanent et équitable du 
différend et dont le parallélisme atteste l’accord des Parties sur le fond. Il est à 
noter que jusqu’à présent seules les notifications par les deux Etats des 

                                                           
(27) Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 253, § 42.  
(28) Affaire du temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) exceptions préliminaires, arrêt du 26 

mai 1961: C.I.J. Recueil 1961, p 31. 
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coordonnées géographiques ont été enregistrées par la Division des affaires 
maritimes et du droit de la mer qui s’est limitée à enregistrer et publier ces 
documents. 

Le fondement du caractère obligatoire de ces actes unilatéraux parallèles et 
convergents est la bonne foi qui non seulement s’impose aux Parties mais créé la 
confiance légitime des tiers, Etats ou opérateurs internationaux. Aussi, il semble 
exclu que de tels actes puissent être révisés; la Cour dans l’affaire des Essais 
nucléaires estime, en effet, que l’engagement unilatéral résultant de telles 
déclarations ne saurait être interprété comme comportant «l’invocation d’un 
pouvoir arbitraire de révision». 

Alors, la différence avec un accord international est ténue. S’il semble difficile, 
dans les circonstances et les conditions dans lesquelles les Parties ont accepté la 
délimitation, de reconnaître ces actes comme un traité, il serait possible de 
considérer que l’ensemble constitue un accord en forme simplifiée. 

B – Un accord international en forme simplifiée 
L’ensemble constitué par les lettres échangées par les Parties avec les Etats-

Unis, le document présenté comme l’accord proposé par le médiateur, les 
discussions de Naqoura, les notifications et les soumissions adressées à l’ONU et 
aux Etats-Unis sont-ils de nature à constituer un traité ? Si tel n’est pas le cas, il 
pourrait s’agir d’un accord en forme simplifiée, voire d’un accord tacite. 

1) En premier lieu, la pratique codifiée par la Convention de Vienne et 
systématisée par la doctrine dénote l’absence de forme exigée pour un traité. Il est 
nécessaire et suffisant de constater la rencontre de la volonté d’au moins deux 
Etats mais l’accord peut être en forme solennelle ou simplifiée: «il peut être 
fondée sur un consentement écrit et un autre verbal ou même tacite ou sur deux 
consentements tacites»(29). La pratique admet qu’un accord puisse être purement 
verbal, car «aucune loi ne prescrit une forme spéciale pour les conventions entre 
Etats indépendants», la difficulté ne tient pas à la forme mais à la preuve de 
l’existence de l’accord car il peut apparaître «contraire aux usages internationaux 
de contracter verbalement des engagements de cette nature et de cette 
importance», constate l’arbitre dans une sentence internationale classique(30). La 
trace écrite des accords verbaux peut se trouver dans le procès-verbal d’une 
conférence internationale ou consister en un assentiment donné dans le cadre 
d’une organisation internationale, ou même par un acquiescement implicite. Aussi, 
la Convention de Vienne réserve le terme traité aux «accords internationaux en 
forme écrite», mais il est admis que des accords verbaux ou tacites puissent avoir 
une valeur juridique et sont «régis par des règles constituant le droit international 

                                                           
(29) Paul Reuter, Introduction au droit des traités, Paris, 1985, 3e éd., p. 12, n°28.  
(30) Sentence arbitrale rendue dans l’affaire de l’île de Lamu (Allemagne c. Royaume Uni) 17 août 

1889, par le baron Lambermont. 
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des traités»(31). Par conséquent, en dépit de sa forme déroutante, l’accord du 27 
octobre pourrait entrer dans la catégorie des accords internationaux. 

En second lieu, il y a lieu de rappeler que le terme générique «traité» couvre de 
nombreux actes dont l’appellation variable est indifférente. La Convention de 
Vienne dans son article 2 vise un accord international conclu par écrit entre Etats 
et régi par le droit international...quelle que soit sa dénomination particulière ». 
Les terme accord gouvernemental ou accord international comme toutes autres 
expressions (concordat, échange de lettres, échange de notes, traité, acte général, 
convention, protocole, pacte, charte, etc...) sont assimilables les uns aux autres. 
Les Etats peuvent donc exprimer leur consentement selon des modalités très 
diverses, l’essentiel est que l’Etat «ait exprimé son désir d’y participer par 
ratification, approbation, adhésion ou même simple signature»(32). Le droit 
international public admet ainsi une très grande diversité d’accords. Ils sont tous 
considérés comme des «accords internationaux » au sens du droit des traités et de 
la Convention de Vienne qui régit la matière et reconnaît par son article 3 «la 
valeur juridique de tels accords». 

Dans la pratique, pour ce qui concerne les accords écrits une grande diversité 
peut être également relevée: ainsi, des déclarations, des plans contractuels, des 
notes verbales ont pu être considérés dans la jurisprudence internationale comme 
des accords internationaux(33): un «traité» peut aussi être constitué par un 
«ensemble conventionnel» formé par divers instruments connexes(34), la CIJ a 
même admis dans l’affaire du plateau continental de la mer Egée qu’un 
communiqué puisse constituer un accord entre Etats(35). 

En troisième lieu, ce qui importe c’est l’intention des parties d’être liées par 
l’accord, de manifester l’intention de créer des droits et des obligations, la Cour 
permanente d’arbitrage précise «intention qui est déterminée par référence aux 
termes réels de l’instrument et aux circonstances particulières de son adoption»(36). 
La conduite subséquente des parties à l’instrument peut aussi aider à identifier la 
nature de l’acte. Dans l’affaire précitée, Philippines c. R.P. de Chine, le tribunal a 
considéré qu’une déclaration pouvait être assimilée à un traité : aux termes de la 
convention des Nations unies sur le droit de la mer (article 74(1) ZEE et 83(1) 
plateau continental), la délimitation entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se 
font face est effectuée par voie d’accord conformément au droit international tel 

                                                           
(31) Annuaire de la Commission du droit international, vol II, p 207 ; voir G. Distefano, L’accord tacite 

ou l’univers parallèle du droit des traités, QIL (Questions de droit international Questioni di diritto 
internazionale, (2015, pp. 17-37.  

(32) A. Pellet, P. Dailler, Droit international public, Paris 1999, n°378, p. 573. 
(33) Par exemple: affaire Ambatielos, arrêt C.I.J. Recueil 1952, p. 28 et 1953 p. 10; Projet Gabcikovo-

Nagymaros (Hongrie/Slovaquie) arrêt C.I.J. Recueil 1997, p. 7. 
(34) Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie)arrêt, C.I.J. Recueil précité, p. 25. 
(35) Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) arrêt, C.I.J. Recueil, 1978, p. 3. 
(36) Cour Permanente d’arbitrage, sentence Philippines c. R.P. de Chine, 29 octobre 2015, § 215.  
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qu’il est visé à l’article 38 du statut de la Cour internationale de justice «afin 
d’aboutir à une solution équitable». 

Il est remarquable cependant que l’interprétation littérale de la section 1 de 
l’accord du 27 octobre 2022 ne révèle pas une intention de conclure un «accord de 
délimitation». Les Parties conviennent d’établir une ligne frontalière maritime 
selon des coordonnées indiquées aux points A et B à travers une communication 
(points C et D), mais en conclusion de la section 1 point E le terme «accord de 
délimitation» n’est même pas adopté, il est écrit que «les parties conviennent que 
le présent accord» établit une «résolution permanente et équitable de leur différend 
maritime». De fait, il s’agit bien d’une délimitation assortie d’un régime de gestion 
de la zone considérée. 

2) Enfin, la doctrine classique insiste sur la nécessité de la ratification pour 
donner sa force juridique au traité(37). «Elle n’est pas une simple formalité, mais un 
acte d’une importance essentielle» a jugé la Cour internationale de justice(38). 

En revanche, l’accord du 27 octobre n’évoque pas de ratification ni aucune 
autre procédure d’expression du consentement à être lié, ni d’échange des 
instruments de ratification. Celui-là se borne à prévoir une communication des 
coordonnées géographiques de délimitation par chacune des parties auprès des 
Nations Unies qui remplacent les coordonnées figurant d’une part dans la 
soumission du 12 juillet 2011 d’Israël aux Nations unies, et d’autre part la carte et 
les coordonnées figurant dans la soumission du 19 octobre 2011 du Liban aux 
Nations unies en ce qui concerne les points marqués dans leur soumission 
antérieure respective (section 1 point D). 

A l’époque contemporaine, la ratification n’est plus une formalité déterminante 
et cela était déjà relevé avant le 2e guerre mondiale(39) car elle est, par nature, une 
procédure de droit interne. Lorsqu’il y a lieu de ratifier, la procédure internationale 
s’interrompt et l’acte conventionnel peut alors être soumis à ratification, selon les 
formes exigées par le droit interne. Cela explique que la ratification qui exprime le 
consentement à être lié suppose une formalité supplémentaire pour faire passer 
l’acte ratifié du droit interne à l’ordre international: l’échange des instruments de 
ratification. 

La doctrine a longuement débattu du cas des ratifications imparfaites ou 
irrégulières. La pratique diplomatique offre peu d’exemples de traités annulés ou 
contestés en raison d’une ratification prétendûment irrégulière. La jurisprudence 
ne retient qu’un précédent ancien où il fut mis en avant que la validité d’un traité 
dépendait de sa régularité interne(40). Il en ressort que les irrégularités et les défauts 

                                                           
(37) Ch. Rousseau, Droit international public, T. 1, Paris 1970, p. 88; Lord McNair, The Law of 

Treaties, Oxford, 1961, pp. 129 et ss. 
(38) Affaire Ambatielos précitée, Recueil C.I.J. 1952, p. 43.  
(39) G. Fitzmaurice, « Do treaties need ratification ? », B.Y.B.I.L. 1934, pp. 113-137. 
(40) Sentence rendue par le Président Cleveland le 22 mars 1888 entre le Costa Rica et le Nicaragua, 

Recueil des sentences arbitrales, Volume XXVIII, pp. 189-236.  
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dans la procédure de ratification peuvent être compensés ultérieurement par 
l’acquiescement à ceux-ci et à la validité du traité. Le Nicaragua ne peut demander 
l’annulation du traité sur la base des irrégularités intervenues dans sa propre 
procédure. Il est précisé de façon intéressante que lorsqu’un traité bilatéral prévoit 
la garantie d’une troisième Etat, cela n’en fait pas un accord tripartite mais il 
demeure un traité bilatéral qui comporte une clause indépendante et dissociable de 
garantie propre à cet arrangement: en conséquence l’absence de ratification par 
l’Etat garant ne compromet pas la validité du traité. 

L’article 46 de la convention de Vienne sur le droit des traités refuse à l’Etat 
dont le droit interne a été violé de se prévaloir de cette violation comme viciant 
son consentement, à moins que cette violation n’ait été manifeste et ne concerne 
une règle d’importance fondamentale. Une violation est manifeste si elle est 
objectivement évidente pour tout Etat se comportant conformément à la pratique 
habituelle et de bonne foi(41). 

Il convient donc de conclure sur ce point qu’aucun des deux Etats – le Liban ou 
Israël – ne saurait invoquer une ratification défectueuse pour se dégager de 
l’accord. D’autant moins qu’en l’absence de ratification formellement prévue par 
l’accord du 27 octobre ou d’autre formalité d’acceptation, il est possible de 
considérer que cet accord est un accord en forme simplifiée, voire un accord tacite. 
Si une ratification formelle devait intervenir dans l’un ou l’autre Etat elle 
résulterait du droit interne et en particulier d’une disposition constitutionnelle et 
elle ne serait pas opposable à l’autre partie dès lors qu’aucune formalité autre que 
la communication des coordonnées géographiques aux Nations Unies n’est prévue 
à l’accord. 

Il semble qu’au regard de la jurisprudence de la Cour internationale de justice, 
l’ensemble de documents pourrait être considéré comme un accord international 
ou même simplement une accord tacite. Encore faut-il que les éléments de preuve 
attestant l’existence d’un accord tacite soient convaincants(42). 

Ces éléments de preuve peuvent résulter de la conduite des Etats. En effet, dans 
l’affaire du temple de Préah Vihéar, la Cour a jugé que «Les deux parties ont par 
leur conduite reconnu la ligne et, par là même, elles sont effectivement convenues 
de la considérer comme étant la frontière»(43). 

Dans l’affaire Pérou Chili, la Cour constate qu’un «accord de 1954 relatif à une 
zone frontière maritime spéciale n’indique pas quand ni par quels moyens cette 
frontière a été agréée. La reconnaissance expresse de son existence par les Parties 
repose nécessairement sur un accord tacite intervenu entre elles auparavant». Mais 
elle a indiqué que certains éléments des proclamations antérieures de 1947 et de la 
                                                           
(41) Article 46 de la convention de Vienne. 
(42) Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes 

(Nicaragua c. Honduras) arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 735, § 253. 
(43) Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), Fond, arrêt du 15 juin 1962, C.I.J. 

Recueil, 1962, p.33. 



  ٤٧  راساتدال

déclaration de Santiago de 1952 laissaient supposer que la manière dont les Parties 
envisageaient leur frontière maritime avait évolué. Aussi «l’accord tacite constaté par 
l’accord de 1954 doit être compris dans le contexte des proclamations de 1947 et de la 
déclaration de Santiago de 1952, qui portaient revendication des fonds marins, ainsi 
que des eaux surjacentes et de leurs ressources. A cet égard, aucune distinction n’était 
faite par les Parties à l’époque ou par la suite entre ces espaces»(44). 

Les communications parallèles et convergentes des coordonnées de la ligne 
frontalière maritime aux Nations Unies attestent l’existence d’un accord tacite 
entre le Liban et Israël. 

A cet égard, le consentement à être lié par un traité ou un accord international 
n’est pas nécessairement soumis à des formalités. Selon la Convention de Vienne 
article 11: «Le consentement d'un Etat à être lié par un traité peut être exprimé par 
la signature, l'échange d'instruments constituant un traité, la ratification, 
l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu». 

L’absence de formalisme qui caractérise ledit accord, issu d’une négociation 
conflictuelle sur la délimitation maritime, permet de contourner les difficultés 
d’ordre politique et géopolitique qui pourraient faire obstacle au règlement 
souhaité par l’Etat médiateur et, sans doute, par les deux Parties. Les 
considérations économiques et la précarité énergétiques ont prévalu. Le droit 
international, par sa souplesse, offre des solutions pour éviter que l’accord ait une 
portée politique au delà de son objet technique et soit considéré comme une forme 
de reconnaissance par le Liban de l’Etat qui tend à se substituer à la Palestine, sans 
considération pour le partage du territoire opéré après la 2e guerre mondiale par les 
Nations Unies. Quant à la qualification de l’accord par les autorités libanaises 
comme actes unilatéraux et convergents ou accord en forme simplifiée qui 
éviterait les aléas et les conséquences d’une ratification formelle, il revient à mon 
collègue et confrère d’en traiter avec savoir et talent. 

Professeur Jean-Yves de Cara 
   

                                                           
(44) Différend maritime (Pérou c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2014, p. 3, §§ 91 et 102. 
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Au terme d’intenses tractations diplomatiques et des mois de négociations 
ardues, un accord fut conclu le jeudi 27 octobre 2022 entre la République libanaise 
et Israël(1) délimitant leur frontière maritime. 

Ce montage juridique assez sophistiqué, permettant dans la foulée de répartir 
minutieusement et définitivement les précieux gisements gaziers et pétroliers 
offshore en Méditerranée orientale a réussi la prouesse de venir solder un des 
multiples volets d’un long et lourd différend opposant deux pays, officiellement en 
guerre et qui de surcroît ne se reconnaissent pas. 

Après avoir obtenu le feu vert de son cabinet dans sa composition restreinte 
puis élargie(2), le Premier ministre israélien de l’époque Yaïr LAPID et le 
Président libanais Michel AOUN ont d’abord signé chacun de leur côté  
l’accord marquant ainsi sa conclusion formelle. Puis, leurs délégations respectives 
ont procédé à un échange assez subtil de lettres conditionnant l’entrée en  
vigueur de l’accord, lors d’une cérémonie au siège de la Force intérimaire  
des Nations unies au Liban (FINUL II), dans la localité frontalière libanaise  
de Nakoura, en présence du médiateur américain Amos HOCHSTEIN  
et de la coordinatrice spéciale de l’ONU au Liban Joanna WRONECKA.  
Certes, cet accord n’est pas le premier du genre entre les deux pays. Il fut  
précédé par la Convention d’armistice du 23 mars 1949(3) signé aussi à  

                                                           
(1) L’usage par l’auteur du terme “Israël” fut retenu par commodité de langage. Ressortissant d’un 

pays qui ne reconnaît pas la qualité étatique à l’Etat hébreu, l’appellation officielle adoptée serait la 
Palestine occupée. 

(2) Respectivement le 12 et le 27 octobre 2022. 
(3) Conclue à l’issue de la première guerre israélo-arabe s’étendant du 15 mai 1948 au 10 mars 1949, 

cette «convention» figure parmi une série d’accords similaires conclus entre l’Etat hébreu et 
respectivement l’Egypte, la Transjordanie et la Syrie en exécution de la résolution du Conseil de 
sécurité n° 62 du 16 novembre 1948 qui les invite à négocier un armistice, à titre de mesure 
provisoire additionnelle selon l’article 40 de la Charte des Nations unies et «en vue de faciliter  
la transition de l’état de trêve à celui d’une paix définitive en Palestine». Dans son article V, →  
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Ras En Nakoura et les arrangements d’avril conclus le 27 avril 1996(4). 
Il n’en demeure pas moins que c’est le premier accord qui ne se limite pas au 

volet sécuritaire et militaire mais procède à une délimitation de la frontière 
maritime commune, fixe les détails de l’exploration et de l’exploitation d’un 
champ gazier et pétrolier traversant les zones économiques exclusives des deux 
pays connu sous le nom de champ de Qana et établi plus généralement, concernant 
les exploitations futures, des mécanismes de coopération indirects comportant des 
procédures de notification préalable et d’échange d’informations poussant le 
sérieux quotidien Le Monde à qualifier cet accord d’historique(5). 

Il serait intéressant, après avoir exposé rapidement le contexte de cet accord (I) 
d’essayer de décortiquer sa nature juridique (II) et de définir sa portée (III). 

I- Le contexte de l’accord 

A- L’origine du litige 
L’accord du 27 octobre 2022 a permis la résolution d’un litige vieux de douze 

ans qui est la résultante directe de l’intérêt plus ou moins récent porté par les deux 
voisins à leurs espaces maritimes respectifs. 

En effet, force est de constater qu’historiquement, le Liban, malgré son héritage 
phénicien et sa vocation méditerranéenne en tant que terre d’ouverture, de 
commerce, de transit et de brassage de civilisations, a montré peu d’engouement 
pour son espace maritime. S’il a fixé par le décret législatif n° 138 du 16 
septembre 1983(6) la largeur de sa mer territoriale(7) à douze milles marins à partir 
de la laisse de basse mer, il n’a pas pour autant tracer sa ligne de base et aucune 
                                                           

→ ladite Convention confirme la frontière internationale entre le Liban et la Palestine délimitée par 
l’accord Paulet-Newcombe de 1923 en faisant coïncider avec elle la ligne de démarcation 
d’armistice. Bien que dénoncé par Israël en 1969 après la signature par le Liban de l’Accord du 
Caire avec l’OLP, cet accord, confirmé par la résolution n° 73 du 11 août 1949 demeure toujours en 
vigueur. La résolution 1701 du 11 août 2006, intervenue après les hostilités de 33 jours entre Israël 
et le Hezbollah y fait référence. 

(4) Après une opération militaire de seize jours en avril 1996 au Sud-Liban dénommée «Raisins de la 
colère», des arrangements élaborés par les Etats-Unis et la France, après consultation de la Syrie, 
furent adoptés par les deux pays. Beyrouth s’engagerait à ce que les groupes armés au Liban ne 
mènent pas d’attaques en Israël moyennant quoi le gouvernement de Tel Aviv et les milices 
coopérants avec lui, s’abstiennent de cibler des civils au pays du Cèdre. Un comité de surveillance 
composé des cinq Etats concernés fut mis en place le 15 août 1996 pour s’assurer du respect de ces 
obligations. Ces arrangements reconnaissent ainsi implicitement le droit des Libanais à user de la 
force armée afin de lutter contre l'occupant et libérer leur territoire, objectif atteint en juin 2000, 
rendant ces arrangements caducs. 

(5) Cf. les numéros du journal du 11 et 27 octobre 2022. 
(6) Publié au Journal officiel n° 45 du 10 novembre 1983. 
(7) La mer territoriale est une zone de mer adjacente au territoire terrestre d’un Etat qui se situe entre 

les eaux intérieures et la haute mer. D'origine coutumière, cette notion a été codifiée en dernier lieu 
par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer conclue à Montego Bay le 10 décembre 
1982 et qui entra en vigueur le 16 novembre 1994. Contrairement à Israël qui à ce jour n’est pas 
partie à cette Convention, le Liban y adhéra le 5 janvier 1995 en vertu de la loi n° 295 du 22 février 
1994. L’article 3 de ladite Convention stipule que la largeur de la mer territoriale d’un Etat où 
s’étend sa souveraineté ne peut dépasser 12 mille marins. 
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détermination des limites extérieures de ses zones maritimes n’a pu être opérée de 
ce fait. Sa position a changé avec les perspectives d’exploitation du bassin 
levantin. Il s’engagea ainsi, non sans difficultés, dans un processus de délimitation 
de sa zone économique exclusive (ZEE)(8). 

Un accord de délimitation fut signé en apposant les paraphes(9) avec Chypre le 
17 janvier 2007. Il fixa la limite occidentale de la ZEE libanaise en adoptant la 
technique de la ligne médiane(10). 

Cet accord ne fut pas pour autant soumis au Conseil des ministres pour 
autoriser sa ratification pour des raisons qui prêtent à discussion. D’aucuns 
considèrent que ce refus serait l’aveu d’une erreur des négociateurs libanais qui 
n’auraient pas suffisamment précisé la valeur du point 1 situé à l’extrémité 
occidentale du tracé de délimitation et qu’ils auraient dû délaisser le principe de 
l’équidistance au profit de circonstances particulières au regard du caractère 
insulaire de Chypre et privilégier le critère de proportionnalité de la longueur du 
littoral dans la délimitation des ZEE respectives(11) qui serait à l’avantage du 
Liban. Pour d’autres, ce refus serait la conséquence des pressions de la Turquie, 
mécontente du contenu de l’accord qui aurait négligé la protection des intérêts de 
la partie turque de l’île. 

Devant ce coup de l’épée dans l’eau, et après une première tentative en 2002 
d’opérer la délimitation en la confiant au Centre des études océaniques de 
l’Université de Southampton en collaboration avec l’Institut hydrographique du 
Royaume-Uni suivie en 2006 par une seconde tentative infructueuse avec le même 
Institut, le Conseil des ministres, par sa décision n° 107 du 30/12/2008 opta pour 

                                                           
(8) La zone économique exclusive est une zone située en vertu de l’article 55 de la Convention des 

Nations unies sur le droit de la mer au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci. L’Etat 
côtier y exerce principalement des droits souverains énumérés à l’article 56 de ladite Convention. 
Elle ne peut s’étendre au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est 
mesurée la largeur de la mer territoriale (art. 57). Largeur par ailleurs impensable en mer 
Méditerranée au regard de l’étroitesse des zones concernées. 

(9) Il s’agit d’une signature abrégée permettant d’authentifier le texte de l’accord. Mentionnée à 
l’article 10 de la Convention de Venise sur le droit des traités du 23 mai 1969, elle serait réduite aux 
initiales de sorte à permettre aux négociateurs de consulter leurs gouvernements respectifs. 

(10) L’article 15 de la Convention sur le droit de la mer a défini la ligne médiane en stipulant le 
suivant: «Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, ni l’un ni l’autre de ces 
Etats n’est en droit, sauf accord contraire entre eux, d’étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne 
médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir 
desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun des deux Etats…». S’écartant 
quelque peu de cette définition, la CIJ et les tribunaux internationaux ont eu recours, pour tracer la 
ligne médiane à une méthodologie simplifiée consistant, comme l’a signalé le Tribunal franco-
britannique dans sa sentence de 1977 à tracer «une ligne dont le nombre de points de changement 
de direction est réduit, afin de rendre la ligne moins compliquée en traçant des lignes droites entre 
les points principaux» (Royaume-Uni/France, p. 193, § 111, note 35). 

(11) Le même article 15 de la Convention de Montego Bay écarte l’application de la ligne médiane en 
cas d’existence de titres historiques ou d’autres circonstances spéciales. Le cas échéant, la 
technique de partage des deux zones consisterait à établir un rapport entre l’étendue de la ZEE et la 
longueur des côtes de chaque Etat mesurée suivant la direction générale de celles-ci. 
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une démarche plus globale en instaurant une commission mixte chargée d’établir 
un rapport détaillé sur les frontières de la ZEE de la République libanaise(12). 

La commission termina ses travaux le 29 avril 2009. Elle put fixer les frontières 
maritimes au Nord avec la Syrie et au Sud avec Israël (Palestine occupée) en 
opérant la jonction avec la ligne médiane tracée avec Chypre en 2007. Ce faisant, 
une ligne équidistante fut adoptée pour délimiter la frontière de la mer territoriale 
et de la ZEE avec la Syrie alors qu’une ligne similaire fut adoptée pour délimiter 
exclusivement la mer territoriale au Sud, elle subit effectivement concernant la 
ZEE des infléchissements du fait de circonstances particulières poussant à établir 
une ligne perpendiculaire suivant la direction générale de la côte entre les deux 
caps de Beyrouth et de Haifa. Ce sera désormais la fameuse ligne dont le point de 
base, le point 18 est situé à l’extrémité de la frontière terrestre telle que l’avait fixé 
l’accord Paulet-Newcombe de 1923 et que l’accord d’armistice de 1949 a 
confirmé(13). Le point terminal étant le point 23 situé à 17 km plus au sud de la 
ligne 1. 

Le 15 juillet 2010, conformément au paragraphe 2 de l’article 75 de la 
Convention du droit de la mer, les coordonnées de cette ligne ainsi tracée 
unilatéralement et des cartes marines furent communiquées au Secrétaire général 
des Nations unies qui en donna publicité le 24 août 2010 à travers une note 
circulaire de la division des affaires maritimes et du droit de la mer relevant du 
Bureau des affaires juridiques. Elles subirent, le 20 octobre 2010, selon le même 
procédé, un rajout qui rattacha cette ligne au point 1. 

Ce tracé est entériné par le décret n° 6433 du 1er octobre 2011 pris en Conseil 
des ministres(14) comportant en annexe les listes des coordonnées des trois lignes 
délimitant la ZEE libanaise. Ce décret fut pris en application de la loi n° 163 du 18 
août 2011 portant délimitation et proclamation des zones maritimes de la 
République libanaise(15) qui habilita le pouvoir exécutif à fixer les limites des 
zones maritimes en vertu de décrets pris en Conseil des ministres sur proposition 
des ministres intéressés. Aussitôt ces listes furent communiquées au Secrétaire 
général de l’ONU le 19 octobre 2011. 

Comme les deux lignes des limites nord et sud furent tracées sans concertation 
préalable avec Israël et la Syrie, le décret pris soin dans son article 3 de signaler 
que la délimitation pourra être modifiée à l’issue d’éventuelles négociations avec 
les Etats voisins(16). 

                                                           
(12) Elle fut présidée par le directeur général du transport terrestre et maritime auprès du Ministère des 

Travaux publics et du Transport, et composée de représentants des Ministères de la Défense 
nationale, des Affaires étrangères et des Emigrés, de l’Energie et de l’Eau, de la Présidence du 
Conseil des ministres et du Conseil national de la recherche scientifique. 

(13) Il s’agit d’un petit hisme rocheux dénommé Ras Nakoura. 
(14) Publié au Journal officiel n° 47 du 13 octobre 2011. 
(15) Publiée au Journal officiel n° 39 du 25 août 2011. 
(16) L’espace délimité a une superficie de 22730 Km2, soit plus que deux fois la surface terrestre du 

Liban. 
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Le litige surgit officiellement en décembre 2010 lorsque le gouvernement de 
Tel Aviv conclu un accord avec Chypre qui entérine le point 1 et trace la ligne 
séparative avec la zone libanaise le 10 juillet 2011. Il la communique au 
Secrétariat général des Nations unies, sans y être obligé puisqu’il n’est pas lié par 
la Convention de Montego Bay. Cette ligne diverge du tracé libanais sur le choix 
du point de base –Ras Nakoura étant écarté- qui se trouve à proximité de celui-ci 
sans avoir une réelle incidence pratique contrairement au point terminal qui adopte 
le point 1. 

B- Le règlement du litige 
Régler un litige entre deux Etats en situation de guerre et ne se reconnaissant 

pas n’est point chose évidente et les options ou méthodes de règlement pacifique 
des différends ne sont pas légion. 

Le règlement juridictionnel s’avère être impossible. Aucune obligation de 
recourir à une procédure arbitrale ou judiciaire ne pesant le cas échéant sur les 
deux protagonistes qui ne se trouvent pas être liés par aucun engagement de 
juridiction obligatoire. Israël, n’ayant pas adhéré à la Convention de Montego Bay, 
ne voulait pas de ce procédé et le Liban, pourtant partie à cette convention, ne 
pouvait y souscrire du fait que cela équivaudra reconnaissance implicite de la 
qualité étatique à Israël. 

Ces considérations s’appliquent aussi pour le procédé de conciliation. Quant au 
moyen des négociations directes, il ne rentre pas dans les habitudes des deux Etats, 
entretenant entre eux des relations conflictuelles émaillées de tensions pouvant 
dégénérer en des conflits armées. 

Certes, plusieurs questions pendantes entre les deux parties furent réglées par la 
voie des négociations, mais elles furent indirectes, conçues, organisées et 
stimulées par une partie tierce, un intermédiaire. Ce rôle échu aux Nations unies 
pour le tracé de la ligne d’armistice concordant avec les frontières internationales 
et de la ligne bleue en tant que ligne de retrait des troupes israéliennes en 2000 et 
qui est censée aussi coïncider avec les frontières internationales. 

Et c’est précisément vers les Nations unies que le Liban se tourna en mars 2011 
afin de demander que soit prolongé en mer le tracé de la ligne bleue établi en 
2000. 

Après avoir montré une certaine aptitude à cela, l’organisation internationale, 
par la voix de son Secrétaire général, se rétracta et la demande de prolongation de 
la ligne bleue fut officiellement rejetée le 21 juillet 2011(17). 

                                                           
(17) Pour de plus amples détails sur la démarche libanaise auprès de l’ONU, Cf. Patrick RAMBAUD, 

«Le différend maritime entre le Liban et Israël», in La délimitation maritime et l’exploitation des 
fonds marins, Colloque international de Beyrouth 11 mai 2012, organisé à l’USJ par la FDSP et le 
CEDROMA, 1ère éd. 2013, p. 59, sp. p. 64 à 66; L’Orient-Le Jour, vendredi 2 octobre 2020, p. 2. 
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Les Etats-Unis qui ont aussi auparavant joué le rôle de médiateur entre les deux 
protagonistes afin de répartir entre eux en 2002 les eaux de la rivière Wazzani(18), 
répondirent favorablement à la sollicitation du Président de la Chambre des 
députés libanais. 

La médiation américaine s’avérait être incontournable bien que certains milieux 
à Beyrouth manifestaient une attitude méfiante voire suspicieuse à l’encontre de 
toute démarche de l’Administration américaine en rapport avec les intérêts d’Israël 
et que cette phrase de L’Enéide de Virgile pourra résumer à merveille: Timeo 
Danaus et dona ferentes (j’ai peur d’eux même portant des cadeaux)(19). 

Et c’est ainsi que plusieurs émissaires américains ont pris à tour de rôle la 
responsabilité de ce dossier. La navette entre Beyrouth et Tel Aviv fut assurée 
entre 2011 et 2013 par Frederic HOF(20), puis par Amos HOCHSTEIN entre 2014 
et 2016. David SATTERFELD pris la relève en 2018 et 2019 avant d’être relayé 
en 2020 par le Secrétaire d’Etat adjoint aux affaires du Proche-Orient David 
SCHENKER. HOCHSTEIN complètera en 2021 le tableau. 

Ces discussions ardues débouchèrent sur un accord cadre de six points conçus 
par les Américains et dont la teneur fut dévoilée par le Président BERRY le 22 
septembre 2020(21). Il porte sur le cadre des négociations en vue de la délimitation 
des frontières non seulement maritimes mais terrestres. 

Se référant à la pratique et au dispositif tripartite instauré par les arrangements 
d’avril 1996 et prolongé par la résolution 1701 de 2006 du Conseil de sécurité, cet 
accord prévoit, concernant le volet maritime, des réunions qui se tiendront à 
Nakoura sous l’égide des Nations unies. 

Les procès-verbaux seront établis par les représentants onusiens et seront signés 
par les parties libanaise et israélienne qui ont demandé aux Etats-Unis de jouer le 
rôle de médiateur et de facilitateur des discussions. 

Le Président de la République procéda à la composition de la délégation de 
négociateurs qui finira par être mixte: deux militaires dont l’un fut le président de 
la délégation et deux civils, un membre de l’Autorité nationale d’administration du 
pétrole et un expert en droit international(22). 
                                                           
(18) Sur le contexte de ce différend qui a failli dégénérer et son dénouement, cf. Pierre BLANC, 

Terres, pouvoirs et conflits, Les Presses de Sciences PO, Paris, 2ème éd. 2020, 385 p.; Fadi 
Georges COMAIR, Gestion et hydrodiplomatie de l’eau au Proche-Orient, Les Editions L’Orient-
Le Jour, 2008, 317 p. 

(19) VIRGILE, Enéide, Tome I: Livres I-IV, Les Belles Lettres, Paris, II, 49. 
(20) L’ambassadeur HOF proposait au terme de sa médiation en 2012 un plan attribuant 55% de la 

zone contestée totalisant 860 km2 au Liban contre 45% à Israël. Cette proposition essuya un refus 
libanais. 

(21) Le texte de l’accord-cadre fut publié par le quotidien francophone libanais L’Orient Le-Jour, le 
vendredi 2 octobre 2020, p. 2. 

(22) Les deux partis politiques Amal et le Hezbollah, adoptant une ligne dure dans ce dossier, ont 
déploré le 14 octobre 2020 dans un communiqué conjoint la présence de personnalités civiles dans 
la délégation libanaise afin d’empêcher toute tentative de normalisation avec les Israéliens et 
d’insister sur le caractère technique et non politique des pourparlers. 
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Quatre cycles de négociations(23) eurent lieu où l’ambiance se dégrada assez vite 
au point que la cinquième séance prévue pour le 2 décembre 2020 fut reportée sine 
die. 

Après une déclaration du Président de la République le 12 février 2022, et sur 
fond de guerre en Ukraine, les négociations reprirent mais sous forme de navette 
entre les capitales des deux pays. Le médiateur HOCHSTEIN y présenta aux 
autorités libanaises deux propositions écrites de règlement du différend en mars et 
en septembre 2022. La première essuya un refus catégorique alors que des 
modifications à la seconde version furent suggérées, émaillées de menaces 
provenant d’ici et de là-bas. 

Suite à d’ultimes tractations où le Vice-Président de la Chambre joua un rôle 
éminent, le Président de la République, dans un message adressé à la nation le soir 
du 13 octobre 2022 déclara, en sa qualité de chef de l’Etat et après s’être consulté 
avec le Président de la Chambre et le Président du Conseil, la position du Liban 
approuvant la version finale de l’accord indirect (sic) élaboré par le médiateur 
américain et remis le 29 septembre 2022 aux deux parties(24). 

L’épilogue de ce long processus eu lieu comme indiqué le 27 octobre 2022 à 
Nakoura où les deux délégations libanaise et israélienne procédèrent à un échange 
de lettres, non pas entre elles, mais avec le médiateur américain, signifiant ainsi 
l’entrée en vigueur de l’accord après sa conclusion formelle par le chef de l’Etat 
libanais et le Premier ministre israélien. Si cet accord fut célébré dans les 
principales capitales intéressées par la situation de la région comme une 
contribution substantielle à la stabilité du Proche-Orient et à la prospérité des deux 
pays, le Président des Etats-Unis allant même jusqu’à le qualifier d’avancée 
historique, il n’en demeure pas moins qu’il suscita un émoi dans les deux pays. Il 
subit de la part de l’opposition à Beyrouth et à Tel Aviv de vives critiques portant 
sur son contenu allant même jusqu’à évoquer un acte de traîtrise(25), mais aussi sur 
le procédé de son adoption. Il serait utile à cet effet d’essayer d’étudier la nature 
de cet acte qui conditionne le cas échéant la procédure de sa ratification. 

II- La nature juridique de l’accord 
L’accord consiste formellement en une lettre adressée parallèlement et de 

manière concomitante par le médiateur américain au Président libanais et au 
Premier ministre israélien et qui comprend en quatre sections les détails du 
                                                           
(23) Respectivement les 14, 24 et 29 octobre et le 11 novembre 2020. 
(24) Pour le texte complet de l’accord, cf. L’Orient-Le Jour, le 12 octobre 2022. 
(25) Des membres du bloc parlementaire dit de la contestation ont crié au scandale dénonçant un 

marchandage fondé sur l’arbitraire. Selon eux, les dispositions de cet accord portent atteinte aux 
droits du Liban dans sa zone maritime en consacrant une ligne de délimitation en retrait par rapport 
à la ligne conçue par des officiers de l’Armée libanaise en 2018 dont le point terminal est le point 
29 et qui fut évoquée par la délégation libanaise lors du deuxième round de négociations le 24 
octobre 2020. Ceci dit, l’exécutif refusa de modifier le décret n° 6433/2011 pour tenir compte de ce 
nouveau tracé préférant l’utiliser comme carte de négociation pour aboutir à une solution équitable 
consolidant le tracé en vigueur. Cf. L’Orient-Le Jour du 4 octobre 2022. 
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compromis qui se divise grosso modo en deux parties, l’une procédant à la 
délimitation de la frontière maritime à partir d’un point de base se situant en 
mer(26). L’autre partie concerne l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures. 

A cette lettre furent rattachés 4 annexes, deux lettres comportant les listes des 
coordonnées des points délimitant la frontière maritime censées être notifiées au 
Secrétaire général des Nations unies par chacune des parties. Une lettre 
approuvant les éléments du règlement définitif que les représentants de chacun des 
deux Etats doit remettre au médiateur américain et finalement une notification de 
ce dernier accusant réception des documents exprimant le consentement des deux 
parties à être lié et qui déclenche l’entrée en vigueur de l’accord. 

Plusieurs députés de l’opposition ont particulièrement insisté sur le fait que la 
procédure de conclusion retenue se limitant à la signature de l’accord par le chef 
de l’Etat sans l’autorisation préalable de la Chambre et du Conseil des ministres 
méconnaît ouvertement la procédure prévue par l’article 52 de la Constitution pour 
la ratification des traités internationaux(27). 

En effet, c’est à la Constitution qu’il appartient de déterminer les organes 
compétents pour conduire les relations internationales. Le droit international 
considère les Etats comme des personnes juridiques libres de leur organisation. Il 
n’impose pas de règles concernant celles-ci et c’est par conséquent en toute liberté 
que la Constitution de chaque Etat détermine à quels organes incombera la 
compétence pour la conduite de sa politique extérieure et pour la représentation de 
l’Etat dans les relations internationales. En ce qui concerne les traités 
internationaux, le droit international laisse au droit constitutionnel le soin de 
définir quelles sont les règles de droit interne d’après lesquelles doivent-ils être 
conclus, il en établit la procédure de ratification(28). 

L’article 52 de la Constitution libanaise, modifié en 1990, dispose le suivant: 
«Le Président de la République négocie les traités internationaux et les ratifie 

en accord avec le chef du gouvernement. Ceux-ci ne seront considérés comme 
ratifiés qu’après accord du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la 
Chambre des députés lorsque l’intérêt du pays et la sûreté de l’Etat le permettent. 
Les traités qui engagent les finances de l’Etat, les traités de commerce et tous les 
traités qui ne peuvent être dénoncés à l’expiration de chaque année ne peuvent être 
ratifiés qu’après l’accord de la Chambre des députés». 
                                                           
(26) Sans préjudice de la situation de la frontière terrestre et de la partie de la frontière maritime située 

à l’est de la ligne tracée et collée à la terre. 
(27) Voir à titre d’exemple la déclaration du bloc parlementaire des Forces Libanaises du 21 octobre 

2022 prévoyant la soumission d’une requête au Président de la Chambre exigeant la soumission de 
l‘accord de délimitation à la Chambre des députés afin d’autoriser sa ratification ou à tout le moins 
procéder à sa qualification juridique. Pour le texte intégral de la déclaration, cf. le quotidien libanais 
en langue arabe, An Nahar du 22 octobre 2022. 

(28) Pour une étude plus ample sur les rapports entre droit international et droit constitutionnel en 
matière de traités internationaux, cf. l’excellent article du Président Joseph CHAOUL, «Le chef 
d’Etat et le droit constitutionnel international», in Le chef d’Etat et le droit international, Colloque 
international 11 et 12 octobre 2005, Faculté de droit de l’USEK, CEDLUSEK, 2006, p. 99 à 117. 
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Cet article traite ainsi des traités internationaux et fixe certaines conditions dont 
la réalisation impose au pouvoir exécutif de soumettre le traité international à la 
Chambre des députés afin d’obtenir son autorisation préalable à sa ratification par 
le Président de la République en accord avec le Président du Conseil des ministres. 

Or, le Parlement ne peut autoriser la ratification que par une loi. Toutefois ces 
lois sont spéciales. Dans son monumental ouvrage, Raymond CARRE DE 
MALBERG explique «… qu’elles n’accomplissent point par elles-mêmes l’acte 
qu’elles visent: elles se bornent à l’autoriser; l’acte fait à la suite de cette 
autorisation est un acte administratif. Du moins, cette autorisation doit être donnée 
dans la forme de la loi; et ici encore, l’exigence de cette forme spéciale ne peut 
pleinement s’expliquer que par l’idée que l’acte administratif en question doit être 
fait, non pas simplement avec l’approbation du Parlement –auquel cas le 
consentement de ce dernier suffirait – mais en exécution d’une loi, c’est-à-dire en 
vertu d’une prescription supérieure consistant pour l’autorité administrative un 
principe déterminant d’activité»(29). 

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel français a clairement indiqué que «le 
seul pouvoir reconnu au Parlement en matière de traités et d’accords 
internationaux par le Constitution est celui d’en autoriser ou d’en refuser la 
ratification ou l’approbation…»(30). 

De même, «… même après l’autorisation de ratifier par les Chambres le traité 
n’est encore qu’à l’état de projet et le Président de la République conserve 
théoriquement sa liberté: il peut parfaire le traité en le signant, ou le laisser sans 
valeur en lui refusant sa signature»(31). 

Ceci dit, la question précise qui se pose dans notre cas est une question de 
qualification juridique. 

Il s’agit de déterminer si l’accord du 27 octobre 2022 rentre dans la catégorie 
des traités internationaux comme plusieurs l’affirment, rendant ainsi dans 
l’affirmative la procédure de ratification prévue par l’article 52 de la Constitution 

                                                           
(29) Raymond CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’Etat, Sirey, Paris, 

1920, réédition Dalloz 2004, Tome I, p. 369. 
(30) C.C.F., Décision n° 2003-470 DC du 9 avril 2003, Résolution modifiant le Règlement de 

l’Assemblée nationale, Recueil p. 359. Dans le même ordre d’idées, Louis de GUIRINGUAUD, 
ministre français des Affaires étrangères en 1977 affirmait que: «Les lois visées par l’article 53 de 
la Constitution n’ont le caractère législatif qu’au sens formel mais non au sens matériel, car elles ne 
constituent qu’une autorisation solennelle donnée à l’exécutif, qui a seul compétence pour négocier 
et conclure des arrangements internationaux, cet exécutif étant selon le cas, conformément à 
l’article 52 de la Constitution, le président de la République ou le Gouvernement… C’est ainsi que 
le Parlement ne dispose pas de l’initiative des lois prévue par l’article 39 de la Constitution, et il va 
de soi qu’il ne dispose pas davantage du droit d’amendement. Il s’agit seulement, en effet, de 
donner une autorisation au Gouvernement et non de lui adresser des injonctions» cité par Pierre 
AVRIL, Jean GICQUEL et Jean-Eric GICQUEL, Droit parlementaire, LGDJ, 6ème éd, 2021, p. 
239 et par Guillaume DRAGO, «Le Parlement et les traités internationaux», in Mélanges en 
l’honneur de Jean GICQUEL, Constitution et pouvoirs, Montchrestien, Paris, 2008, p. 161-162. 

(31) Joseph BARTHELEMY et Paul DUEZ, Traité de droit constitutionnel, Dalloz, 2ème éd. 1933, 
Rééditions Panthéon-Assas, coll. «Les Introuvables», 2004, p. 834. 
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applicable. Tout semblait l’indiquer. Après avoir donné lecture des termes de 
l’accord-cadre, le Président de la Chambre affirma en réponse à une question et 
tout en se défendant de vouloir s’arroger les prérogatives du chef de l’Etat que «le 
texte de la Constitution est clair dans la mesure où l’article 52 précise que c’est le 
Président de la République qui négocie les traités et les ratifie en accord avec le 
chef du gouvernement»(32). De même, le 12 octobre 2020, le Président du Conseil 
démissionnaire de l’époque, Hassane DIAB, souligna dans une déclaration 
l’irrégularité de la décision unilatérale du Chef de l’Etat procédant à la désignation 
des membres de la délégation de négociateurs en évoquant l’article 52 amendé de 
la Constitution qui souligne que le Président de la République négocie les traités 
en accord avec le chef du gouvernement. Le chef de l’Etat évoque lui-même le 
même article pour justifier l’exclusion du Président du Conseil de cette démarche 
en soulignant que la composition de la délégation ne rentre pas dans le cadre de la 
négociation proprement dite(33). 

Cependant, deux ans sont une période assez suffisante pour que les positions 
mûrissent et les approximations s’évanouissent. 

Pour déterminer la nature juridique de l’accord du 27 octobre 2022, il faudra se 
référer aux normes du droit international et précisément à la Convention de Vienne 
de 1969 sur le droit des traités qui ne retient qu’un critère formaliste pour la 
définition du traité. L’alinéa (a) paragraphe 1 de l’article 2 de ladite convention 
stipule le suivant: «L’expression traité s’entend d’un accord international conclu 
par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un 
instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que 
soit sa dénomination particulière». 

Ainsi, un traité peut consister en un procès-verbal signé, en un échange de notes 
ou de lettres. 

La CIJ a en effet observé «qu’un accord international peut prendre des formes 
variées et se présenter sous des dénominations diverses»(34). D’aucuns ont relevé à 
cet égard que «la variété du vocabulaire dans la pratique est impressionnante: 
traité, convention, protocole, déclaration, charte, pacte, statut, constitution, accord, 
modus vivendi, échanges de notes, échanges de lettres, mémorandum d’accord, 
procès-verbal approuvé, concordat et même, dans certains cas, code de 
conduite»(35). 

                                                           
(32) L’Orient-Le Jour, 2 octobre 2022, p. 2. 
(33) Pour une analyse juridique des deux positions, cf. l’article du journaliste Nicolas NASSIF paru au 

journal libanais en langue arabe Al Akhbar du 19 octobre 2020, p. 5, sous le titre éloquent «Les 
articles 52 et 53 tirent l’oreille de la Constitution». 

(34) CIJ, arrêt du 1er juillet 1994, Affaire de la Délimitation maritime et des questions territoriales 
entre Qatar et Bahrein, Recueil CIJ, p. 120. 

(35) Mathias FORTEAU, Alina MIRON et Alain PELLET, Droit international public, LGDJ, 9ème 
édition 2022, p. 160. 
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De la définition opérée par la Convention ressortent trois conditions qui 
permettent de distinguer les traités d’autres accords qui jouent un rôle important 
dans la vie internationale à savoir: 

- Le traité est un accord entre Etats. 
- Le traité est destiné à produire un effet de droit, et 
- Le traité se situe dans le cadre du droit international(36). 
Manifestement, l’accord de délimitation répond à la première condition dans la 

mesure où il est conclu entre deux Etats, le Liban et Israël, nonobstant le fait que 
le Liban ne reconnaît pas cette qualité à l’Etat hébreu. Il remplit aussi la troisième 
condition étant donné qu’il s’inscrit dans le cadre du droit international afin de 
règlementer des questions particulières entre les deux Etats. Néanmoins, la 
deuxième condition à savoir que l’accord produise un effet de droit n’est pas au 
rendez-vous. En effet, la jurisprudence administrative au Liban a clairement et 
strictement défini le sens de cette expression. Dans un avis, le Conseil d’Etat, en 
citant des extraits multiples de la doctrine a souligné le fait qu’il doit s’agir d’un 
effet de droit de nature contraignante. Dans un des considérants, il souligne le 
suivant en procédant à la qualification juridique d’un projet d’accord entre le 
Liban et le Canada que le ministre de la Justice lui a soumis: 

«… le projet d’accord ne comprend aucune obligation réciproque qui oblige les 
deux parties à la respecter et à s’y soumettre, de même qu’il ne prévoit point de 
mesures ou de sanctions devant être adoptées ou infligées à la partie violant les 
dispositions qu’impose l’accord. L’absence d’engagement contraignant et de 
sanctions qu’engendre le non-respect de cet engagement, de même que 
l’inexistence d’aucun recours juridictionnel éventuel nient à l’accord la qualité de 
traité international du fait qu’un des éléments essentiels de sa définition est 
manquant»(37). 

Un regard rapide sur les dispositions de l’accord du 27 octobre 2022 relève 
clairement l’absence d’effet de droit de nature contraignante. Certes, le Liban a 
entre autres l’obligation de fixer la liste des coordonnées des points constituant sa 
frontière maritime avec Israël de même qu’il s’engage à ce que la compagnie 
pétrolière chargée de l’exploration et de l’exploitation des ressources en 
hydrocarbures dans le bloc 9 de sa ZEE soit une société internationale réputée et 
non soumise à des sanctions internationales. Mais, il n'en demeure pas moins que 
ces engagements ne sont point contraignants et la seule possibilité de résoudre tout 
litige portant sur l’interprétation ou l’application de l’accord demeure 
exclusivement le recours à la médiation américaine. 

 
                                                           
(36) Suzanne BASTID, Les traités dans la vie internationale-conclusion et effets, Economica, 

collection Droit international, Ed. 1985, p. 19, n° 12. 
(37) C.E.L., avis n° 30/97-98 du 3 décembre 1997, ministre de la Justice. Il est à noter que les avis de la 

haute juridiction administrative, présidée à l’époque par le Président Joseph CHAOUL, ne sont pas 
publiés. 
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Selon Dominique CARREAU, Andrea HAMANN et Fabrizio MORELLA: 
«Ces accords informels se caractérisent par cinq aspects essentiels: Ils constituent 
bien une manifestation de la volonté des Etats de s’engager; ils possèdent un 
contenu très variable; ils poursuivent des objectifs fort diversifiés; ils ne sont guère 
sanctionnés», et de signaler quant à leur contenu qu’«ils peuvent en effet contenir 
des engagements posant des «obligations» des «conduites» fort précises 
s’imposant aux participants ou, le plus souvent, des «obligations» ou « conduites 
très vagues et imprécises…»(38). 

Pour leur part, Mathias FORTEAU, Alina MIRON et Alain PELLET, notent 
que: «Dans la vie internationale, les Etats négocient fréquemment des instruments 
qui ne sont pas des traités mais n’en sont pas moins destinés à régir leurs relations 
mutuelles et, en tout cas, orienter leur conduite. 

Issus comme les traités, d’une concertation entre sujets du droit international, 
ces actes ne sont pas soumis au droit des traités et, en particulier à la règle 
fondamentale qui sous-tend celui-ci, le principe «pacta sunt servanda»(39). Selon 
ces auteurs, les actes concertés non conventionnels, dit aussi «gentlemen’s 
agreements» ou «non-binding agreements» peuvent être définis comme «des 
instruments issus d’une négociation entre personnes habilitées à engager l’Etat ou 
l’organisation internationale et appelés à encadrer les relations de ceux-ci sans 
pour autant avoir un effet obligatoire»(40). 

Une fois la nature juridique de l’accord fixée, reste à déterminer sa portée ou 
son régime juridique. 

III- Portée et régime juridique de l’accord 

A- L’autorité compétente pour conclure l’accord 
L’accord de délimitation maritime ne constituant pas un traité international, la 

procédure prévue par l’article 52 de la Constitution serait à écarter. 
Reste à déterminer la procédure adaptée pour adopter et rendre exécutoire ledit 

accord. Il faudra distinguer la négociation et la ratification. 
1) Concernant la négociation, elle appartiendrait au pouvoir exécutif, c’est-à-

dire au complexe gouvernement chef de l’Etat. 
En vertu de l’article 65 de la Constitution, le Conseil des ministres établit la 

politique générale de l’Etat dans tous les domaines (internes et internationales)(41). 
                                                           
(38) Dominique CARREAU, Andrea HAMANN et Fabrizio MORELLA, Droit International, Pedone, 

13ème édition, 2022, p. 234 et s. 
(39) Mathias FORTEAU, Alina MIRON et Alain PELLET, Droit international public, LGDJ, 9ème 

édition, 2022, p. 480 n° 304. 
(40) Ibid., p. 481. 
(41) C’est le Conseil des ministres, certes présidé par le chef de l’Etat de l’époque Bechara EL 

KHOURY qui délégua le 28 février 1949 au Ministère de la Défense le pouvoir de négocier un 
accord d’armistice avec les Sionistes, et c’est le Président de la République qui procéda à la 
composition de la délégation de négociateurs. Cf. Bechara EL KHOURY, Réalités libanaises, (en 
arabe), Tome III, 1961, p. 201 et 202. 
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De même, la loi n° 163 du 18 août 2011 portant délimitation et proclamation des 
zones maritimes de la République libanaise a délégué la compétence de fixer les 
frontières des différentes zones maritimes au pouvoir exécutif par décret pris en 
Conseil des ministres sur proposition des ministres intéressés. 

Sur fondement de cette habilitation, le décret n° 6433 du 1 octobre 2011 
procéda à la fixation de ces limites. Ainsi, et en vertu du parallélisme des formes, 
toute négociation portant sur ces limites et pouvant les modifier doit être autorisée 
par le Conseil des ministres, Conseil qui se trouvait être démissionnaire à l’époque 
et dont le Président refusait catégoriquement de convoquer. 

Quant au Président de la République, premier représentant de l’Etat en tant que 
son chef, il s’est vu accorder par l’article 49 de la Constitution le rôle de garant de 
l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire. 

Ces dispositions, couplées au fait qu’il préside le Conseil supérieur de la 
défense, et qu’il soit le commandant en chef des forces armées devraient lui 
accorder un rôle premier à jouer au niveau de la négociation avec une entité 
ennemie portant sur la délimitation de la frontière maritime du pays dont il est 
garant de l’unité et de l’intégrité territoriale nonobstant l’inexistence de toute 
disposition expresse en la matière. 

Ce faisant, il suffira de dégager du rôle ou des compétences explicites 
accordées par la loi fondamentale au chef de l’Etat des attributions qui seraient 
commandées par les buts que poursuit cette autorité. Il faudra se livrer, comme l’a 
si bien dit le Conseil d’Etat libanais à une tâche d’interprétation extensive de 
l’article 49 de la Constitution(42). En d’autres termes, il faudra se contenter, partant 
d’une norme parfaitement formulée par un texte de valeur constitutionnelle, de 
définir les règles qui s’inscrivent en fin de compte dans le cadre de sa mise en 
œuvre. Cette démarche contribuera à ce que la norme, évoquant en l’occurrence le 
rôle du chef de l’Etat, ne soit pas lettre morte en élaborant dans un domaine précis 
des règles nécessaires lui assurant une application complète. «Il s’agit de règles 
constructives plus que de normes objectives»(43). Certes, cette démarche devra 
respecter une limite évidente qui est celle de ne pas modifier les normes 
constitutionnelles existantes, en étendant les attributions du Président de la 
République aux dépens d’un autre organe de l’Etat. 

Face à l’inertie du Conseil des ministres, rendant sa saisine une formalité 
impossible au sens jurisprudentiel du terme(44), le chef de l’Etat, pourvu de son 

                                                           
(42) C.E.L., arrêt n° 291 du 18/1/1996, «Syndicat des fonctionnaires et agents de la Régie libanaise des 

tabacs et tombacs au Liban/L’Etat-Ministère des finances», Revue de jurisprudence administrative 
au Liban, n° 10, 1997, p. 369, sp. p. 379-380. 

(43) François LUCHAIRE, «De la méthode en droit constitutionnel», Revue du droit public, 1981, p. 
313. 

(44) Par analogie, «une autorité administrative peut se passer de l’avis d’un organisme dont les 
membres ou certains d’entre eux par conviction personnelle ou cédant à des pressions extérieures 
font systématiquement obstacle à ce que cet organisme remplisse sa mission…», cf. Raymond 
ODENT, Contentieux administratif, Dalloz 2007, Tome 2, p. 484. 
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rôle, possédait de solides arguments consacrant son rôle en matière de négociation. 
Le Conseil des ministres, pouvant à tout moment infléchir ce constat, ce qu’il n’a 
pas fait. 

2- Quant à la ratification de l’accord, elle pouvait naturellement être opérée par 
le chef de l’Etat après accord du Conseil des ministres. Il se trouvait être 
démissionnaire aussi. Ceci rendrait-il l’accord de délimitation entaché de nullité 
relative au motif que la ratification a été faite sans autorisation du Conseil des 
ministres. 

Rien n’est moins évident dans la mesure où le tracé fixé n’a point modifié le 
tracé établi par le décret de 2011, il l’a simplement écourté de quelques kilomètres 
pour préserver les droits des deux Etats en matière de règlement du litige sur la 
frontière terrestre qui va survenir ultérieurement. 

Le Président de la République, en ratifiant l’accord sous l’effet de l’urgence n’a 
pas illégalement empiété sur les prérogatives d’un autre pouvoir, bien qu’il serait 
vivement souhaitable que le Conseil des ministres prenne officiellement acte de 
cet accord(45). 

En tout état cause, ce débat demeure purement théorique car si le chef de l’Etat 
n’a pas compétence pour «former» à lui seul la volonté de son pays; il a du moins 
la compétence pour la déclarer, laquelle appartient, selon le droit international, au 
chef de l’Etat et aux ministres accrédités(46). De telle sorte qu’on a dit que le Chef 
de l’Etat a «fonction légalisatrice»(47). 

Sur un autre plan, il aurait été souhaité que l’accord ainsi ratifié soit soumis à la 
Chambre des députés non pas pour approbation mais pour discussion sous le 
regard vigilant de l’opinion publique. Toutefois, «la diplomatie s’accommode mal 
des procédés démocratiques»(48) et «… les affaires étrangères exigent une certaine 
discrétion. Et la discrétion est contradictoire avec le débat démocratique ou le jeu 
normal du régime parlementaire… la diplomatie ne peut progresser que dans le 
secret ou disons dans une certaine discrétion»(49). 

Alexis De TOCQUEVILLE écrivait dans cet ordre d’idées le suivant: «Je 
n’hésite pas à dire que c’est particulièrement dans la conduite de leurs relations 
étrangères que les démocraties m’apparaissent décidément inférieures à d’autres 

                                                           
(45) Dans le sillage de la conclusion de l’accord, le Président du Conseil des ministres procéda par la 

décision n° 157/2022 du 28 octobre 2022 à la mise en place d’une commission présidée par le 
ministre des Travaux publics et du Transport et composée de représentants des Ministères des 
Affaires étrangères et des Emigrés, de l’Energie et de l’Eau et de la Défense nationale et de 
l’Autorité nationale d’administration du pétrole chargée de préparer les projets de délimitation de la 
ZEE libanaise du côté chypriote et syrien qui seront soumis au besoin au Conseil des ministres. 

(46) C’est le Ministère des Affaires étrangères qui a notifié au Secrétaire général des Nations unies la 
liste des coordonnées du tracé de la ligne de délimitation fixée par l’accord du 27 octobre 2022. 

(47) Joseph CHAOUL, «Le chef d’Etat et le droit constitutionnel international», op. cit., p. 112. 
(48) Jean-Yves de CARA, «Le modèle américain», in Le chef d’Etat et le droit international, op. cit., 

p. 81. 
(49) Ibid., p. 87-88. 
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gouvernements… Les politiques étrangères n’exigent pratiquement aucune des 
qualités nécessaires caractéristiques de la démocratie; au contraire, elles exigent 
l’utilisation parfaite de presque toutes celles qui lui font défaut»(50). 

B. L’effet juridique de l’accord 

1- Au niveau de la reconnaissance d’Israël 
Le Premier ministre israélien Yaïr LAPID a affirmé que l’accord de 

délimitation constituait une «reconnaissance de fait» de l’Etat hébreu par 
Beyrouth. «Il s’agit d’un accomplissement politique, ce n’est pas tous les jours 
qu’un Etat ennemi reconnaît l’Etat d’Israël dans un accord écrit et ce, devant 
l’ensemble de la communauté internationale»(51). 

Confronté à la pratique internationale en matière de reconnaissance implicite, 
cette position ne résiste pas à l’analyse. 

En effet, seule la conclusion d’un traité international bilatéral pourrait impliquer 
reconnaissance implicite dans la mesure où il ressort de la pratique internationale 
que c’est à l’existence même du traité plutôt qu’à son objet que s’attache 
l’interprète»(52). En effet, «la doctrine du droit des gens incline généralement à 
considérer que la conclusion d’un traité bilatéral implique reconnaissance 
réciproque des Etats entre lesquels il est conclu ou des gouvernements à 
l’intermédiaire desquels il est passé»(53). Débarrassé de sa qualification de traité 
international, l’accord de délimitation maritime permet aux autorités libanaises 
d’esquiver cette option. D’autant plus qu’il est admis que la reconnaissance des 
frontières que pourrait engendrer un accord de délimitation à l’instar de la 
controverse qu’a suscité le traité germano-polonais du 7 décembre 1970 
reconnaissant particulièrement la ligne Oder-Neisse comme frontière avec 
l’Allemagne de l’Est n’aurait aucune incidence sur le caractère des entités qu’elles 
partagent. 

2- Au niveau du caractère contraignant de la délimitation 
Comme déjà indiqué, les traités sont obligatoires, les actes concertés non 

conventionnels ne le sont pas, ceci est un élément de la définition même des uns et 
des autres(54). 

L’absence de force obligatoire des actes concertés non conventionnels a 
d’importantes conséquences juridiques: Leur non-respect n’engage pas la 
                                                           
(50) Alexis DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, Tome I, La Pléiade, Paris, cité par 

Jean-Yves DE CARA, op. cit., p. 81. 
(51) Il rejoint par là une constante dans la politique israélienne. Déjà en 1949, le juriste et diplomate 

Shabtaï ROSENNE, membre de la délégation de son pays négociant les accords d’armistice a 
considéré que la conclusion de ces accords par les Etats arabes impliquait reconnaissance implicite 
d’Israël. 

(52) Joe VERHOEVEN, La reconnaissance internationale dans la pratique contemporaine, Pedone, 
1975, p. 391. 

(53) Ibid., p. 393. 
(54) Mathias FORTEAU et alii, op. cit., p. 486, n° 309. 
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responsabilité internationale de leurs auteurs et ne peut faire l’objet d’un recours 
juridictionnel. 

Les Etats ne sont liés par leurs dispositions qu’en vertu du principe de la bonne 
foi. 

Toutefois, il convient de distinguer le cas échéant au sein de l’accord, le volet 
de la délimitation de la frontière maritime de celui de l’exploration et de 
l’exploitation des hydrocarbures. 

En effet, le tracé de la ligne délimitant les espaces maritimes des deux Etats 
dispose d’une valeur contraignante dans la mesure où il se trouve inclus dans une 
autre source détenant un caractère obligatoire et qui réside dans l’acte unilatéral(55) 
que constitue la lettre envoyée séparément par les deux Etats au Secrétaire général 
des Nations unies et qui comporte notification de la liste des coordonnées des 
points constituant la ligne de délimitation maritime. Il en va autrement pour le 
second volet consacré aux hydrocarbures et dont l’exécution repose entièrement 
sur la bonne foi des deux Etats et c’est là que réside la faiblesse de l’accord étant 
donné que les obligations qui incombent à Israël sont de loin plus consistantes que 
celles pesant sur le Liban. Le nouveau gouvernement à Tel Aviv qui semble avoir 
peu de goût pour la modération pourrait anéantir d’un revers de main les 
perspectives d’une exploitation laborieuse des hydrocarbures, réduisant ainsi à 
néant tous les efforts déployés en la matière pour aboutir à ce modus vivendi. 

Par contre, l’accord fut conclu et les premières démarches avec la société 
française Total ont été entamées. Ceci laissera-t-il entrevoir une possibilité de 
rebond du Liban dont la population est submergée, voire foudroyée par une crise 
d’une ampleur inédite? 

L’avenir n’appartient pas aux hommes comme l’a si bien dit le général de 
GAULLE et Victor HUGO avant lui tançant un Napoléon au faîte de sa gloire. 
Croisons les doigts et conjurons le sort. 

 
Dr Rizk ZGHEIB 

   

                                                           
(55) A titre illustratif, la CIJ a reconnu dans l’affaire des Essais nucléaires opposant l’Australie à la 

France en 1974 «que des déclarations revêtant la forme d’actes unilatéraux et concernant des 
situations de droit ou de fait peuvent avoir pour effet de créer des obligations juridiques… l’Etat 
étant désormais tenu en droit de suivre une ligne de conduite conforme à sa déclaration», Recueil 
CIJ, 1974, p. 253-542. 
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  الرئيسة ميريه عفيف عماطوري: لهيئة الحاكمةا
  والمستشاران يوسف الجميل وميراي داود

  ٢٤/٥/٢٠٢١ تاريخ ٢٠٢١-٥١٢/٢٠٢٠رقم : القرار
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 القضاء الإداري  
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   على ما تقدم،بناءف

  : في الدفع المتعلّق بانتفاء موضوع المراجعة–أولاً 
 إلىبما أن الشركة المستأنف عليها تُدلي بأنها طلبت         

الإدارة الضريبية إعادة احتساب الغرامات المفروضـة        
عليها موضوع الإستئناف الحاضر، فإجابتها الإدارة إلى       

ريبة المتوجبة والغرامات بعد إعادة     طلبها وأصبحت الض  
وأنها عمـدت   . ل.ل/ ٢٦,٢٤٣,٠٠٠/الاحتساب بقيمة   

، مما يـؤدي بالتـالي      ٢٣/٤/٢٠٠٩إلى تسديدها بتاريخ    
 اإلى اعتبار الإستئناف الحاضر بدون موضـوع بعـدم        

جرى تسديد الضرائب والغرامـات المنـازع بـشأنها          
لمـؤرخ فـي   والصادرة بموجب الإعلام بنتيجة الدرس ا   

١٩/١٢/٢٠٠٧.  
وبما أن الدولة تطلب رد ما أُدلي به لهذه الجهـة، لأن            

/ ٦/إعادة احتساب الغرامات قد تمت وفقاً لأحكـام المـادة           
من قانون الإجراءات الضريبية المعطوفة علـى المـادتين         

منه، فهي بالتالي لم تُلغِ توجب الغرامـة        / ١٥٠/و/ ١١٣/
وعليـه، فـإن رد     . رامة المفروضـة  إنما غيرت معدل الغ   

الإستئناف لانتفاء موضوعه يستوجب تنفيـذ قـرار لجنـة          
الإعتراضات الذي تطلب الدولة فسخه كونه يقضي بإلغـاء         

  .الغرامات المفروضة على الشركة المستأنف عليها
وبما أنه يتبين من أوراق الملفّ أن الإدارة الضريبية         

لـشركة المـستأنف    خفَّضت الغرامات المفروضة على ا    
         ١١٣/و/ ٦/عليها، مستندةً في ذلك إلى أحكام المـواد /

 تاريخ  ٤٤من قانون الإجراءات الضريبية رقم      / ١٥٠/و
، الــذي دخــل حيــز التنفيــذ بتــاريخ ١١/١١/٢٠٠٨
أي بعد صدور القرار المستأنَف بتـاريخ        (١/١/٢٠٠٩

ــساب  )٢٨/١١/٢٠٠٨ ــادت الإدارة احت ــث أع ، حي
 بة وفرضت على الـشركة المـستأنف       الغرامات المتوج

عليها الغرامات الأدنى وهي تلك المنصوص عليها فـي         
  . السالف الذكر٤٤/٢٠٠٨القانون رقم 

وبما أنه خلافاً لما أدلت به الشركة المستأنف عليهـا          
لهذه الجهة، فإن إعادة احتساب الغرامات من قِبل الإدارة         

، لا  ٤٤/٢٠٠٨الضريبية تطبيقاً لأحكام القـانون رقـم        
تؤدي إلى اعتبار المراجعة الحاضرة بدون موضـوع،        
باعتبار أن الدعوى لا تصبح بدون موضوع إلا في حال          

ــد مــصالحةٍ  ــين الإدارة ) Transaction(إجــراء عق ب
والشركة المكلّفة بشأن الغرامات المنازع فيهـا، وذلـك         

/ ١٠٤٦/لغايـة   / ١٠٣٥/بالاستناد إلى أحكام المواد من      
الموجبات والعقود التي تقابلها أحكـام المـادة        من قانون   

وما يليها مـن قـانون الإجـراءات الـضريبية      / ٢٤٧/
ــسي   Art. L.247 et suivants du livre des(الفرن

procédures fiscales (   في ما يتعلّق بالـضرائب غيـر
  .المباشرة، وهو الأمر غير المتحقّق في الحالة الراهنة

ن إعادة احتساب الغرامـات     وبما أنه من نحوٍ ثانٍ، فإ     
لا تشكِّل أيضاً تنازلاً من قِبل الدولـة عـن المراجعـة            
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الحاضرة، لأن تنازل الدولة عن المراجعة يقتـضي أن         
يكون واضحاً وصريحاً لا يقبل التأويل، ولا يمكـن أن          
يستنتج من قيام الإدارة الضريبية بتخفـيض الغرامـات         

  .الذي يتم تطبيقاً لأحكام القانون
وبما أنه يقتضي بالاستناد إلى ما تقـدم، رد الـدفع            
المدلى به لهذه الجهة لعدم استناده إلى أسـاسٍ قـانوني           

  .صحيح

  : في طلب وقف التنفيذ–ثانياً 
بما أن المراجعة أصبحت جاهزة للبـتّ، فيقتـضي         
بالتالي ضم طلب وقف التنفيذ إلى الأساس والسير بهمـا          

  .معاً

  : في الشكل–ثالثاً 
 تـاريخ   ٤٤من القانون رقـم     / ١٠١/بما أن المادة    

تنص في  ) قانون الإجراءات الضريبية   (١١/١١/٢٠٠٨
يحقّ لكلّ من المكلّـف والإدارة      "منها على أنه    ) ١(البند  

الضريبية استئناف قرار المحكمـة الإداريـة أو لجنـة          
الإعتراضات أمام مجلس شورى الدولة وفقـاً لأصـول         

خلال مهلة شهر من تاريخ تبلُّـغ       المحاكمات لديه وذلك    
  ...".القرار

وبما أنه يتبين من أوراق الملفّ أن الدولـة تبلَّغـت           
، فتُعتبر بالتالي   ١٣/١٢/٢٠٠٨القرار المستأنَف بتاريخ    

المراجعة الحاضرة المقدمة إلى هذا المجلـس بتـاريخ         
  . واردةً ضمن المهلة القانونية١٢/١/٢٠٠٩

 سائر الـشروط الـشكلية      وبما أن المراجعة تستوفي   
  .المفروضة قانوناً، الأمر الذي يجعلها مقبولةً في الشكل

  : في الأساس–رابعاً 
 ٩٦بما أن الدولة المستأنفة تطلب فسخ القرار رقـم          

الصادر عن لجنة الإعتراضات علـى الـضريبة علـى          
القيمة المضافة فـي محافظـة جبـل لبنـان بتـاريخ            

لاً والحكـم بـرد     ، ورؤية الدعوى انتقا   ٢٨/١١/٢٠٠٨
اعتراض الشركة المستأنف عليها وبتـصديق التكليـف        
الصادر عن الإدارة الـضريبية لوقوعـه فـي موقعـه           

  .القانوني الصحيح
وبما أن الدولة تُدلي تأييداً لمطالبها بعدم استناد لجنة         
الإعتراضات إلى أي نص قانوني لدى إعفائها الـشركة         

مترتّبـة عـن عـدم      المستأنف عليها من الغرامـات ال     
إصدارها أي فاتورة أو مستند يقـوم مقامهـا بالنـسبة           

/ ٢٢/للدفعات المسبقة، مما يخـالف أحكـام المـادتين          
ن ، باعتبـار أ   ٣٧٩/٢٠٠١من القـانون رقـم      / ٣٨/و

 بتـاريخ قـبض     الضريبة على الدفعات المسبقة تستحقّ    
كمـا أن   . الثمن جزئياً وعلى أساس المبلـغ المقبـوض       

لا يقتـصر علـى حالـة      / ٣٨/رد في المادة    الإلزام الوا 
 يـشمل سـائر   إنمـا تسليم الأموال أو تقديم الخـدمات،   

الحالات التي بتحقُّقها ينشأ حقّ الإدارة الضريبية باستيفاء        
وأن . الضريبة وبالتالي حقّ الخاضع للضريبة بحـسمها      

القول بخلاف ذلك من شأنه أن يحرم المستفيد من حـقّ           
ه هذا بتاريخ نشوئه، فيما لو كانت       الحسم من ممارسة حقّ   

الضريبة القابلة للحسم قد توجبت بسبب قبض الثمن كلياً         
أو جزئياً قبل تسليم المال أو تقديم الخدمة، وذلك بـسبب           
عدم تنظيم فاتورة أو مستند يثبت الـضريبة المدفوعـة          

  .ويؤهله لممارسة حقّ الحسم
قضى بإعفاء  وبما أنه يتبين من القرار المستأنَف أنه        
مـن  ) ج/٥(الشركة المستأنف عليها من غرامة البنـد        

، معتبـراً أن    ٣٧٩/٢٠٠١من القانون رقم    / ٤٨/المادة  
الشركة كانت تقوم عند تسلُّم دفعة مسبقة باقتطاع إيصالٍ         
يوازي قيمة الدفعة، كما كانت تُجري قيداً محاسبياً بقيمة         

       دها إلـى   الدفعة بعد استخراج قيمة الضريبة منها وتـسد
/ ٣٨/وأنها كانت تصدر فاتورةً مطابقة للمـادة   . الخزينة

 عند تسليمها البضاعة للزبون،     ٣٧٩/٢٠٠١من القانون   
حيث خلُصت لجنة الإعتراضات إلى إلغـاء الغرامـات         

 فـي المذكورة لعدم تأثير استلام الدفعة على الحـساب         
صحة استيفاء الضريبة التي تُستوفى بـشكلٍ تـام عنـد           

  .ر الفاتورة النهائيةإصدا
  وبما أن القـرار المـذكور قـضى أيـضاً بإعفـاء            

  ، /٤٨/مـن المـادة     ) ٣(الشركة مـن غرامـة البنـد        
  التي تم فرضها نتيجةً لحـسم الـضريبة عـن دفعـاتٍ            
  مسبقة سبقَ أن تم التـصريح عنهـا والمدرجـة فـي            

المبالغ الخاضـعة فـي     "التصريح الضريبي ضمن خانة     
، معلّلاً النتيجة التي توصل إليها في       "لأعباءالمشتريات وا 

الضريبة المتوجبة هي مـن ضـمن       "فقرته الحكمية بأن    
  المبالغ المقبوضة والتي اسـتوفيت بـشكلٍ تـام عنـد           

 من  ٤الصفحة  " (إصدار الفاتورة النهائية عن كلّ عملية     
  ).القرار



  العـدل  ٧٠

وبما أن البتّ في قانونية القرار المـستأنَف يتوقَّـف          
لي على التحقُّق ممـا إذا كـان اسـتيفاء الـشركة            بالتا

المستأنف عليها للضريبة على الدفعات المسبقة، وقيامها       
بحسم الضريبة المتوجبة عن هذه الدفعات، قد جرى وفقاً         

وبتعبيرٍ آخر، فإن البتّ في قانونيـة       . للأصول القانونية 
التكليف بالغرامات موضوع النزاع، يـستوجب بالتـالي        

إذا كانت تصاريح الشركة المـستأنف عليهـا        تحديد ما   
  .صحيحة ومتوافقة مع أحكام القانون

وبما أنه ثابت من مجمل أوراق المراجعة الحاضرة،        
  :المعطيات التالية

 أن الشركة المستأنف عليها تمارس نشاط دراسـة         -
المشاريع والهندسة الداخلية، وهي تتعاطى البيع بالتجزئة       

  لة في مديرية الضريبة علـى      للأثاث والمفروشات ومسج
وأن نـشاطها   . ١/٢/٢٠٠٢القيمة المضافة منذ تـاريخ      

الخاضع للضريبة على القيمة المضافة هو عبـارة عـن      
صناعة وتجارة المفروشات وملحقاتها المصنوعة مـن        
الخشب، وتستفيد بموجبه من حقّ الحسم الكامـل علـى          

 ـ        ام الضريبة المدفوعة على كلفة هذا النشاط، عملاً بأحك
  .٣٧٩/٢٠٠١القانون رقم / ٢٨/المادة 
 أنها تقوم في إطار ممارسة نشاطها التجاري فـي          -

بعض الحالات، بالاتفاق مع الزبائن على بيـع بـضاعةٍ         
معينة، حيث يسدد الزبون نسبة معينة من الثمن وتسلّمه         
الشركة إيصالاً بالمبلغ المذكور بعـدما تحتـسب عليـه          

وأن . افة وتـسددها للخزينـة    الضريبة على القيمة المض   
تسديد رصيد الثمن يتم عند استلام البضاعة حيث تـسلّم          
الشركة للزبون فاتورةٍ بكامـل المبلـغ مـع احتـساب           

وأن . الضريبة على القيمة المضافة على كامـل الـثمن        
الشركة تسدد الضريبة إلى الخزينة العامة بعد أن تحسم         

 قـد احتـسبتها     من الفاتورة مقدار الضريبة التي كانـت      
  .وسددتها لدى قبضها الدفعة الأولى

ــدفعات أو - ــق بال ــذكور المتعلّ ــصال الم  أن الإي
التي تسبق إصدار الفاتورة النهائية     والمقبوضات المسبقة   

لا يتضمن رقم تسجيل الشركة في الضريبة على القيمـة        
المضافة، كما أنه لا يتضمن قيمة الـضريبة أو معـدلها        

وأن الشركة المذكورة تعتبر أن هذا      . يقهالذي جرى تطب  
النقص أو المخالفات التي تشوب الإيصالات هي غيـر         

 ـ        جـوهر   فـي ؤثّر  جوهرية وتتعلّق بأمورٍ شـكلية لا ت
  .الضريبة المتوجبة وصحة استيفائها

 أن الشركة المستأنف عليها كانت تـصرح عـن          -
الدفعات المسبقة التي تقبضها من بعـض الزبـائن فـي      

اتها الدورية، من ضمن الضريبة القابلة للحـسم        تصريح
وتحت خانة المبالغ الخاضعة في المشتريات والأعبـاء،        

 فـي حيث اعتبرت الإدارة الضريبية أن هذا القيد يؤثّر          
صحة الضريبة المستحقّة للدفع وصحة الضريبة القابلـة        
للحسم وبالتالي لا يعكس حقيقـة النـشاط الاقتـصادي          

  .للشركة المذكورة
وبما أنه من نحوٍ أول، وبالنسبة لعـدم إيـراد رقـم            

 الإيصالات العائـدة   فيالتسجيل وقيمة الضريبة ومعدلها     
للدفعات أو المقبوضات المسبقة التـي تـسبق إصـدار          

من قانون الـضريبة    / ٣٨/الفاتورة النهائية، فإن المادة     
، ١٤/١٢/٢٠٠١ تـاريخ    ٣٧٩ضافة رقم   على القيمة الم  

عٍ للضريبة أن يصدر فاتورةً أو أي       توجب على كلّ خاض   
مستندٍ آخر يقوم مقامها وذلك عند تـسليمه الأمـوال أو           

ومن بين العناصـر    . تقديمه الخدمات لأي شخصٍ آخر    
التي يقتضي أن تتضمنها الفاتورة أو المـستند المماثـل          

 - كإيصالات الدفعات المسبقة في الحالة الحاضـرة       -لها
      م      اسم وعنوان ورقم تـسجيل مـورد الأمـوال أو مقـد

الخدمات لدى وزارة المالية، ومقدار الضريبة المتوجبـة        
وهو ما كـررت    . مع معدل الضريبة الذي جرى تطبيقه     

من المرسوم التطبيقي رقـم     / ٥/مآله أيضاً أحكام المادة     
مـن القـرار    / ٢/، والمادة   ٢٦/١/٢٠٠٢ تاريخ   ٧٢٩٦

 الـصادر عـن وزيـر الماليـة بتـاريخ           ٨٢٢/١رقم  
٢٣/٦/٢٠٠٤.  

وبما أنه في ضوء ما تقدم، فـإن موجـب إصـدار            
الفاتورة لا يقتصر فقط على مجرد إصدار الفـاتورة أو          
المستند المماثل الذي يقوم مقامهـا، إنمـا يطـال هـذا            
الموجب أيضاً محتوى ومضمون الفاتورة التي يـشترط        
أن تتضمن سائر المعلومات الحقيقية التي تـؤدي إلـى          

ق من أساس فرض الضريبة ومن تحديد وعـاء أو          التحقُّ
 لذلك، فإن المشترع وبإيراده     .مطرح الضريبة ومقدارها  

، في  "يجب أن تتضمن الفاتورة على الأقلّ ما يلي       "عبارة  
، يكـون قـد     ٣٧٩/٢٠٠١من القانون رقم    / ٣٨/المادة  

اشترط أن تتضمن الفاتورة كافّة المعلومات أو البيانـات         
لمادة المذكورة، وذلك بغية تمكـين الإدارة       المحددة في ا  

الضريبية من التحقُّق من سلامة وصحة وعاء الضريبة        
وأساس فرضها ومقدارها دون زيادةٍ أو نقصان، والتأكُّد        

ولها وصدقيتها وما إذا    من صحة قيمة العمليات التي تتنا     



  ٧١    الإجتھاد

ة أو وهمية، على اعتبار أن تنظـيم فـاتورةٍ          قيكانت حقي 
 شأنه أن يخول الشخص الصادرة لمـصلحته،        وهمية من 

ممارسة حقّ الحسم خلافاً لأحكام القانون، كما ويـؤدي         
  .إلى الإثراء غير المشروع على حساب الخزينة العامة

وبما أن ما يبرر هذا المنحى فـي التفـسير، كـون            
 في مجال فرض الضريبة     يالفاتورة تلعب الدور الأساس   
ل المـستند الثبـوتي لتحديـد       على القيمة المضافة وتشكِّ   

تاريخ استحقاق الضريبة عن كلّ عملية تسليم أمـوال أو          
تقديم خدمات يقوم بها الـشخص الخاضـع للـضريبة،          
ولأنها تشكِّل الدليل على قيام الشاري بـدفع الـضريبة          
والمستند الذي يلتزم على أساسـه الخاضـع للـضريبة          

عن أنها تُعتبر   هذا فضلاً   . بتسديد الضريبة المدرجة فيها   
الأساس الذي يمكِّن الشاري الخاضـع للـضريبة مـن          

وعليه، فإن خلو الفاتورة من ذِكـر       . ممارسة حقّ الحسم  
/ ٣٨/أحد البيانات أو المعلومات المحـددة فـي المـادة        

المذكورة أعلاه، من شأنه أن يؤدي إلى تطبيـق أحكـام           
 عليه  التقدير المباشر بحقّ المكلّف وإلى فرض الغرامات      

  ).٣٧٩/٢٠٠١من القانون رقم / ٤٨/و/ ٤٥/المادتان (
 تـاريخ   ٢٠٠٧-٦٤/٢٠٠٦القرار رقـم    : ل. ش -
ــة)/ M.Z.CO.SARL(، شــركة ٣١/١٠/٢٠٠٦  -الدول

  .وزارة المالية
وبما أن المخالفات التي شابت إيـصالات الـدفعات         
المسبقة موضوع المراجعة الحاضـرة، تجعلهـا غيـر         

المشار إليها، ممـا يوجـب      / ٣٨/مطابقة لأحكام المادة    
بالتالي فرض الغرامة على الشركة مصدرة الإيـصالات    

مـن البنـد    ) د(المذكورة، والمنصوص عليها في الفقرة      
المعدلــة مــن القــانون رقــم / ٤٨/مــن المــادة ) ٥(

، لافتقار هذه الإيـصالات إلـى البيانـات         ٣٧٩/٢٠٠١
 وذلـك   المتعلّقة برقم التسجيل وقيمة الضريبة ومعدلها،     

خلافاً لما قضى به القرار المستأنَف لجهة إعفائه الشركة         
المستأنف عليها من الغرامات المفروضة عليهـا عـن         

  .الآنفة الذكر/ ٣٨/مخالفة أحكام المادة 
وبما أنه في السياق عينه، وخلافاً لما قضى به القرار          
المستأنَف لهذه الجهة، فـإن إصـدار فـاتورةٍ بـالمبلغ           

اً واستيفاء الضريبة عن كامل الثمن بعـد        الإجمالي لاحق 
حسم قيمة الدفعات المسبقة، ليس من شـأنه، وبـصرف          
النظر عن مدى قانونيته، أن يعفي المكلّف من موجـب          

المذكورة، / ٣٨/إصدار فاتورةٍ أو إيصالٍ مطابقٍ للمادة       

  وذلك لإثبـات قبـضه المبلـغ المـدفوع مـسبقاً مـن             
لحدث المنـشئ للـضريبة   أصل المبلغ الإجمالي، إذ إن ا     

والذي تستحقّ على أساسه في هكذا حالة يتمثّل بتـاريخ          
إصدار الإيصال بالدفعة المسبقة، عملاً بأحكـام المـادة         

مـن  / ٦/ والمـادة    ٣٧٩/٢٠٠١من القانون رقم    / ٢٢/
كما . ٢٨/١/٢٠٠٢ تاريخ   ٧٣٠٨المرسوم التطبيقي رقم    

تتوقَّـف  أن ممارسة حقّ الحسم بالنسبة للدفعات المسبقة        
المتقـدم  / ٣٨/على كون الإيصالات مطابقـة للمـادة        

من القـانون   / ٢٩/ذكرها، وفقاً لما توجبه أحكام المادة       
  .ذاته

  وبما أنه فضلاً عمـا تقـدم، فـإن مـا أُدلـي بـه               
  لجهة كـون المخالفـات المـذكورة متعلّقـة بالـشكل،           

  مـن  / ١١/لا يستقيم قانوناً ولا يعتد بـه، لأن المـادة           
 الصادر عن وزير الماليـة بتـاريخ        ٨٤٣/١لقرار رقم   ا

/ ٤٨/تحديد دقائق تطبيق أحكام المـادة        (٢٨/٦/٢٠٠٤
  ، حــصرت المخالفــات المتعلّقــة بالــشكل )المــذكورة

   جوهر الـضريبة المتوجبـة والتـي        فيالتي لا تؤثّر    (
، /)٤٨/مـن المـادة     ) ٩(تُطبق بشأنها غرامـة البنـد       

دم ذِكر معـدل الـضريبة علـى        بالمخالفات المتعلّقة بع  
ولم تُعتبر مـن هـذا القبيـل        ) منها) ١(البند  (الفاتورة  

المخالفة المتعلّقة بعدم ذِكر قيمة الضريبة كما في الحالة         
  .الحاضرة

وبما أن القرار المستأنَف يكـون بالتـالي مـستوجباً          
الفسخ جزئياً، لجهة ما قضى به بالنسبة لإعفاء الـشركة          

ن الغرامات المترتّبة عن مخالفة المادة      المستأنف عليها م  
  .٣٧٩/٢٠٠١من القانون رقم / ٣٨/

وبما أنه من نحوٍ ثـانٍ، وبالنـسبة للتـصريح عـن            
الدفعات المسبقة من ضمن الضريبة القابلة للحسم وتحت        
خانة المبالغ الخاضعة في المشتريات والأعبـاء، فـإن         

ص  تن ٣٧٩/٢٠٠١المعدلة من القانون رقم     / ٢٨/المادة  
هـي الـضريبة التـي       الضريبة القابلة للحسم  "على أن   

أصابت الأموال أو الخدمات التي حصل عليها الخاضـع    
للضريبة من شـخصٍ آخـر خاضـعٍ لهـا والأمـوال            
والخدمات التي استوردها، بما في ذلك الأصول الثابتة،         
للقيام، في إطار ممارسة نشاطه الاقتـصادي، بإحـدى         

  :العمليات التالية
يم الأمـوال وتقـديم الخـدمات الخاضـعة          تسل -١

  .للضريبة



  العـدل  ٧٢

 العمليات المتعلّقة بالتصدير والعمليات المـشابهة       -٢
وعمليات النقل الدولي المعفاة مـن الـضريبة بموجـب          

 من هذا القانون/ ٢١/و/ ٢٠/و/ ١٩/المواد.  
.....  

تكون قابلة للحسم أيضاً الـضريبة التـي أصـابت          
 شخص خاضـع للـضريبة      الأصول الثابتة التي اكتسبها   

بتاريخٍ سابقٍ لخضوعه والتي يخصصها للقيام بأعمـالٍ        
  .خاضعة للضريبة

.".....  
وبما أنه يستفاد مما تقدم، أن الـدفعات المـسبقة لا           
تدخل في مفهوم أو فئة المصاريف والأعباء التي يمكـن      

المتقـدم  / ٢٨/ممارسة حقّ الحسم بشأنها بمفهوم المادة       
يدها ضمن الضريبة القابلة للحـسم تحـت        وإن ق . ذِكرها

خانة الأعباء والمشتريات في التصريح الدوري يـشكِّل        
خطأً في القيود، ويؤدي إلى اعتبار تـصريح الـشركة          

 صـحة   فـي المستأنف عليها غير صحيح، كونه يـؤثّر        
الضريبة المستحقّة للدفع وصحة الضريبة القابلة للحـسم        

ط الاقتـصادي الفعلـي     ولا يعكس بالتالي حقيقة النـشا     
  .للشركة المذكورة

وبما أنه لا يمكن تبرير المخالفة المشار إليها بمجرد         
إدلاء الشركة المستأنف عليها بأنها كانت تحسم الضريبة        
عن الدفعات المسبقة لأنها تستوفي الضريبة مرتين عـن         
المبلغ ذاته، الأولى عند تسديد الدفعات المذكورة والثانية        

 البضاعة وقبض الرصيد المتبقّي، حيث تـسلّم        عند تسليم 
الزبون فاتورةً نهائيةً بكامل المبلغ مع احتساب الضريبة        
على القيمة المضافة على كامل الـثمن، باعتبـار أنـه           
يتوجب على الشركة أن تسدد الـضريبة عـن المبـالغ           
الواردة في إيصالات الدفعات المسبقة، بحيث يـتم عنـد       

نهائية احتساب ما تبقَّى من ضـرائب       إصدار الفاتورة ال  
على المبلغ المتبقّي، وذلك دون احتـساب الـضريبة أو          
تسجيلها في القيود على إجمالي المبلغ أو كامـل الـثمن           
طالما أنه سبق للشركة أن سددت الضريبة عن الدفعات         

وعليه، فإن الأخذ بإدلاءات الشركة المـستأنف       . المسبقة
المبينة أعلاه من القانون    / ٢٢/ة  عليها يخالف أحكام الماد   

التي تحدد الحدث المنشئ للـضريبة      و ٣٧٩/٢٠٠١رقم  
  .وتاريخ استحقاقها

وبما أن القرار المستأنَف يكـون بالتـالي مـستوجباً          
الفسخ جزئياً، لجهة ما قضى به بالنسبة لإعفاء الـشركة          

المستأنف عليها من الغرامات المترتِّبة عـن التـصريح         
من المادة  ) ٣(والمنصوص عليها في البند     غير الصحيح   

  .المشار إليها/ ٤٨/
وبما أنه يعود لمجلس شورى الدولة، عملاً بالمفعول        

من / ١١٥/الناشر للإستئناف المنصوص عليه في المادة       
قانون تنظيمه، وفي حال قُضي بفسخ القرار المـستأنَف         
لمخالفته القانون، أن يعيد درس الـدعوى ويبـتّ فيهـا           

ـة           مجدداً، وفي الحالة الحاضرة، أن يبـتّ فـي قانوني
  .التكليف بالغرامات موضوع النزاع

وبما أنه بالاستناد إلى ما تقدم، وطالما أنه ثبتَ مـن           
التعليل المبين أعلاه أن الشركة المستأنف عليها أصدرت        
إيصالات بالدفعات المسبقة غير مطابقة لأحكـام المـادة    

، الأمـر الـذي     ٣٧٩/٢٠٠١من القـانون رقـم      / ٣٨/
يستوجب بالتالي تغريمها عن المخالفة المـذكورة، كمـا         
يقتضي تغريمها أيضاً لتقديمها تصريحاً غيـر صـحيح         
بالنسبة للضريبة القابلة للحسم على الأعباء والمشتريات       

  .وفق ما سبق تبيانه
ــه   ــانون الواجــب تطبيق ــسبة للق ــه بالن ــا أن   وبم

لى الشركة المـستأنف   بشأن الغرامات الواجب فرضها ع    
من قانون الإجراءات الـضريبية     / ٦/عليها، فإن المادة    

، تنص في الفقرة الثانيـة     ١١/١١/٢٠٠٨ تاريخ   ٤٤رقم  
تطبـق أحكـام القـوانين      "منها علـى أن     ) ٢(من البند   

أو /الضريبية التي تخفّض أو تعفي من قيمة الغرامات و        
قـد جـرى    الفائدة، على كافّة المخالفات التي لا يكـون         

تسديد الغرامات المتوجبة عليهـا بتـاريخ نفـاذ تلـك           
  ".القوانين

وبما أن المستأنف عليها لم تكن قد سددت الغرامـات       
موضوع النزاع بتاريخ تقديم المراجعة الحاضرة وبعـد        

 حيز التنفيذ، إنما جـرى      ٤٤/٢٠٠٨دخول القانون رقم    
 ـ         ادتين لاحقاً تسديد الغرامات بالاستناد إلـى أحكـام الم

 وذلـك   ٤٤/٢٠٠٨من القانون رقـم     / ١٥٠/و/ ١١٣/
، فتكون بالتـالي أحكـام قـانون        ٢٣/٤/٢٠٠٩بتاريخ  

الإجراءات الضريبية هي الواجبة التطبيق على النـزاع        
الحاضر، باعتبار أنها تتضمن غرامات أخفّ من تلـك         

مـن المـادة    ) د/٥(و) ٣(المنصوص عليها في البندين     
، إذ إن البند    ٣٧٩/٢٠٠١ون رقم   المعدلة من القان  / ٤٨/
يفرض غرامةً أشد توازي ضعفَي الـضريبة غيـر         ) ٣(

يفرض أيضاً غرامة   ) د/٥(كما أن البند    . المصرح عنها 



  ٧٣    الإجتھاد

أشد توازي ضعفَي الضريبة المتوجبة أصلاً على العملية        
عند إصدار فاتورةٍ غير مطابقة للمادة      (موضوع الفاتورة   

، كما فـي الحالـة      )٣٧٩/٢٠٠١من القانون رقم    / ٣٨/
  .الحاضرة

من القانون رقم   / ١١٠/وبما أنه عملاً بأحكام المادة      
 المشار إليه، فإن الغرامة الواجب فرضـها        ٤٤/٢٠٠٨

عن تصريح الشركة غير الصحيح بشأن الدفعات المسبقة        
وفقاً لما سبق بيانه، محدد مقـدارها بعـشرين بالمئـة           

صافية المتوجبـة   من قيمة الفرق بين الضريبة ال     ) ٪٢٠(
  .والضريبة الصافية المصرح عنها

وبما أنه بالنسبة للغرامة المتوجبة عـن الإيـصالات         
العائدة للدفعات المسبقة، فإن المادة الرابعة مـن قـرار          

المخالفات  (١/٦/٢٠١٢ تاريخ   ٥٢٣/١وزير المالية رقم    
المتعلّقة بالرقم الضريبي وبالفواتير والمستندات المماثلة       

، تنص علـى أن تطبـق       )ديد الغرامات المتعلّقة بها   وتح
 تـاريخ   ٤٤مـن القـانون رقـم       / ١٥٠/أحكام المادة   

في حـال   ) قانون الإجراءات الضريبية   (١١/١١/٢٠٠٨
عدم تضمين الفاتورة أو المستند المماثل لها وصفاً كاملاً         

الـسعر  وللعملية يشتمل على نوع الـسلعة أو رمزهـا،     
، وأيضاً في حال    ...القيمة الإجمالية والكمية،  والإفرادي،  

عدم تضمين الفاتورة أو المستند المماثـل لهـا قيمـة           "
، كما في الحالة الحاضرة،     "الضريبة على القيمة المضافة   

بحيث تُفرض بالتالي على الـشركة المـستأنف عليهـا          
 من الضريبة المتوجبة على العمليـة       ٪٢٥غرامة قدرها   

  .موضوع الإيصالات المذكورة
وبما أنه يقتضي بالاستناد إلى مجمل ما تقدم، فـسخ          
القرار المستأنَف والحكم انتقالاً بإحالة الشركة المستأنف       

لـى الإدارة الـضريبية لاحتـساب الغرامـات         ععليها  
من القـانون رقـم     / ١١٠/المذكورة وفقاً لأحكام المادة     

مـن القـانون ذاتـه، عـن        / ١٥٠/ والمادة   ٤٤/٢٠٠٨
 ولغايـة   ١/١/٢٠٠٣ية الممتـدة مـن      الفترات الضريب 

٣١/١٢/٢٠٠٥.  
وبما أنـه يتبـين مـن أوراق الملـفّ، أن الإدارة            
الضريبية أعادت احتساب الغرامـات المتوجبـة علـى         

 ضوء أحكام القـانون رقـم       فيالشركة المستأنف عليها    
، ووفقاً للمبادئ المبينة أعلاه، مما يقتـضي        ٤٤/٢٠٠٨

 المخفّضة والمسددة بتـاريخ     معه اعتماد مبالغ الغرامات   
. ل.ل/ ١٥,٥٥٣,٠٠٠/، والبالغة قيمتهـا     ٢٣/٤/٢٠٠٩

خمسة عشر مليوناً وخمسماية وثلاثة وخمـسين ألـف         (
  ).ليرة لبنانية

وبما أنه لم يعد من حاجةٍ للبحث في سائر الأسـباب           
  .المدلى بها، لعدم الفائدة

دوداً وبما أن كلّ ما أُدلي به خلافاً لما تقدم يكون مر          
  .لعدم استناده إلى أساسٍ قانوني صحيح

  ،لهذه الأسباب
  :يقرر بالإجماع

  . رد الدفع بانتفاء موضوع المراجعة:أولاً
  . ضم طلب وقف التنفيذ إلى الأساس:ثانياً
  . في الشكل، قبول الإستئناف:ثالثاً
 وفي الأساس، قبوله وفسخ القرار المـستأنَف        :رابعاً

لغرامات المخفّضة من قِبل الإدارة     والحكم بصحة مبالغ ا   
  .ل.ل/ ١٥,٥٥٣,٠٠٠/والبالغة قيمتها 

 تضمين الشركة المستأنف عليهـا النفقـات        :خامساً
  .القانونية

    
  

  
  

  

  

  

  

  الرئيسة ميريه عفيف عماطوري: لهيئة الحاكمةا
  والمستشاران جهاد صفا وهالة المولى

  ١٤/٧/٢٠٢١ تاريخ ٢٠٢١-٧٧٠/٢٠٢٠رقم : القرار
   وزارة المالية–الدولة / حسن زريق ورفاقه
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   على ما تقدم،بناءف

  :٦/٧/٢٠٢١ في لائحة الدولة تاريخ –أولاً 
ــة   ــارج المهل ــة وردت خ ــذه اللائح ــا أن ه   بم

  القانونية،

وبما أنه لا يوجد أي موجب لإبلاغ الملاحظات مـن          
الفرقاء، فإن هذا المجلس لا يرى مانعاً من قبـول هـذه            

  .اللائحة

  : في الصلاحية–ثانياً 
بما أن الجهة المستدعية تقدمت أمام رئـيس دائـرة          

 بطلـب   ١٥/١٠/٢٠٠٢التنفيذ في مرجعيـون بتـاريخ       
 والحاصـل   ٣٠/٧/١٩٨٦وضع إقرار البيع المؤرخ في      

لمصلحتها من قِبل البائع السيد عبـد الحـسين زريـق،           
 والمتضمن قيام   ١/١/٢٠٠١والصك العادي المؤرخ في     

 الجهة المستدعية ببيع عقـاري لـصالح        بعض أعضاء 
شقيقتهم السيدة  رقية عبد الحسين زريق، وكذلك اتفاقية         
الضم والإفراز والمقاسـمة الرضـائية المؤرخـة فـي          

 والجارية في ما بينهم، موضـع التنفيـذ،         ١٠/٩/٢٠٠١
 ٤٠٥٦ات الأرقـام    ووذلك في ما خـص العقـارات ذ       

ريـة، فـصدر    من منطقة الخيام العقا   / ٤٠٥٨ و ٤٠٥٧و
 عن رئـيس دائـرة التنفيـذ فـي          ١٨/٦/٢٠٠٣بتاريخ  

 الذي قضى بوضع إقـرارات      ٤٦مرجعيون القرار رقم    
البيع موضوع طلب الجهة المستدعية موضـع التنفيـذ،         
وتسجيل ملكية الأقسام الناتجة عن الإفـراز والمقاسـمة         
على اسم كلٍّ من أعضاء هذه الجهـة، وإبـلاغ أمانـة            

ي النبطية لإجراء المقتضى، بالإضافة     السجل العقاري ف  
  .إلى استيفاء الرسوم

، جرى أمـام الكاتـب      ٤/٢/٢٠١٥وبما أنه بتاريخ    
العدل فـي مرجعيـون محـضر عقـد تحـت الـرقم             

 بشأن تنفيذ القرار الصادر عن رئيس دائرة        ٤٣٧/٢٠١٥
التنفيذ والمشار إليه أعلاه، وذلك من أجل أن يصار إلى          

لى رئيس المكتب العقـاري     عته  تسجيل هذا العقد وإحال   
المعاون في مرجعيون، حيـث تـم تـسجيله بتـاريخ            

 كإشارة على   ١٤٩٩ تحت الرقم اليومي     ١٥/١٢/٢٠١٥
سبيل العلم بالعقد، كون الجهة المستدعية لـم تكـن قـد            
دفعت الرسوم العقارية المتوجبة بعد، رغم قيام رئـيس         

ية بهـذا   المكتب العقاري المعاون بتنظيم إرساليات عقار     
  .الشأن

ــاريخ   ــدمت بت ــستدعية تق ــة الم ــا أن الجه وبم
 أمام أمين السجل العقاري في مرجعيـون        ٢٧/٨/٢٠١٦

 الصادر عن رئيس    ٤٦بطلب تنفيذ القرار القضائي رقم      
دائرة التنفيذ دون تكليفها بإيفاء الرسوم العقاريـة مـرةً          

العام ثانية تبعاً لتذرعها بإيفائها هذه الرسوم سابقاً خلال         



  ٧٥    الإجتھاد

 عند تسجيل البيع الجاري بينها وبين والدها السيد         ١٩٧٦
عبد الحسين زريق تسجيلاً على أساس قيد احتياطي في         
السجل العقاري بسبب وجود نواقص حينها في معاملـة         

 عن أمين السجل    ١/١٠/٢٠١٦التسجيل، فصدر بتاريخ    
 الذي رفض مـا     ١٥العقاري في مرجعيون القرار رقم      

 المـستدعية لوجـوب تـسديد الرسـوم         تطلبه الجهـة  
ــانون    ــي الق ــا ف ــصوص عليه ــيما أن والمن   لا س

  القيود الإحتياطية التي تتذرع بهـا الجهـة المـستدعية          
  قد سقطت بمرور الزمن ممـا يـستلزم معـه بحـسب            
أمين السجل العقاري أيضاً تسديد الرسوم النهائية لعقـود        

  .البيع
 السجل العقاري   من قانون إنشاء  / ٨٠/وبما أن المادة    

 والمعـدل   ١٥/٣/١٩٢٦ر تاريخ   .ل/١٨٨القرار رقم   (
) ٢٠/٤/١٩٣٢ر تـاريخ  .ل/٤٥بموجب القـرار رقـم     

  :تنص على ما يلي
إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تـسجيل أو         "
  . فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحلّنترقي

ق تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة بناء على الوثـائ        
المقدمة لها في ما إذا كانت الأسـباب التـي رد أمـين             
السجل العقاري طلب القيد من أجلها هي مـستندةً إلـى           
الأحكام القانونية والنظامية النافذة، والمحكمة تثبت قرار       
الرد إذا كان مستنداً إلى سببٍ قانوني وإلا فتأمر أمـين           

 لمرتبـة   السجل بإجراء القيد في المكان المناسب له وفقاً       
إن قرار المحكمـة هـو      . قيد الطلب في السجل اليومي    

  ........".نهائي
/ ٨٠/وبما أن محكمة المحلّ الوارد ذِكرها في المادة         

المشار إليها أعلاه، هي الغرفة الإبتدائية المدنيـة فـي          
القضاء العدلي حيث يوجـد فـي دائرتهـا العقـار أو            

  .العقارات موضوع النزاع
 -ات المدنية بين النص والاجتهـاد     المحاكم: يراجع(

 ٢٠٠٦ الطبعة الأولى سنة     -القاضي عفيف شمس الدين   
  ).١٥٥صفحة 

وبما أن اختصاص النظر في استئناف قرارات رئيس        
المكتب العقاري الذي هو أمين السجل العقاري، عنـدما         
يرفض تسجيل قيد من القيود في الصحيفة العينيـة فـي           

 عائداً للغرفـة الإبتدائيـة      السجل العقاري، يكون بالتالي   
المختصة مكانياً في محاكم القضاء العـدلي، وبالتـالي         

 اختـصاص   علـى تكون المراجعة الحاضرة خارجـةً      

القضاء الإداري المتمثّل بمجلس شورى الدولة، ويقتضي       
  .ردها لعدم الصلاحية تبعاً لذلك

وبما أنه يتوجب، وفقـاً لمـا تقـدم، علـى الجهـة             
 أن تطعن في قرار أمين السجل العقاري فـي          المستدعية

مرجعيون موضوع النزاع الحاضر، والمتضمن رفـض       
تسجيل الأقسام المفرزة والعائدة لها في العقـارات رقـم        

من منطقة الخيام العقارية في     / ٤٠٥٨ و ٤٠٥٧ و ٤٠٥٦
قضاء مرجعيون بعد توحيدها في عقارٍ آخرٍ هو العقـار          

الغرفـة الإبتدائيـة   ، أمـام  ٤٠٥٦الذي يحمـل الـرقم     
المختصة في القضاء العدلي، حتى ولو كان رفض أمين         
السجل العقاري مستنداً إلـى وجـوب تـسديد الرسـوم           

التي هي رسوم الفراغ أو التسجيل المـذكورة  والعقارية،  
 تـاريخ   ٢٠في كلٍّ من المرسـوم الاشـتراعي رقـم          

 تاريخ  ١٤٨ والمرسوم الاشتراعي رقم     ١٨/١٢/١٩٣٩
/ ٨٠/، وذلك أولاً بسبب صراحة المـادة        ١٢/٦/١٩٥٩

المذكورة أعلاه والتي جعلت كلّ قرارات أمين الـسجل         
       العقاري خاضعةً للإستئناف أمام القضاء العدلي المختص
عندما يرفض أمين الـسجل العقـاري تـسجيل القيـود           
المطلوبة من أصحاب العلاقة بغض النظر عن أسـباب         

 بتوجب دفـع الرسـوم      هذا الرفض وما إذا كانت متعلّقة     
العقارية أو بمسائلٍ أخرى مختلفة، وثانيـاً لأن مجلـس          
شورى الدولة  هو المرجع المخـتص ضـرائبياً عنـد           
استئناف قرارات لجان الإعتراضات المختصة في النظر       
بدايةً بالإعتراضات المقدمة بشأن الرسـوم والـضرائب        

قـدار  المختلفة وعندما تكون هذه الرسـوم محـددة الم        
وصادرةً بموجب تكليف خطّي موجـه إلـى أصـحاب          
العلاقة، بخلاف ما هو الحال في النزاع الحاضـر إذ إن           
الرسوم المتنازع عليها غير محددة المقدار وغير صادرة        

 حـول مبـدأ     ربموجب تكليف خطّي، وإنما النزاع يدو     
توجبها أو عدمه قبل تحديدها من قِبل الـدوائر الماليـة           

الفقرة الثانية من   أن  لا سيما   وة وفرضها خطّياً،    المختص
ــادة  ــم / ٥١/الم ــرار رق ــن الق ــاريخ .ل/١٨٩م ر ت

تحديــد دقــائق تطبيــق القــرار رقــم  (١٥/٣/١٩٢٦
نصت على أنه لا يجـوز      ) ر المشار إليه أعلاه   .ل/١٨٨

لأحدٍ تأجيل تأدية الرسوم بداعي خلاف على مقدار مـا          
ى أنه له الحـقّ بـأن       يصيبه منها أو لأي سببٍ آخر عل      

  .يداعي باستردادها عند الاقتضاء
من / ٥١/بعبارةٍ أخرى، يستفاد من المادة      ووبما أنه   

القانون المتعلّق بتحديد دقائق تطبيق القانون الذي أُنـشئ         



  العـدل  ٧٦

ر تـاريخ   .ل/١٨٩القرار رقم   (بموجبه السجل العقاري    
، أن كلّ خلاف ينشأ بين الدوائر العقارية        )١٥/٣/١٩٢٦
ين أصحاب العلاقة على توجب رسم الفراغ أو عـدم          وب

توجبه يداعى بشأنه عند الاقتضاء بعد تأديته كمـا أنـه           
وبحسب ما بينه هذا المجلس في أكثر من قـرارٍ سـابقٍ      
صادر عنه، لا يمكن الطعن لدى قاضي الضرائب فـي          
غير الأعمال الفردية الصادرة عـن الإدارة بالمطالبـة         

رسم ولا يؤلّف النزاع في قانونية الرسـم        بالضريبة أو ال  
والضريبة عملاً منفصلاً يمكن بحثه علـى حـدة لـدى           
مجلس شورى الدولة بل من شأنه أن يؤلّـف دفعـاً أو            
وسيلة دفاع بهما بمعرض النزاع في التكليف بالـضريبة    
أو الرسم، وإن العمل الإداري الذي يلزم بدفع الرسم أو           

همـا أو يـرفض إعـادة       الضريبة أو يرفض الإعفاء من    
المبالغ الزائدة عن القدر المقرر قانوناً، لا يوصف بأنـه          
عمل منفصل عن البحث في الضريبة الفردية ذاتهـا ولا          

  .يمكن بحثه بمعزلٍ عن ضريبة أو رسم يتعلّق به
 تـاريخ   ١٢٣مجلس شورى الدولـة قـرار رقـم         (
  ).١٨٧ صفحة ٢١ العدد ١٨/١١/٢٠٠٤

 ـ وبما أن قيام الجهة المس     ربط النـزاع بهـذا     تدعية ب
الشأن مع وزارة المالية، ليس من شأنه أن يغيـر مـن            
النتيجة القانونية المشار إليها أعلاه لناحية عدم صلاحية        
هذا المجلس لبـتّ النـزاع الحاضـر، لأن موضـوع           

  .الصلاحية يتعلّق بالانتظام العام
  .وبما أنه لم يعد من حاجةٍ لبحث سائر ما أُدلي به

  لذلـك،
  :يقرر بالإجماع

  .٦/٧/٢٠٢١ قبول لائحة الدولة تاريخ :أولاً
  . رد المراجعة لعدم الصلاحية:ثانياً
 تضمين الجهـة المـستدعية نفقـات ورسـوم          :ثالثاً

  .المحاكمة
    

  

  

  

  

  

  

الرئيس يوسف الجميل : لهيئة الحاكمةا
  والمستشاران اسمهان الخوري ورياض عويدات

  ٢٨/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٠٢٢-٥٤٧/٢٠٢١رقم : القرار
   اللويزة-بلدية بعبدا / جوزيف عبود





–
–


–

–
–








–


–
 


–
 






 مجلس شورى الدولة



  ٧٧    الإجتھاد

––


–


––
–

–


–


–


–


–



 

–
–

–
 

 لدستور اللبنـاني ان    من ا  ١٥يستفاد من احكام المادة     
 التعرض لـه   دستوري لا يجوز     الملكية الفردية هي حقٌ   

 التي يتوجب على     الأصول يحددصريح  قانونيٍ   بنص   إلاّ
العقـارات  من أجـل اسـتملاك      السلطة العامة اتِّباعها    
  .الخاصة العائدة للأفراد

  إن ملكية العقار المـستملَك لا تنتقـل إلـى الإدارة           
ملات الإسـتملاك وإيـداع التعـويض       إلاّ بعد إتمام معا   

وصدور قرار وضع اليد وإبلاغه إلـى أمـين الـسجل           
العقاري، وبالتالي لا يسع البلدية حرمان المستدعي مـن         
التصرف بعقاره والبنـاء عليـه طالمـا ان مـشروع           

 السلطة المختـصة    إلى في طور الطلب     بقيالإستملاك  
 فـي   اصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة الذي ينـدرج       

اطار المرحلة الأولى من الإستملاك وينشأ عنـه حـق          
ارتفاق لصالح الادارة المختصة بوضع يدها على العقار        
في حال اتّبعت الأصول القانونية وأنجـزت المراحـل         

اللاحقة الآيلة إلى نقل الملكيـة، وذلـك دون ان يـشكِّل     
  .ارتفاقاً بمنع البناء

  فعلى ما تقدم،

  :ر المطعون فيه للطعن في قابلية القرا–أولاً 
بما ان المستدعى ضدها تطلب رد المراجعـة لعـدم          
قابلية القرار المطعون فيه للطعن امام مجلـس شـورى          
الدولة، لأنه يشكل مراسلة بين البلدية ودائـرة التنظـيم          

ن هناك معاملة استملاك علـى  أالمدني تضمنت التذكير ب   
 ـ       ع عقار المستدعي بانتظار صدور المرسوم عن المراج

المعنية، وان هذه المراسلة ليست قـراراً اداريـاً نافـذاً           
  .وضاراً 

 مجلس شورى الدولـة      من نظام  ١٠٥وبما ان المادة    
لا يمكن تقديم طلـب الابطـال بـسبب         "تنص على انه    

تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محـضة لهـا    
  ".قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر

جلس مستقر على اعتبار انـه      وبما ان اجتهاد هذا الم    
يكون القرار الإداري نافذاً وضاراً وبالتالي قابلاً للطعن،        
عندما يكون القرار المطعون فيه من شأنه التـأثير فـي           
مركز المستدعي القانوني او المس بحقوقـه ومـصالحه        
بحيث ان من شأن الطعن في حال قبوله او ابطال القرار           

او ازالة الضرر الذي    ان يؤدي الى تحسين هذا المركز       
    .ده هذا القرارولّ

 ـ  فيـه  انه يتبين ان القرار المطعـون     وبما   ه  الموج  
من رئيس البلدية المستدعى ضدها الى رئـيس دائـرة          
التنظيم المدني في بعبدا تضمن رفض البلديـة اصـدار          

نها بصدد متابعـة معاملـة       لأ ،ترخيص بناء للمستدعي  
يصار الى استصدار   الاستملاك مع المراجع المعنية حتى      

مرسوم اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انـشاء مبنـى         
جديد للبلدية من المنافع العامة وفقاً للقـوانين المرعيـة          

  .الاجراء
       ـوبما انه لئن كان القرار المطعون فيه موج   مـن   اًه

 رئيس دائرة التنظيم المدني في بعبـدا      رئيس البلدية الى    
ته للطعن امام هذا المجلس     إلا ان العبرة لتحديد مدى قابلي     

 ضوء ما تضمنه اعلاه، انه      فيهي لمضمونه، وقد تبين     
يستهدف وضعية المستدعي القانونية ويلحق به ضـرراً        
شخصياً ومباشراً يتمثل في عدم منحه رخـصة البنـاء          

  .المطالب بها



  العـدل  ٧٨

وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحال ما تقـدم          
الامر الذي يقتضي معـه     قابلاً للطعن امام هذا المجلس،      

  . رد دفع المستدعى ضدها لهذه الناحية

  :  في الشكل- ثانياً
بما أن المراجعة الحاضـرة واردة ضـمن المهلـة          
القانونية ومستوفية سائر الـشروط الـشكلية، فيقتـضي         

  . بالتالي قبولها شكلاً

  : في الأساس–ثالثاً 
بما أن المـستدعي يطلـب إبطـال القـرار رقـم            

 اللويزة  – بلدية بعبدا     رئيس  الصادر عن  ٢٤٦٢/٢٠٢٠
تضمن عدم إمكانية إعطـاء     المو،  ١/١٢/٢٠٢٠تاريخ  ب

 مـن منطقـة بعبـدا       ٣٦ رقم   ه  لعقار  بالبناء الترخيص
  .العقارية

  وبما ان المستدعي يـدلي مـن جملـة مـا يـدلي             
   ١٥مـادة   مخـالف لل  به بأن القـرار المطعـون فيـه         

  بلديـة باسـتملاك    قـرار ال  كـون   من الدستور اللبناني،    
  عقاره ليس سوى الطلب الـذي يبنـى عليـه اقتـراح            
الوزير المختص باستصدار مرسـوم إعـلان المنفعـة         
العامة، فلا يكون من شأنه ترتيـب أي نتـائج قانونيـة            
ويكون له بالتالي كامل الحرية للتصرف بعقاره إلى حين         
صدور قرار وضع اليـد ونقـل الملكيـة إلـى الإدارة            

  . المستملكة
وبما أنه يقتضي بالتالي البحث في صحة السبب الذي         
استندت اليه البلدية لرفض منح المستدعي ترخيص البناء        

  .المطالب فيه
ه يتبين من مضمون القرار المطعون فيـه ان         وبما أنَّ 

 بالبنـاء علـى   اًترخيـص المستدعي  كانية إعطاء   عدم إم 
بصدد متابعة  " البلدية   بعبدا مرده الى ان   /٣٦رقم  ه    عقار

معاملة الاستملاك مع المراجع المعنية حتى يصار إلـى         
استصدار مرسوم اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء       

  ...."مبنى جديد للبلدية من المنافع العامة
    منـه   ١٥المـادة    في   وبما ان الدستور اللبناني نص

 نـزع الملكية في حمى القانون فلا يجـوز أن ي         "على ان 
عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة فـي الأحـوال           
المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً        

  ." عادلاً

 الملكية الفرديـة    ه يستفاد من المادة اعلاه ان     وبما أنَّ 
قانونيٍ  إلا بنص    التعرض له  لا يجوز     دستوري هي حقٌ 
  التي يتوجب على السلطة العامـة       الأصول يحددصريح  
العقـارات الخاصـة العائـدة      من أجل استملاك    اتباعها  
  .للافراد

  نـص فـي  ٥٨/٩١وبما ان قانون الاستملاك رقـم     
نـزع  لا يجـوز أن ي     "على انه  ه من  المعدلة المادة الأولى 

عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة وبعد تعويـضه          
، كما حددت   "القانونهذا  اً عادلاً وفقاً لأحكام     منه تعويض 

 من القانون نفسه الآلية القانونية الواجبة الاتباع        ٢مادة  ال
مرسوم بناء  لاعلان المنفعة العامة والتي تستلزم صدور       

على اقتراح الوزير المختص المبني على طلـب الإدارة         
   ...".المعنية أو البلدية

 رفض  وبما انه ثابت من ملف المراجعة الحاضرة ان       
اء المطالب بها اسـتند      المستدعي رخصة البن   منحالبلدية  

 عقاره الموافقة على استملاك     تضمنت  عدة   قراراتٍالى  
القـرار رقـم     (.وذلك من أجل إنشاء مبنى جديد للبلدية      

 ١٣٧ والقرار رقـم     ١/١٠/٢٠٠٩ تاريخ   ١٣٢/٢٠٠٩
 تـاريخ   ٨٢/٢٠١٩ والقرار رقم    ٢٨/١٠/٢٠١٠تاريخ  

 تـــاريخ ٦٩/٢٠٢٠لقـــرار رقـــم  وا٧/٩/٢٠١٩
١٢/١١/٢٠٢٠(.  

 انـه يـستفاد ان القـرارات المتعاقبـة اعـلاه       وبما
المتضمنة موافقة البلدية على استملاك عقار المستدعي       و

يبنى عليه اقتـراح الـوزير      الطلب الذي   كونها  تعدو  لا  
ستصدار مرسوم إعلان المنفعـة     ليصار الى ا  المختص  
اي أنه ليس من شأن هذا الطلب وبحد ذاتـه ان           العامة،  

و ان ينزع عن المستدعي ملكيتـه       يعلن المنفعة العامة ا   
للعقار المطلوب استملاكه، ويبقى له بالتالي كامل حـق         

  .التصرف بعقاره
 حرمان المستدعي    المستدعى ضدها  لا يسع وبما انه   
مـشروع   طالمـا أن     عليهالبناء  و  بعقاره   من التصرف 

إلى السلطة المختـصة    الاستملاك بقي في طور الطلب      
عة العامة الذي يندرج بدوره     اصدار مرسوم اعلان المنف   

في اطار المرحلة الاولى من الاستملاك وينشأ عنه حق         
ارتفاق لصالح الادارة المختصة بوضع يدها على العقار        
في حال اتبعت الاصول  القانونية وانجـزت المراحـل          
اللاحقة الآيلة الى نقل الملكيـة، وذلـك دون أن يـشكل     

  .(Non Aedificandi)ارتفاقاً بمنع البناء 



  ٧٩    الإجتھاد

وبما أن الأخذ بخلاف هذا المنحى في التفسير، يـؤدي          
 ولا سـيما    ٥٨/٩١الى تعطيل أحكام قانون الاستملاك رقم       

 منه، إذ إن ملكية العقـار المـستملَك لا          ٣٢ و ٣١المادتين  
تنتقل إلى الإدارة إلا بعد إتمام معاملات الاستملاك وإيـداع          

 ـ          ين التعويض وصدور قرار وضع اليد وإبلاغـه إلـى أم
هـذا  ). من القانون المـذكور   / ٣١/المادة  (السجل العقاري   

فضلاً عن أنه يعود للإدارة أن تقرر الرجوع عن مرسـوم           
وذلـك قبـل إيـداعها      إعلان المنفعة العامة في أي وقت،       

 من قبل لجان الاستملاك، اي قبل إيـداع         التعويض المقرر 
  .التعويض وصدور قرار وضع اليد

وال، فإن صـدور مرسـوم      وبما أنه في مطلق الأح    
 صحيفة العقار العينيـة     فيالاستملاك لاحقاً وقيد إشارته     

ليس من شأنه أن يمنع المالك المستملَك منه من تـشييد           
الإنشاءات عليه، طالما لم يصدر القرار بوضع اليد الذي         
بموجبه تنتقل ملكية العقار إلى الإدارة المستملِكة، وهـو         

المعدلـة مـن قـانون      / ٢٢/ما يستفاد من أحكام المادة      
  .الاستملاك المشار إليه

وبما ان القرار المطعون فيه برفضه منح المستدعي        
عـدة للبلديـة     صـدور قـراراتٍ   رخصة البناء بسبب    

 يكـون مبنيـاً     باستملاك العقار المذكور للمنفعة العامة،    
  .على سببٍ قانوني غير صحيح

م وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحال ما تقـد         
  .مستوجباً الابطال

وبما أن كلّ ما أُدلِي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً           
  .لعدم ارتكازه على أساسٍ قانوني صحيح

سباب  يعد هناك حاجة للبحث في سائر الأ       وبما أنّه لم  
  .المدلى بها لعدم الفائدة

  ،كذلل
  : يقرر بالإجماع

مطعـون   رد الدفع المتعلق بعدم قابلية القرار ال       :اولاً
  .فيه للطعن
  . قبول المراجعة: في الشكل-ثانياً 
القرار إبطال   قبول المراجعة و   : وفي الاساس  -ثالثاً  

 .المطعون فيه

 الرسـوم والنفقـات     تضمين المستدعى ضدها   :رابعاً
  .كافة

    

  
  
  
  
  

الرئيس يوسف الجميل : لهيئة الحاكمةا
  ان هدى الحاج وسارة رمالتوالمستشار

  ٢٥/١٠/٢٠٢٢ تاريخ ٢٠٢٣-٣٩/٢٠٢٢ رقم :القرار
  مؤسسة كهرباء لبنان وبلدية بيروت/ عماد نجيم
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 مجلس شورى الدولة



  العـدل  ٨٠





––


–


–


–
 

 العلم والإجتهاد على اعتبار أن مهلـة مـرور          استقر
مـن   ١١٥ المنصوص عليها في المادة       الرباعي الزمن

 لا تسري على الـديون التـي        قانون المحاسبة العمومية  
 تلك التـي    أيتكون غير محددةٍ أو غير مستحقة الأداء،        

لا يمكن تصفيتها أو صرفها طالما أن إقرارها وتحديدها         
معلّق على صدور قرارٍ عن المرجع القضائي المختص،        

طالبة بالتعويض عـن مـسؤولية      بحيثُ ان الحق في الم    
الادارة عندها يخضع لمرور الزمن العادي أي العشري        

 من قانون الموجبـات     ٣٤٩المنصوص عليه في المادة     
  .والعقود، ما لم ينص القانون على مهلة قانونية أخرى
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 الإجتهاد الإداري بعـين     يد المسؤولية، يأخذ  عند تحد 
ذا فـإ عتبار وضع المتضرر بالنسبة لمصدر الضرر،       الإ

        طبـق  كان المتضرر شخصاً ثالثاً بالنسبة للمنشأ العـام ي
 أما اذا كان المتضرر     .عندها نظام المسؤولية بدون خطأ    
ق عندها نظـام    طبيف ،من فئة المنتفعين من المنشأ العام     

ى أساس نظرية فقـدان الـصيانة العاديـة     المسؤولية عل 
 المتضرر شخصاً ثالثـاً بالنـسبة       واذا كان . للمنشأ العام 

  اً بالنسبة للمنشأ الـذي    صدر الضرر ومنتفع  للمنشأ العام م



  ٨١    الإجتھاد

 الاجتهاد يطبق فـي     ، فإن نتقل الضرر وتحقق  ابواسطته  
بحيث إذا كان المنـشأ الـذي   " فكرة الاندماج"هذه الحالة  

 مندمجاً بالمنشأ الـذي نقلـه، وكـان         نه الضرر مانبثق  
 فيعتبر كـأن لـه      ،المتضرر منتفعاً بالنسبة لهذا الأخير    

صفة المنتفع وينطبق عليـه نظـام المـسؤولية تجـاه           
أما إذا كان المنشأ الذي نتج عنه الضرر غير         . المنتفعين

مندمج بالمنشأ الذي نقله، فالمنتفع من هذا الأخير يعتبـر          
صاً ثالثاً وينطبق عليـه نظـام       كأنه متضرر بصفته شخ   

  .المسؤولية تجاه الأشخاص الثالثين

  فعلى ما تقدم،

  : في تصحيح الخصومة- أولاً
بما أن المستدعى بوجهها بلدية بيروت تدلي بأنـه لا          
يمكن مخاصمتها في المراجعة الراهنـة كونهـا غيـر          
مسؤولة عن عواميـد الكهربـاء والإنـارة والأسـلاك          

التي ليست تابعة لها، وإنما يقتضي      والخطوط الكهربائية   
حصر المخاصمة بمؤسسة كهرباء لبنـان التـي تتمتـع       
بالشخصية المعنوية المستقلة وتُعتبـر الحارسـة علـى         
عواميد الكهرباء والإنارة والأسلاك والخطوط الكهربائية      
التي يعود لها أن تراقبها فتجري الإصلاحات الضرورية        

سير التيـار الكهربـائي   وتقوم بمراقبة حسن استعمالها و 
كما تدلي بأن الحراسة المقـصودة      . فيها وقطعه وغيره  

ع هي الحراسة القانونية المرتكزة علـى       .م/١٣١بالمادة  
عناصر الإدارة والإشراف والمراقبة وسـلطة إعطـاء        

  .الآراء والتوجيه بشأن الجامد محدث الضرر
وبما أن المستدعى بوجهها مؤسسة كهربـاء لبنـان         

ا لا تُعتبر بحسب الأحكام القانونية والأنظمـة        تدلي بأنه 
المرعية الإجراء مالكةً أو حارسة لأعمدة الإنارة المثبتة        
داخل مدينة بيروت أو على الاتوسترادات، وإنما تعـود         
هذه الحراسة حصراً بعناصرها الثلاثـة أي الاسـتعمال         
والرقابة والإدارة إلى بلدية بيروت في الحالـة الأولـى          

كما . ة الأشغال العامة والنقل في الحالة الثانية      وإلى وزار 
تدلي بأن مشاريع الإنارة في مدينة بيروت ومـن بينهـا       
تركيز واستعمال وإدارة أعمدة الإنارة وإجراء الرقابـة        
عليها وإصلاح الأرصفة المثبتة عليها هي من صلاحية        
بلدية بيروت، كونها تملك وحدها هذه الأعمـدة وحـق          

 ٧٤ و ٤٩عمالها سنداً لأحكام المادتين     التصرف بها واست  
مـن المرسـوم رقـم      / ٦/من قانون البلديات والمـادة      

 المتعلق بتحديد نظام تنسيق الأشغال العامـة        ٣٠٨٥/٦٥

هذا فضلاً عن أنه لإعمـال أحكـام     . في شوارع بيروت  
المسؤولية الناشئة عن فعل الجوامد المنصوص عنها في        

 ـ    .م/١٣١المادة   شخص المنـسوب   ع يقتضي أن يكون ال
إليه الخطأ حارساً على الشيء أي مالكاً له ويمارس عليه         

  .سلطة الاستعمال والإدارة والرقابة
وبما أن المستدعي يدلي بأن هنالك أدواراً مـشتركة         
بين كلٍ من المستدعى ضدهما في تنفيذ الأشغال العامـة          
الكهربائية والإنارة في مدينة بيروت، وإن كان يقتـصر         

ة على الحفـر والـردم وإصـلاح الـشوارع         دور البلدي 
والأرصفة على حساب ونفقة مؤسسة كهربـاء لبنـان،         

 ٧٤/٢١ و ٤٩/١٠وذلك بالاستناد الـى أحكـام المـواد         
 من المرسوم   ٦ و ١ من قانون البلديات والمادتين      ١٣٦و

 المتعلق بتحديد نظام تنـسيق الأشـغال        ٣٠٨٥/٦٥رقم  
  .العامة في شوارع بيروت

بدايةً تحديد نطاق تطبيق النصوص     وبما أنه يقتضي    
المشار إليها آنفاً على النزاع موضوع المراجعة الراهنة،        
ومن ثم تبيان ما إذا كانت المسؤولية، في حـال ثبـوت            
تحقق شروطها، تقع منفـردةً علـى بلديـة بيـروت أو         
مؤسسة كهرباء لبنـان، أم أن هـذه المـسؤولية تبقـى            

  . مشتركة في ما بينهما
 ١٦٨٧٨دة الأولى من المرسـوم رقـم        وبما أن الما  

مـصلحة كهربـاء     المتعلق بإنشاء    ١٠/٧/١٩٦٤تاريخ  
يعهد بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقـة      "لبنان تنص على أن     

الكهربائية في جميع الأراضي اللبنانيـة إلـى مـصلحة          
سم مصلحة كهرباء لبنان وتكون مؤسـسة       امستقلة تتخذ   

كمـا  . "...وطنية ذات طابع صـناعي وتجـاري    عامة  
يحـق  "من المرسوم ذاته علـى أنـه        / ٢٦ /تنص المادة 

لمصلحة كهرباء لبنان أن تجري على الطرقات العامـة         
وعلى متفرعاتها جميع الأشغال اللازمة لتركيب وصيانة       

  ...".المنشآت 
 تاريخ  ٣٠٨٥وبما أن المادة الأولى من المرسوم رقم        

ال  المتعلق بتحديد نظـام تنـسيق الأشـغ        ٤/١١/١٩٦٥
يؤمن تنسيق الأشـغال  : "عامة في شوارع بيروت تنص ال

العامة التي تجري في شوارع بيـروت بـين الإدارات          
الإدارة البلدية، المديرية العامة للهاتف،     : والأجهزة التالية 

  ". مياه بيروت، مصلحة كهرباء لبنانمصلحة
وبما أن المادة الثانية من المرسوم ذاته تنص على أن          

 بصفتها مالكـة الأمـلاك العامـة        تتولى بلدية بيروت،  



  العـدل  ٨٢

البرمجـة الـسنوية   " :البلدية، هذا التنسيق الذي يتنـاول 
ن الـشروط المحـددة فـي هـذا         وتنفيذ الأشغال ضـم   

بالأشـغال المختلفـة التـي    "أما في ما يتعلق   ". المرسوم
تنوي الإدارات إجراءها ضمن نطـاق مدينـة بيـروت          

البلدية، فهـي   والتي تتطلب إشغالاً موقتاً للأملاك العامة       
تكون في كل سنة موضوع برنامج يقره محافظ بيروت         

، عملاً بأحكام المادة    "ل تاريخ تطبيق الموازنات المعنية    قب
ولا يمكن، فيما خلا الحالات الملحة المعللـة،        . منه/ ٣/

فتح أية ورشة أشغال في شوارع بيروت قبـل أن يبلـغ           
وي تنفيذها  محافظ بيروت الإدارة المعنية بأن العملية المن      

مدرجة في البرنامج المنسق المنصوص عليه في المـادة   
الثالثة أعلاه، أما إذا لم تكن ملحوظـة فـي البرنـامج            

عندها تكون هذه   فالمنسق السنوي بسبب صفتها الطارئة      
       الأشغال الملحة موضع تقرير إيضاحي ينظم بشكل يد حد

مـن المرسـوم    / ٤/بقرار بلدي عملاً بأحكـام المـادة        
  .مذكورال

 المشار اليـه آنفـاً      من المرسوم / ٥/وبما أن المادة    
تنفذ كل من الإدارات التي تناولهـا هـذا    "تنص على أن    

المرسوم أشغال فتح الخنـادق والحفـر اللازمـة فـي           
الشوارع لأشغالها المدرجة في البرنامج المنسق، وذلـك        

تقـوم الإدارة المعنيـة     . وفقاً لأصول تحدد بقرار بلدي    
لإدارة البلدية عن تاريخ البدء بالأشغال ومـدتها        بإعلام ا 

 ـ  وذلك قبل البدء بالعمل بخمسة عشر يوماً       . "ل على الأق
تقوم الإدارة البلديـة دون     "على أن   / ٦/كما تنص المادة    

سواها مـن الإدارات بأشـغال ردم الخنـادق والحفـر           
تدفع الإدارات المـذكورة    . وإصلاح الشوارع والأرصفة  

 أعلاه إلى موازنة البلدية نفقات الـردم        في المادة الأولى  
والإصلاح وإعادة التزفيت المترتبة من جراء الأشـغال        
التي تقوم بها، وذلك وفقاً للشروط التي تحـدد باتفاقيـة           

   ."تجري بين الإدارة المعنية ومحافظ مدينة بيروت
المرسـوم  (من قانون البلديات    / ٤٩/وبما أن المادة    

تنص علـى  ) ٣٠/٦/١٩٧٧  تاريخ١١٨الاشتراعي رقم  
يتولى المجلس البلدي دون أن يكون ذلك على سبيل         "أن  

البرامج العامـة للأشـغال    : ....الحصر الأمور التالية
والتجميل والتنظيفات والشؤون الصحية ولمشاريع المياه      

يتولى رئيس  "على أن   / ٧٤/كما تنص المادة    ." والإنارة
 الحصر، الأعمـال    السلطة التنفيذية على سبيل التعداد لا     

ل كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجـو  : ...التالية

في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق        
  ."بالتنظيف والإنارة ورفع الأنقاض والأقذار

  ستفاد من أحكام المواد المذكورة آنفـاً مـا         وبما أنه ي
  :يلي

شـغال  أن مؤسسة كهرباء لبنان تقـوم بتنفيـذ الأ         -
اللازمة لتركيب وصيانة المنشآت التي تساهم في إنتـاج         
ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فـي جميـع الاراضـي      
اللبنانية، كالأعمدة الكهربائية، والاسـلاك الكهربائيـة،       

 .وخطوط التوتر العالي، وغيرها
ــسيق   - ــام تن ــد نظ ــق بتحدي ــوم المتعل   أن المرس

لق حصراً بـالبرامج    الأشغال العامة في شوارع بيروت يتع     
السنوية التي تقرها البلدية وتؤمن التنسيق في إطار تنفيـذها          
بواسطة جهات إدارية مختلفة بما فيهـا مؤسـسة كهربـاء      

 . لبنان
أن مجلس بلدية بيروت يتـولى البـرامج العامـة           -

المتعلقة بمشاريع الإنارة، أما رئيس الـسلطة التنفيذيـة         
 ـ      ول فـي الـشوارع     فيتولى تأمين السير وتـسهيل التج

والساحات والطرق العمومية وكـل الاعمـال المتعلقـة         
 .بالإنارة

وبما أنه ثابت من إفادة مختار محلة المصيطبة تاريخ         
 أن عامود الإنارة عائد لبلدية بيروت، علماً        ٤/٦/٢٠١٣

أن أعمدة الإنارة تختلف عن أعمدة الكهرباء التي تعـود          
سسة كهرباء لبنان   في ملكيتها وادارتها وصيانتها الى مؤ     

وتعمد بواسطتها إلى مد الكابلات والأسلاك لنقل وتوزيع        
  .الكهرباء في النطاق البلدي

وبما أنه لا يتبين من منـدرجات ملـف المراجعـة           
الراهنة أن هنالك أي نص قانوني أو تنظيمي أو إتفـاقي           
يولي مؤسسة كهرباء لبنان صـلاحية صـيانة أعمـدة          

وت أو يلقـي موجبـاً علـى        الإنارة في نطاق بلدية بير    
  . عاتقها للقيام بذلك

  وبما أن الضرر المتذرع به مـن قبـل المـستدعي           
  نتج عن سقوط عامود الإنارة القـائم علـى الرصـيف           
بسبب الاهتراء في قاعدته السفلية ولـيس عـن التيـار           
الكهربائي بحد ذاته أو عن أحد منشآت مؤسسة كهربـاء          

 المراجعة الراهنـة  لبنان، الأمر الذي يقتضي معه حصر 
ببلدية بيروت وإخراج مؤسـسة كهربـاء لبنـان مـن           

  .المحاكمة



  ٨٣    الإجتھاد

  : في الدفع المتعلق بمرور الزمن- ثانياً
بما أن البلدية المستدعى بوجهها تـدلي بـأن مهلـة           
مرور الزمن للمطالبة بالتعويض عن الفعل الضار قـد         

ع ويتعـين معـه     . م ٣٤٨انقضت عملاً بأحكام المـادة      
  .بإقامة المراجعة الراهنةسقوط الحق 

وبما أن المستدعي يدلي بأن الضرر اللاحق به هـو          
) الجرم وشـبه الجـرم    (من قبيل الأعمال غير المباحة      

وبالتـالي، فـإن تلـك      . ع. م ١١٩عملاً بأحكام المـادة     
الأعمال خاضعة لمرور الزمن العشري المنصوص عنه       

  .ع. م٣٤٩في المادة 
 ما إذا كان الحق فـي       وبما أنه يقتضي بالتالي تحديد    

المطالبة بالتعويض عن الأضـرار التـي يـدعي بهـا           
  . المستدعي قد سقط بعامل مرور الزمن

وبما أن الأحكام المتعلقة بمرور الزمن والتي تطبـق         
بشأن الديون المترتبة في ذمة الدولة وسائر الأشـخاص         
المعنويين ذوي الـصفة العموميـة، كبلديـة بيـروت          

ون المحاسبة العمومية، هـي تلـك       الخاضعة لأحكام قان  
المعدلة من مشروع   / ١١٥/المنصوص عليها في المادة     

ــم   ــوم رق ــذ بالمرس ــانون المنف ــاريخ ١٤٩٦٩الق  ت
والتي تنص  ) بة العمومية قانون المحاس  (٣٠/١٢/١٩٦٣

تسقط حكماً بمرور الزمن، وتتلاشـى نهائيـاً        "على أن   
ف أو لم   لصالح الدولة، الديون التي لم تصفَّ أو لم تُصر        

 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة        ٣١تُدفع لغاية   
المالية التي نشأ فيها الدين، إلا إذا كان التأخير ناتجاً عن           

  ."الإدارة أو التداعي أمام القضاء
  المـذكورة،  / ١١٥/ستفاد من أحكام المادة     وبما أنه ي

أنه يشترط لسريان مهلة مرور الزمن الربـاعي بـشأن          
 والبلـديات  -غ أو الديون المترتبـة علـى الدولـة        المبال

  ، أن تكـون    -الخاضعة لقـانون المحاسـبة العموميـة      
  هذه المبالغ محددةً سـلفاً وقابلـةً للتـصفية والـصرف           
والدفع، باعتبار أن العلم والإجتهاد مستقران حول هـذه         
المسألة على اعتبار أن مهلة مرور الزمن المنـصوص         

لمشار إليها لا تـسري علـى       ا/ ١١٥/عليها في المادة    
الديون التي تكون غير محددةٍ أو غير مـستحقة الأداء،          
وهي تلك التي لا يمكن تصفيتها أو صـرفها أو دفعهـا            
طالما أن إقرارها وتحديدها معلّقٌ على صدور قرارٍ عن         
المرجع القضائي المختص، كما هي الحال عليـه فـي          

تـضي  المراجعة الحاضرة بالنسبة للتعـويض الـذي يق       

تحديده من قبل هذا المجلس في حـال تحقـق شـروط            
  .المسؤولية

- J.C.A: Édition 2004, Fascicule 111: 
- No109: - Le Conseil d’État a précisé qu’il 

convenait d’entendre la créance comme 
“certaine”… “ liquide et exigible”. 

..... N’est ni liquide ni exigible et échappe dès 
lors à la prescription une créance qui ne trouvera 
son origine que dans un jugement à intervenir 
(réf…). 

- No110: - La créance doit être venue à 
échéance… En principe elle doit être évaluée en 
argent… sauf si son montant exige une expertise 
(réf…). 

- Fasc. 112- No14 et S: 
- No15: - ….. Le délai ne peut, en effet, courir que du 

jour où la créance est devenue certaine et exigible 
(réf…).  

وبما أنه في ضوء ما تقدم، يقتضي التفريـق بـين            
مرور الزمن على الحق في المطالبة بالتعويض المدعى        

تعويض المحكوم به والمستحق    به، ومرور الزمن على ال    
وعليه، فإن الحق في المطالبة بـالتعويض عـن         . الأداء

مسؤولية الإدارة لا يسقط بمرور الزمن الرباعي الذي لا         
يطبق إلا عندما يتم تحديد التعويض من قبـل القـضاء،           
بحيث يخضع هذا الحـق لمـرور الـزمن العـادي أي            

نون من قـا  / ٣٤٩/العشري المنصوص عليه في المادة      
أن مرور الزمن يتم    "الموجبات والعقود التي تنص على      

  ."في الأساس بعد انقضاء عشر سنوات
  وبمــا أن اجتهــاد هــذا المجلــس مــستقر علــى 
اعتبار أن مهلة مرور الزمن على المطالبة بـالتعويض         
هي عشر سنوات ما لم ينص القانون على مهلةٍ قانونيـة       

  .أخرى
 عنه نشأ بتـاريخ     وبما أن الحق المطالب بالتعويض    

، وإن المطالبة به قـد حـصلت بتـاريخ          ١/١١/٢٠١٢
  .٨/١٠/٢٠١٩استدعاء المستدعي المؤرخ في 

وبما أنه لا يكون قد مر أكثر من عشر سنوات بـين            
تاريخ نشوء الحق وتاريخ المطالبة به كما هـو مبـين           
أعلاه، الأمر الذي يقتضي معه رد الدفع المدلى به لجهة          

  .قط للحق، للأسباب المبينة أعلاهمرور الزمن المس



  العـدل  ٨٤

  : في الشكل- :ثالثاً
بما أن المستدعي تقدم بمذكرة ربط نـزاعٍ تـسجلت          

ــرقم   ــروت ب ــة بي ــم بلدي ــدى قل ــاريخ ١٢٤٦٩ل  ت
١٨/٦/٢٠١٩.  

وبما أن المستدعى ضدها لم تبدِ موقفها من مـذكرة          
ربط النزاع بـالرغم مـن انقـضاء مهلـة الـشهرين            

مـن نظـام مجلـس      / ٦٨/المنصوص عنها في المادة     
شورى الدولة، فيكون قد تكون قرار ضـمني بـالرفض       

  .١٩/٨/٢٠١٩بتاريخ 
وبمــا أن المراجعــة الحاضــرة المقدمــة بتــاريخ 

٨/١٠/٢٠١٩      ن  طعناً في قرار الرفض الضمني المتكـو
نتيجة سكوت الادارة المختصة، تكـون بالتـالي واردةً         

  .ضمن المهلة القانونية
توفية لسائر شروطها الـشكلية،   وبما أن المراجعة مس   
  .فتكون مقبولة في الشكل

  : في الأساس- رابعاً
بما أن المستدعي يدلي بأنه تعرض لأضرارٍ جسدية        
ومعنوية جسيمة في محلـة فـردان شـارع الراشـدين           

تجاه الصنائع مقابـل  ا، بينما كان يعبر الشارع ب   )بيروت(
  مبنى بنك لبنان والمهجر، وذلـك مـن جـراء سـقوط            

مود الانارة القائم على الرصـيف الـشرقي للـشارع         عا
  بسبب الاهتراء فـي قاعدتـه الـسفلية، وهـو الامـر            
الثابت في تقرير كل من الخبير المحلف لـدى المحـاكم           

  كمــا يــدلي . بحــوادث الــسير والطبيــب الــشرعي
  بأن المعالجة الطبيـة والجراحيـة التـي تلقاهـا هـي            

 مـن تقريـر     على مستوى كبير من الخطورة كما يتبين      
المستشفى، وان الاوجاع والآلام التي شعر بها طيلة فترة         
  المعالجة وبعد خروجه مـن المستـشفى وعلـى مـدى           
ثلاث سنوات تشكل أضراراً أدبيـة ومعنويـة يقتـضي          

  . التعويض عنها
وبما أن المستدعى ضدها تدلي بأن المـستدعي لـم          

و يبرز أي فواتير لمراجعات طبية او ادوية او علاجات ا         
 خلال الاعوام المنصرمة تأكيداً لاقواله، ما عـدا         اغيره

إفادة الطبيب التي لحظت اصابته والمؤرخة فـي العـام          
٢٠١٢    ن كيف توصل الـى طلـب هـذا       ، كما انه لم يبي

المبلغ الكبير بعد أكثر من سبع سنوات علـى حـصول           
  .الحادث وتعافيه منه

  تحديد مدى تحقـق مـسؤولية      وبما انه يقتضي بدايةً   
بلدية بيروت عن الحادث المتنازع بشأنه، ليـصار بعـد          

  .ذلك الى تحديد قيمة التعويض المتوجب
  : في المسؤولية-أ

بما أن الإجتهاد الإداري يأخذ بعين الاعتبار وضـع         
المتضرر بالنسبة لمـصدر الـضرر، بحيـث اذا كـان      
المتضرر شخصاً ثالثاً بالنسبة للمنشأ العام عندها يطبـق         

ية بدون خطأ، أما اذا كان المتضرر مـن         نظام المسؤول 
فئة المنتفعين من المنشأ العـام فعنـدها يطبـق نظـام            
المسؤولية على أساس نظرية فقـدان الـصيانة العاديـة      
للمنشأ العام، وفي كلتا الحالتين يقتضي علـى صـاحب          
العلاقة إثبات الرابطة السببية بين المنشأ العام والـضرر         

  .المشكو منه
ين الصعوبات التي يثيرها التمييز بـين       وبما أنه من ب   

الأشخاص الثالثين والمنتفعين من المنشأ العـام، الحالـة         
التي يكون فيها المتضرر شخصاً ثالثاً بالنـسبة للمنـشأ          
العام مصدر الضرر، ومنتفعاً بالنـسبة للمنـشأ الـذي          

  .نتقل الضرر وتحققابواسطته 
فكـرة  " وبما أن الاجتهاد يطبق فـي هـذه الحالـة           

 بحيث إذا كان (La notion d’incorporation) " الاندماج 
نه الضرر مندمجاً بالمنشأ الذي نقله،      مالمنشأ الذي انبثق    

وكان المتضرر منتفعاً بالنسبة لهذا الأخير فيعتبر كأن له         
صفة المنتفع وينطبق عليـه نظـام المـسؤولية تجـاه           

 غير  أما إذا كان المنشأ الذي نتج عنه الضرر       . المنتفعين
مندمج بالمنشأ الذي نقله، فالمنتفع من هذا الأخير يعتبـر          
كأنه متضرر بصفته شخصاً ثالثاً وينطبق عليـه نظـام          

  .المسؤولية تجاه الأشخاص الثالثين
وبما أن المستدعي، وهو المنتفع من المنـشأ العـام          

 أي الشارع الـذي     -الذي بواسطته انتقل الضرر وتحقق    
 يعتبر كأن لـه صـفة       -ادثكان يعبره ساعة وقوع الح    

المنتفع بالنسبة للمنشأ العام مصدر الـضرر أي عـامود       
الإنارة القائم على الرصيف الشرقي للشارع، وينطبـق        
عليه نظام المسؤولية تجاه المنتفعـين، بـالنظر لكـون          
عامود الإنارة مندمجاً بالطريق أو الشارع باعتباره مثبتاً        

قتضي انطلاقاً من فكرة    وعليه، ي . نطلاقاً من قاعدته  افيه  
نفة الذكر إخضاع المستدعي لنظام المسؤولية      الآالاندماج  

على أساس نظرية فقدان الصيانة العادية للمنشأ العـام،         
  . وهو ما استقر عليه العلم والاجتهاد حول هذه المسألة



  ٨٥    الإجتھاد

- R.Chapus: Droit administratif général, tome 1, 
édition 2000, No1499: 

 

- P.1329-2: Le problème de qualification est 
délicat dans l’hypothèse où la victime est un tiers 
par rapport à l’ouvrage source du dommage, mais 
un usager de celui par l’intermédiaire duquel ce 
dommage s’est transmis et réalisé. 

La jurisprudence résout ce problème par l’appel 
à la notion d’incorporation. Si l’ouvrage source du 
dommage est incorporé à celui qui l’a transmis et 
dont la victime était usagère, cette dernière est 
atteinte en tant qu’usagère (Réf…). Sinon, elle est 
considérée comme un tiers … 

لمسؤولية في الحالة الراهنة تتحقـق عنـد        وبما أن ا  
توافر شرطين، الأول يتمثل في إثبات المستدعي لوقوع        
أو حصول الضرر، والثاني يقوم على وجود صلةٍ سببية         

وبمجـرد  . مباشرة بين المنشأ العام والضرر المشكو منه    
إثبات الصلة السببية بين المنشأ العام والـضرر، ينقلـب     

 إذا  ،الإدارة التي يتوجب عليها   عبء الإثبات على عاتق     
شاءت دفع المسؤولية عنها، أن تثبت أنها قامت بالصيانة         
العادية وبذلت العناية الطبيعية بالمنشأ العام، أو أن تثبت         
خطأ الضحية أو القـوة القـاهرة دون أن تعفيهـا مـن             

  .  المسؤولية نسبة الخطأ إلى الغير
 من التقرير   وبما أنه يتبين من أوراق الملف ولا سيما       

الصادر عن المركز الطبي في الجامعة الأمريكيـة فـي    
، أن أضـراراً لحقـت      ١٠/١١/٢٠١٢بيروت بتـاريخ    

بالمستدعي من جراء سقوط العامود المـذكور، حيـث         
إصـابات  : أصيب بأضرارٍ جسدية عديدة، من ضـمنها      

ورضوض عدة، وكسر في الخرزة السابعة في العمـود         
س، وكـسر وتخلّـع فـي       الفقري، وجرح في فروة الرأ    

الرجل اليمنى، فيكـون بالتـالي الـشرط الأول لقيـام           
  . المسؤولية متحققاً

وبما أنه يتبين أيضاً من تقرير الخبير المحلف لـدى          
والمرفق (المحاكم لحوادث السير والميكانيك علي دويك       

وبالكشف علـى المكـان لا      " ، أنه   )باستدعاء المراجعة 
اة، كما وبالكشف على    يوجد ممرات مخصصة لسير المش    

 اًهتراء في أسفله عند الرصيف وكان مثبت      االعامود تبين   
عليه وعلى العامود للجهة المقابلة على الرصيف الغربي        

آرمة عائدة لجمعية المشاريع الإسلامية وبسبب الريـاح        
  ...". لى سقوطهوالاهتراء في أسفل العامود أدى إ

يطبة وبما أنه جاء في إفادة مختـار محلـة المـص           
 أنه توجه إلى موقع الحـادث       ٤/٦/٢٠١٣المؤرخة في   

أنه عامود إنارة عائد لبلدية بيروت مربوط       " حيث تبين   
وكان هذا اليـوم    ... به يافطة مربوطة بطرفي الشارع      

عاصفاً جداً بالرياح القوية، مما لاحظه سكان البناية بأن         
اليافطة تشد العامودين إلى الانهيار وكان سبب سـقوط         

عامود، وتبين أنه في أسفل العـامود يوجـد اهتـراء           ال
المرفـق بلائحـة    / ٢/المستند رقـم    ..." (وجنزار قديم   

  ).٢٠/٥/٢٠٢١مؤسسة كهرباء لبنان المؤرخة في 
نفة الذكر المبرزة فـي ملـف       الآوبما أن المستندات    

المراجعة الراهنة تثبت الصلة السببية بين هبوط العامود        
دعي، كما تفيد بوجود ثلاثـة      والضرر الذي لحق بالمست   

  : عوامل أدت إلى سقوط العامود ألا وهي
وجود يافطة مثبتة على العامود مـسبب الـضرر          -

والعامود الموجود في الجهة المقابلـة علـى الرصـيف          
 .الغربي
 .الاهتراء في أسفل العامود -
  .الرياح والعاصفة التي هبت في ذلك اليوم -

 بصورةٍ عادية أثناء    وبما أن العواصف الهوائية تهب    
فصل الشتاء ولا تؤدي هذه العواصف مهما بلغت قوتها         
إلى اقتلاع العواميد، ولم يتبين مـن الملـف وبـصورةٍ           
خاصة من تقرير الخبيـر أو مـن إفـادة المختـار أن             

عتياديـة وغيـر   االعاصفة التي اقتلعت العـامود غيـر       
 منتظرة الحدوث ومن مفاعيل قوتها اقتلاع عامودٍ مركّزٍ       

  . تركيزاً لا شائبة فيه
وبما أن اقتلاع العامود على الشكل الذي حصل فيـه          
يعود إلى تقصير في الصيانة وفقاً لما ثبت من التقـارير           
والإفادات المبرزة في الملف، وهو الأمر الذي لم تنكره         
المستدعى ضدها ولم تعمد إلى تقديم ما يثبـت قيامهـا           

  .نهبموجب الصيانة العادية المسؤولة ع
 هنالك عوامل   توبما أنه وبصرف النظر عما إذا كان      

أخرى تشد العامود إلى الانهيار، كتثبيت آرمة عائدة إلى         
جمعية المشاريع الإسلامية على العامود مسبب الـضرر        
والعامود المقابل له على الرصيف الغربي، إلا أن هـذه          



  العـدل  ٨٦

العوامل ليس من شـأنها إعفـاء بلديـة بيـروت مـن             
  .مسؤوليتها

  : في التعويض-ب
بما أن المستدعي يطلب التعويض له عـن الـضرر          
الأدبي والمعنوي بمبلغ عشرين ألف دولار أميريكي أي        

 مليون ليرة لبنانية بتاريخ تقديم المراجعة،       ٣١ما يعادل   
بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ وقوع الحـادث         

 يعتـد   كما يدلي بأن الضرر الأدبي    . ولغاية الدفع الفعلي  
. ع. م ١٣٤به كما الضرر المادي عملاً بأحكام المـادة         

وأن هذا الضرر يحدده القاضي بما له من حق التقـدير           
وفي ضوء ظروف وأوضاع ومجريات القضية لناحيـة        

 الـضحية، لجهـة     فيأهمية الضرر وخطورته وتأثيره     
حجم الأوجاع والآلام التي مني بها وفترات التعطيل عن         

  . العمل
  نه يتبين مـن تقريـر المركـز الطبـي فـي            وبما أ 

 ١٠/١١/٢٠١٢الجامعة الأمريكية في بيـروت تـاريخ        
المذكور أعلاه، أن المستدعي أصيب بأضرارٍ جـسدية         

إصــابات ورضــوض عــدة : عديــدة، مــن ضــمنها
)Polytrauma(        وكسر في الخرزة السابعة في العمـود ،

، جرح في فروة )C7 spinous process fracture(الفقري 
، كسر وتخلّع فـي الرجـل   )Scalp laceration(الرأس 

 Lisfranc fracture dislocation of the right(اليمنـى  
foot.(  

 للتـأمين التـي     Aropeوبما أنه من الثابت أن شركة       
يعمل لديها المستدعي قد تكبدت قيمة جميـع الأضـرار          
المادية ومـصاريف المعالجـة والعمليـات الجراحيـة         

  .عطيل عن العملوالتعويض عن الت
وبما أن هذه الأضرار والأوجاع الناتجة عن الحادث        
والانقطاع عن العمل قد سببت له آلاماً نفسية ومعنويـة          
كبيرة، الأمر الذي يقتضي معه تحديد قيمـة التعـويض          
المتوجب للمستدعي بمبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية فقط        

  .لا غير
لمقدار ومـستحق  وبما أن هذا المبلغ لا يصبح محدد ا     

الأداء إلا من تاريخ صدور القرار النهـائي عـن هـذا            
المجلس، وبالتالي تبدأ فائدة التأخير المطالب بهـا مـن          
التاريخ المذكور وليس من تاريخ ربط النزاع أو تقـديم          

المراجعة، فتكون بالتالي الفائدة متوجبـةً مـن تـاريخ          
  .صدور قرار هذا المجلس

لا يمكن الأخذ بما أُدلـي بـه        وبما أنه من نحوٍ ثانٍ،      
لجهة رفع قيمة التعويض إلى مبلغ مايتين وسبعين مليون         
ليرة لبنانية بـسبب تـدني قيمـة النقـد الـوطني، لأن             
المستدعي لم يسدد الرسم النسبي المتوجب قانونـاً إلـى          

هذا فضلاً عن أن    . الخزينة عن المطالبة بالمبلغ المذكور    
مطلق الأحـوال، علـى     اجتهاد هذا المجلس مستقر، في      

عدم الأخذ بتدني قيمة العملة لتعديل التعويض المطالَـب         
به طالما لم يصدر تشريع خاص يجيز ذلك، باعتبار أن          

  . قيمة الأضرار تقدر ويعوض عنها بتاريخ وقوعها
 تـاريخ   ١١١القرار رقم   ) مجلس القضايا : (ل. ش -
مراجعـة  (يوسف حرب ورفاقـه     /، الدولة ١٦/٣/١٩٩٢
  .٣١٧العدد السادس، ص . إ.ق.، م)اً للقانوننفع

 ١٧٩القرار رقم   ) مجلس القضايا : (ل.ش:  وأيضاً -
الدولـة،  /، القاضي محمـد البابـا   ٢٨/١١/٢٠٠٧تاريخ  

  .٢٤٣، ص ٢٤العدد . إ.ق.م
وبما أنه لم يعد من حاجة للبحث في سائر ما أدلي به            

  .من أسباب لعدم الفائدة
 لما تقدم يكون مردوداً     وبما أن كل ما أُدلي به خلافاً      

  .لعدم استناده الى أساسٍ قانوني صحيح

  لذلك،
  :يقرر بالإجماع

  . إخراج مؤسسة كهرباء لبنان من المحاكمة:أولاً
  .رد الدفع المتعلق بمرور الزمن: ثانياً
  .قبول المراجعة في الشكل: ثالثاً

قبول المراجعة في الأساس وإبطـال قـرار     : رابعـاً 
بتـاريخ  ادر عن بلديـة بيـروت       الرفض الضمني الص  

والحكم بإلزام بلدية بيروت بـأن تـدفع        ،  ١٩/٨/٢٠١٩
 ـ       للمستدعي عما  ن ود سهيل نجيم تعويـضاً مقـداره ثلاث

مـن  % ٦مليون ليرة لبنانية، وفائدته القانونية بمعـدل        
  .تاريخ صدور هذا القرار وحتى الدفع الفعلي

تدريك البلدية المـستدعى ضـدها الرسـوم        : خامساً
  .فقات كافةوالن

    



  ٨٧    الإجتھاد

  

  
  
  

  

  

  الرئيس كارل عيراني: لهيئة الحاكمةا
  ٤/٤/٢٠٢٣ تاريخ ٢٠٢٣-٤٦٣/٢٠٢٢رقم : القرار

 –الدولة اللبنانية / المحامي علي عباس والصحافي إدمون ساسين
  وزارة الطاقة والمياه

–


–


–
–

–



–
––


–


–
–


–

 


––





–



–


–
––

–
– 

 
–

–



 

   على ما تقدم،بناءف

  :ة الإداري في صلاحية قاضي العجل–أولاً 
من قانون حقّ الوصـول إلـى       / ١٩/بما أن المادة    
 المعدلة  ١٠/٢/٢٠١٧ تاريخ   ٢٨/٢٠١٧المعلومات رقم   

 فـي  ١٦/٧/٢٠٢١ تـاريخ  ٢٣٣بموجب القانون رقـم   
  :مادته الثامنة، تنص على ما حرفيته

 إن قرارات رفض الوصول إلى المعلومات يجب        -أ"
  .أن تكون خطية ومعلّلة

  رة أن تبلّغ قـرار رفـض الوصـول          على الإدا  -ب
  إلـى المعلومــات الــصريح إلـى صــاحب العلاقــة،   
  الذي لـه مراجعـة القاضـي المنفـرد النـاظر فـي             
  قضايا الأمـور المـستعجلة المخـتص لـدى أي مـن            
ــى   ــة إل ــدلي، دون الحاج ــضاءين الإداري أو الع   الق
تبيان صفته أو مصلحته، إضافةً إلى الهيئـة الإداريـة          

 المحددة في قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة        المستقلّة
  .الفساد
 لا يمكن للإدارة أن ترفض طلـب المعلومـات          -ج

 عندما تكون طبيعة هـذه      إياهامبررةً ذلك بعدم امتلاكها     
المعلومات داخلـة أصـلاً ضـمن نطـاق صـلاحيتها           

  .واختصاصها
 إن الرفض الضمني للوصول إلى مـستندٍ مـا،          -د

  .لطعن وفقاً للأصول المذكورة أعلاهيكون قابلاً ل
 ـ      م أعـضائها   سبعد تشكيل الهيئة المذكورة أعلاه، وقَ

اليمين أمام رئيس الجمهورية، تصبح مراجعتهـا بـشأن     

  مجلس شورى الدولة
  )قضاء العجلة(



  العـدل  ٨٨

قرار رفض الوصول إلى المعلومات مراجعـة إداريـة         
  ".مسبقة إلزامية

 ـ    لت كِّوبما أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفـساد قـد شُ
مين إلا أنها لم تباشر عملهـا لغايـة         قسم أعضاؤها الي  أَو

  .تاريخه
 حـول تطبيـق     وبما أن ما تقـدم يطـرح إشـكاليةً        

        النصوص المتعلّقة بطرق الطعن والمراجعة التي نـص
  عليها قانون حـقّ الوصـول إلـى المعلومـات، ومـا            
إذا كان عدم مباشرة الهيئة عملها يـؤدي إلـى تعطيـل            

ية مراجعـة قـضاء     أحكام القانون والحؤول دون إمكان    
  .العجلة الإداري

من قانون الحـقّ    / ١٩/وبما أن اعتبار أحكام المادة      
في الوصول إلى المعلومات بعد إنشاء الهيئـة الوطنيـة          

ها اليمين دون مباشـرة عملهـا يحجـب         ئوحلف أعضا 
) ب(صلاحية قاضي العجلة المنصوص عنها في البنـد         

ن اللجوء إلى   من المادة المذكورة، يؤدي إلى الحرمان م      
القضاء، وهذا أمر مخالف للمبادئ العامـة الدسـتورية         

)Principes généraux du droit à valeur 
constitutionnelle(      ،لأن مراجعة القضاء حقّ دستوري ،

ولكلّ إنسان الحقّ بالمطالبة بحقِّه والدفاع عنه بـالطرق         
  .القانونية المتاحة

 لمكافحـة الفـساد   وبما أنه ولئن كانت الهيئة الوطنية 
شُكِّلت وحلَفَ أعضاؤها اليمين، إلا أن عـدم مباشـرتها         
العمل يجعل من المراجعة الإدارية المـسبقة الإلزاميـة         

/ ١٩/من المـادة    ) د(المنصوص عنها في البند     وأمامها  
المعدلة معلّقة لحين مباشرة الهيئة العمل، وتكون بالتالي        

) ب(ي البنـد    صلاحية قضاء العجلة المنصوص عنها ف     
  .لا تزال قائمة/ ١٩/من المادة 

- A. Werner: Contribution à l’étude de 
l’application de la loi dans le temps en droit public. 
R.D.P.182, p. 735 et s. 

- p. 767:.. si des mesures réglementaires 
conditionnent une exécution correcte de la loi, 
l’absence de ces dispositions a pour effet d’interdire 
son application... De surcroît, lorsque le texte de la 
loi est inopérant, ce sont les anciennes dispositions 
qui demeurent en vigueur même si elles ont été 
abrogées par le texte concerné". 

 تــاريخ ٢٠٢١-٧٦٠/٢٠٢٠يراجــع قــرار رقــم 
-الدولـة /  منصور غانم وسليمان أيـوب     ١٣/٧/٢٠٢١

  وزارة الداخلية والبلديات وبلدية رويسة النعمان،
وبما أنه والحالة ما تقـدم، يكـون قاضـي العجلـة            

  . للنظر بالمراجع الحاضرةاًالإداري صالح

  : في الشكل–ثانياً 
بما أن المراجعة مستوفية الشروط الشكلية، فتكـون        

  .مقبولة شكلاً

  : في الأساس–ثالثاً 
بما أن الجهة المستدعية تطلـب إلـزام المـستدعى          
ضدها بتسليمها المستندات العائدة لسد المسيلحة والمتعلّقة       

  :بما يلي
 نسخة عن الدراسات الجيولوجية لا سـيما مـا          -١

  .يتعلّق بصلاحية الأرض لتجميع المياه
المشروع والكلفـة    اسم المتعهد الذي يتولَّى تنفيذ       -٢

الإجمالية للمشروع إضافةً إلـى ماهيـة الاسـتملاكات         
  .الحاصلة وكلفتها الإجمالية على الدولة اللبنانية

 ما هي الأعمال التي تم تنفيذها لغايـة تاريخـه،           -٣
المبالغ التي تم دفعها للمتعهد عنها، وما هي الأعمـال          و

  .تسليمهاالمتبقّية والتواريخ التي كان يقتضي فيها 
 التاريخ الذي كان يقتضي تسليم المشروع فيـه،         -٤

  .وما هي الأسباب والمبررات في التأخير في التسليم
 اسم الاستشاري المكلّف في المشروع والمبـالغ        -٥

  .التي تقاضاها حتى تاريخه
وبما أن اجتهاد هذا المجلس وحرصـاً منـه علـى           

ارة عـن   التوفيق بين حقّ المواطن في متابعة عمل الإد       
قرب والإطلاع على المعلومات التي تهمه والموجـودة        
في حوزتها، وحقّ هذه الأخيرة من جهةٍ أخرى بتـسيير          
عملها دون إلهاء أو تأخير لتحقيق المصلحة العامة، حدد         
في معرض نظره في مراجعاتٍ مماثلة مفهومه للشروط        
الواجب توافرها في طلب صاحب العلاقة، كما ومفهومه        

ن صـاحب          للتعسف في استعمال الحقّ، فقضى بأن يبـي
العلاقة بوضوحٍ القرارات المطلوبـة إمـا بأرقامهـا أو          
بتاريخ صدورها أو بتعيين فترة محددة صدرت خلالها،        
وأن تكون هذه المدة الزمنية معقولة، أو أن تكون محددة          



  ٨٩    الإجتھاد

بموضوعها وإلا يؤدي الطلب إلـى إرهـاق مـوظّفي          
 ة وتعطيل المرفق العـام الإداري وشـلّ        الإدارات المعني

  .عمله
وبما أنه يدخل في مفهوم الإساءة في استعمال الحقّ،         
طلب الحصول على مستنداتٍ غير محددة تحديداً دقيقـاً         

ت لمحاضر جلسات   اوبصورةٍ واضحة كأن تطلب مستند    
لجنة معينة لاجتماعاتها كافّـة، وأن لا تكـون محـددة           

أو طلب مستندات محددة بدقّة إنما      الموضوع أو التاريخ،    
بأعدادٍ كبيرة، أو حتى معلومات يمكن الوصـول إليهـا          
بسهولةٍ عن أي طريقٍ آخر كأن تكون هذه المستندات قد          

وسيلةٍ أخرى  في أي   سبقَ نشرها في الجريدة الرسمية أو       
متاح الوصول إليها من قِبل الجميع دون تعطيـل عمـل    

  .الإدارة لتأمينها
 أن المرسوم التطبيقي لقانون حقّ الوصول إلـى        وبما

المعلومات قد كرس هذه المبادئ حيث نـصت المـادة          
  :الثانية منه على ما يلي

عمال الحـقّ كـلّ      الإساءة في است   قَبِيل يعتبر من    -أ"
 أو منهجي غير مبرر، وكلّ طلب       طلب ذي طابع متكرر   

، غير  يرمي إلى الاستحصال على معلوماتٍ أو مستندات      
محددة أو غير واضحة أو عن فتراتٍ غيـر محـددة أو            
طويلة بشكلٍ غير مبرر، من شـأنه أن يعرقـل عمـل            

  .الإدارة وسير المرفق العام
كذلك يعتبر من هذا القبيـل، عـدم إعطـاء طالـب          
المعلومات الإيضاحات اللازمة التي تطلبها منـه الإدارة        

/ ١٤/من المـادة    ) د(ضمن المهلة القانونية وفقاً للفقرة      
من هذا القانون، أو رفض طالب المعلومة دفع النفقـات          
المتوجبة عليه فـي معـرض طلبـاتٍ سـابقة تمـت            

  ...".إجابتها
وبما أنه يتبين من الملفّ أن المستندات التي تطلبهـا          
الجهة المستدعية لا تدخل ضمن مفهـوم الإسـاءة فـي           

ت الموضـوع   استعمال هذا الحقّ المذكور، إذ إنها حدد      
والمستندات المطلوبـة معـددة     " سد المسيلحة "الذي هو   

بصورةٍ واضحة ولا تؤدي بالتأكيد إلى إرهـاق عمـل          
الإدارة وإلى شلل سير المرفق العام للطاقة والمياه الذي         

  .تديره الوزارة المعنية
وبما أنه والحالة مـا تقـدم، يكـون طلـب الجهـة             

    عليه قانون حقّ الوصول     المستدعية متوافقاً مع ما نص 
إلى المعلومات وعلى المستدعى ضدها أن تبـادر إلـى          
تسليمها إليها دون إبطاء خصوصاً وأن الجهة المستدعية        

 ٢٥/٦/٢٠٢٢ و ١/٢/٢٠٢٢: طالبتها بها مرتين بتاريخ   
  .دون أن تجاوب سلباً أو إيجاباً لغاية تاريخه

  لذلـك،
  :نقرر
ارة الطاقـة والميـاه    إلزام المستدعى ضدها وز :أولاً

تسليم كامل المستندات والمعلومات الواردة في اسـتدعاء      
  .المراجعة الراهنة المذكورة أعلاه

 - تضمين المستدعى ضـدها الدولـة اللبنانيـة        :ثانياً
  .وزارة الطاقة والمياه الرسوم كافّة
    



  العـدل  ٩٠

  



  ٩١  الإجتھاد

   
  
  
  
  

  

  

  

  
  
  

  الرئيس الأول سهيل عبود: لهيئة الحاكمةا
والرؤساء التمييزيون كلود كرم، ميشال طرزي، 

  روكس رزق، سهير الحركة، عفيف الحكيم 
  وجمال الحجار

  ١٨/٥/٢٠٢٠ تاريخ ٢٨رقم : القرار
  الدولة اللبنانية ورفاقها/ هيام عبده وسالم بطيش
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 القضاء العدلي المدني 

 الهيئة العامة لمحكمة التمييز



  العـدل  ٩٢

––
 

عليه،بناء   

  : في طلب الإدخال–أولاً 
تنص . م.م.أ/ ٧٤٥/حيث إن الفقرة الثانية من المادة       

  على أنه يجب إدخال المحكوم لهم في المحاكمة؛
وحيث إنه يقتضي استناداً إلى ما تقدم، إدخال اسـبر          
عزيز حداد وميشال الياس الحداد وأنطوان نبيه الهبر في         

  من القرار المشكو منه؛هذه الدعوى، بصفتهم المستفيدين 

  : في الأسباب المدلى بها–ثانياً 
حيث إن المدعيين يعيبان على القرار المـشكو منـه          
ضمن السبب الأول، الخطأ الجسيم المتمثّل في تجاهـل         

ــادتين   ــام الم ــسيرهما . م.م.أ/ ٦/و/ ٦٨٧/أحك وتف
وتطبيقهما بصورةٍ خاطئة، ورد الإعتراض الذي تقـدما        

 ألحقَ بهما أفدح الأضرار، إذ إنهما اسـتندا         به شكلاً، ما  
/ ٦٨٧/في اعتراضهما أمام محكمة التمييز إلى المـادة         

، إلا أن المحكمة المـشار إليهـا أخطـأت فـي            .م.م.أ
تشخيص الوقائع وفي تحديد عناصر النزاع، واسـتندت        

لرد الإعتراض شـكلاً، دون     . ج.م.أ/ ٣٢٦/إلى المادة   
ة تنطبق فقط على من كان طرفاً       مراعاة أن المادة الأخير   

في الخصومة أو ماثلاً فيها، ولا تتعداه إلى الغير، وهذا          
الخطأ ناجم عن النظر إلى موضوع الإعتراض لناحيـة         

  الشقّ الجزائي دون الشقّ المدني من النزاع؛
وحيث إن المدعيين يعيبان علـى المحكمـة ضـمن          

طبيق أحكـام   السبب الثاني، الخطأ الجسيم المتمثِّل في ت      
، .م.م.أ/ ٧٣٧/معطوفـة علـى المـادة       / ٧٣٢/المادة  

وإغفال المبادئ الأساسية المنصوص عليها في أصـول        
المـذكورة تتعلَّـق    / ٧٣٧/المحاكمات، ذلك أن المـادة      

بالإدعاء بتزوير مستندٍ يقدم لأول مـرة أمـام محكمـة           
التمييز المدنية، أي بمنازعة مدنية تنظر فيهـا محكمـة          

تمييز، على خلاف الحالة الحاضرة التي تتعلَّق بالطعن        ال
في قرارٍ صادرٍ عن محكمة التمييـز الجزائيـة قـضى           
بإبطال سندي ملكية الجهة المدعية التي لم يجرِ سماعها         

  ن من إبداء دفاعها؛مكَّولم تُ
وحيث إن المدعيين يعيبان على المحكمـة مـصدرة         

 الخطأ الجـسيم    القرر المشكو منه ضمن السبب الثالث،     
الذي أدى  . م.م.أ/ ٣٧٢/المتمثِّل في إغفال أحكام المادة      

إلى انعدام الحكم لأنه صدر بدون خصومة فعلية، ذلـك          

ان القرار المشكو منه صدر بنتيجة التظلُّم مـن قـرارٍ           
/ ٣٧٢/منعدم الوجود بسبب مخالفتـه لأحكـام المـادة          

 قانوني، فكان لزامـاً     المذكورة، فلا يترتَّب عليه أي أثرٍ     
  إعلان انعدامه وعدم ترتيب أي أثرٍ قانوني له؛

وحيث إن المدعى عليها تُدلي بـأن التفـسير الـذي           
، لا  .م.م.أ/ ٦/و/ ٦٨٧/اعتمدته محكمة التمييز للمادتين     

يمكن وصفه بالخطأ الجسيم، إذ إنها اعتمدت رأياً قانونياً         
فٍ، وذلك بصرف   ووجهة معينة في التفسير بعد تعليلٍ وا      

النظر عن مدى صحته؛ وأن اعتراض الغير الذي قدمته         
الجهة المدعية يتعلَّق بنزاعٍ جزائي موضـوعه تزويـر         
واستعمال مزور، وليس الإدعاء بتزوير مـستند أمـام         
محكمة التمييز التي تنظر أساساً فـي الطعـن المقـدم           
 أمامها، فلا يكون القرار الصادر في دعـوى التزويـر         
قابلاً للطعن عن طريق اعتراض الغير، ولا تنطبق عليه         

، كمـا   .م.م.أ/ ٧٣٧/معطوفة على المادة    / ٣٧٢/المادة  
أن محكمة التمييز ردت الدعوى شـكلاً دون التطـرق          
للأساس، فلم تتطرق بالتالي إلى الشقّ المتعلّق بمخالفـة         

  ؛.م.م.أ/ ٣٧٢/مبدأ الوجاهية والمادة 
إدخالهما يدليان بأن القرار المشكو     وحيث إن المقرر    

منه جاء في محلّه الصحيح، ذلك أنه لـو كانـت نيـة             
المشترع متَّجهةً إلى إجازة الطعن في القرارات التمييزية        
بطريق اعتراض الغير، لَكان نص علـى ذلـك ضـمن     

. ج.م.أ/ ٣٢٦/، وأن المـادة     .م.م.أ/ ٦٧٢/نطاق المادة   
النـسبة للقـرارات    عالجت موضوع طرق المراجعـة ب     

/ ٦/التمييزية الجزائية، فلم يعد ثمة حاجة لتطبيق المادة         
جاءت صـريحة واعتبـرت     / ٣٢٦/، وأن المادة    .م.م.أ

القرارات التمييزية الجزائية غير قابلة لأي طريقٍ مـن         
طرق الطعن، ولو أراد المشترع إباحة هذا الطعن، لَكان         

يجوز التوسع  عليه أن ينص على ذلك صراحةً، لأنه لا         
. م.م.أ/ ٦٨٧/في تفسير الاستثناء، فضلاً عن أن المادة        

أخضعت اعتراض الغير لسائر الأحكـام المنـصوص        
/ ٦٧٢/عليها في القانون، بمعنى أن أحكـام المـادتين          

المتعلّقتين بـاعتراض الغيـر واللتـين       . م.م.أ/ ٧٣٢/و
تمنعان الطعن في القرارات التمييزية سواء عبر الطرق        

ادية أو غير العادية، ومنها اعتـراض الغيـر، هـي           الع
  الواجبة التطبيق؛

وحيث إن المحكمة مصدرة القـرار المـشكو منـه          
اعتبرت من جهةٍ أولى، أنه لا يمكن الاستناد إلى المـادة       

 النظر إلى بقيـة المـواد الـواردة         ن، دو .م.م.أ/ ٦٨٧/
/ ٦٧٢/ضمن القسم المتعلّق باعتراض الغير، وأن المادة        

نصت على أن جميع الأحكام قابلـة لاعتـراض         . م.م.أ



  ٩٣  الإجتھاد

الغير ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن القـرار           
موضوع اعتراض الغير هو قرار جزائي صـادر عـن      
غرفة محكمة التمييز الناظرة في الـدعاوى الجزائيـة،         
فيقتضي بالتالي العودة إلى قانون أصـول المحاكمـات         

كان القرار الصادر عنهـا يقبـل      الجزائية لمعرفة ما إذا     
، إن قرارات   .ج.م.أ/ ٣٢٦/اعتراض الغير، فوفقاً للمادة     

محكمة التمييز الجزائية تقبـل فقـط إعـادة المحاكمـة           
ومداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمـة عـن أعمـال          
القضاة العدليين، وبالتالي لا تقبل الطعن عـن طريـق          

 ـ      . م.م.أ/ ٦٨٧/ادة  اعتراض الغير، وأن الاستناد إلى الم
فقط، يؤدي إلى تعطيل نصوص قانونية أخـرى مثـل          

  ؛.ج.م.أ/ ٣٢٦/و. م.م.أ/ ٦٧٢/المادة 
 لاستنادكما اعتبرت المحكمة من جهةٍ ثانية، وبالنسبة        

إلـى نـص المـادتين    ) أي المدعيـة  (الجهة المعترضة   
، أن المادة الأولى نصت علـى       .م.م.أ/ ٧٣٧/و/ ٧٣٢/

المبدأ هو عدم جواز الطعـن فـي        فء،  مبدأ وعلى استثنا  
الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز، والاسـتثناء هـو         

/ ٧٣٧/مـن المـادة     ) ٣(جواز الطعن فيها وفقاً للفقرة      
، ووفقاً لأحكام مداعاة الدولة، وأنه لا يمكن تفسير         .م.م.أ

المذكورة بمعزلٍ عن باقي    / ٧٣٧/من المادة   ) ٣(الفقرة  
اد منها، أن ما يقبل اعتراض الغيـر        التي يستف وفقراتها،  

إنما دعوى التزوير المتعلّقـة     وليست أي دعوى تزوير،     
بمستندٍ مقدم إلى محكمة التمييز التـي تنظـر بـالنزاع           
الأساسي، وأن ما ورد في الفقرة الثالثـة مـن المـادة            
المذكورة مرتبط بما ورد في الفقرة الثانية منهـا، وأنـه          

ي القـضية الراهنـة يتعلّـق       طالما أن اعتراض الغير ف    
بدعوى جزائية موضوعها التزوير واستعمال المـزور،       

متـوافرة، وخلُـصت    / ٧٣٧/فلا تكون شروط المـادة      
  المحكمة بالتالي إلى رد اعتراض الغير شكلاً؛

وحيث إنه يعود للمحكمة الناظرة في النزاع الحقّ في         
       ق تفسير النصوص القانونية بالتكامل بينها، بحيث لا يطب

نص قانوني بـصورةٍ مجتـزأة وبمعـزلٍ عـن بـاقي            
النصوص القانونية التي ترعى الموضوع عينه، والقول       
          ي إلى تعطيل مفعول النصبخلاف ذلك من شأنه أن يؤد
القانوني كما وتعطيل الغاية التي من أجلها وضـع هـذا           
النص، وبالتالي تطبيقه بصورةٍ مخالفة لهذه الغاية؛ وإن        

 المحكمة وجهة معينة في التفسير لا ينطوي علـى          اتِّخاذ
  أي خطأ جسيم؛

وحيث إنه من نحوٍ أول، انطلقت المحكمة مـصدرة         
، التي  .م.م.أ/ ٦٨٧/القرار المشكو منه من أحكام المادة       

استند إليها المدعيان في اعتراضهم، والتي تنص علـى         

 يجوز اعتراض الغير على الأحكام الجزائيـة فيمـا          هأن
اولته من منازعاتٍ مدنية فصلت بهـا تبعـاً للـدعوى       تن

العامة، وفسرتها بالرجوع إلـى النـصوص الأخـرى         
في قـانون أصـول     " اعتراض الغير "الواردة في فصل    

المحاكمات المدنية، وبالتكامل مع هذه النـصوص، ولا        
التي تنص على أن جميع     . م.م.أ/ ٦٧٢/سيما مع المادة    

ير ما لم ينص القانون علـى       الأحكام قابلة لاعتراض الغ   
ما لـم يـنص     "خلاف ذلك، ومن ثم واستناداً إلى عبارة        

/ ٦٧٢/الـواردة فـي المـادة       " القانون على خلاف ذلك   
المذكورة، عادت المحكمة المشار إليها إلـى نـصوص         
قانون أصول المحاكمات الجزائية لتتحقّق مما إذا كـان         

اعتراض القرار المعترض عليه يقبل الطعن عن طريق        
الغير، طالما أنه صادر عن محكمة التمييـز الجزائيـة،          
لتخلُص إلى نتيجة مفادها أن قرارات محكمـة التمييـز          
الجزائية لا تقبل سوى إعادة المحاكمة ومداعاة الدولـة         
بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين، فلا        

/ ٣٢٦/تقبل بالتالي اعتراض الغير، وذلك سنداً للمـادة         
  ؛.ج.م.أ

وحيث إنه استناداً إلى مـا تقـدم، تكـون المحكمـة        
هـا  ها، قد اعتمدت الوجهة المنـوه ب      المطعون في قرار  

، فلا تكون قد    .ج.م.أ/ ٣٢٦/أعلاه في تفسير نص المادة      
ارتكبت أي خطأ جسيم، ما يجعل إدلاءات الجهة المدعية         

  مستوجبة الرد لهذه الجهة؛
، فسرت المحكمـة مـصدرة      وحيث إنه من نحوٍ ثانٍ    

علـى أنهـا    . م.م.أ/ ٧٣٢/القرار المشكو منه المـادة      
وضعت مبدأً، هو عدم جواز الطعن بقـرارات محكمـة          

  هو جواز الطعن فـي تلـك        التمييز الجزائية، واستثناء 
القرارات بطريق اعتـراض الغيـر ومـداعاة الدولـة          

/ ٧٣٧/مـن المـادة     ) ٣(المنصوص عليهما في الفقرة     
فقرتها الثالثـة   / ٧٣٧/؛ ومن ثم عادت إلى المادة       .م.م.أ

المذكورة، وفسرتها بالتكامل مع فقرتَيها الأولى والثانيـة        
اللتين تنصان على أن ادعاء تزوير أي مستندٍ عـادي أو     
    م إلى محكمة التمييز يخضع لأحكـام المـوادرسمي مقد

، وأنه تنظر فـي دعـوى التزويـر        /٢٠٢/إلى  / ١٨٠/
 قُـدم ة محكمة التمييز التي تتولَّى نظر الطعن الذي         غرف

فيه المستند المدعى تزويره، لتعتبر أن ما ورد في الفقرة          
مرتبط بمـا ورد فـي فقرتهـا        / ٧٣٧/الثالثة من المادة    

الثانية التي حصرت إمكانية الطعن من خلال اعتـراض         
برز أمام محكمة   الغير بدعوى التزوير المتعلّقة بمستندٍ أُ     

لتمييز التي تنظر في نزاعٍ أساسي لا يتعلّق بـالتزوير،          ا
في حين أن اعتراض الغير التي تنظر فيـه لا يتنـاول            



  العـدل  ٩٤

برز أمام محكمة التمييز الجزائيـة      دعوى تزوير مستند أُ   
  في دعوى لا تتعلّق به؛

وحيث إن المحكمة مصدرة القـرار المـشكو منـه          
ا المـدعيان   انطلقت من القواعد القانونية التي استند إليه      

فقـرة  / ٧٣٧/و/ ٧٣٢/في اعتراضهما، ومنها المادتان     
وفسرتهما مـستخدمةً حقّهـا فـي تفـسير         . م.م.أ) ٣(

النصوص القانونية، لتنتهي إلى رد اعتراض الغير شكلاً        
، فـلا يجـوز     .م.م.أ/ ٧٣٧/لعدم توافُر شروط المـادة      

بالتالي أن يؤخذ عليها أنها أغفلت المبادئ الواردة فـي          
  انون أصول المحاكمات المدنية؛ق

وحيث إنه تبعاً لما تقدم، لا تكون المحكمة المـشكو          
من قرارها قد ارتكبت أي خطأ جسيم، ما يجعل إدلاءات          

  الجهة المدعية مستوجبة الرد لهذه الجهة أيضاً؛
          رت من نحوٍ ثالـث، ردوحيث إن محكمة التمييز قر

    لة أعلاه، فلم تبحث    اعتراض الغير شكلاً للأسباب المفص
بالتالي في أساس النزاع، وفي مـسألة انعـدام القـرار           

ولـم يكـن   . م.م.أ/ ٣٧٢/المميز أو مدى مخالفته للمادة    
يتعين عليها ذلك طالما قضت بـرد الإعتـراض فـي           

  الشكل؛
وحيث إنه استناداً إلى ما تقدم، لا تكـون المحكمـة           

ي خطأ جـسيم،    مصدرة القرار المشكو منه قد ارتكبت أ      
ما يجعل إدلاءات الجهة المدعية مستوجبة الـرد لهـذه          

  الجهة أيضاً؛
وحيث إنه بعد رد كلّ الأسباب المدلى بها، يقتـضي          
رد الدعوى، وتضمين الجهة المدعية النفقات، وإلزامهـا        
بدفع مبلغ مليون ليرة لبنانية كتعويضٍ للجهـة المـدعى          

  ؛.م.م.أ/ ٧٥٠/عليها سنداً لأحكام المادة 
وحيث إنه يقتضي رد كلّ ما زاد أو خالف، بما فيـه            
طلب كلّ من الجهة المدعيـة والمقـرر إدخالهـا فـي            
المذكرتين الواردتين منهما بعد اختتام المحاكمة، الحكـم        
لهما بتعويضٍ بمبلغٍ معين، وذلك لعـدم قانونيـة تقـديم           

فقـرة أولـى    / ٧٣٨/الطلبين سنداً لأحكـام المـادتين       
/ ٤٩٩/و/ ٦٥٧/معطوفتين على المواد    . م.م.أ/ ٧٣٤/و
، إذ إن الغاية من تقديم مذكرة بعد ختـام          .م.م.أ/ ٥٠٠/و

المحاكمة تتمثَّل في استكمال النقاط الواردة في اللـوائح         
وتوضيحها، وليس التقدم بطلباتٍ جديدة، إضافةً إلى عدم        

التي تجيز للمحكمـة    . م.م.أ/ ٥٠٠/انطباق أحكام المادة    
ح المحاكمة إذا حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعـة          فت

غير معلومة بعد اختتام المحاكمة، وذلك بصرف النظـر       
  عن مدى صحة الطلبات في الشكل وفي الأساس؛

  لذلـك،
  ،٣/٧/٢٠١٧وعطفاً على القرار تاريخ 

  :تقرر بالإجماع
 إدخال اسبر عزيز حداد وميشال الياس الحـداد         :أولاً

  هبر في المحاكمة؛وأنطوان نبيه ال
   رد الدعوى؛:ثانياً
 تضمين الجهة المدعية النفقات، وإلزامها بـدفع        :ثالثاً

  مليون ليرة لبنانية كتعويضٍ للمدعى عليها؛
  . رد كلّ ما زاد أو خالف:رابعاً

    

  

  
  
  

  

  

  

  )مقرر(الرئيس الأول سهيل عبود : اكمةلهيئة الحا
وكس رزق، والرؤساء التمييزيون ميشال طرزي، ر

  سهير الحركة، عفيف الحكيم وجمال الحجار
  ٣٠/١١/٢٠٢٠ تاريخ ٥٩رقم : القرار

  أحمد حريص/ فاديه اسكندراني
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  الهيئة العامة لمحكمة التمييز



  ٩٥  الإجتھاد
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عليه،بناء   

  : في الشكل–أولاً 
حيث إن الإعتراض جاء مستوفياً شروطه الـشكلية        

  كافّة، فهو مقبول شكلاً؛

  : في الأساس بالنسبة للأسباب مجتمعةً–ثانياً 
حيث إن المعترضة تُدلي ضمن السبب الأول، بعـدم         

جاهية، ومخالفـة قواعـد     مراعاة حقوق الدفاع ومبدأ الو    
الإثبات، لأن القرار المعترض عليه خَلَطَ بـين القيمـة          
الثبوتية للعقد وبين صحته، ومنَح العقد الرسـمي سـمواً      
مطلقاً، وأثار نقاطاً لم يتطرق إليها فريقا النـزاع ولـم           
توضع قيد المناقشة، منتهكـاً المبـادئ الأساسـية فـي           

لإقرار ومخالفـة المـواد     الإثبات، بسبب تشويه مفهوم ا    
القانونية الراعية له، وتلك الراعية لأصول توجيه اليمين        
المتممة والنتائج المترتّبة عليهـا، لجهـة أن المحكمـة          
مصدرته لم تأخذ بدليل الاتصالات، نافيةً أي قوة ثبوتية         

  له؛
وحيث إن المعترضة تُدلي ضـمن الـسبب الثـاني،          

قض ما تم من جهته فسعيه      من سعى في ن   "بمخالفة مبدأ   
، وبعدم التقيد بمبدأ قانوني هام هـو مبـدأ          "مردود عليه 

، وأنه تمت إثارة أمـور لـم تطـرح مـن            "حسن النية "
  الفرقاء، بما يخدم النوايا السيئة للمعترض بوجهه؛

وحيث إن المعترضة تُدلي ضمن الـسبب الثالـث،         
 مقاصـد ممارسـة الـسلطة القـضائية         علىبالخروج  

، وظهور عدم   .م.م.المنصوص عليها في المادة الأولى أ     
حيادية القرار المعترض عليه وموضـوعيته وتعرضـه        
للمرجع الإبتدائي بالنقـد الشخـصي، ذلـك أن القـرار           
المعترض عليه عمد إلى خلق وقائع غير موجودة وإلى         
تغيير مفهوم الإقرار وتجاوز قيمة أدلّـة ثبوتيـة هـي           

تشفّياً وشماتة شخصية   "يظهر منه أن ثمة     الاتصالات، ما   
   وفق مـا   " صدر القرار الإبتدائي  تجاه القاضي الشرعي م

 لـى يتَّضح من العبارات التي استخدمت والتي تخرج ع       
  المألوف في لغة التخاطب بين المحاكم بمختلف درجاتها؛

وحيث إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز تنظـر فـي          
علـى قـرارات المحـاكم      الإعتراض المرفوع أمامها    

الشرعية أو الروحية انطلاقاً من الـسببين المنـصوص         
حصراً، . م.م.أ/ ٩٥/عليهما في الفقرة الرابعة من المادة       

وهما مخالفة قواعد الإختصاص ومخالفة صيغة جوهرية       
قة بالنظام العام، وبالتالي فإنها لا تنظر في مخالفـة          متعلِّ

ص القانونيـة، ولا    المحكمة الشرعية أو الروحية النصو    
، .م.م.أ/ ٧٠٨/في الأسباب التمييزية المحددة في المادة       

كما أنها لا تنظر في مدى صوابية الحلّ القانوني الـذي           
توصلت إليه المحكمة المذكورة أو في حقِّها في استثبات         
الوقائع والمفاضلة بين الأدلّة توصلاً إلى تكوين قناعتها،        

ت مرجعـاً تسلـسلياً أو تمييزيـاً        كون الهيئة العامة ليس   
  للأحكام والقرارات الصادرة عن تلك المحاكم؛

وحيث من نحوٍ أول، فإن إدلاءات المعترضـة كمـا          
هي واردة في السبب الأول وفي الشقّ الأول من السبب          

ن رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييـز،       مالثالث، تخرج   
و بمخالفـة   كونها لا تتعلّق بمخالفة قواعد الإختصاص أ      

ظام العام بالمعنى المقصود في      جوهرية متعلّقة بالن   صيغة
، إنما تتعلَّق علـى     .م.م.أ/ ٩٥/الفقرة الرابعة من المادة     

فرض صحتها، بمخالفـة قواعـد الإثبـات وبمخالفـة          
نصوص قانونية، في حين أن الهيئة العامة ليست مرجعاً         

رة عـن   تسلسلياً ولا تمييزياً للأحكام والقرارات الـصاد      
  المحاكم الروحية والشرعية وفق ما هو مبين أعلاه؛

وحيث إنه استناداً إلـى مـا تقـدم، تكـون إدلاءات            
  المعترضة لهذه الجهة، مستوجبة الرد لعدم القانونية؛

وحيث إنه إضافةً إلى ما تقدم، لم تبـين المعترضـة           
ماهية الأمور التي أثارتها من تلقاء نفـسها، المحكمـة          

عترض على قرارها، على فرض صحة إدلاءاتها، ما        الم
  يجعل هذه الإدلاءات مستوجبة الرد لهذه الجهة أيضاً؛



  العـدل  ٩٦

وحيث من نحوٍ ثانٍ، فإن إدلاءات المعترضة كما هي         
ن رقابة الهيئة   مواردة في السبب الثاني، تخرج بدورها       

العامة لمحكمة التمييز، كونها لا تتعلَّق بمخالفة قواعـد         
أو بمخالفة صيغة جوهرية متعلّقة بالانتظام      الإختصاص  

العام بالمعنى المقصود في الفقرة الرابعـة مـن المـادة           
، إنما تتعلَّق لـو صـحت، بمخالفـة مبـدأ           .م.م.أ/ ٩٥/

قانوني، في حين أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست         
مرجعاً تسلسلياً ينظر في مدى ملاءمة الحـلّ القـانوني          

يه الأحكام والقـرارات الـصادرة عـن        الذي توصلت إل  
  المحاكم الروحية والشرعية؛

وحيث إنه استناداً إلـى مـا تقـدم، تكـون إدلاءات            
  المعترضة مستوجبة الرد لهذه الجهة أيضاً؛

وحيث من نحوٍ ثالث، فإن باقي إدلاءات المعترضـة         
الواردة في السبب الثالث لا تندرج ضمن إطار الفقـرة          

، ولا تشكِّل بالتالي سـبباً      .م.م.أ/ ٩٥ /الرابعة من المادة  
للطعن في قرار المحكمة الشرعية أمام هذه الهيئة، مـا          

  .يجعلها مستوجبة الرد لعدم القانونية
وحيث إنه تأسيساً علـى مـا سـبق بيانـه، يكـون          

  الإعتراض مستوجباً الرد برمته؛
وحيث إن الهيئة العامة ترى في ضـوء مـضمون          

لمدلى بها، أن المعترضة تعسفت     الإعتراض والأسباب ا  
في استعمال حقّ التقاضي، فيقتضي إلزامها بدفع مبلـغ         
مليون ليرة لبنانية كتعويضٍ للمعترض بوجهه، وتغريمها       

  .مليونَي ليرة لبنانية

  لذلـك،
  :تقرر بالإجماع

قبول الإعتراض شـكلاً، ورده أساسـاً، وتـضمين         
ع مبلغ مليون ليرة    المعترضة النفقات كافّة، وإلزامها بدف    

لبنانية كتعويضٍ للمعترض بوجهه، وتغريمهـا مليـونَي        
  .ليرة لبنانية، ومصادرة التأمين

    

  
  
  

  

  

  

  )مقرر(الرئيس الأول سهيل عبود : لهيئة الحاكمةا
والرؤساء التمييزيون ميشال طرزي، روكس رزق، 

  سهير الحركة، عفيف الحكيم وجمال الحجار
  ٤/٣/٢٠٢١يخ  تار٨رقم : القرار

الدولة اللبنانية وميشال حزبون/ ون ورفيقاهموريس زي  


––


–




––


–
–





–





–



–


–




–

  ييزالهيئة العامة لمحكمة التم



  ٩٧  الإجتھاد

–


–


–
––

– 

عليه،بناء   

  : في الشكل–أولاً 
حيث إن المراجعة جاءت مستوفية شروطها الشكلية       

  قبولة شكلاً؛كافّة، فتكون م

  : في مدى جدية الأسباب المدلى بها–ثانياً 
حيث إن المدعين يعيبون علـى المحكمـة مـصدرة      
القرار المشكو منه، الخطأ الجسيم المتمثّل فـي وصـف          
العلاقة مع المطلوب إدخاله على أنها عقد عمل ولـيس          
عقد مقاولة، ذلك أن موريس وروجيـه زيـون أعطيـا           

 فرج االله رشح بمثابة إدارة حـرة،        استثمار الكاراج إلى  
، وهما لا يرتبطان    ١٩٩٦وأن الأخير يستثمره منذ سنة      

مع ميشال حزبون بأي علاقة عمل، لأنهما لا يتـدخّلان          
في إدارة الكاراج، وأنهما نازعا في الإستدعاء التمييزي        
في صفة موريس وروجيه زيـون، وفـي اختـصاص          

رار الصادر عنه   س العمل التحكيمي، وفي فقدان الق     لمج
للأساس القانوني، إلا أن محكمة التمييز لم تتناول هـذه          

  الأسباب ولم تعطِ حلاً لها؛
وحيث إن المحكمة مصدرة القـرار المـشكو منـه،          
اعتبرت في ردها على السببين التمييزيين المسندين إلى        

والخطأ فـي تطبيقهـا    . ع.م/ ٦٢٤/مخالفة أحكام المادة    
ان الأساس القانوني، أن مفهوم عقـد   وتفسيرها، وإلى فقد  

الإستخدام ينطلق من قيام رابطة تبعية بـين المـستخدِم          
والمستخدم، وهذه الرابطة تتمثَّل في خضوع المـستخدم        
للمراقبة والإدارة من قِبـل المـستخدِم، أي أن يكـون           
للمتبوع سلطة فعلية على التابع، وهذه السلطة تولي من          

مر والتوجيهات إلى شخصٍ آخـر      هي بيده إعطاء الأوا   
في الأعمال التي عهد بها إليه أو استخدمه من أجلهـا،           
فتجعل هذا الشخص تابعاً لمن يمارسها عليه، وتتكيـف         
الرابطة بينهما بأنها رابطة استخدام قوامها التبعية، وأن        
المحكمة الواضعة يدها على النزاع يمكنها أن تتحـرى         

جوهره، كي تتمكَّن من إعطاء     عن حقيقة وطبيعة العقد و    

مفاعيله القانونية، من خلال وقوفها على ظروف العمـل        
وماهيته، وأن تتوسل في سبيل ذلك كلّ وسائل الإثبـات          

  المتاحة من خلال وقائع الدعوى ومستنداتها؛
         واعتبرت أيضاً، أن مجلس العمل التحكيمـي اسـتند

"  الكـاراج  مدير"إلى الإفادة الصادرة عن فرج االله رشح        
، والمختومة بختم كاراج الـساحل      ٢٢/٢/٢٠١٠بتاريخ  

نـه مـن    إ للقول،   - المدعيين -ملك الجهة المدعى عليها   
 كان يعمل لـدى     - المطلوب إدخاله  -الثابت أن المدعي  

 منذ عشر سنوات، لقاء راتب      - المدعين -المدعى عليهم 
، ولم يقدم المدعون راهنـاً أي       .أ.د/ ٨٠٠/شهري قدره   

على صحة ما أدلوا به، لجهة أن الإفادة أُعطيـت          إثبات  
له فقط للحصول على قرضٍ سكني، وأن المجلس اعتبر         

 من التحقيق الحاصل لدى وزارة العمـل، بـأن          ثبتأنه  
 كان يعمـل فـي كـاراج        - المطلوب إدخاله  -المدعي

 وحسب دوام عمل الكـاراج،      - المدعين -المدعى عليهم 
زيد عن العشر السنوات، وأن     بشكلٍ ثابتٍ ومستمر لمدةٍ ت    

 ولـيس   - المـدعين  -عمله كان لحساب المدعى عليهم    
لحسابه، ولقاء أجـر شـهري ثابـت ويخـضع لإدارة           
وإشراف فرج االله رشح، وأن مجلس العمل التحكيمـي،         
بصفته محكمة أساس، يستقلّ بتقدير الوقائع والمعطيـات        
الواردة في الدعوى، وله في هذا المجال الحقّ المطلـق          
في تقييم ما ورد في مستندات الدعوى، والأخذ بما يراه          

 لقناعته وإهمال ما عداها، وأنه مارس حقّه فـي          موفِّراً
تقدير الوقائع، وبين الأسباب الواقعية الكافية والواضحة       
التي ارتكز عليها لإسناد الحلّ، ووفَّر لمحكمـة التمييـز          

تهى إليه من نتيجةٍ    القناعة الكافية بصوابيةٍ وقانونيةٍ ما ان     
بخصوص توافُر عناصر عقد العمل، وفق مفهوم الفقرة        

  ؛.ع.م/ ٦٢٤/الأولى من المادة 
وحيث إن اختصاص محكمة التمييز في مرحلة مـا         
قبل النقض، ينحصر في مراقبة مدى قانونيـة القـرار          
المطعون فيه أمامها، انطلاقاً مـن الأسـباب التمييزيـة         

، وهي  .م.م.أ/ ٧٠٨/ في المادة    المثارة والمحددة حصراً  
           ق في هذه المرحلة إلى الوقائع، إلا في حال أُدليلا تتطر

 ـأمامها بالسبب المبني على تشويهها، أو        ذلك المبنـي   ب
على فقدان الأساس القانوني، ولا تتحول إلـى محكمـة          
أساس تنظر في الواقع والقانون إلا في حال نقض القرار          

  المطعون فيه؛
لمحكمة مصدرة القـرار المـشكو منـه،        وحيث إن ا  

تحقَّقت من مدى قانونية قرار مجلس العمـل التحكيمـي          
المطعون فيه أمامها، سنداً للسببين التمييزيين موضـوع        
الأخطاء الجسيمة المدلى بها، وتوصلت إلى نفي مخالفة        



  العـدل  ٩٨

، أو فقـدان    .ع.م/ ٦٢٤/مجلس العمل التحكيمي للمادة     
 عند اعتباره أن عنصر التبعيـة       قراره الأساس القانوني،  

القانونية متوافر في علاقة المطلوب إدخاله بالمـدعين،        
وأن المجلس المذكور استخدم حقّه في تقـدير الوقـائع          
والمفاضلة بين الأدلّة، وبين الأسباب الواقعيـة الكافيـة         

  لتبرير النتيجة التي توصل إليها؛
 ـ       ون قـد   وحيث إن المحكمة المشكو من قرارها، تك

قامت بالدور المولجة به كمحكمة قانون في مرحلةٍ مـا          
ية المـدلى   قبل النقض، وردت على كلّ الأسباب التمييز      

ن المنوه بهما أعـلاه،     بها، ومن ضمنها السببان التمييزيا    
ومارست رقابتها على قانونية القـرار المطعـون فيـه          

 ـ         اه أمامها، كما تحقَّقت من الوصف القانوني الـذي أعط
مجلس العمل التحكيمي للعلاقة بين المدعين والمطلـوب        
إدخاله، انطلاقاً من الأسباب التمييزية المطروحة أمامها،       
مع العلم أن ثمة تناقضاً واضحاً في إدلاءات المـدعين،          

 كـونهم ليـسوا     فيالتي تمحورت أمام محكمة التمييز،      
 أن فرج االله رشح هو مجرد معلّم        وفيأصحاب الكاراج،   

حدادة وليس مدير الكاراج وليست له صفة لتمثيلهم، ولا         
 من استدعاء   ٦-٥. ص(علاقة قانونية تجمعهم ببعضهم     

، فيما أدلوا في استحضار المراجعة الراهنـة أن         )التمييز
موريس وروجيه زيون أعطيا استثمار الكاراج إلى عبد        

  االله رشح بمثابة إدارة حرة؛
لجدية متـوافرة فـي     وحيث إنه تبعاً لذلك، لا تكون ا      

إدلاءات المدعين، ما يجعلها مستوجبة الرد لهذه الجهـة         
  أيضاً؛

          إدلاءات المـدعين، يقتـضي رد وحيث إنه بعد رد
الدعوى لعدم توافُر الجدية في السبب المدلى به، وإلـزام      

 ليرة لبنانية كتعويضٍ للمـدعى      نالمدعين بدفع مبلغ مليو   
، وتغريمهم مبلغ   .م.م.أ/ ٧٥٠/عليها سنداً لأحكام المادة     

  .مليونَي ليرة لبنانية، لتعسفهم في استعمال حقّ التقاضي

  لذلـك،
  :تقرر بالإجماع

   قبول الدعوى شكلاً؛:أولاً
   ردها لعدم توافُر الجدية في السبب المدلى به؛:ثانياً
 تضمين المدعين النفقات، وإلزامهم بدفع مليون       :ثالثاً

ضٍ للمدعى عليها، وتغـريمهم مبلـغ       ليرة لبنانية كتعوي  
  .مليونَي ليرة لبنانية، ومصادرة التأمين

    

  

  

  

  )منتدب( الرئيس ناجي عيد :الهيئة الحاكمة
  ) مقرر(والمستشاران أحمد الضو 

 )منتدبة(ورولا مسلم 
  ٢٣/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٢رقم : القرار

  المستشفى الإسلامي في طرابلس/ محمد حازم الطبشة
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  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الأولى



  ٩٩  الإجتھاد
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  بناء عليه،

  : في الشكل–ولاً أ
. حيث إنه لم يثبت أن المميز تبلَّـغ القـرار المميـز           

لة جائزاً سـنداً للمـادة      وبالتالي يكون طعنه في هذه الحا     
  طالما ثبت أنه سدد الرسوم المتوجبة؛. م.م.أ/ ٧١١/

وحيث إن الإستدعاء التمييزي مستوفٍ سائر شروطه       
/ ٧١٨/الشكلية الأخرى المنصوص عليها فـي المـادة         

  ، فيقبل شكلاً؛.م.م.أ

  : في الأسباب التمييزية–ثانياً 
 ـ       -١ راءات  عن الأسباب المبنية على مخالفـة الإج

ومـا  / ٥٣٠/المـواد   (الشكلية المتعلقة بصدور القرار     
/ ٤٨٧/و/ ٤٨٦/و/ ٤٧٦/و/ ٣٧٦/و. م.م.يليهـــا أ

  .):م.م.أ/ ٤٩٨/و/ ٤٩١/و
حيث إن المميز أخذ في هذا المجال علـى محكمـة           
الإستئناف النطق بالقرار المطعون فيه قبل التوقيع عليه        

، وعـدم   من قِبل الهيئة، وعدم تلاوته في جلسة علنيـة        
توقيع هيئتها على محضر الجلسة التي صدر فيها والتي         

     المحضر من ذِكر ساعة اختتـام      لم يحضرها أحد، وخلو
 محاكمة ومن رقم انتداب القاضي المستشار أبي        جلستي

خالد، وعدم صدور القرار المميز في موعده ومن غيـر          
   يجري تبليغه إلى الأطراف؛اً جديداًأن يعين موعد

نه بالعودة إلى محضر المحاكمة الإستئنافية،      وحيث إ 
. ١٣/٧/٢٠١٧تبين أن الجلسة الأخيرة عقِدت بتـاريخ        

وقد اشتمل محضر هذه الجلسة علـى أسـماء رئـيس           
المحكمة والمستشارين والكاتب وعلى ذِكر ساعة افتتاح       

  وأنـه جـرى    . الجلسة وعلى توقيع الـرئيس والكاتـب      
وأنه في  . ١٤/١٢/٢٠١٧إرجاء إفهام القرار إلى جلسة      

عقـد الجلـسة، فـتم إرجاؤهـا إلـى          هذا التاريخ لـم تُ    



  العـدل  ١٠٠

وأنه .  بقرارٍ موقَّع من الرئيسة والكاتب     ٢١/١٢/٢٠١٧
في التاريخ الأخير عقدت المحكمة جلسة بهيئتها السابقة،        
لم يحضرها أحد، وأصدرت القرار المطعون فيه، الـذي         

  جرى توقيعه من قِبل كامل هيئتها؛
ن ما أدلى به المميز حول الإجراءات الشكلية        وحيث إ 

    إذ مـن ناحيـة     . المتعلقة بإصدار القرار، يستوجب الرد
أولى، لم يثبت أنه جرى النطق بالقرار المطعون فيه قبل          
توقيعه من قِبل هيئة المحكمة التي أصـدرته، وإن هـذا           

 ٢١/١٢/٢٠١٧القرار صدر في جلسةٍ علنية عقِدت في        
 المحكمة التي وقّعت مع الكاتـب علـى         بحضور رئيسة 

ومن ناحيةٍ ثانية، وعمـلاً بـنص       . محضر هذه الجلسة  
يجري النطق بـالقرار مـن قِبـل        . م.م.أ/ ٥٣٣/المادة  

الرئيس أو أحد المستشارين اللذين اشـتركا معـه فـي           
فلا داعي بالتالي لتوقيع الأخيرين على محضر       . المداولة

ثـة، فـإن عـدم تبليـغ        ومن ناحيةٍ ثال  . جلسة النطق به  
الخصوم موعد الجلسة الجديدة لإصدار القـرار، وفقـاً         

وخلو محضر الجلسة الأخيرة    . م.م.أ/ ٤٩٨/لنص المادة   
من ذِكر ساعة اختتام المحاكمة، وفقاً لما نـصت عليـه           

لا يؤدي إلى بطلان الإجـراءات،      . م.م.أ/ ٤٩١/المادة  
في هذه الحالة،   طالما أنه لا يوجد نص على هذا البطلان         

وطالما لم يثبت المميز الضرر من جراء كـلّ العيـوب           
 يومن ناحيةٍ رابعة، فإنه لا يوجد نص قانون       . المدلى بها 

يلزم بذِكر أو تبيان قرار أو رقم انتداب مستشار لإكمال          
  هيئة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه؛

ب وحيث إنه طبقاً لما تقـدم، تُـرد جميـع الأسـبا           
التمييزية المتعلّقة بالإجراءات الشكلية المرتبطة بإصدار      
         ة على مخالفة هذا القرار للمـوادز، والمبنيالقرار الممي

/ ٤٨٧/و/ ٤٨٦/و/ ٤٧٦/و/ ٣٧٦/وما يليهـا و   / ٥٣٠/
  ؛.م.م.أ/ ٤٩٨/و/ ٤٩١/و

 في الأسباب التمييزية المبنيـة علـى مخالفـة          -٢
مون القرار المطعـون    الإجراءات الشكلية المتعلقة بمض   

 من الفقرة الأولى من المـادة     ١٢ و ١٠ و ٩البنود  (فيه  
فقـدان هـذا القـرار أساسـه        وعلى  .) م.م.أ/ ٥٣٧/

  :القانوني
حيث إن المميز يأخذ في هذا المجال علـى القـرار           

" الوسـائل "المطعون فيه عدم رده على جميع الطلبات و       
لبـات  والدفوع وأسباب الدفاع، وعدم اشتماله علـى الط       

ويعتبر أن القـرار يكـون بـذلك        . والأسباب المدلى بها  
/ ٥٣٧/مـن المـادة   ) ١٢(و) ١٠(و) ٩(مخالفاً للبنـود   

وقد أعطى حلاً كيفياً مبنيـاً علـى        . وبدون تعليل . م.م.أ

كما يعيـب علـى القـرار       . تكييف غير صحيح للوقائع   
مخالفته القانون لاستناده إلى تكييفٍ غير صحيح للوقائع        

ؤيدة بالأدلّة، ولاعتماده على الشك كسببٍ غير تأكيدي        الم
ولم . احتمالي لاعتماده أيضاً على سببٍ      ،للحكم بالدعوى 

يعلّل رده سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفـة،         
  وأنه جاء أيضاً فاقداً أساسه القانوني؛

وحيث إنه من مراجعة القرار المطعون فيه، لا سيما         
، يتبين أنه عدد جميع الطلبات التي تقدم        ٧و ٦الصفحتين  

 ٨ و ٧ و ٢بها المميز في استئنافه، ولا سيما الـصفحات         
، وتبين أنه أورد جميع أسباب الدفاع والدفوع المدلى         ٩و

بها وما استند إليه من أدلّةٍ وحججٍ علماً أن المميـز لـم             
فـة  يبين في الأسباب التمييزية المذكورة، المتعلقة بمخال      

مـا هـي    . م.م.أ/ ٥٣٧/من المادة   ) ١٠(و) ٩(البندين  
الطلبات والدفوع وأسباب الدفاع والأسناد والحجج التـي        
أغفلَ القرار المميز ذِكرها والرد عليها أو إعطاء حـلّ          

  بشأنها؛
وحيث إنه يتبين من مضمون القرار المميز أن هـذا          

سـتئنافه،  القرار رد على جميع ما أدلى به المميز فـي ا        
معطياً الحلّ الملائم لكلّ مسألةٍ من المسائل المطروحـة         
في الإستئناف، وأنه جاء معلّلاً تعليلاً كافيـاً ومفـصلاً          

اباً واقعية كافية وواضحة أسندها     بوواضحاً، ومتضمناً أس  
إلى الحلّ الذي انتهى إليه، ما يوفّر لمحكمة التمييز مـن           

فـلا يعـاب    .  هذا الحلّ  إجراء رقابتها على مدى قانونية    
عليه بالتالي فقدانه الأساس القانوني، أو أية مخالفة للبنود         

/ ٥٣٧/من الفقرة الأولى من المادة      ) ١٢(و) ١٠(و) ٩(
لا سيما وأن من تضمنه من رد لسائر الأسـباب          . م.م.أ

والمطالب الزائدة والمخالفة جاء مبرراً بعدم الجدوى من        
  نتيجة المنتهى إليها؛البحث فيها في ضوء ال

وحيث إنه يقتضي تبعـاً لمـا تقـدم، رد الأسـباب            
  التمييزية المدلى بها من هذه الجهة؛

 في الأسباب التمييزية المبنيـة علـى مخالفـة          -٣
القرار المميز للقواعـد القانونيـة المتعلقـة بالإنـذار          

  :مكشوفة وإشعار تبليغ هذا الإنذاروبالبطاقة ال
يز أخذ في هذه الأسباب علـى القـرار         حيث إن المم  

المطعون فيه مخالفته الفقرة ما قبل الأخيرة من المـادة          
بإغفاله تبيان الأدلّة للقول بـأن الإنـذار        . م.م.أ/ ٥٣٧/

أرسل ببطاقة مكشوفة، وبذهوله عـن تبيـان عناصـر          
لخلو الإنذار من   . م.م.أ/ ٦١/و/ ٦٠/الإثبات، والمادتين   

معطوفـة علـى    . م.م.أ/ ١٣٢/بعض العناصر، والمادة    
 ١٦٠/٩٢أ من قـانون     /١٠والمادة  . ع.م/ ٣٦٢/المادة  



  ١٠١  الإجتھاد

/ ٤٠٥/لعدم تبليغه واستلامه إنذار أصـولي، والمـادة         
/ ٤٢٣/و/ ٤١٧/و/ ٤١٥/معطوفة على المـواد     . م.م.أ
لخلو الإنذار من بعض البيانات، وعلـى       . م.م.أ/ ٤٢٤/و

 بعـض   لخلو محضر التبليغ مـن    . م.م.أ/ ٣٩٩/المادة  
  البيانات أيضاً،

وحيث إنه بالرجوع إلى مضمون القرار المطعـون        
 وما يليها، فقـد     ١٠فيه، لا سيما ما أورده في الصفحة        

مـن المـادة    ) ٣(تبين أن هذا القرار استند إلى الفقـرة         
/ ٢٤١/وإلى الفقرة الأخيرة مـن المـادة        . ع.م/ ٥٩٥/
يجـار،  وإلى بند الفسخ الحكمي الوارد في عقد الإ       . ع.م

المـستأجر عـن أداء     ليعتبر أن الفسخ تم بمجرد تخلُّف       
ل المحدد في العقـد دون حاجـة إلـى          التزامه في الأج  

الإنذار، وليعتبر بالتـالي أن إدلاءات المميـز المتعلّقـة          
  بالإنذار غير صحيحة؛

  وحيث إنه يتبـين ممـا تقـدم أن القـرار المميـز             
  بخـصوص فـسخ العقـد،      لم يبنِ النتيجة التي قررها،      

على توافُر الإنذار الموجه إلى المميز ومـدى صـحته،          
إنما بنى هذه النتيجة على الأسـباب الأخـرى المبينـة           

فلا تكون الأسباب التمييزية المتعلّقـة بـشروط        . أعلاه
صحة الإنذار وصحة تبلُّغه مجدية، الأمر الذي يستوجب        

  ردها؛

بنيـة علـى مخالفـة       في الأسباب التمييزية الم    -٤
والمادتـان  / ٢١١/و/ ٢١٠/المادتـان   (قواعد الإثبات   

/ ٢١٠/معطوفتــان علــى المــادتين / ٢٣٧/و/ ٢٣٦/
والمـادة  / ٢٥٧/مـن المـادة     ) ٢(والفقرة  / ٢١١/و
ومخالفة مبدأ وجـوب أن لا      .) م.م.من قانون أ  / ٢٥٤/

 احتياله، وأن الغشّ يفسد كل      يستفيد المحتال من نتائج   
  :شيء

إن المميز يعيب على القرار المميز عدم أخـذه         حيث  
بإقرار المميز ضدها بتسديد المميز قيمـة القـسط الأول    

، ٢٠١١من بدل الإيجار السنوي المحدد في عقد العـام          
 ٢٠١٣معتبراً أن تنظيم هذا العقد، وبعـده عقـد العـام          

وقبول المميز ضدها بالتعامل معه مجدداً، من شـأنه أن          
اراً ضمنياً باستيفائها القسط المذكور، ولما سبق       يشكِّل إقر 

من بدلات، ومعتبراً أيضاً أن الأخيرة اعترفت أيضاً في         
مندرجات العقد الأخير بأن هذا العقد تجديد لعقد إيجـار          
سابق، مع ما ينطوي اعترافها على إقرارٍ ضمني بتسديد         
القسط الأول من البدل السنوي سلفاً، ما يشكِّل كذلك من          

بيل التأييد الضمني لاستيفاء كامل قيمة البدل موضـوع         ق
  ؛٢٠١١العقد الأول لعام 

وحيث إن المميز يعيب أيضاً على القـرار المميـز          
مخالفته قواعد الإثبات بالبينـة الشخـصية، معتبـراً أن          
المشترع لم يفرض أي قيد على إثبات الأفعال الماديـة،          

بالقاعدة المنصوص عليها   وأن الواقعة المادية غير معنية      
مما يتعين معه اعتبـار إثبـات       . م.م.أ/ ٢٥٧/في المادة   

هذه الواقعة مطلقاً من كلّ قيد، وبالتالي جـائزاً بكافّـة           
  الطرق والوسائل، بما فيها البينة والقرائن؛

وحيث إن المميز يعيب أخيراً على القـرار المميـز          
 ـ     ة، لأن المميـز قـام      بكيفية إثبات واقعة التسديد بالكتاب

بتسديد وكيل المميز ضدها مبلغاً من المال بعدما أوهمه         
  الأخير بحسم هذا المبلغ من قيمة البدل؛

وحيث إنه في ما يتعلّق بمسألة إيفاء البـدلات، فقـد           
أن عقد الإيجار الأخير حدد طريقة      "اعتبر القرار المميز    

        دد   الدفع ولم يرد فيه أن الدفعة الأولى قد سدت وأن مجر
     ذاتـه مـن قبيـل        تنظيمه ليس من شأنه أن ي عتبر بحد

الإقرار الضمني أو الموافقة بدفع ما سبق من بدلات في          
عتبر من قبيـل التأييـد      شعر بذلك وي  غياب أية ظروف تُ   

  ؛"الضمني
وحيث إنه لا يعاب بالتالي على القرار المذكور أيـة          

ولا المـادتين   . م.م.أ/ ٢١١/و/ ٢١٠/مخالفة للمـادتين    
/ ٢١٠/معطوفتين على المادتين    . ع.م/ ٢٣٧/و/ ٢٣٦/
باعتبار أنه، مـن ناحيـةٍ أولـى، فقـد          . م.م.أ/ ٢١١/و

مارست محكمة الإستئناف التي أصدرته حقّها في تقدير        
ما إذا كانت الوقائع الواردة في عقـد الإيجـار تـشكِّل            

 قبـل   ولا رقابة عليها في ذلك من     . إقراراً بالإيفاء أم لا   
ومن ناحيةٍ ثانيـة، فـإن      . المحكمة العليا ما خلا التشويه    

تتعلَّق بالإقرار أمام القضاء، في حـين أن        / ٢١١/المادة  
ومن ناحيةٍ ثالثـة،    . المميز يدلي بوجود إقرار في العقد     

لا تنطبقـان علـى     . ع.م/ ٢٣٧/و/ ٢٣٦/فإن المادتين   
بشروط تأييد  المسألة الراهنة، لأن هاتين المادتين تتعلَّقان       

العقد الباطل، في حين أن بطلان عقـد الإيجـار لعـام            
   غير مطروح في القضية؛٢٠١١

وحيث إن الإيفاء هو عمل قانوني لا يجـوز إثباتـه           
متى . م.م.أ/ ٢٥٤/من المادة   ) ٢(بالشهادة، عملاً بالبند    

تجاوزت القيمة موضوع الإيفاء مبلغ خمـسماية ألـف         
يمة القسط الأول من بدلات     وبالتالي، وطالما أن ق   . ل.ل

الإيجار موضوع النزاع تتجاوز هذه القيمة، فلا يجـوز         
كمـا أن   . إثبات إيفائها من قِبل المميز بالبينة الشخصية      

لجهة اعتبـار   . م.م.أ/ ٢٥٧/من المادة   ) ٢(نص الفقرة   
التصرف القانوني بمثابة العمل المادي بالنـسبة لغيـر         



  العـدل  ١٠٢

ضع الراهن، لأن المميز ليس     أطرافه، لا ينطبق على الو    
ة عة الإيفاء، وأنه لا نص على إجـاز       من الغير تجاه واق   

الإثبات بغير الكتابة في الوضع الذي يتذرع به الأخيـر          
  بشأن التسديد لوكيل المميز ضدها؛

يل، فإن محكمـة    وحيث إنه في ما خص مسألة التحا      
 ف في قرارها المطعون فيه أي شـرط       الإستئناف لم تُض  

يتعلَّق بوسائل إثباته، وإنما اعتبرت في هذا القـرار أن          
  أقوال المميز لهذه الناحية بقيت مجردة من أي دليل؛

وحيث إنه في ضوء ما تقدم، لا يعاب على القـرار           
المميز أية مخالفة لقواعد الإثبات، لناحية ما قـضى بـه       

  من وجوب إثبات إيفاء القسط الأول من البدل بالكتابة؛
وحيث إنه يقتضي بالتالي رد جميع الأسباب التمييزية        

  لهذه الجهة؛

 في الأسباب التمييزية المتعلقة بمخالفة الأحكام       -٥
المادتـان  (القانونية التي ترعى فـسخ عقـد الإيجـار          

ــ. ع.م/ ٢٥٧/و/ ٢٥٣/ ــادتين امعطوفت ــى الم ن عل
وبالخطأ في تفـسير    .) ع.م) ٤(فقرة  / ٢٤١/و/ ٢٥٨/

وبمخالفـة  . ع.م/ ٥٩٥/من المادة   ) ٣ (وتطبيق الفقرة 
معطوفـة علـى المـادة      / ٢٤١/من المادة   ) ٤(الفقرة  

  .:ع.م/ ٢٢١/
حيث إن المميز يدلي في هذا المجال بأن بند الإلغاء           
الحكمي غير قانوني وقد جرى سوء اسـتعماله، وبـأن          
شروطه غير متحقّقة، وبأن تدخُّل القاضي فـي تقـدير          

له وليس قبل ذلك، وبأن المميز      استيفائه يحصل بعد إعما   
 إنمـا إلـى     ٢٠١٣ضدها لم تسند دعواها إلى عقد العام        

 الذي لا ينص على الإلغاء الحكمـي،        ٢٠١١عقد العام   
وبالتالي لا غِنى عن الإنذار، وبأنه في مطلق الأحوال لا          
يحقّ للأخيرة التذرع ببند الإلغاء طالما أن المميـز نفَّـذ           

لعـام  غ من المال عند توقيع عقـد ا       موجباته بتسديده مبل  
يجار السنوي، ولكون    يساوي نصف قيمة بدل الإ     ٢٠١٣

هذا البند لا ينص على تاريخ استحقاق الدفعـة الثانيـة،           
علماً بأن القانون يعطي الحقّ بالدفع مشاهرةً، وبأن ذلك         
خَلَقَ الإلتباس في ذهن المميز، ما يحـول دون إعمـال           

ذار ضروري لإثبات التـأخير،     البند وتطبيقه، وبأن الإن   
وبأن سكوت الدائن عن المطالبة بعد حلول الأجل لا يفيد          
حتماً الضرر، إذ يمكن حمل هذا الموقف فيه على رغبة          

  في الإمهال؛
وحيث إن العلاقة التأجيرية موضوع الملفّ الـراهن        
خاضعة لأحكام القانون العـام ولـيس لأحكـام قـانون          

رد في وقائع القرار المطعون     إذ، وفقاً لما و   . الإيجارات
، والمميـز   ١٩٩٢فيه، فقد نشأت هذه العلاقة بعد العام        

 طالبةً فسخها   ٨/٥/٢٠١٢ضدها أقامت الدعوى بتاريخ     
 ٢٩/٢/٢٠١٢ حتى   ٢٠١١لعدم تسديد البدلات منذ أيار      

 الذي لم يكـن     ٢٠١١مستندةً إلى العقد الجاري في العام       
اء السير بالمحاكمـة    وفي أثن . يتضمن بند الفسخ الحكمي   

الإبتدائية أبرزت المميز ضدها، المدعية، عقد الإيجـار        
   والذي تضمن هذا البند؛٢٠١٢الجاري في العام 

أجـازت  . م.م.أ/ ٦٦١/وحيث إنه، وطالما أن المادة      
للخصوم التذرع في الإستئناف بأسباب دفـاع ودفـوع         

الـب  جديدة وتقديم مستندات وأدلّة جديـدة تأييـداً للمط        
المقدمة في المرحلة الإبتدائية، وطالمـا أن الإسـتئناف         
ينشر القضية مجدداً أمام محكمة الإستئناف في الواقـع          
والقانون، فلا يعاب علـى محكمـة الإسـتئناف التـي           
أصدرت القرار المطعون فيه استنادها إلى العقد الجاري        

 للفصل في الطلب الأصلي المقدم أمـام        ٢٠١٢في العام   
لقاضي المنفرد، وهو طلب فـسخ العلاقـة التأجيريـة          ا

  وإلزام المميز بالإخلاء؛
وحيث إنه طالما أيضاً ورد في الأسـباب الواقعيـة          
للقرار المطعون فيه أن عقد الإيجار الأخير تضمن بنـد          
فسخ حكمي يعفي من الإنذار لدفع البدل وأن المميز لـم           

عقد ولا القـسط    يسدد البدلات المتوجبة قبل إجراء هذا ال      
الأول من البدلات المتعلّقة به ولا تلك المطالب بها، فإن          
العلاقة التأجيرية التي قامت بين الفريقين تُعتبر مفسوخة        

من المادة  ) ٣(حكماً دون حاجة لأي إنذار، تطبيقاً للفقرة        
والفقرة الرابعة مـن    . ع.م/ ٢٤٥/والمادة  . ع.م/ ٥٩٥/

ة محكمة الإستئناف علـى     وأن رقاب . ع.م/ ٢٤١/المادة  
هذا الفسخ تتناول مدى توافُر الشروط في إعمـال بنـد           
الفسخ الحكمي، وأن رقابتها هـذه لا تخـضع لرقابـة           
المحكمة العليا، لأن تقدير توافُر الشروط يخضع لسلطان        
محكمة الإستئناف المطلق، فلا يعاب عليها بالتالي أيـة         

المواد المذكورة،  مخالفة أو أي خطأ في تفسير أو تطبيق         
/ ٢٥٣/أو أي من المـواد      . ع.م/ ٢٢١/أو حتى المادة    

، فتُرد الأسباب التمييزية لهـذه      .ع.م/ ٢٥٨/و/ ٢٥٧/و
  .الجهة

  لهذه الأسباب،
  ووفقاً لتقرير المستشار المقرر،

  :تقرر المحكمة بالإجماع
  . قبول الإستدعاء التمييزي شكلاً:أولاً



  ١٠٣  الإجتھاد

  .مييزية برمتها رد الأسباب الت:ثانياً
 مصادرة مبلغ التأمين التمييزي لصالح الخزينة       :ثالثاً
  .العامة

  . إبرام القرار المطعون فيه:رابعاً
 تضمين المميز النفقات كافّة، ورد كلّ ما زاد         :خامساً

  .وخالف
    
  
  

  

  

  

  )منتدب(الرئيس ناجي عيد : لهيئة الحاكمةا
  ) مقرر(والمستشاران أحمد الضو 

  )منتدبة( مسلم ورولا
   ٢/٣/٢٠٢٣ تاريخ ٣رقم : القرار
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  محكمة التمييز المدنية
  الغرفة الأولى
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  بناء عليه،

  : في طلب تصحيح الخصومة–أولاً 
حيث إن ورثة المميز ضده المرحـوم دافيـد داوود،          

ل ووليـد،    وأولاده وديع ووائ   منيرجيزوجته فاندا   : وهم
  يطلبون إحلالهم محلّه في هذه المحاكمة لوفاته؛

وحيث إن هذا الطلب مستوفٍ لشروطه كافّـة، ممـا          
  يستوجب قبوله؛

  : في الشكل–ثانياً 
حيث إن المميز لم يتبلَّغ أصولاً القرار المطعون فيه،         
فيكون هذا الطعن جائزاً في المرحلة الراهنـة، إذ ثبـت          

  توجبة عنه؛تسديد المميز للرسوم الم
وحيث إن الإستدعاء التمييزي مـستوفٍ لـشروطه        

  الشكلية الأخرى كافّة؛
وحيث إنه يقتضي بالتالي قبول هذا الإسـتدعاء فـي         

  الشكل؛

  : في الأسباب التمييزية–ثالثاً 
 القرار  في الفرع من السبب الأول المبني على فقدان       

  :المميز أساسه القانوني
كمة الإسـتئناف عـدم     حيث إن المميز يأخذ على مح     

تثبتها في قرارها المطعون فيه ما إذا كانت الاسـتحالة          
المطلقة في التنفيذ والتي اعتبرت أنهـا متـوافرة فـي           
القضية، ناتجة عن خطأ المميز ضده، معتبراً أن قرارها         

  هذا يكون بذلك فاقداً أساسه القانوني لهذه الجهة؛
أن الحادث  وحيث إن المميز ضدهم أدلوا من جانبهم ب       

الذي تعرض له مورثهم ينطبق علـى تعريـف القـوة           
القاهرة التي تجعل من تنفيذ عقد تأجير اللوحة العمومية         

ونفوا أن يكون الأخير قد     . أمراً مستحيلاً بصورةٍ مطلقة   
ارتكب أي خطأ، معتبرين أن وصف محكمة الإستئناف        

تية يخرج  للوقائع المادية للقول بالإستحالة المطلقة أو الوق      
  عن رقابة المحكمة العليا؛

وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبـين         
أن عقد تأجير اللوحة    "أن محكمة الإستئناف اعتبرت فيه      

العمومية قد زال وزالت معه الموجبات الناتجـة عنـه          
لاستحالة تنفيـذه   . ع.م/ ٢٤٣/و/ ٣٤١/عملاً بالمادتين   

جة عن إرادة مـورث المميـز       بفعل القوة القاهرة الخار   
ضدهم، مستأجر هذه اللوحة، نتيجة توقُّفه عـن العمـل          
بسبب الأضرار الجسدية التي لحقت به وتلـف سـيارته          

  ؛"على أثر الحادث
وحيث إن محكمة الإستئناف انتهت من هذه الجهة في         
قرارها المطعون فيه إلى فسخ الحكم الإبتـدائي الـذي          

وإلى إلغاء هذا العقد بجميع     قضى برد طلب إلغاء العقد،      
  بنوده بما فيها البنود الجزائية؛

تشترطان . ع.م/ ٣٤١/و/ ٢٤٣/وحيث إن المادتين    
عدم حصول الإستحالة في التنفيذ بفعل أو بخطـأ مـن           
المديون، لأجل اعتبار الموجب ساقطاً إذا أصبح تنفيـذه         

  مستحيلاً من الوجه الطبيعي أو الوجه القانوني؛
معزلٍ عما إذا كانت سـيارة مـورث        وحيث إنه، وب  

المميز ضدهم وقيادته شخصياً لها يدخلان ضمن دائـرة         
التعاقد، وبالتالي ضمن الموجبات التي تسقط لاسـتحالة        
التنفيذ، فإن محكمة الإستئناف لـم تبـين فـي قرارهـا            
المطعون فيه الوقائع التي تنفي خطأ هذا المورث أو فعله         

ه، بل اكتفت فـي قرارهـا       حال الحادث الذي تعرض ل    
المذكور باعتبار هذا الحادث جاء بفعـل قـوة قـاهرة           
خارجة عن إرادته، دون أن تورد المحكمة في القـرار          

  عناصر هذه القوة ومدى ارتباطها بالحادث؛



  ١٠٥  الإجتھاد

وحيث إن الوقائع التي أوردتها محكمة الإستئناف في        
ا الأسباب الواقعية لقرارها المميز من أجل تبرير قضائه       

بسقوط الموجبات الناتجة عـن عقـد تـأجير اللوحـة           
العمومية، تعتبر بالتالي غير كافية وغير واضـحة، مـا    
يجعل هذا القرار فاقداً أساسه القانوني لهذه الجهة، وفقـاً          

، الأمر الـذي    .م.م.أ/ ٧٠٨/من المادة   / ٦/لنص الفقرة   
  من فقرته الحكمية؛) ٤(و) ٣(يستوجب نقض البندين 

لم يعد بالتالي من ضرورة للنظر في سائر        وحيث إنه   
  الأسباب التمييزية؛

  : في الأساس، بعد النقض–رابعاً 
ينحـصر  . م.م.أ/ ٧٣٤/حيث إنه عملاً بنص المادة      

النظر في هذه المرحلة في الوجوه مـن القـضية التـي            
  :وذلك على الشكل التالي. تناولها النقض

  : لجهة مسألة سقوط الموجبات-١
 تأثير للحادث الذي تعرض لـه مـورث         حيث إنه لا  

  المميز ضـدهم ومـا لحقـه مـن أضـرارٍ جـسدية             
وتلف سيارته على أركان العقـد ولا علـى الموجبـات           
  الناشئة عنه سـواء تلـك المتعلّقـة باسـتلام اللوحـة            
أو بدفع البدل، أو بإعادة اللوحة إلى المالك عنـد نهايـة            

 المورث عاد إلى    العقد، لا سيما وأنه ثبت في الملفّ أن       
العمل بعد فترة قصيرة بواسطة سيارة جديدة مع لوحـة          

  أخرى؛
وحيث إن شروط سقوط الموجب، عمـلاً بالمـادتين         

تكون بالتالي غير متوافرة، مـا      . ع.م/ ٣٤١/و/ ٢٤٣/
  يقتضي رد الإستئناف الأصلي لهذه الجهة؛

  :جهة بدلات إيجار اللوحة العمومية ل-٢
 طالب في استئنافه الطـارئ      حيث إن المميز كان قد    

ثـم عـاد    . بقيمة البدلات عن مدة ثمانية أشهر ونصف      
 الإستدعاء التمييزي بأن تكـون هـذه        خاتمةوطالب في   

البدلات عن مدة العقد تساوي بدل ثمانية أشهر، ما يشكِّل          
تعديلاً في مطلبه لهذه الجهة، وتنازلاً من قِبله عما قضى          

ثمانية أشهر ونصف، أي عـن      به القاضي المنفرد ببدل     
  قيمة بدل نصف شهر؛

وحيث إن الأصل أن قيمة بـدلات إيجـار اللوحـة           
العمومية تترتَّب في ذمة المستأجر عن كامل مدة عقـد          

  التأجير؛
وحيث إن هذه المدة محددة باتفاق الفـريقين بـسنة،          

  وفقاً لما هو ثابت في هذا العقد؛

كور أن البـدل    وحيث إنه ثبت أيضاً من العقد المـذ       
  ؛.ل.ألف ل/ ١٦٠/الشهري المتَّفق عليه يساوي 

وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم الإبتـدائي، تبـين أن          
القاضي المنفرد حكَم بالبدلات عن ثمانية أشهر ونـصف      
بعدما حسم بدل إيجار شهرين سـبق لمـورث المميـز           
ضدهم أن سدده، وبدل شهر ونصف لعدم نفـاذ العقـد           

لمدة بسبب تعطيل الأخير عن العمل نتيجـة        خلال هذه ا  
  الحادث الذي تعرض له؛

) ٦(وحيث إنه يقتضي بالتالي فسخ الجزء من البنـد          
من الحكم الإبتدائي، والمتعلّق ببدل إيجار نصف شـهر،         

ا البنـد  ومن ثم تـصديق هـذ  . ل.ألف ل/ ٨٠/أي مبلغ   
/ ١,٢٨٠,٠٠٠/زام بدفع مبلغ    بحدود ما قضى به من الال     

   ورد الإستئناف الطارئ لهذه الجهة؛.ل.ل
 لجهة طلب إبراز براءة الذمة مـن الـصندوق          -٣

  :العموميةالوطني للضمان الاجتماعي وفصل اللوحة 
حيث إن المميز طلب في اسـتئنافه الطـارئ فـسخ           
الحكم الإبتدائي والحكم بإجابة طلبه هذا من أجل فـصل          

لة غرامة  اللوحة العمومية عن أنقاض السيارة، تحت طائ      
كما طلب إلزام المميز ضـده بـدفع رسـوم          . إكراهية

وغرامات فصل اللوحة عن الأنقاض، وإلا الترخيص له        
  بهذا الدفع؛

وحيث إن المميز عاد وكرر في استدعائه التمييـزي         
طلبه بإلزام المميز ضده بالاستحصال على براءة الذمة،        

لحة تسجيل  إضافةً إلى القيام بإبراز هذه البراءة أمام مص       
السيارات وبدفع الرسوم وتوقيع طلب فك اللوحـة عـن          

  الأنقاض وتسليم هذه اللوحة إلى المميز؛
وحيث إن المميز ضده المرحوم دافيد داوود كان قـد         
طلب في استئنافه الأصلي فسخ الحكم الإبتدائي وإلغـاء         
          أيـضاً رد ة وطلبالعقد وعدم إلزامه بإبراز براءة الذم

كما أن ورثته المميز ضدهم طلبـوا       . طارئالإستئناف ال 
  رد مطالب المميز وإبرام القرار الإستئنافي لهذه الجهة؛

وحيث إنه بالرجوع إلى عقد تأجير اللوحة العمومية،        
خاصةً ما ورد في بنديه الـسابع والثـامن، يتبـين أن            
المستأجر التزم بدفع الإشتراكات المتوجبـة للـصندوق        

جتماعي طيلة مدة العقد، وأنه يقتضي      الوطني للضمان الا  
فصل هذه اللوحة عن أنقاض سيارة الأخير عند نهايـة          

ما يستنتج منه أن نية الفريقين اتَّجهت نحو تحميل         . العقد
المستأجر قيمة هذه الإشـتراكات، طالمـا أن اللوحـة           

  العمومية تحت تصرفه؛



  العـدل  ١٠٦

وحيث إنه ثبتَ في الملفّ أن المميز استلم رخـصة          
، ١٧/١٢/١٩٩٩سيارة أمام القاضي المنفرد في جلسة       ال

بحيث أن اللوحة العمومية المؤجرة صارت منـذ هـذا          
وبالتالي صـار بإمكانـه القيـام       . التاريخ تحت تصرفه  

بالإجراءات اللازمة لفصل هذه اللوحـة عـن أنقـاض          
سيارة المرحوم دافيد داوود وإعادة تسجيل السيارة على        

 أيضاً أن يرجع عليه بما يكون قـد  اسم الأخير، وبإمكانه  
  أنفقه لأجل ذلك؛

وحيث إنه، في ضوء ما تقدم، فإن ما يجب تحميلـه           
للمميز ضدهم من قيمة الإشتراكات للصندوق الـوطني        
للضمان الاجتماعي، تنفيذاً لعقد تأجير اللوحة العموميـة        
الذي جرى مع مورثهم، هو عن الفترة السابقة للتـاريخ          

وجب إلزامهم بإبراز براءة الذمة من هـذا        المذكور، ما ي  
  الصندوق عن هذه الفترة؛

وحيث إنه يقتضي بالتالي قبول الإستئناف الأصـلي        
من الحكم الإبتدائي برمتـه،  ) ٧(لهذه الجهة، وفسخ البند    

ونشر الدعوى للجهة المذكورة، ورؤيتها انتقالاً وإلـزام        
 لمـا هـو     المميز ضدهم بتزويد المميز براءة الذمة وفقاً      

مبين أعلاه في مهلة شهرين من تاريخ تبلُّغهم هذا القرار          
. ل.تحت طائلة تغريمهم إكراهياً بمبلغ أربعـين ألـف ل    

  من العقد؛) ٨(عن كلّ يوم تأخير، عملاً بالبند 
وحيث لجهة طلب فصل اللوحة العمومية عن أنقاض        
سيارة المرحوم دافيد داوود، فبالرجوع إلى البند الثـامن         

ن عقد التأجير يتبين أن مالك هذه اللوحة، أي المميـز           م
هو من يقوم بالإجراءات اللازمة لفصلها قانونـاً عـن          
أنقاض السيارة وإعادة تـسجيل الأنقـاض علـى اسـم           

  المستأجر، على أن يتحمل الأخير نفقات ذلك؛
وحيث إنه بالتالي يقتضي رد طلـب المميـز لهـذه           

علـى المميـز ضـدهم      الجهة، مع حفظ حقّه بالرجوع      
بالنفقات التي يكون قد تكبـدها لأجـل فـصل لوحتـه            

ة تـسجيلها علـى     دالعمومية عن أنقاض سيارتهم وإعـا     
  كما ورد الإستئناف الطارئ للجهة المذكورة؛. اسمهم
رمان المميـز مـن      لجهة التعويض عن فترة ح     -٤

  :الإنتفاع باللوحة
 ـ        ه حيث إن المميز طالب بالتعويض عليه عن حرمان

من الإنتفاع باللوحة العمومية طيلة فترة حيازة المميـز         
  ضده المرحوم دافيد داوود للأوراق الخاصة بها؛

وحيث إن المميز ضدهم أدلوا في هذا المجـال بـأن           
اشترطت وقـوع الـضرر، وبـأن       . ع.م/ ١٢٢/المادة  

لم يعـد  " دفتر السيارة"المميز لم يثبت هذا الضرر، وبأن  
 وبأنـه لا يمكـن      ١٧/١٢/١٩٩٩بحوزة مورثهم منـذ     

للمميز بالتالي التذرع بالحرمان من الاستفادة من اللوحة        
  العمومية؛

وحيث إن احتفاظ مورث المميز ضدهم بهذه اللوحـة        
بعد انتهاء مدة عقد التـأجير رغـم        " أوراق السيارة "مع  

تبلُّغه من المميز إنذاراً بوجوب تنفيذ التزاماته العقدية، لا         
 الخصوص، وفقاً لما هو ثابت فـي الملـفّ،          سيما بهذا 

وهـذا  . يشكِّل خطأ أدى إلى إلحاق الـضرر بـالأخير        
الضرر ناتج عن حرمان المميز من الإنتفـاع بلوحتـه          

دفتـر  "العمومية منذ انتهاء مدة العقد حتى تاريخ تسليمه         
، باعتبار أنـه منـذ هـذا        ١٧/١٢/١٩٩٩في  " السيارة

المميز من القيام بإجراءات    التاريخ لم يعد يوجد ما يمنع       
فصل اللوحة عن أنقاض سيارة المرحـوم دافيـد داوود          
ومن الاستفادة من هذه اللوحة والرجوع علـى الأخيـر          
بالنفقات التي يتكبدها لأجل ذلك، تنفيذاً للبند الثامن مـن          
عقد التأجير؛ الأمر الذي يستوجب إلزام المميز ضـدهم         

لمذكور، بعد رد ما    بالتعويض على المميز عن الضرر ا     
  أدلوا به لهذه الجهة؛

وحيث إن فريقَي عقد التأجير اتَّفقا في البند الثامن من          
عن كلّ يوم   . ل.ألف ل / ٤٠/هذا العقد على تحديد مبلغ      

تأخير في تنفيذ موجب إعادة اللوحـة العموميـة إلـى           
  المالك، كغرامة إكراهية؛

اً  أن قيمة التعويض هي وفق     وحيث إن المحكمة ترى   
فق عليه فريقا العقد، على أن تحتسب هذه القيمـة          لما أت 

عن كلّ يوم اعتباراً من تاريخ تبلُّغ المرحوم دافيد داوود          
دفتـر  " حتى تـاريخ تـسليم     ٢٣/١٢/١٩٩٦للإنذار في   

  ؛١٧/١٢/١٩٩٩في " السيارة
وحيث إنه يقتضي، في ضـوء مـا تقـدم، قبـول            

فسخ الجـزء   الإستئناف الطارئ لناحية قيمة التعويض، و     
من الحكم الإبتدائي لهذه الناحيـة، ونـشر        ) ٦(من البند   

الدعوى ورؤيتها انتقالاً من الناحية المذكورة، وتحديـد         
قيمة التعويض وفقاً لما هو مبين أعلاه، وإلزام المميـز          
ضدهم بهذه القيمة مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور         

  هذا القرار حتى الدفع الفعلي؛

  : في التعويض عن العطل والضرر–خامساً 
حيث إنه بالرجوع إلى المعطيات كافّة، المتوافرة في        

 سوء نية لدى أي من      ، لم يتبين للمحكمة توافُر أي     الملفّ
الطرفين، الأمر الذي يستوجب رد الطلب المقدم من كلٍّ         



  ١٠٧  الإجتھاد

         سند إلـى المـواد١١/و/ ١٠/منهما بهذا الشأن، والم /
  ؛.م.م.أ/ ٥٥١/و

  ،هذه الأسبابل
  ووفقاً لتقرير المستشار المقرر،

  :تقرر المحكمة بالإجماع
 ووديع ووائل ووليد داوود     منيرجي إحلال فاندا    :أولاً

  .محلّ المميز ضده المرحوم دافيد داوود
  . قبول الإستدعاء التمييزي شكلاً:ثانياً
 قبول الفرع من السبب التمييزي الأول، المبني        :ثالثاً

القرار المميز أساسه القانوني، ونقض البندين      على فقدان   
من هذا القرار، وإعادة التأمين التمييزي إلـى        ) ٤(و) ٣(

  .المميز
  : في الأساس، بعد النقض:رابعاً

 رد الإستئناف الأصلي، وتضمين المميز ضـدهم    -١
  .المستأنفين نفقات هذا الإستئناف كافّة

لبند رقم   قبول الإستئناف الطارئ جزئياً، وفسخ ا      -٢
. ل.ألـف ل / ٨٠/من الحكم الإبتدائي، لجهة مبلـغ     ) ٦(

مـن هـذا    ) ٧(كبدل إيجار، ولجهة التعويض، والبنـد       
الحكم، والمتعلّق ببراءة الذمة من الـصندوق الـوطني         
للضمان الاجتماعي وفصل اللوحة عن أنقاض الـسيارة،     
ونشر الدعوى لهاتين الجهتين، ورؤيتها انتقالاً، وإلـزام        

  :ز ضدهم بما يليالممي
 من هذا الـصندوق عـن       ةتسليم المميز براءة ذم   ) أ(

 في مهلة شـهرين     ١٧/١٢/١٩٩٩الفترة السابقة لتاريخ    
من تاريخ تبلُّغهم هذا القرار تحت طائلة غرامة إكراهية         

  .عن كلّ يوم تأخير. ل.قدرها أربعين ألف ل
إلزام المميز ضدهم بالتعويض علـى المميـز        ) ب(

عن كلّ يوم عن الفترة الممتـدة       . ل. ألف ل  بقيمة أربعين 
  .١٧/١٢/١٩٩٩ حتى ٢٣/١٢/١٩٩٦من 
إلزام المميز ضدهم بالفوائد القانونية عن المبالغ       ) ج(

المحكوم بها عن الفترة الممتدة من تاريخ صـدور هـذا           
  .القرار حتى تاريخ الدفع الفعلي

رد طلب المميز المتعلّق بفصل اللوحة العمومية       ) د(
قاض سيارة المميز ضدهم مع حفظ حقّه بالرجوع        عن أن 

  .عليهم بنفقات قيامه بإجراءات هذا الفصل
  . تصديق الحكم الإبتدائي لسائر جهاته-٣

  . إبرام القرار المطعون فيه لسائر جهاته:خامساً
  . رد باقي الأسباب التمييزية:سادساً
 رد طلبي العطل والـضرر، المقـدمين مـن          :سابعاً
  .الطرفين
 تضمين المميز ضدهم النفقات كافة، ورد كـلّ         :ثامناً

  .ما زاد وخالف
    
  
  

  

  

  

  )مقرر(الرئيس عفيف الحكيم : لهيئة الحاكمةا
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  )منتدب(وجوزف عجاقه 
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 كانت إجراءات إبدال الدين قد نُفِّذَت بعـد عقـد           إذا
الزواج الشرعي وأصبح القيد بتغيير الدين سارياً بوجـه         
الكافّة بمن فيهم العائلة المسيحية، فـإن صـدور قـرار           
قضائي شرعي لاحق للقيـد قـضى باعتبـار الـزواج           

  .صحيحاً من تاريخ انعقاده، يزيل العيب

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
ث إن استدعاء التمييز مقدم ضمن المهلة القانونية،        حي

ومستوفٍ كافّة شروطه الشكلية، ممـا يقتـضي قبـول          
  .التمييز شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
حيث إن الجهة المميزة تُدلي أن القرار المطعون فيه         
قضى بتسجيل زواج جوزيف سلامه من يـولا صـبيح          

 زواج سابق له    واعتبار زواجهما صحيحاً وقائماً في ظلّ     
وإبدال دينه، فيكون أخطأ في تطبيق القـانون لا سـيما           

من قانون قيد وثائق الأحـوال الشخـصية،        / ٤١/المادة  
 -وأن جوزيف سلامه هو أساساً من الطائفة المـسيحية        

 فـي العـام     قنبـر  ومتأهل من ريتا     -المذهب الماروني 
 وله منها أربعة أولاد، والطائفـة المارونيـة لا          ١٩٧٩

سمح له بتعدد الزوجات، قام بإبدال ديانته إلـى مـسلم           ت
سني وأشهر إسلامه لدى جمعية العلماء في حماة بتاريخ         

 وعقَد زواجه من يولا الياس صبيح بتاريخه        ١/١/١٩٩٤
لديها، ولم يقدم على تنفيذ معاملة إبـدال الـدين بـشكلٍ            

تـاريخ  برسمي فـي سـجلات النفـوس اللبنانيـة إلا           
عاد واستحصلَ على إثبات لهذا الزواج       ثم   ٣/١١/١٩٩٩

، وأنـه   ٢١/١/٢٠٠٩من محكمة صور الشرعية بتاريخ      
المذكورة أن تغيير المذهب أو الدين لا       / ٤١/سنداً للمادة   

يكتمل بمجرد إعلان الرغبة بالتغيير أمام المرجع الديني        
المختص بل يجب أن تلحق هذا التغيير معاملة أخـرى          

 شخـصياً أمـام موظـف       هي حضور صاحب العلاقة   
الأحوال الشخصية حيث يعبر عن رغبته بتغيير ديانتـه         

، فيكون حضوره أمام الموظـف      نأمامه بحضور شاهدي  
المذكور معاملة جوهريـة لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا           
والاكتفاء بتغيير الدين الحاصل أمام المرجـع الـديني،         

م هي إلزامية وآمرة كونها تتعلَّـق بالنظـا       / ٤١/والمادة  
تفـسيرها، والقـرار   بالعام فلا يمكن مخالفتها أو التوسع       

المطعون فيه توافقَ مع التحليل المذكور إلا أنـه عـاد           
وناقض مضمونه باعتبار أن جوزيف سلامه عمد إلـى         
تغيير دينه وأجرى اللازم بهذا الخصوص بعـد تغييـر          
زواجه باعتبار أنه أتم الإجراء الـشكلي، وأن الـزواج          

ية الشرعية إلا أنـه يبقـى دون        حصحيحاً من النا  يعتبر  
مفعول تجاه القضاء المدني لأنه حصل في حـين كـان           
جوزيف سلامه لا يزال مسيحياً مارونياً متزوجـاً مـن          
ريتا قمير، مما يعني أن زواجه من زوجة ثانية هي يولا           
صبيح غير قابل للتنفيذ كون الطائفة المارونية تمنع تعدد         

 تأثيرٍ على شرعية الأولاد الناجمين عـن        الزيجات، دون 
الزواج الثاني الذي يوصف بالموهوم، ويكـون الـشقّ         
المتعلّق بالقرار المطعون فيـه لناحيـة تـسجيل زواج          
جوزيف سلامه ويولا صبيح واقعاً فـي غيـر موقعـه           

  .القانوني
" الحكـم "وحيث إن الجهة المميز ضـدها تُـدلي أن          

ي خلُص إليها خلافـاً لمـا       المميز أصاب في النتيجة الت    
تُدلي به الجهة المميزة التي جعلت عن خطأ من عمليـة           

مـن  / ٤١/إبدال المذهب والتصريح عنه عملاً بالمـادة        
قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية عملية جوهريـة لا         
يمكن تجاوزها تحت طائلة اعتبار الزواج غير قـانوني         

جهة المميـزة   الأمر الذي يقتضي معه رد ما أدلت به ال        
  .لهذه الناحية لعدم القانونية



  ١٠٩  الإجتھاد

وحيث إن القرار المطعون فيه انتهى إلـى اعتبـار          
 قد عمـد    - المميز ضده جوزيف سلامه    -المستأنف عليه 

إلى تغيير دينه لدى دوائر الأحوال الشخصية بما يفيد أنه          
أجرى اللازم بهذا الخصوص ولئن حصل هذا الأمر بعد         

اء الشكلي يكون زال المانع الذي      زواجه، وبإتمامه الإجر  
يحول دون تسجيل عقد الزواج، وأن تسجيل هذا الزواج         
لن يؤثّر على حقوق الزوجة الأولى وعلى حقوق الأولاد         

  .الناجمين عن الزواج الأول
من قانون قيد   / ٤١/وحيث إنه من العودة إلى المادة       

، يتبـين  ٧/١٢/١٩٥١وثائق الأحوال الشخصية تـاريخ     
كلّ طلب يختص بتغيير مذهب     : "صت على ما يلي   أنها ن 

أو دين يرسل إلى قلم الأحوال الشخصية لتصحيح القيد،         
ويجب أن يكون هذا الطلب مؤيداً بشهادة رئيس المذهب         
او الدين الذي يراد اعتناقه ومشتملاً على توقيع الطالب،         
فيستدعيه موظف الأحوال الشخصية ويـسأله بحـضور        

وفي حال تأييـد    . ا كان يصر على طلبه    شاهدين عما إذ  
الطلب، ينظِّم محضراً بذلك على الطلب نفسه ويـصحح         

  ..".القيد
/ ٤١/وحيث إن الـشروط التـي تـضعها المـادة           

المذكورة لتغيير المذهب أو الدين هي إلزاميـة وتتعلّـق          
بالنظام العام اللبناني بحيث لا يمكن الاكتفاء بتغيير الدين         

المرجع الديني المختص بـل يجـب أن        أو المذهب أمام    
يستكمل هذا التغيير بإجراءاتٍ أمام موظـف الأحـوال         
الشخصية، وذلك حماية للحقوق المكتـسبة للأشـخاص        
المرتبطين بمن قام بتغيير مذهبه أو دينه، ومنهم الزوجة         
والأولاد من زواجٍ سابق كما في حالتنا الحاضرة، ولكي         

  . من خلال تغيير القيديكون لها مفعول إنشائي وإعلاني
وحيث إن المميز ضده جوزيف سلامه من الطائفـة         
المارونية قام بإبدال ديانته إلى مسلم سني وأشهر إسلامه         

 وعقَـد   ١/١/١٩٩٤لدى جمعية العلماء في حماة بتاريخ       
زواجه من يولا الياس صبيح بتاريخه لديها ولـم يقـدم           

 في سـجلات    على تنفيذ معاملة إبدال الدين بشكلٍ رسمي      
 ثـم عـاد     ٣/١١/١٩٩٩النفوس اللبنانيـة إلا بتـاريخ       

واستحصلَ على إثبات لهذا الزواج من محكمـة صـور          
  .٢١/١/٢٠٠٩الشرعية بتاريخ 

وحيث إنه يمكن لكلّ شخصٍ ترك دينه واعتنقَ ديانة         
أخرى، ولكي يكون لهذا التغيير مفعوله المدني ينبغي أن         

/ ١١/ وفقاً للمـادة  يجري تصحيح القيد في سجل النفوس   
  .ر.ل/٦٠من القرار 

وحيث إنه عند تبـديل الـدين أصـولاً، أصـبحت           
الموجبات المتعلّقة بالأحوال الشخصية خاضعة لقـانون       
نظام الأحوال الشخصية الجديد أي التابع للديانة والطائفة        
التي انتمى إليها من تاريخ قيده كمـسلمٍ فـي الأحـوال            

  .الشخصية
على . ر.ل/٦٠من القرار   / ٢٤/وحيث تنص المادة    

أنه إذا كان الزواج المحتفل به وفقاً لقانونٍ لا يخضع له           
الزوجان يكون لاغياً، فإنـه يمكـن تـصحيح العيـب           
بانتمائهما لاحقاً لهذه الطائفـة وتحـوير قيودهمـا فـي           

  .سجلات الأحوال الشخصية
وحيث إذا كان الزواج الإسلامي تم وفقاً لقـانونٍ لا          

 وهو بالتالي لا يسري علـى الكافّـة         -لزوجيخضع له ا  
 فإن  -بمن فيها العائلة الأولى التي كان ينتمي إليها أساساً        

انتمائه لاحقاً للديانـة الإسـلامية      بتصحيح العيب ممكن    
مـن  / ٢٤/وتحديد القيد وفقاً لما يستفاد من أحكام المادة         

  ..ر.ل/٦٠القرار 
فِّذَت بعـد   وحيث إذا كانت إجراءات إبدال الدين قد نُ       

عقد الزواج الشرعي وبالتالي أصبح القيد بتغيير الـدين         
سارياً بوجه الكافّة بمن فيهم العائلـة المـسيحية، فـإن           
صدور قرار قضائي شرعي لاحق للقيد قضى باعتبـار         
الزواج صحيحاً من تاريخ انعقاده يزيل العيب ويحـرم          

/ ٢٤/قاعدة عدم السريان من مفعولها وفقاً لأحكام المادة         
  .ر.ل/٦٠من القرار 
 ما يؤيد هذه الوجهة هو قاعدة المـصلحة         إنوحيث  

 للأولاد، وهي مبدأ عام أوجبت الأخذ به اتفاقية          ىالفضل
حقوق الطفل التي انتسب إليها لبنان، وهو يتقـدم علـى           
القوانين الداخلية، مما يوجب أن يكون الزواج مـسجلاً         

 يتمكَّنـوا مـن     والأولاد مقيدين على خانة والدهم كـي      
ثبـت جنـسيتهم    الاستحصال على بطاقات هوية لبنانية تُ     

  .ما يتيح لهم إجراء كافّة المعاملاتووجودهم قانوناً، 
بعد النتيجة التي توصلت إليها المحكمة، لـم        وحيث،  

يعد من داعٍ لبحث ما زاد أو خالف، إما لرده ضمنياً أو            
  .لعدم تأثيره على النتيجة الحاصلة

  ،لذلك
  :تقرر بالإجماع

وبعد الاطّلاع على التقرير التمييـزي المـنظَّم مـن        
  الرئيس المقرر،



  العـدل  ١١٠

قبول التمييز شكلاً، ورده أساسـاً، وإبـرام القـرار          
المطعون فيه، ورد ما زاد أو خالف، وإبقاء الرسوم على          

  .عاتق من عجلها
    

  
  
  

  

  

  

  الرئيس عفيف الحكيم: لهيئة الحاكمةا
  )منتدبة(ارتان مهى فياض ونويل كرباج والمستش

  ٢٩/٣/٢٠٢٣ تاريخ ١٨رقم : القرار
  شركة بريدجستون كوربوريشن/ يحيى عميري
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  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث إن المميز ضدها تطلب رد التمييز شكلاً لأنـه          

وليس استدعاء تمييزياً   " استحضار تمييزي "ورد على أنه    
  ،.م.م.أ/ ٧١٧/كما فرضته المادة 

وحيث إن البيانات المنصوص عليهـا فـي المـادة          
والتي يجب أن تكون واردة في الإستدعاء       . م.م.أ/ ٧١٨/

اسـتدعاء  "التمييزي لم تتـضمن شـرط ورود عبـارة          
  ،"تمييزي

  محكمة التمييز المدنية
  الغرفة الرابعة



  ١١١  الإجتھاد

ن تقديم التمييز من قِبل المميـز علـى أنـه           إوحيث  
لا يؤدي  " استدعاء تمييزي "بدلاً من   " استحضار تمييزي "

 لعدم اشتراط المشترع على إيراد عبـارة        إلى رده شكلاً  
تحت طائلة رد التمييز شكلاً، فضلاً عن كون        " استدعاء"

الإستحضار المذكور قد تضمن كافّة البيانات المنصوص       
وقد أرفـق بـه أيـضاً       . م.م.أ/ ٧١٨/عليها في المادة    

صورة طبق الأصـل عـن القـرار المطعـون فيـه             
  دم،والمستندات المؤيدة للطعن المق

وحيث لم يثبت في الملفّ أن المميز قد تبلَّغ القـرار           
المميز، فيكون استدعاء التمييز وارداً قبل سريان المهلة        
القانونية، وقد جاء مستوفياً جميع الـشروط القانونيـة،         

  .فيقتضي قبوله شكلاً

  : في الأسباب التمييزية–ثانياً 
لفـة  تشويه الوقائع ومخا  :  السبب التمييزي الأول   -

  .م.م.أ/ ٣٧٠/المادة 
حيث إن المميز يأخذ على القـرار المميـز تكييـف           

 منه  ١٣٠كما أنه أورد في الصفحة      الوقائع بشكلٍ مشوه    
 في حين   Billstoneاسم الماركة العائدة للمميز على أنها       

، كمـا أن الحكـم الإبتـدائي تجاهـلَ     B Billstoneأنها 
اعتمـاد المعيـار    القرارات الأجنبية وشـوه الوقـائع ب      

الشخصي في تحديد مدى المطابقة والمشابهة بين العلامة        
التجارية العائدة للمميز وتلك العائـدة للمميـز ضـدها          

  واعتمد الإستدلال الذاتي خلافاً للأصول الفنية،
وحيث إن التشويه يتحقّق بذِكر وقـائع خلافـاً لمـا           

  وردت عليه في المستندات المدعى تشويهها،
 قبل  Bدم ذِكر محكمة الإستئناف لحرف      وحيث إن ع  

 لا يؤثّر على النتيجة التي توصل إليهـا         Billstoneكلمة  
القرار المميز إذ إن إيراد وقائع معينة في صلب القـرار         

 الذي يسبقها   B دون حرف الـ     Billstoneوتحديداً كلمة   
يعني أنها أدخلت الكلمة المذكورة فـي الاعتبـار لـدى           

ولا يعد بالتالي تشويهاً طالما أنه لا يعتبر        فصلها النزاع   
  ذِكر وقائع خلافاً لما وردت عليه في مستندات الدعوى،
  وحيث إنه يقتضي بالتالي رد السبب التمييزي الأول،

/ ٣٦٦/مخالفة المادتين   :  السبب التمييزي الثاني   -
  .م.م.أ/ ٣٧٣/و

حيث إن المميز يأخذ على القرار المميـز تـصديق          
م الإبتدائي استناداً إلى تحليل اعتمد رؤية القاضـي         الحك

الشخصية وتحليله بشكلٍ منفرد وتوصـله إلـى نتيجـة          

مفادها وجود تشابه بين الماركتين موضوع النزاع دون        
الالتفات إلى الأدلّة والقرائن ودون الاعتماد على الأُطر        

، .م.م.أ/ ٣٦٦/الفنية والقانونية، ما يشكِّل مخالفة للمادة       
وإن اعتماد القرار المميز المعيار الشخصي يشكِّل أيضاً        

لأنه لـم يوضـع موضـع       . م.م.أ/ ٣٧٣/مخالفة للمادة   
  المناقشة العلنية،

وحيث إن مسألة التشابه بين الماركة العائدة للمميـز         
وتلك العائدة للمميز ضدها موضـوع النـزاع تتعلّـق           

ودهـا  باستثبات أمور قـدرت محكمـة الإسـتئناف وج        
  وتوافرت القناعة لديها بتأييد وجهة نظر المميز ضده،

وحيث إن استناد القرار المميز إلى أقـوال المميـز          
ضده الواردة في المرحلة الإستئنافية وإلى الأدلّة المبرزة        
من قِبله للرد على إدلاءات المميز لا يشكِّل مخالفة للمادة          

انت واردة فـي   طالما أن هذه الإدلاءات ك    . م.م.أ/ ٣٧٣/
  المحاكمة الإبتدائية والإستئنافية،

وحيث إن مسألة الإستثبات وتقدير الأدلّـة تـستقلّ بـه       
محاكم الأساس ولا تخضع لرقابة محكمـة التمييـز، فـلا           

/ ٣٦٦/مجال للإدلاء بمخالفة القرار المميز لـنص المـادة        
  ،.م.م.أ

  وحيث إنه يقتضي بالتالي رد السبب التمييزي الثاني،
/ ٣٠٣/مخالفة المـادة    :  السبب التمييزي الثالث   -

  .م.م. أ١٢فقرة أولى وفقرة / ٥٣٧/والمادة . م.م.أ
حيث إن المميز يأخذ على القرار المميـز اكتفـاءه          
بالقول بعدم توافُر قوة القضية المقضية للرد علـى مـا           
أثاره استئنافاً بصدور حكم أجنبي مكتسباً الدرجة القطعية        

 نتيجة اعتراض شركة بريدجـستون علـى        وهو صادر 
قبول تسجيل ماركة المميز في الباراغواي بموجب قرار        
بإجازة التسجيل الصادر عن أمانة سر شؤون المتنـازع         

 بـرقم   ٤/٦/٢٠٠٩ تـاريخ    ٤٤٤عليها والمسجل برقم    
والفقـرتين  . م.م.أ/ ٣٠٣/، مخالفاً بـذلك المـادة       ٣٢٨

لعدم التعليـل   . م.م.أ/ ٥٣٧/ من المادة    ١٢الأولى والـ   
  بالنسبة لهذه المسألة المثارة،

وحيث إن القرار المميز اعتبر بأن الحكـم الأجنبـي          
الذي يتذرع به المستأنف والذي يتنـاول ذات موضـوع       

لا يتمتَّع قانوناً   اع ونفس الخصوم والصادر لمصلحته      النز
بحجية القضية المقضية، فضلاً عـن أنـه لـم يقتـرن            

  نفيذية بعد،بالصيغة الت
تـنص علــى أن  . م.م.أ/ ٣٠٣/وحيـث إن المـادة   

الأحكام النهائية حجة في ما فصلت فيه من الحقوق ولا          "
  يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية،



  العـدل  ١١٢

وحيث إن النص المذكور أعـلاه يتعلَّـق بالأحكـام          
الصادرة في لبنان باعتبار أن الأحكام الأجنبية الصادرة        

ة تُعتبر كوسيلة إثبات لما تحتوي      خارج الأراضي اللبناني  
  عليه من وقائع،

وحيث إن اعتبار القرار المميز بأن الحكم الأجنبي لا         
يتمتَّع قانوناً بحجية القضية المقضية لا يـشكِّل مخالفـة          

التي تتعلَّق بالأحكام الصادرة عـن      . م.م.أ/ ٣٠٣/للمادة  
  المحاكم اللبنانية،

  سبب التمييزي الثالث،وحيث إنه يقتضي بالتالي رد ال
الخطأ في تطبيق المـواد     :  السبب التمييزي الرابع   -

 وفي  ٢٤/٢٣٨٥من القرار   / ١٠٧/و/ ١٠٦/و/ ١٠٥/
  .تفسيرها

حيث إن المميز يأخذ على القـرار المميـز تجاهـل          
سلوك التحقيق الميداني والاستعانة بالخبرة الفنيـة مـن         
ذوي الاختصاص فـي مـضمار صـناعة الإطـارات          

/ ١٠٥/سويقها، فالشروط الملحوظـة فـي المـادتين         وت
 وهي فعل التقليد، القصد     ٢٤/٢٣٨٥من القرار   / ١٠٦/و

والنية المتَّجهة للغشّ، والـضرر غيـر متـوافرة، وإن          
من القرار  / ١٠٧/القرار المميز أخطأ في تطبيق المادة       

، عندما اكتفى بتحليل مـدى التـشابه فـي          ٢٤/٢٣٨٥
ميز وتلك العائدة للمميز ضدها معتمداً      الماركة العائدة للم  

لا وجهة نظـر    نظر القضاة الناظرين في الدعوى       وجهة
  المستهلكين،

وحيث إن محكمة الإستئناف بينـت بـشكلٍ واضـحٍ        
التشابه بين الماركة العائدة للمميز وتلك العائدة للمميـز         
ضدها وبينت الأسباب التي تؤدي إلى وقوع المـستهلك         

المتوسط الإنتباه في الغلـط والإلتبـاس حـول         العادي و 
الماركة التي ينوي شراءها وانتهت إلى اعتبار أن التقليد         

  متوافر في ماركة المميز،
وحيث إن التثبت وتقدير الوقائع المثارة في المحاكمة        
الإستئنافية والتي تعود لسلطة محكمـة الأسـاس فـي          

حكمة التمييز،  تمحيص الوقائع والأدلّة لا تخضع لرقابة م      
           فلا مجال للإدلاء بالخطأ في تطبيـق وتفـسير المـواد

، الأمر  ٢٤/٢٣٨٥من القرار   / ١٠٧/و/ ١٠٦/و/ ١٠٥/
  ضي إلى رد السبب التمييزي الرابع،الذي يف
إغفال الفصل في أحـد     :  السبب التمييزي الخامس   -

  .المطالب وفقدان التعليل القانوني
المميـز عـدم    حيث إن المميز يأخذ علـى القـرار         

الاستعانة بالخبرة الفنية وعدم إجراء التحقيق الميـداني،        

فيكون أغفل الفصل في أحد المطالب دون تعليل قانوني         
  سليم،

وحيث إن طلب تعيين خبير متروك تقديره لمحكمـة         
الأساس ولا يعتبر مثل هذا الطلب من الطلبـات التـي           

إلـى  يتوجب على قضاء الأساس فصله إذ إن اللجـوء          
وسيلة الإثبات هذه متروك تقديره لمحكمة الأساس، وإن        
عدم اللجوء إلى الخبرة لا يجعل من القرار المميز دون          

  تعليل،
وحيث إنه يقتضي رد الـسبب التمييـزي الخـامس          

  بالاستناد إلى ما تقدم،
  .وحيث إنه يقتضي رد الأسباب التمييزية

  ،لهذه الأسباب
  :لتقريرتقرر بالاتفاق، ووفقاً ل

   قبول التمييز شكلاً؛:أولاً
   رد التمييز أساساً وإبرام القرار المميز؛:ثانياً
 تضمين المميز النفقات التمييزيـة ومـصادرة        :ثالثاً

  .التأمين التمييزي إيراداً للخزينة العامة
    
  

  

  

  

  

  

  )منتدبة(الرئيسة جانيت حنا : لهيئة الحاكمةا
  جوزف عجاقهوالمستشاران نويل كرباج و

  ١/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٣رقم : القرار
  انياس وهبي/ مروان منصور

–––


–
–





  ة التمييز المدنيةمحكم
  الغرفة الخامسة



  ١١٣  الإجتھاد
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–
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إن مخالفة النظام العام تعني الخروج على المبـادئ         
الأساسية التي يرتكز عليها النظام القـانوني اللبنـاني،         

ة للبنـانيين  ومنها خضوع مـسائل الأحـوال الشخـصي    
المنتمين إلى الطوائف المعترف بها في لبنـان، لنظـام          
طوائفهم الشرعي ولا سيما في القضايا المتعلّقة بـزواجٍ         
معقودٍ في لبنان أمام المرجع الديني الذي ينتمـي إليـه           
الزوجان بتاريخ العقد، ولم يجرِ التوافُق بينهمـا علـى          

  .إخضاع زواجهما لأي نظامٍ قانوني آخر







–––





–


–
–

–






–


– 


–

––


–


–
–




–


–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث إنه يتبين من محضر التبليـغ المـضموم إلـى       
الملفّ أن المميز أُبلِغَ القـرار المطعـون فيـه بتـاريخ         

قـدم فـي    ، فيكون اسـتدعاء التمييـز الم      ٢٦/٤/٢٠٢١
   وارداً ضمن المهلة القانونية،١٠/٦/٢٠٢١



  العـدل  ١١٤

وحيث تبين أن الإستدعاء التمييزي اسـتوفى كافّـة         
الشروط الشكلية المفروضة قانوناً، فيقتضي قبولـه فـي        

  الشكل،

  : في الموضوع–ثانياً 
حيث إنه يتبين مـن القـرار المميـز أن محكمـة            

لمحكمـة  الإستئناف ردت الإعتراض على قرار رئيس ا      
ــم  ــذكورة رق ــاريخ ٣٦٠/٢٠٢٠الم  ١٢/٥/٢٠٢٠ ت

والقاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية للقـرار الإسـتئنافي        
 فـي   ١٥/١٠/٢٠١٩الصادر عن محكمـة دبـي فـي         

اســتئناف  (١٢٠٨/٢٠١٨ و١١٦٧/٢٠١٨الإســتئنافين 
وللحكم الإبتدائي الصادر عن    ) أحوال شخصية ومواريث  

قـم   فـي الـدعوى ر     ٤/١٢/٢٠١٨محكمة دبي فـي     
والـذي قـضى    ) أحوال نفس المـسلمين    (٩٢٤/٢٠١٨

المميـز ضـدها    (بالتفريق بين المدعية والمدعى عليـه       
وبإلزام الأخير بتأدية مؤخّر صـداق المدعيـة        ) والمميز

إضافةً إلى نفقة سكنى عدة شاملة كامل لـوازم الـسكن           
ونفقة زوجية شاملة المأكل والمشرب والملبس اعتبـاراً        

وى وحتى صيرورة القرار بالتطليق     من تاريخ رفع الدع   
للولد غدي  ) المميز ضدها (باتاً وبإثبات حضانة المدعية     

بعدم التعرض لهـا فـي      ) المميز(وبإلزام المدعى عليه    
حضانته إلا فيما يبيحه الشرع والقانون، كما وبإلزامـه         
بتأدية أجرة الحضانة ونفقة شاملة للولد وبدفع الرسـوم         

حي وبتجديـد التـأمين سـنوياً       الدراسية والتأمين الـص   
بالـسفر بالمحـضون    ) المميز ضدها (وبالسماح للمدعية   

خارج الدولة لمدة شهر كلّ عام خلال الإجـازة         " غدي"
بتـسليم المدعيـة    ) المميز(الصيفية وإلزام المدعى عليه     

جواز سفر المحضون خلال فترة السفر      ) المميز ضدها (
  ذلـك   تطلَّب الأمر  وبتجديد هذا الجواز في الميعاد كلّما     

بعدم السفر بالمحـضون    ) المميز(وبإلزام المدعى عليه    
خارج الدولة طالما ظلَّ في حضانة المدعيـة إلا         " غدي"

  بإذنٍ خطّي من الحاضنة،
فعلى السبب التمييزي الثاني المبني علـى مخالفـة         

  .م.م.أ/ ١٠١٤/أحكام المادة 
حيث إن المميز يأخذ على القـرار المطعـون فيـه           

من المادة  ) ه(اوزه للقاعدة المنصوص عنها في الفقرة       تج
، والتي تشترط لمنح الـصيغة التنفيذيـة        .م.م.أ/ ١٠١٤/

للحكم الأجنبي أن لا يحتوي على ما يخالف النظام العام،          
مدلياً بأن القرارات الأجنبيـة التـي أُعطيـت الـصيغة          
التنفيذية تتناول زواجاً معقوداً في لبنان أمـام المحكمـة          

لشرعية الجعفرية في النبطية بين شخـصين لبنـانيين         ا

ينتميان إلى الطائفة الشيعية، وبأن المحكمـة الأجنبيـة         
مصدرة القـرارات المـذكورة غيـر صـالحة للنظـر          
بالدعوى، وهي لم تطبق أحكام المذهب الجعفري رغـم         

بهـذه الأحكـام، فتكـون      ) المميز(تمسك المدعى عليه    
خالفة للنظـام العـام وأن رد       القرارات الصادرة عنها م   

الإعتراض على قرار منحها الصيغة التنفيذيـة يـشكِّل         
  مخالفة للقانون وسبباً لنقض القرار المميز،

حـددت حـالات    . م.م.أ/ ١٠١٤/وحيث إن المـادة     
إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبيـة وأوجبـت أن         

يحتوي تتوافر فيها عدة شروط مجتمعة، من بينها أن لا          
  الحكم الأجنبي على ما يخالف النظام العام،

وحيث إن مخالفة النظام العام تعني الخـروج عـن          
المبادئ الأساسية التي يرتكز عليهـا النظـام القـانوني          
اللبناني، ومنها خضوع مـسائل الأحـوال الشخـصية         
للبنانيين المنتمين إلى الطوائف المعترف بها في لبنـان،         

 لا سيما في القـضايا المتعلقـة        لنظام طوائفهم الشرعي  
بزواجٍ معقودٍ في لبنان أمام المرجع الديني الذي ينتمـي          

 علـى    بينهما إليه الزوجان بتاريخ العقد ولم يجرِ التوافُق      
  إخضاع زواجهما لأي نظامٍ قانوني آخر،

وحيث يتبين من القرار المميـز أن الـدعوى التـي           
لـصيغة التنفيذيـة    اقترنت بالأحكام الأجنبية المعطـاة ا     

بموجب القرار المطعون فيه تتعلّق بدعوى طلاق ونفقة        
وحضانة ناشئة عن زواجٍ معقودٍ أمام المحكمة الجعفرية        
في لبنان بين شخصين لبنانيين ينتميان بتاريخ الـزواج          
للطائفة الشيعية، وأن أحـدهما، أي المميـز، لا يـزال           

       ك بأحكـام   لتاريخه منتمياً للطائفة الشيعية، وقـد تمـس
المذهب الجعفري وطلب تطبيقها على زواجه المعقـود        
مع المميز ضدها أمام المحكمة الجعفرية في لبنـان، إلا          
أن إدلاءاته لم تلقِ تجاوباً إذ أخضعت المحكمة الاجنبيـة     

) المميز ضدها (الدعوى المقدمة أمامها من قِبل الزوجة       
  ،٢٨/٢٠٠٥للقانون الاتحادي الإماراتي رقم 

يث إن ما قررته محكمة دبـي، لجهـة القـانون           وح
الواجب التطبيق على الدعوى التي اقترنـت بالأحكـام         
الأجنبية موضوع طلب الصيغة التنفيذية، لا يأتلف مـع         
مبدأ خضوع قضايا اللبنانيين المتعلّقة بأحوالهم الشخصية       
لنظام طوائفهم المعترف بها، وهو مبدأ أساسي يرتقـي         

العام الذي كرسه المشترع اللبنـاني      إلى مستوى النظام    
من قـانون تنظـيم     / ٢٤٢/بموجب البند ثانياً من المادة      

 ١٦/٧/١٩٦٢القضاء الشرعي السني والجعفري تاريخ      
  من القانون ذاته،/ ١٧/و/ ٦/معطوفة على المادتين 



  ١١٥  الإجتھاد

بـرده  وحيث إن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه،         
اعتراض المميز على قرار منح الصيغة التنفيذية رقـم         

، قد أدى بالنتيجة إلـى إعطـاء الـصيغة          ٣٦٠/٢٠٢٠
التنفيذية لأحكامٍ أجنبية مخالفة للنظام العام، الأمر الـذي         

وخطأ فـي   . م.م.أ/ ١٠١٤/يشكِّل مخالفة لأحكام المادة     
  تطبيقها،

للسبب وحيث إنه يقتضي من ثم نقض القرار المميز         
المبين أعلاه دون حاجة لبحث ما عداه مـن الأسـباب           

  التمييزية المثارة،
وحيث إن الدعوى في مرحلة ما بعد الـنقض هـي           
جاهزة لإصدار الحكم فيها، فيتعين فصلها مباشرةً عملاً        

  ،.م.م.أ/ ٧٣٤/بأحكام المادة 
طلب فـسخ القـرار     ) المعترض(وحيث إن المميز    

  القـرار مجـدداً بـرد طلـب        المعترض عليه وإعطاء    
  إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكـام الأجنبيـة الـصادرة         
  في دبي مـدلياً بعـدم اختـصاص المحكمـة المدنيـة            
  لإعطاء الـصيغة التنفيذيـة لحكـمٍ شـرعي وبكـون           
  الأحكام الأجنبية صادرة عن محـاكم غيـر مختـصة          
بنظر القانون الإماراتي والقانون اللبناني وهي مخالفـة        
للانتظام العام وقد صدر حكم لبناني بموضوع حـضانة         

  القاصر،
  :الاختصاص لجهة -

، يقدم طلـب    .م.م.أ/ ١٠١٣/حيث إنه بحسب المادة     
الصيغة التنفيذية لحكمٍ أجنبي بالطريقة الرجائية بموجب       
عريضة إلى رئيس محكمة الإستئناف المدنية التابع لهـا         

جـود الأمـوال    مقام المدعى عليه أو مسكنه أو محلّ و       
المراد التنفيذ عليها وإلا فلرئيس محكمة استئناف بيروت        
المدنية، فيصدر الرئيس قراراً على العريـضة بقبـول         

  الطلب أو برفضه،
وحيث يستفاد من النص المتقدم أنـه أولـى رئـيس           
محكمة استئناف بيروت المدنية اختصاص البتّ بطلـب        

ي بغض النظر عن    إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الأجنب    
  موضوع هذا الحكم أو القانون الذي طبقه،

 ٢مـن قـانون     / ٣٠/وحيث إنه، وإذا كانت المادة      
 قد أعطت المراجع المذهبية صلاحية البتّ       ١٩٥١نيسان  

بطلب إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية الصادرة       
عن مراجعٍ مذهبية، فإنه لا محلّ للقيـاس علـى هـذه            

جب اختصاص رئـيس محكمـة الإسـتئناف        القاعدة لح 
متـى  . م.م.أ/ ١٠١٣/المدنية المنصوص عنه في المادة      

كان الحكم الأجنبي صادراً عن محكمةٍ مدنية غير تابعة         
  لأي مرجعٍ ديني،

وحيث إنه لم ينهض من أوراق الملفّ ما يدلّ علـى           
أن الأحكام الأجنبية موضوع طلب الصيغة التنفيذية قـد         

ديني أو تابع لجهةٍ دينية غير مدنية،       صدرت عن مرجعٍ    
بل يتبين من مضمون هذه الأحكام أنهـا صـادرة عـن     
محكمة دبي التابعة  لحكومة دبي وقـد جـرى تطبيـق            

  ،٢٠٠٥ لسنة ٢٨القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم 
في " باسم االله الرحمن الرحيم   "وحيث إن ورود عبارة     

بموضوعٍ يدخل ضـمن    مطلع الأحكام الأجنبية المتعلّقة     
مسائل الأحوال الشخصية لا يشكِّل سبباً للقول بأن هـذه          
الأحكام صادرة عن مرجعٍ ديني غير مدني لأن صـفة          
المحكمة تتحدد بالنظر إلى المرجع الذي تتبـع لـه دون           

  الوقوف عند موضوع الحكم الذي تصدره أو شكله،
وحيث إنه، وفي ضوء عدم ثبوت الـصفة الدينيـة،          

دنية، للمحكمة التي أصدرت الأحكام الأجنبية، لا       غير الم 
يكون هناك من محلّ لحجب اختصاص المحكمة المدنية        

  للبتّ بطلب منحها الصيغة التنفيذية في لبنان،
وحيث إن القرار المعترض عليه، بحفظه اختصاص       
رئيس محكمة الإستئناف المدنية للبتّ بطلـب الـصيغة         

محلّه الصحيح والأسباب   التنفيذية يكون من ثم واقعاً في       
  المخالفة مردودة،

  :اء الصيغة التنفيذية لجهة طلب إعط-
حيث إن البتّ بأسباب الإعتراض المتعلّقـة بمـدى         
توافُر شروط إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبيـة        

التي . م.م.أ/ ١٠١٤/يستوجب الانطلاق من نص المادة      
نبي أن تتـوافر    تفرض لمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأج     

  :الشروط التالية مجتمعة
 أن يكون صادراً عن قضاة مختـصين بحـسب          -١

قانون البلد الذي صدر فيه شرط ألا يكون اختـصاصهم          
  مقرراً بالنظر إلى جنسية المدعي فقط،

 أن يكون اكتسب قوة القضية المحكوم بها والقوة         -٢
  التنفيذية في الدولة التي صدر باسمها،

ن المحكوم عليه قد أُبلِغَ الدعوى التي أدت         أن يكو  -٣
  لى الحكم وتأمنت له حقوق الدفاع،إ

 أن يكون صادراً باسم دولةٍ تسمح قوانينها بتنفيذ         -٤
الأحكام اللبنانية على أراضيها بعد التدقيق فيها أو بعـد          

  إعطاء الصيغة التنفيذية،
   أن لا يحتوي على ما يخالف النظام العام،-٥



  العـدل  ١١٦

 ن        وحيث يم أنه يتعـيالمتقد ستفاد من صراحة النص
لإعطاء الصيغة التنفيذية أن تتـوافر جميـع الـشروط          

فإذا غاب واحد أو أكثر من هذه الـشروط،         . المحددة فيه 
كأن يتضمن الحكم الأجنبي ما يخالف النظام العام، يكون         

،طلب الصيغة التنفيذية مستوجب الرد  
لذي جرى اعتمـاده    وحيث إنه، وفي ضوء التعليل ا     

لنقض القرار المميز بـسبب مخالفتـه أحكـام المـادة           
بيانـه عـن    ، كما وفي ضوء ما جرى       .م.م.أ/ ١٠١٤/

القرار الإستئنافي الصادر عـن     (مخالفة الأحكام الأجنبية    
 فـي الإسـتئنافين     ١٥/١٠/٢٠١٩محكمة دبـي فـي      

  اســتئناف أحــوال -١٢٠٨/٢٠١٨ و١١٦٧/٢٠١٨
ي الصادر عن محكمة دبي في       والحكم الإبتدائ  -شخصية

 أحـوال   -٩٢٤/٢٠١٨ في الدعوى رقم     ٤/١٢/٢٠١٨
للنظام العام اللبنـاني، تكـون شـروط مـنح          ) شخصية

  الصيغة التنفيذية غير متحقّقة،
وحيث إنه، وبالتوازي مع فقدان الشرط المنـصوص        

، تبين أنه   .م.م.أ/ ١٠١٤/عنه في البند الأخير من المادة       
 ـ ١٨/٢/٢٠٢٠بتاريخ   عـن القـضاء اللبنـاني        ص رد

القرار رقـم أسـاس   ) المحكمة الشرعية الجعفرية العليا   (
القاضي برد الإستئناف المقدم طعنـاً      ) ١٢(سجل  ) ٤٧(

حضانة ولده القاصر غـدي     ) المميز(بقرار منح المدعي    
بتـسليمه لوالـده،   ) المميز ضدها(وبإلزام المدعى عليها    

ما ورد فـي الأحكـام      فيكون القرار اللبناني المناقض ل    
الأجنبية لجهة حضانة القاصر غدي سبباً إضافياً لحجب        
الصيغة التنفيذية عملاً بالقاعدة المنصوص عنها في البند        

والتي توجب على المحاكم    . م.م.أ/ ١٠١٦/من المادة   ) أ(
           رـداللبنانية أن ترفض الصيغة التنفيذية إذا كان قـد ص

ر الحكم الأجنبي حكـم     بذات النزاع الذي أدى إلى صدو     
  نهائي عن القضاء اللبناني بين ذات الأطراف،

وحيث إن القرار المعترض عليه الصادر عن رئيس        
الغرفة الرابعة لدى محكمـة اسـتئناف بيـروت رقـم           

 والذي استجاب لطلـب إعطـاء الـصيغة         ٣٦٠/٢٠٢٠
التنفيذية للأحكام المذكورة يكون من ثم واقعاً في غيـر          

  سخه،محلّه، ويقتضي ف
وحيث إنه يقتضي من ثم قبول الإعتـراض المقـدم          

 وفـسخ هـذا القـرار       ٣٦٠/٢٠٢٠طعناً بالقرار رقـم     
وإعطاء القرار مجدداً برد طلب إعطاء الصيغة التنفيذية        
للقرار الإستئنافي الـصادر عـن محكمـة دبـي فـي            

ــتئنافين  ١٥/١٠/٢٠١٩ ــي الإسـ  ١١٦٧/٢٠١٨ فـ
) مواريـث استئناف أحوال شخصية و    (١٢٠٨/٢٠١٨و

وللحكم الإبتدائي الـصادر عـن محكمـة دبـي فـي            
أحـوال   (٩٢٤/٢٠١٨ في الدعوى رقـم      ٤/١٢/٢٠١٨

  ،)نفس المسلمين
وحيث إنه يقتضي أخيراً رد ما زاد أو خـالف مـن            
طلباتٍ إما لأنها لقيت رداً ضمنياً في سياق التعليل وإمـا    
 لعدم الفائدة فاقتضى إهمالها، كما يقتضي رد طلب الحكم        

محاكمة لعـدم تـوافر الـشروط     بالعطل والضرر عن ال   
  ة له،المبرر

  ،لهذه الأسباب
  :تقرر بالاتفاق، ووفقاً للتقرير

 قبول التمييز شكلاً وأساسـاً ونقـض القـرار          :أولاً
  المميز،
 وفي مرحلة ما بعد النقض، قبول الإعتـراض         :ثانياً

 ٣٦٠/٢٠٢٠على قرار إعطاء الصيغة التنفيذيـة رقـم         
 وإعطاء القرار مجدداً برد طلب المعترض عليها        وفسخه

الرامي إلى إعطاء الـصيغة التنفيذيـة       ) المميز ضدها (
للقرار الإستئنافي الـصادر عـن محكمـة دبـي فـي            

ــتئنافين  ١٥/١٠/٢٠١٩ ــي الإسـ  ١١٦٧/٢٠١٨ فـ
وللحكـم  ) أحوال شخصية ومواريـث    (١٢٠٨/٢٠١٨و

  في ٤/١٢/٢٠١٨الإبتدائي الصادر عن محكمة دبي في       
  ،)أحوال نفس المسلمين (٩٢٤/٢٠١٨الدعوى رقم 

 تضمين المميز ضدها النفقات كافّـة وإعـادة         :ثالثاً
  التأمين التمييزي إلى المميز،

  . رد طلب العطل والضرر عن المحاكمة:رابعاً
    



  ١١٧  الإجتھاد

  

  

  
  

  )منتدبة( الرئيس جانيت حنا :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران نويل كرباج وجوزف عجاقه

  ٢٢/٣/٢٠٢٣ تاريخ ١٣رقم : ارالقر
  ميرنا خليل/ كوليت جوجاسيان

––
–


––

––



––


–
–





 

إن اختصاص الهيئة التحكيمية، وإن اعتُبـر بمنزلـة        
الإختصاص النوعي، إلا أن هذا الإختصاص له طـابع         
نسبي لا مطلق لخضوعه لقواعدٍ تعاقدية ترتبط بـإرادة         
الفرقاء الشخصية من حيث الاتفـاق علـى الخـضوع          
للتحكيم أو الرجوع عنه أو تعديله، بحيث يتعـين الإدلاء          

تصاص النوعي فـي بـدء المحاكمـة وقبـل           الإخ مبعد
  .المناقشة في الموضوع


–


––

–




–

––
–

–
–




– 

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث لم يتبين من مضمون الملـفّ الإسـتئنافي أن          
القرار المميز أُبلِغَ من المميزة، فيكون التمييز وارداً قبل         
بدء سريان مهلته القانونية، وقد جـاء مـستوفياً سـائر           

لمفروضة قانوناً، الأمر الذي يفـضي      شروطه الشكلية ا  
  إلى قبوله شكلاً؛

  : في الموضوع–ثانياً 
مخالفة القانون والخطأ   : عن السبب التمييزي الأول   

المـادة  (في تطبيقه وتفسيره لجهة البنـد التحكيمـي         
ص الـوظيفي   ومخالفة قواعد الإختصا  .) م.م. أ ٧٠٨/١

  .):م.م. أ٧٠٨/٢المادة (
 القرار الإستئنافي مخالفة    حيث إن المميزة تُعيب على    

قواعد الإختصاص الوظيفي ومخالفة القانون لجهة البنـد       
التحكيمي والخطأ في تطبيقه وتفسيره معتبرةً أن المـادة         

حددت بشكلٍ واضحٍ الدفوع الإجرائية التي      . م.م.أ/ ٥٣/
يجب على الفرقاء الإدلاء بها في جميع مراحل المحاكمة         

يمها ومنها الإختصاص الـوظيفي     دون التقيد بتوقيت تقد   
الذي يتحدد بموجب القوانين والأنظمـة وهـي بحكـم          
الإختصاص النوعي ما لم يرد نص مخالف سنداً للمـادة          

وفــي تعــدادها . م.م.أ/ ٥٣/، وأن المــادة .م.م.أ/ ٨١/
للإختصاص الوظيفي لم تفرق بين ما هـو اختـصاص          

عٍ يحـقّ   إلزامي أو نسبي بل إنها حددت الإختصاص كدف       
للفرقاء الإدلاء به في أي وقتٍ تكون عليـه المحاكمـة،           
وأن الاستثناء المشار إليه في الفقرة الأخيـرة يجـب أن           
           قاً فلا يدخل فيه إلا ما ورد عليه النصر تفسيراً ضييفس

  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الخامسة



  العـدل  ١١٨

وبالتالي أن إيراد الإختصاص على نحـو مطلـق دون          
نـه  تفريقٍ يعني كلّ اختصاص وظيفي إلا ما اسـتثني م         

بنص خاص، وهذا غير وارد في الفقرة الأخيـرة مـن           
  ؛.م.م.أ/ ٥٣/المادة 

تُعتبـر  . م.م.أ/ ٥٢/وحيث إنه بمقتضى أحكام المادة      
من الدفوع الإجرائية الدفع بعدم الإختصاص، وبحـسب        

أن التمسك بالدفوع الإجرائية يجـب      . م.م.أ/ ٥٣/المادة  
بعدم الإختـصاص   أن يتم في بدء المحاكمة ما لم يتعلَّق         

  الوظيفي أو النوعي أو المكاني الإلزامي؛
وحيث إن اختصاص الهيئة التحكيميـة، وإن اعتبـر         
بمنزلة الإختصاص النوعي إلا أن هذا الإختصاص يبقى        
ذي طابع نسبي لا مطلق لأنه يخضع لقواعـدٍ تعاقديـة           
ترتبط بإرادة الفرقاء الشخصية من حيث الاتفاق علـى         

 الرجوع عنـه أو تعديلـه ويتعـين         الخضوع للتحكيم أو  
عليهم إذ ذاك الإدلاء به في بدء المحاكمة وقبل المناقشة          

  في الموضوع؛
وحيث إن محكمة الإستئناف بردها الـدفع المتعلّـق         
بعدم اختصاص قضاء العجلة لوجود بندٍ تحكيمي شـكلاً         
لعدم الإدلاء به في بدء المحاكمة، لا تكون خالفت قواعد          

ظيفي والنـوعي ولا أحكـام القـانون        الإختصاص الـو  
المتعلّقة بالبند التحكيمي، مـا يـؤول إلـى رد الـسبب            

  التمييزي الأول لعدم القانونية؛
/ ٥٧٩/مخالفة المـادة    : عن السبب التمييزي الثاني   

  :والخطأ في تفسيرها وتطبيقها. م.م.أ
حيث إن المميزة تُعيب على القرار المميز تحت هذا         

لأن حقّهـا فـي     . م.م.أ/ ٥٧٩/مـادة   السبب مخالفـة ال   
/ ٥/استعمال الفسحة موضوع الدعوى يستند إلى المادة        

من نظام الملكية، فضلاً عن أنه لا يجوز قانوناً استعمال          
الأقسام المشتركة إلا بنسبة حقّ كلّ مالك وفق شـروط          

) سطح البناء  (٣واضحة وللغاية المعد لها، ويعتبر القسم       
 من المالكين إلا إذا خصص قسم معين        ملكاً مشتركاً لكلٍّ  

من السطح لانتفاع أحدهم على أن يصار إلى قيـد هـذا            
الإنتفاع في السجلّ العقاري، الأمر غير المتوافر بالنسبة        

  للفسحة موضوع الدعوى؛
وحيث إنه بالعودة إلى حيثيات القرار المميز يتبـدى أن          

 الممـسوح   محكمة الإستئناف استندت على مضمون العقـد      
ميرنا ) المستأنف عليها (الذي بموجبه اشترت المميز ضدها      

) المـستأنفة (خليل من السيدة بولا جوجاسيان ابنة المميـزة       
 القليعـات وذلـك     ١٣/١١٥٥كوليت جوجاسيان القسم رقم     

بعد اطلاع الفرقاء على مندرجات الصحائف العينية ونظام        

ون أي تحفُّـظ،    إدارة البناء والخرائط والتصريح بقبولها بد     
           ن منه أنه تمواستندت كذلك على نظام إدارة البناء الذي يتبي

إلـى  ) ٣(تقسيم الفسحات الكائنة ضمن القسم المشترك رقم        
خمس فسحات محددة على وجه الدقّـة وموزعـة علـى           

للإنتفـاع  ) ١٣(و) ١٢(و) ٧(و) ٦(و) ٥(الأقسام الخاصة   
سحة ما بين الأرقـام     بالف) ١٣(بها، وقد خصص القسم رقم      

، كذلك على ما ورد فـي تقريـر         ٥٢ إلى   ٤٢ و ٣١ و ٣٠
الخبير لناحية تحقُّقه من صـحة ودقّـة تقـسيم الفـسحات            
المذكورة، توصلاً لتصديق الحكم المستأنَف المنتهـي إلـى         
إلزام المستأنفة كوليت جوجاسيان بتسليم الفـسحة الكائنـة         

 ٥٢ إلـى    ٤٢ و ٣١ و ٣٠على سطح البناء بـين الأرقـام        
والغرفة المشيدة ضمنها ومفاتيحها إلى المـستأنف عليهـا         

  ميرنا خليل؛
وحيث إن محكمة الإسـتئناف إذ وصـفت إشـغال          
المميزة للفسحة موضوع النزاع بالتعدي الواضح علـى        
حقوق المميز ضدها وقضت بتصديق الحكـم القاضـي         
بإلزامها بالإخلاء في ضوء ما ورد في نظام إدارة البناء          

القليعات الموقّع من المميـزة     / ١١٥٥القائم على العقار    
بالذات وفي خرائط العقار المـذكور التـي تُفيـد عـن            
تخصيص الفسحة المتنازع عليها لانتفاع القسم المملـوك       
من المميز ضدها، لا تكون قد خالفـت أحكـام المـادة            

التي تولّى قضاء العجلة صلاحية تقريـر       . م.م.أ/ ٥٧٩/
مية إلى إزالة التعدي الواضح على الحقـوق        التدابير الرا 

) ٣(خصوصاً وأن الإفادة العقاريـة العائـدة للقـسمين          
القليعـات تـضمنت إشـارة      / ١١٥٥من العقار   ) ١٣(و

واضحة إلى خضوع هـذين الحقَّـين للعقـد والنظـام            
والخرائط، كما لم يتبين أن المادة الخامسة مـن نظـام           

تجاوز سائر مـواده لا سـيما   إدارة العقار تُجيز للمميزة  
منها ما يتعلّق بتخصيص الفـسحة موضـوع الـدعوى          
لانتفاع القسم المملوك من المميز ضدها، ما يؤول إلـى          

  رد السبب التمييزي الثاني لعدم القانونية،
          الـسببين التمييـزيين، رد وحيث يقتضي تبعاً لـرد

  .التمييز موضوعاً، وإبرام القرار المميز

  ،سبابلهذه الأ
  :تقرر بالاتفاق، ووفقاً للتقرير

 قبول التمييز شـكلاً ورده موضـوعاً وإبـرام          :أولاً
  .القرار المميز

 تضمين المميزة النفقـات ومـصادرة التـأمين       :ثانياً
  .التمييزي إيراداً للخزينة العامة

    



  ١١٩  الإجتھاد

  

  

  

  ) منتدبة( الرئيسة جانيت حنا :الهيئة الحاكمة
 سين وجوزف عجاقهوالمستشاران يوسف يا

  ٢٩/٣/٢٠٢٣ تاريخ ١٨رقم : القرار
  فيكتوريا نايدرود/ علي بلّوق

–
–




––




–






–
–

–
– 


–

–
––

–
–




–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث ثبتَ في الملفّ أن المميز قد تبلَّغ القرار المميز          

، فيكون اسـتدعاء التمييـز المقـدم        ٦/٨/٢٠٢١بتاريخ  
 وارداً ضمن المهلة القانونية، وقد      ٦/١٠/٢٠٢١بتاريخ  

 جميع الشروط القانونية، ويقتـضي قبولـه        ياًمستوفجاء  
  .شكلاً

  : في الموضوع–ثانياً 
مخالفـة المـادة    :  عن السبب التمييزي الثالـث     -

  .م.م.أ/ ١٠١٦/
حيث إن المميز يأخذ على القـرار المميـز مخالفـة      

 ٢٤/٢/٢٠١٦لأنه صدر بتاريخ    . م.م.أ/ ١٠١٦/المادة  
ى بإعطـاء   عن المحكمة الجعفرية في لبنان قرار قـض       

المميز حقّ حضانة ابنته في ذات النزاع الذي أدى إلـى           
صدور الحكم الأجنبي المعترض على منحـه الـصيغة         

  التنفيذية وبين نفس الفرقاء؛
قـد  . م.م.أ/ ١٠١٦/من المـادة  ) أ(وحيث إن الفقرة    

نصت بأنه على المحاكم اللبنانية أن تـرفض الـصيغة          
ذات النزاع الـذي أدى إلـى       التنفيذية إذا كان قد صدر ب     

صدور الحكم الأجنبي، حكم نهائي عن القضاء اللبنـاني         
قد عرفت  . م.م.أ/ ٥٥٣/وأن المادة   . بين ذات الأطراف  

الحكم النهائي بأنه الذي يفصل في أصل النزاع كما هـو     
  ؛.م.م.أ/ ٣٦٥/محدد في المادة 

لم تـشترط فـي     .  م.م.أ/ ١٠١٦/وحيث إن المادة    
منها، لرفض الصيغة التنفيذية، صدور الحكـم       ) أ(الفقرة  

النهائي عن القضاء اللبناني بتاريخٍ سابق لتاريخ صدور        
منها ) ب(الحكم الأجنبي، على غرار ما ورد في الفقرة         

عندما لا تزال عالقة أمام القضاء اللبناني دعوى بـذات          
النزاع وبين ذات الخصوم تقدمت بتاريخٍ سابق للـدعوى   

نت بالحكم الأجنبي، باعتبار أن الحكم النهـائي        التي اقتر 
الصادر عن القضاء اللبناني يكون قد فصل في الدعوى         
التي أدت إلى صدور الحكم الأجنبي بمعزلٍ عن تـاريخ          

 وتكون العبرة في الحكم النهائي الفاصـل فـي           هاتقديم
  الدعوى وليس في تقديم الدعوى؛

دلاء المميز  وحيث إن محكمة الإستئناف، بقولها بأن إ      
بمخالفة قرار منح الـصيغة التنفيذيـة لأحكـام المـادة           

 صدر عـن    ٢٤/٤/٢٠١٦كونه بتاريخ   . م.م.أ/ ١٠١٦/
المحكمة الشرعية الجعفرية في لبنان حكم قضى بإعطاء        
حقّ حضانة ابنته يستوجب الرد كون الحكـم الأجنبـي          

  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الخامسة



  العـدل  ١٢٠

المطلوب إعطاءه الصيغة التنفيذية صدر واكتسب الصفة       
 أي قبل مراجعة القـضاء      ٢٥/١/٢٠١٣مبرمة بتاريخ   ال

 وقبل صـدور أي     ٦/٨/٢٠١٤الشرعي اللبناني بتاريخ    
، تكـون   ٢٤/٢/٢٠١٦حكم من المرجع المذكور بتاريخ      

. م.م.أ/ ١٠١٦/مـن المـادة     ) أ(قد خالفت أحكام الفقرة     
وأخطأت في تفسيرها وتطبيقها وعرضت قرارها المميز       

 دون الحاجة إلـى بحـث سـائر         للنقض لهذا السبب من   
  .الأسباب التمييزية الأخرى لعدم الجدوى

وحيث إن الدعوى جاهزة للفصل فيها في المرحلـة         
  .الإستئنافية

  :لمحاكمة الإستئنافية عن ا-
حيث إن المميز يطلب، بعد النقض، إبطـال قـرار          
الصيغة التنفيذية ورفض منحها لمخالفته نـص المـادة         

  ؛.م.م.أ/ ١٠١٦/
يتبين مـن صـورة طبـق الأصـل للحكـم           وحيث  

المعترض على منحه الصيغة التنفيذيـة الـصادر عـن          
في السويد المبـرزة فـي      هيلسنجبورغ  محكمة مقاطعة   

الملفّ الأساسي أن هذا الحكم قد قضى بإعطاء المميـز          
ضدها فيكتوريا يانيدرود وحدها الوصـاية علـى ابنـة          

  الطرفين؛
صادر عن المحكمة   وحيث يتبين من صورة الحكم ال     

 ٢٤/٢/٢٠١٦الشرعية الجعفرية فـي بعبـدا بتـاريخ         
المبرزة ربطاً في الإعتراض أن هذا الحكم قـد أعطـى           

 مـريم واعتبـاره الحاضـن       ةالمميز حقّ حضانة الطفل   
  الشرعي لابنته المذكورة؛

وحيث يتبين أن كلاً من الحكم الأجنبـي المعتـرض          
الصادر عن المحكمة   على منحه الصيغة التنفيذية والحكم      

الشرعية الجعفرية قد صدر في ذات النزاع وبـين ذات          
  الخصوم؛

قـد  . م.م.أ/ ١٠١٦/من المـادة  ) أ(وحيث إن الفقرة    
نصت على رفض الصيغة التنفيذية إذا كان صدر بـذات    
النزاع الذي أدى إلى صدور الحكم الأجنبي، حكم نهائي         

  راف؛عن القضاء اللبناني بين ذات الأط
وحيث إن القرار المعترض عليه الصادر عن رئيس        
الغرفة الإستئنافية الأولـى فـي جبـل لبنـان بتـاريخ            

 قد قضى بمنح الصيغة التنفيذيـة للحكـم         ١/١٠/٢٠١٨
فـي  هيلسنجبورغ  الأجنبي الصادر عن محكمة مقاطعة      

  السويد؛

وحيث إنه، ولنفس الأسباب، التي جرى نقض القرار        
ا، فإنـه يقتـضي إبطـال القـرار         المميز على أساسـه   

/ ١٠١٦/من المـادة    ) أ(المعترض عليه لمخالفته الفقرة     
  ؛.م.م.أ

  ،لهذه الأسباب
  :تقرر بالاتفاق، ووفقاً للتقرير

 قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القـرار        :أولاً
المميز، وتضمين المميز ضدها النفقات التمييزية وإعادة       

  .مميزالتأمين التمييزي إلى ال
 في المرحلة الإسـتئنافية، قبـول الإعتـراض         :ثانياً

وإبطال القرار المعترض عليه الـصادر عـن رئـيس          
الغرفة الإستئنافية الأولى في جبل لبنان ورد طلب مـنح          
الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي الصادر عـن محكمـة         

 T ١٢/٥٦٥٨مقاطعة هيلسنجبورغ في الـسويد رقـم        
  .٤/١/٢٠١٣تاريخ 

    

  

  
  

  )منتدب( الرئيس ماجد مزيحم :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران مايا ماجد وشهرزاد ناصر

  ٢٤/١/٢٠٢٣ تاريخ ٤رقم : القرار
  لميا رسلان./ ل.م.بنك البحر المتوسط ش

 –––



–

–
–

 


–
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  ١٢١  الإجتھاد

–



–


–
–

–


–



–




–



–

 

–
–

–


– 

إن القرار لا يكون فاقداً أساسه القانوني إلا عندما لا          
يعلم من قراءة حيثياته المتعلقة بالوقائع ومـن المقارنـة          
بينها وبين الفقرة الحكمية، ما إذا كانت هذه الفقرة قائمة          

  .على أساسٍ قانوني
––
––


–
–


–

–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث إن الإستدعاء التمييزي مقـدم ضـمن المهلـة          

الشروط الشكلية كافّة، ما يقتضي     القانونية وهو مستوفٍ    
  معه قبوله شكلاً،

  : في الأساس–ثانياً 
حيث يتبين من معطيات الملفّ، أنه صدر عن قاضي         
الأمور المستعجلة في بيروت بناء على طلـب المميـز          

 تـاريخ   ٢٠/٢٠٢١ القـرار رقـم      - المدعية -بوجهها
 الذي قضى بإلزام المدعى عليه بنك البحر        ٢٦/٢/٢٠٢١

بتحويل مبلغٍ من المال مـن حـساب        . ل.م.سط ش المتو
ــصرف     ــدى م ــر ل ــسابٍ آخ ــى ح ــة إل المدعي

QNBFINANSEBANK ــرع ــام OSMANBEY ف ، فق
 باستئناف هذا القرار طالباً وقف      - المدعى عليه  -المميز

تنفيذ قرار العجلة لحين البتّ بالإستئناف، وأن محكمـة         
ن الإستئناف ردت الطلب الأخير بموجب قرارها المطعو      

بعد الاطّلاع على الإستحضار الإستئنافي     "فيه، معلّلةً أنه    
ومرفقاته وعلى طلب وقف التنفيذ الـوارد فيـه، وبعـد         
الاطّلاع على لائحة المستأنف عليها الجوابيـة وعلـى         
أوراق الملفّ كافّة، لم ينهض من أوراق الملفّ ما يبرر          

  ،"الاستجابة لطلب وقف التنفيذ
ز يطلـب نقـض القـرار       وحيث إن المصرف الممي   

المطعون فيه وبالتالي إصدار القرار بوقف تنفيذ القـرار         
 ـالصادر عن قاضي الأمور المستعجلة المذكور، وذ       ك ل

لأسبابٍ تمييزية عدة يقتضي بحثهـا تباعـاً، علمـاً أن           
المميز بوجههما طلبا رد الإستدعاء التمييزي برمته لأن        

أخطأ في تفسير   القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف و       
   ولا يكون فاقـداً    . م.م.أ/ ٥٧٧/و/ ٥٣٧/وتطبيق المواد

الأساس القانوني، بل جاء في موقعـه الـسليم بعـد أن            
اطّلعت محكمة الإستئناف على الإستحضار الإسـتئنافي       
ومرفقاته وجواب المستأنف بوجههـا، ولـم تجـد فـي          

تها المستندات المبرزة والأسباب المدلى بها، ووفقاً لسلط      
  التقديرية، ما يبرر قبول طلب وقف التنفيذ،

في مخالفة أحكام المادة    : في السبب التمييزي الأول   
  :وفي فقدان الأساس القانوني. م.م.أ/ ٥٧٧/

حيث إن المميز يطلب نقض القرار المطعـون فيـه          
، إذ كـان يتوجـب      .م.م.أ/ ٥٧٧/لمخالفته أحكام المادة    

من مـدى تـوافُر أحـد       على محكمة الإستئناف التحقُّق     
الشرطين المنصوص عنهما في هذه المادة، إن لناحيـة         
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جدية الأسباب الإستئنافية المدلى بها، أو لناحية تجـاوز         
  التنفيذ بنتائجه الحدود المعقولة بالنسبة للقضية،

المـدلى بمخالفتهـا    . م.م.أ/ ٥٧٧/وحيث إن المادة    
قرر وقف  نصت على أنه يجوز لمحكمة الإستئناف أن ت       

تنفيذ القرار المستأنَف إذا تبـين لهـا أن النتـائج التـي            
ستترتَّب على التنفيذ مـن شـأنها أن تتجـاوز الحـدود            
المعقولة بالنظر إلى ظروف القضية، أو إذا كانت أسباب         

  الطعن في الحكم يرجح معها فسخه،
 من جهةٍ أولى، يتبين مـن هـذا الـنص أن            وحيث

مة أن تقرر وقف التنفيـذ فيمـا إذا         المشترع أتاح للمحك  
توافرت في القضية المعروضة أمامها إحـدى الحـالتين     
المبينتين أعلاه، مما يعني أن الأمر جـوازي للمحكمـة          

  وليس لزاماً عليها،
وحيث من جهةٍ ثانية، يتبين من هذا النص أيضاً، أنه          
يترتَّب على محكمة الإستئناف أن لا تبادر إلـى وقـف           

 قرار قاضي الأمور المستعجلة إلا إذا تحقَّقت مـن          تنفيذ
توافُر أحد الشرطين المـذكورين، ولـو ضـمنياً، إذ إن           
التعليل يجب أن يكون مقتـضباً، لأن الاستفاضـة فـي           

 في القضية قبـل  التعليل قد تؤدي إلى إعطاء رأي مسبق     
البحث في أساس النزاع وقبل استكمال الملـفّ مراعـاةً      

  لحقوق الدفاع،
وحيث فضلاً عن ذلك، فإن استنتاج ما سيترتَّب على         
التنفيذ والذي من شأنه أن يتجـاوز الحـدود المعقولـة           

، هي  .)م.م.أ/ ٥٧٧/المادة  (بالنظر إلى ظروف القضية     
مسألة واقع يعود أمر تقديرها إلى محكمة الأسـاس، ولا          

  تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز،
 حال قضت محكمـة     وحيث من جهةٍ ثالثة، فإنه في     

الإستئناف برد طلب وقف تنفيذ القـرار الـصادر عـن           
قاضي الأمور المستعجلة، تكون قد أعطت هذا القـرار         
مفعوله القانوني وأكَّدت علـى صـفة التنفيـذ المعجـل          
الملازمة له بحكم القانون، متبنّيةً ضمناً ما ورد فيه مـن    

 إلـى   أسباب، لذلك لا يحتاج قرار رد طلب وقف التنفيذ        
تعليلٍ وإلى البحث في مـدى تـوافُر أحـد الـشرطين            

المـذكورة بـشكلٍ    / ٥٧٧/المنصوص عنهما في المادة     
معمق، إنما يكفي أن تكون المحكمة قد اطَّلعـت علـى           

  أوراق الدعوى ومستنداتها كافّة،
وحيث بالعودة إلى القرار المطعون فيـه، يتبـين أن          

تنفيذ كونه لم   محكمة الإستئناف قضت برد طلب وقف ال      
ينهض من أوراق الملفّ ما يبرر الاستجابة لطلب وقف         
التنفيذ، وذلك بعد الاطّلاع على الإستحضار الإسـتئنافي        

ومرفقاته وعلى لائحة المستأنف بوجههما الجوابية وعلى       
  أوراق الدعوى كافّة،

وحيث استناداً لكلّ ما تقدم، فإن محكمة الإستئناف لا         
كام المادة المذكورة، ويقتضي رد مـا      تكون قد خالفت أح   
  أُدلي به لهذه الجهة،

وحيث إن المميز يأخذ على القرار المطعـون فيـه          
فقدانه الأساس القانوني أيـضاً لأن الأسـباب الواقعيـة          
المسند إليها غير كافية لتبريره لا بل غائبة تمامـاً، مـا            
منع محكمة التمييز من مراقبة عمل محكمة الإسـتئناف         

ة ممارستها لسلطتها التقديرية في التحقُّق من مـدى         لجه
توفُّر أي من الشرطين المنصوص عنهما فـي المـادة          

  بالاستناد إلى أسسٍ واضحة،. م.م.أ/ ٥٧٧/
وحيث إن القرار لا يكون فاقداً أساسه القـانوني إلا          
عندما لا يعلم من قراءة حيثياته المتعلّقة بالوقائع ومـن          

ين الفقرة الحكمية، ما إذا كانـت هـذه         المقارنة بينها وب  
  الفقرة قائمة على أساسٍ قانوني،

وحيث إن قرار رد طلب وقف التنفيذ المطعون فيه،         
بما اعتمده من تعليلٍ تبريراً للنتيجة التي انتهى إليها، قد          
استند في ذلك على المعطيات الواردة في الملفّ والتـي          

اً لحقِّه المطلق فـي     قدرها واعتبرها موفرة لقناعته، وفق    
هذا المجال غير الخاضع لرقابة محكمـة التمييـز، مـا        

  يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة،
في مخالفة أحكام المادة    : في السبب التمييزي الثاني   

  :لجهة فقدان التعليل. م.م.أ/ ٥٣٧/
حيث إن المميز يطلب نقض القرار المطعـون فيـه          

من الفقرة الأولى والفقرة مـا      ) ١٢(لمخالفته أحكام البند    
، مدلياً أنـه كـان      .م.م.أ/ ٥٣٧/قبل الأخيرة من المادة     

يتوجب على محكمـة الإسـتئناف، عمـلاً بـالفقرتين          
المذكورتين، تعليل قرارها القاضي بـرد طلـب وقـف          
التنفيذ، سيما وأن قرار وقف التنفيذ هو قـرار مؤقّـت           

   يوجـب تعليـل     يستوجب التعليل باعتبـار أن القـانون      
      جميع القرارات والأحكام باستثناء التي اسـتثناها بـنص

  صريح،
المـدلى  / ٥٣٧/وحيث من جهةٍ أولى، فإن المـادة        

بمخالفتها أوردت البيانات الإلزامية الواجب إيرادها فـي        
الحكم الصادر عن المحكمة تحت طائلـة بطـلان هـذا           

لحكمية، الحكم، ومن هذه البيانات أسباب الحكم وفقرته ا       
كما يجب أن يتضمن الحكـم حـلاً لجميـع المـسائل             

  المطروحة من الخصوم والأسباب الملائمة لذلك،
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وحيث من جهةٍ أخرى، فإنه فـي إطـار المحاكمـة          
الجارية أمام المحاكم الإبتدائية والإستئنافية، هناك عـدة        
قرارات يمكن أن تصدر عن هذه المحاكم قبل صـدور          

القرارات المؤقّتـة غيـر الفاصـلة       الحكم النهائي، منها    
بأساس النزاع وإنما تستدعيها العجلة التـي لا تحتمـل          
انتظار انتهاء المحاكمة وصدور الحكم النهائي الفاصـل        
بأساس النزاع، ويجوز الرجـوع عنهـا أو تعـديلها إذا           
تغيرت الظروف التي حتمت اتّخاذها، ويمكـن الطعـن         

  بها،
لقاضي بـرد طلـب     وحيث إن القرار المطعون فيه ا     

وقف التنفيذ، هو قرار مؤقّت، لا يتضمن فصلاً بأسـاس          
النزاع أو بإحدى النقاط المتعلّقـة بالأسـاس، ويمكـن          
الرجوع عنه في حال ظهرت معطياتٍ جديدة، وبالتـالي         
فإنه وفقاً لكلّ ما تقـدم، لا يـستوجب التعليـل وبيـان             

. م.م.أ/ ٥٣٧/الأسباب التي تفرضـهما أحكـام المـادة         
بالنسبة للأحكام النهائية، وأن مـا جـاء فـي القـرار            
المطعون فيه لجهة اطّلاع المحكمة على أوراق الملـفّ         

  كافٍ،
وحيث يقتضي تبعاً لذلك، رد السبب المدلى به لهـذه          

  الجهة،
وحيث تبعاً لرد الأسباب التمييزية برمتها، يقتـضي        
 رد الإستدعاء التمييزي في الأساس وتـصديق القـرار        
المطعون فيه، ورد كلّ ما زاد أو خالف، لا سيما طلـب            

  العطل والضرر،

  ،لذلك
  :تقرر بالاتفاق

قبول الإستدعاء التمييزي في الشكل، وفي الأسـاس        
رده وتصديق القرار المطعون فيه، ورد كلّ مـا زاد أو           
خالف، وتدريك المميز النفقات كافّة ومصادرة التـأمين        

  .التمييزي
    

  

  

  
  

  )منتدب( الرئيس ماجد مزيحم :الهيئة الحاكمة
 والمستشارتان مايا ماجد وإيفون بو لحود

  ٣١/١/٢٠٢٣ تاريخ ٥رقم : القرار
  الدولة اللبنانية/ مريم بزي ورفاقها
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  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الثامنة
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  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث إن استدعاء التمييز ورد ضمن المهلة القانونية        

  .مستوفياً الشروط القانونية كافّة، فيكون مقبولاً شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
حيث إن المميزين يطعنون بـالقرار الـصادر عـن          

منة من محكمة الإستئناف المدنية فـي لبنـان         الغرفة الثا 
 طالبين نقـضه وإصـدار      ٢٠/٥/٢٠٢١الشمالي بتاريخ   

القرار باعتبارهم لبنانيين وقيدهم على سجلّ والدهم رقم        
 طرابلس وفقاً لأسمائهم وتواريخ ميلادهم،      -التبانة/ ٢٤/

  .وهم يدلون بالسبب التمييزي التالي بحثه
بوجوب نقض القـرار    : في السبب التمييزي الوحيد   

الإستئنافي المطعون فيه لمخالفته أحكام المادة الرابعـة        
  .١٥/١٩٢٥من القرار رقم 

حيث إن المميزين يدلون تحت هذا السبب بأن المادة         
 أوردت أن   ١٩/١/١٩٢٥ تاريخ   ١٥من القرار رقم    / ٤/

الأولاد القاصرين لأبٍ اتَّخذ التابعية اللبنانية يـصيرون        
ذا كانوا في السنة التي تلي بلوغهم الرشـد         لبنانيين إلا إ  

  يرفضون هذه التابعية،
وبأنه استناداً إلى هذه المادة، فإن الأولاد القاصـرين         
لأبٍ اتَّخذ التابعية اللبنانية يصيرون لبنانيين حكماً وبقوة        
القانون وبمجرد اكتساب والدهم الجنسية اللبنانية ويكفـي        

  ،أن يكونوا قاصرين بذلك التاريخ
وبأنه، وطالما أنهما كانوا قاصرين بتاريخ اكتـساب        
والدهم الجنسية اللبنانية يكـون شـرط اكتـسابهم هـذه           
الجنسية متوفّراً بحقِّهم، ويقتـضي الإقـرار لهـم بهـا           

  واعتبارهم لبنانيين،
وبأن ما ذهب إليه القرار الإستئنافي موضوع الطعن        

 وهم  -همفي غير محلّه القانوني لجهة أنه لا يمكن تحميل        
 عدم  -كانوا قاصرين بتاريخ منح والدهم الجنسية اللبنانية      

تصريح الأخير عن وضعية حالته الشخصية، إضافةً إلى        
أن المميزين وآل بزي هم من التابعية اللبنانية منذ زمنٍ          

  .بعيد
وحيث إن المميز عليها تطلب رد التمييز وتـصديق         

 القانوني الـسليم    القرار المميز باعتبار أنه وقع في محلّه      
لجهة حفظ اختصاص الغرفة الإبتدائية للنظر بالـدعوى        
الحاضرة ولجهة رد الدعوى، واسـتطراداً تُـدلي بأنـه          
يقتضي قطع الشك باليقين لناحية إثبـات النـسب عـن           

طريق إجراء فحص الحمض النووي للجهة المميزة مع        
  .والدها وذلك على نفقتها الخاصة

قرار المطعون فيه، يتبين أن     وحيث من العودة إلى ال    
محكمة الإستئناف فسخت الحكم الإبتـدائي الـذي كـان          
قضى بإعلان عدم اختصاص المحكمة على اعتبار أنها        
دعوى نفوس وليس دعوى جنسية وحفظت اختـصاصها   

  للنظر بالدعوى،
كتمان والد المـستأنفين  "ومن ثم اعتبرت المحكمة أن    

 اكتـسابه الجنـسية     لواقعة وجود أولاد قاصرين له عند     
 وفق ما تقـدم     ٥٢٤٧/١٩٩٤اللبنانية بموجب المرسوم    

أعلاه يشكِّل غشّاً يتحتَّم معه رد الطلـب الرامـي إلـى            
، وانتهت إلى رد الإسـتئناف      "اعتبار المستأنفين لبنانيين  

المقدم من المستأنفين في الأساس لجهة المطالبة بمنحهم        
م في الأسـاس ورد     الجنسية، وقبول الإستئناف المضمو   

  .الدعوى
مـن القـرار رقـم      / ٤/وحيث بمقتـضى المـادة      

 أن الأولاد القاصــرين لأبٍ اتَّخــذ التابعيــة ١٥/١٩٢٥
اللبنانية يصيرون لبنانيين إلا إذا كانوا في السنة التي تلي          

  .بلوغهم الرشد يرفضون هذه التابعية
وحيث إن قانون الجنسية هو قانون خاص لا يجـوز          

  .بتفسير أحكامهالتوسع 
وحيث يستدلّ مـن أحكـام هـذه المـادة أن الأولاد            
القاصرين لأبٍ اتَّخذ التابعية اللبنانية يعتبـرون لبنـانيين      
حكماً، وبقوة القانون بمجرد اكتساب والـدهم الجنـسية         
اللبنانية، فيقتضي إذاً على المحكمة الناظرة بطلب مـنح         

رة أن تتحقَّق فقـط     المذكو/ ٤/الجنسية المسند إلى المادة     
من أن من يطلب منحه هذه الجنسية كان قاصـراً عنـد            

  .اكتساب والده الجنسية اللبنانية
وحيث إن محكمة الإستئناف التي امتنعت عن إعمال        

 بحجـة   ١٥/١٩٢٥أحكام المادة الرابعة من القرار رقم       
وجود غشّ في تصريح الأب، تكون قد وضعت شـرطاً          

 القاصر الجنسية، مرتبطاً بـصحة      إضافياً لاكتساب الولد  
تصريح الأب، ما يشكِّل مخالفة لنص المـادة الرابعـة          
المذكورة التي تفترض فقط التثبت مـن أن الأب لأولادٍ          
قاصرين، كان قد اكتسب الجنسية اللبنانية، لا سيما وأن         
محكمة الإستئناف لا تنظر في مدى صحة اكتساب الأب         

 مرسوم التجنُّس، بل أن اكتساب      الجنسية اللبنانية بموجب  
أولاد الأخير القاصرين الجنسية اللبنانية هو حكمي كمـا         

  .يستفاد من النص المذكور
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وحيث إنه فضلاً عما سبق، يتعذَّر تطبيـق نظريـة          
م تجنُّس والد الجهة المميزة لا      الغشّ هنا سيما وأن مرسو    

  .ر إلى إبطاله أو إلغائهيزال قائماً ونافذاً لم يصِ
وحيث إنه يقتضي بالتالي نقض القرار المطعون فيه        
في شقّه موضوع الطعن أي نقض البندين ثانياً وثالثاً من          
فقرته الحكمية اللذين قضيا برد الدعوى المقدمـة مـن          
المستأنفين، وإبرامه في شقّه غير المنازع فيه القاضـي         

بفسخ الحكم المستأنَف وإصدار القرار مجـدداً بحفـظ         "
ص الغرفة الإبتدائية بوصفها المحكمـة العاديـة        اختصا

وتبعاً لذلك اختصاص هذه المحكمة بوصـفها مرجعـاً         
  ".استئنافياً لقرارات الأخيرة للنظر بالدعوى

  وبعد النقض،
حيث إن المستأنفين مريم حسين بزي وعلي حـسين         
بزي ومحمد حسين بزي ودعاء حسين بـزي وحـسن          

بنانيين سنداً لأحكام   حسين بزي يطلبون الحكم بإعلانهم ل     
 الـصادر فـي     ١٥المادة الرابعة مـن القـرار رقـم         

 ٢٤ وتسجيلهم على خانة والـدهم رقـم         ١٩/١/١٩٢٥
التبانة والإيعاز للمديرية العامة للأحوال الشخصية لإتمام       

  .ذلك
)/ فـي الإسـتئناف المـضموم     (وحيث إن المستأنفة    

وإلا المستأنف عليها الدولة اللبنانية تطلب رد الـدعوى         
إلزام الجهة المستأنفة بإجراء فحص الحمـض النـووي         

ADNةلها مع والدها على نفقتها الخاص .  
وحيث تبين من أوراق الدعوى الحاضرة ولا سـيما         
من حكم إثبات النسب الصادر عن محكمـة طـرابلس          
الجعفرية، ومن تحقيق المديرية العامة للأمن العام عـدد         

 أن كلّ من مـريم      ١٦/٦/٢٠٠١ع تاريخ   /و/ا ع /٣٧٠٠
 ومحمد  ٧/٧/١٩٨٦ وعلي مواليد    ١٣/١١/١٩٨٤مواليد  
 وحسن  ٥/١/١٩٩٢ ودعاء مواليد    ٢٠/٥/١٩٩٠مواليد  
  . هم أولاد المدعو حسين بزي١/١/١٩٩٥مواليد 

وحيث لا تجد المحكمة في ضوء الإثباتـات المبينـة          
داعٍ للجوء إلى فحص الحمض النووي، ما يقتضي معـه   

  .المستأنف عليها لهذه الجهة/ مستأنفةرد طلب الجهة ال
وحيث إن المدعو حسين بزي والـد أفـراد الجهـة           
المميزة اكتسب الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم التجنيس       

  .٢٠/٦/١٩٩٤ الصادر بتاريخ ٥٢٤٧رقم 

وحيث إن المميزين كانوا بالتالي قاصـرين بتـاريخ         
         منهم قد  اكتساب والدهم الجنسية اللبنانية ولم يثبت أن أي

رفض هذه الجنسية بعد بلوغه سن الرشد، مـا يقتـضي           
معه اعتبار شروط تطبيق المادة الرابعـة مـن قـانون           

لي اعتبـار المميـزين     الجنسية اللبنانية متوفّرة، وبالتـا    
/ ٢٤/د كلّ منهم في سـجلّ والـدهم رقـم           لبنانيين وقي 

  . طرابلس-التبانة
سـتئناف  وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، يكـون الإ        

  ً.المضموم المقدم من الدولة اللبنانية مردودا
وحيث إنه والنتيجة هذه، يقتضي رد كافّة الأسـباب         
الزائدة أو المخالفة إما لأنها لقيت رداً ضمنياً وإما لأنهـا    

  .أصبحت دون فائدة

  ،لذلك
  :تقرر بالإجماع

  . في الشكل، قبول الإستدعاء شكلاً:أولاً
 نقض القرار المطعون فيـه فـي         في الأساس،  :ثانياً

  .بنديه الثاني والثالث وإبرامه في باقي جهاته
  . إعادة مبلغ التأمين إلى الجهة المميزة:ثالثاً

  وبعد النقض،
 رد الإستئناف المضموم المقدم من الدولة اللبنانية        -١

  .في الأساس للأسباب المبينة في المتن
تبـار   قبول الإسـتئناف الأصـلي والحكـم باع        -٢

المميزين مريم حسين بزي وعلي حسين بزي ومحمـد         
حسين بزي ودعاء حسين بزي وحـسن حـسين بـزي           
لبنانيين وبتسجيلهم على خانة والدهم حسين بـزي فـي          

  . طرابلس-التبانة/ ٢٤/السجلّ رقم 
  . رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة-٣
  . حفظ الرسوم والنفقات-٤

    



  العـدل  ١٢٦

  

  

  

  )منتدب( الرئيس ماجد مزيحم :هيئة الحاكمةال
 والمستشارتان مايا ماجد وإيفون بو لحود

  ٣١/١/٢٠٢٣ تاريخ ٦رقم : القرار
  الدولة اللبنانية/ أحمد ابراهيم

–
––

–
–


–


––

–
–

–
––




–
–

 

  بناء عليه،
 حيث إن المستأنف عليه أحمد علي ابـراهيم يطلـب         
قيده على خانة والده علي أحمد ابراهيم فـي سـجلات           

 حكر الضاهري ويدلي بأنه     ١٧النفوس اللبنانية في الرقم     
ــد بعــد صــدور المرســوم رقــم  ــاريخ ٥٢٤٧ولِ  ت

 الذي أعطى والده الجنسية اللبنانية، وإنما       ٢٠/٦/١٩٩٤
قبل دفع الرسم المتوجب قانوناً فلم يكن بالإمكان تسجيله         

أنه كان بالتالي قاصراً بتاريخ اكتساب والـده        إدارياً، وب 

من القرار  / ٤/الجنسية اللبنانية فيطبق عليه نص المادة       
  .١٥/١٩٢٥رقم 

وحيث إن المستأنف عليها تطلب رد الـدعوى فـي          
الأساس لعدم ثبوتها وعدم قانونيتها، ووجـوب إجـراء         

 وجهت كتاباً إلى المديرية     ، وهي تُدلي بأنها   ADNفحص  
امة للأحوال الشخصية في وزارة الداخليـة لإفادتهـا         الع

حول نتيجة درس الملفّ الأساسي العائد إلى المطلـوب         
القيد على خانته المدعو علي أحمد ابـراهيم وإيـداعها          
نتيجة التحقيقات المجراة من قِبل الأجهـزة المختـصة،         

 الذي يقطـع    ADNوبأن المستأنف عليه لم يجرِ فحص       
  .النسبة للنسبالشك باليقين ب

مـن القـرار رقـم      / ٤/وحيث بمقتـضى المـادة      
 أن الأولاد القاصــرين لأبٍ اتَّخــذ التابعيــة ١٥/١٩٢٥

اللبنانية يصيرون لبنانيين إلا إذا كانوا في السنة التي تلي          
  .بلوغهم الرشد يرفضون هذه التابعية

وحيث إن قانون الجنسية هو قانون خاص لا يجـوز          
  .مهالتوسع بتفسير أحكا

وحيث يستدلّ مـن أحكـام هـذه المـادة أن الأولاد            
القاصرين لأبٍ اتَّخذ التابعية اللبنانية يعتبـرون لبنـانيين      
حكماً، وبقوة القانون بمجرد اكتساب والـدهم الجنـسية         

  .اللبنانية
وحيث إنه يتبين من حكم إثبات النسب الصادر عـن          

 وثيقـة   ١٣/١٠/١٩٩٩قاضي عكار الشرعي بتـاريخ      
، ومـن وثيقـة     ٧١ عن سجلّ الوثائق     ٥٣١عية رقم   شر

ولادة المستأنف عليه ومن تحقيق المديرية العامة لقـوى         
 أن  ٢٣/٥/٢٠٠١ تاريخ   ١٢٨/٢٠٠٤الأمن الداخلي رقم    

 هـو ابـن     ١/١/١٩٩٥المستأنف عليه المولود بتاريخ     
المدعو علي ابراهيم فيكون نسب المستأنف عليه لوالـده         

 ولا حاجـة لإجـراء فحـص        علي أحمد ابراهيم ثابتـاً    
الحمض النووي، فيرد طلـب الجهـة المـستأنفة لهـذه        

  .الناحية
وحيث إن علي أحمد ابراهيم اكتسب الجنسية اللبنانية        

  .٢٠/٦/١٩٩٤ تاريخ ٥٢٤٧بموجب المرسوم رقم 
وحيث إنه يستدلّ بالتالي أنه بتاريخ اكتـساب علـي          

ستأنف عليـه   أحمد ابراهيم الجنسية اللبنانية كان ابنه الم      
أحمد علي ابراهيم قاصراً بحيث تكون شـروط المـادة          

  .الرابعة المذكورة متوفّرة
وحيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم، فإنـه يتبـين مـن            
الإفادة الصادرة عن مدير عام الأحوال الشخصية رقـم         

  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الثامنة



  ١٢٧  الإجتھاد

، بناء علـى    ٦/٧/٢٠٢٠ تاريخ   ٩٤م ت   /١٣٢الصادر  
 ٢٠٠٣-٤٨٤/٢٠٠٢قرار مجلس شورى الدولة رقـم       

 المتضمن إحالـة ملـفّ المراجعـة        ٧/٥/٢٠٠٣تاريخ  
  موضوع القـرار إلـى الإدارة المختـصة فـي وزارة           
الداخليــة والبلــديات لإعــادة درس ملفــات التجنــيس 

، أنـه بعـد     ٢٠/٦/١٩٩٤ تاريخ   ٥٢٤٧بالمرسوم رقم   
دراسة ملفّ التجنُّس الأساسي العائد للمدعو علي أحمـد         

الاطّلاع على التحقيقات المجـراة     ابراهيم وعائلته، وبعد    
بشأنه من قِبل كلّ من المديرية العامـة للأمـن العـام            
والمديرة العامة لقوى الأمن الداخلي والمديريـة العامـة       
للشؤون السياسية واللاجئين، أن طلب التجنُّس الأساسـي   
المقدم مـن المـدعو علـي أحمـد ابـراهيم بتـاريخ             

ط القانونية عند تقـديم      جاء مستوفياً الشرو   ١١/٨/١٩٩٣
  .الطلب

  وحيث إن الحكـم الإبتـدائي المـستأنَف الـصادر          
 ـ    ٣٠/٣/٢٠١٧بتاريخ   ة فـي    عن الغرفة الإبتدائية الثاني

الي يكون بالتالي قد أحـسن تقـدير الوقـائع          لبنان الشم 
          تـه وردوتطبيق القانون، ما يقتضي معه تـصديقه برم

  .الإستئناف
      سائر الأسباب الزائدة   وحيث والنتيجة هذه يقتضي رد

  .أو المخالفة

  ،لذلك
تقرر بالإجماع، وعطفاً على قرار المحكمة تـاريخ        

٢٢/١٢/٢٠٢٠:  
 رد الإستئناف في الأسـاس وتـصديق الحكـم          :أولاً

 عـن الغرفـة     ٣٠/٣/٢٠١٧المستأنَف الصادر بتاريخ    
  .الإبتدائية الثانية في لبنان الشمالي

ــاً ــظ :ثاني ــا زاد أو خــالف، وحف   الرســوم  رد م
  .والنفقات

    

  

  
  

مارك عويس - الرئيس جان:الهيئة الحاكمة
  والمستشاران جورج مزهر ) مكلّف(

 )مكلّفة(وإيفون بو لحود 
  ٢٥/٤/٢٠٢٣ تاريخ ١٧رقم : القرار




––
––





–
–

–


–––
– 

إن ما يبرر الإرتياب بحياد المحكمة، هي التصرفات        
أو المواقف التي تصدر عنها والتي تشكّل مـن حيـث           
طبيعتها وأهميتها ما يوحي بأنها اتخذت موقفاً منحـازاً         

  .لصالح أحد المتقاضين

  بناء عليه،
  : في الشكل–أولاً 

وفياً كافّة شروطه الشكلية    حيث إن طلب النقل جاء مست     
  .خاصةً لجهة الرسم والتأمين، فيقتضي قبوله شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
تنقـل  . م.م. أ ١١٦ من المادة    ٣حيث إنه وفقاً للفقرة     

الدعوى من محكمةٍ إلى محكمةٍ أخرى من درجتهـا إذا          
  .وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة

  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة التاسعة



  العـدل  ١٢٨

ياد المحكمة هو تلـك     وحيث إن ما يبرر الارتياب بح     
التصرفات أو المواقف التي تصدر عنها والتي تشكِّل من         
حيث طبيعتها وأهميتها ما يوحي بأنها اتَّخـذت موقفـاً          

  .منحازاً تجاه أحد المتقاضين
وحيث إنه تبين بعد الاطّلاع علـى ملـفّ المعاملـة        
التنفيذية المطلوب نقلها، أنه خلافاً لما يدلي بـه طالـب           

ل، فإنه لم يصدر أي قرار في الملفّ المذكور بإلقـاء        النق
الحجز التنفيذي على موجودات طالب النقل، لا بـل إن          
رئيس دائرة التنفيذ المعنية بطلب النقل قد قررت بتاريخ         

 تكليف مـأمور التنفيـذ الانتقـال إلـى          ٢٥/١/٢٠٢٢
المصرف المطلوب التنفيذ بوجهه لعرض الشيك عليـه        

مجال أمامه للتنفيذ الطوعي، وقررت بتاريخ      إفساحاً في ال  
 ضم ملـفّ الحجـز الاحتيـاطي رقـم          ١٠/٣/٢٠٢٢
  . في حال اكتمال تبليغات الأشخاص الثالثين١٨/٢٠٢٢

وحيث إن ما يدلي به طالب النقـل فـي اسـتدعائه            
الحاضر، لا يتعلَّق بالإجراءات الحاصـلة فـي ملـفّ          

  .٧٣/٢٠٢٢المعاملة التنفيذية رقم 
ن الإجراءات الحاصلة في الملفّ المشار إليه       وحيث إ 

نفيذ، علمـاً أن    إنما تأتلف مع طبيعة العمل في دوائر الت       
عن بالإجراءات المشار إليها فـي حـال     القانون يتيح الط  

  .عدم قانونيتها
لب النقل، لم يقدم أي دليل على انحيـاز      اوحيث إن ط  

 رد  رئيسة دائرة التنفيذ المعنية إلى خـصمه، فيقتـضي        
  .طلب النقل الحاضر

وحيث إن المحكمة ترى أن طالب النقل قد تعـسف          
باستعمال الوسيلة المشار إليها، فيقتضي تغريمه بمبلـغ        

  .م.م. أ١١مليوني ليرة لبنانية سنداً للمادة 

  ،لذلك
  :فإنها تقرر بالإجماع

  . قبول طلب النقل في الشكل ورده في الأساس:أولاً
تدعي النفقات والرسوم ومصادرة     تضمين المس  :ثانياً

التأمين وتغريمه بمبلغ مليوني ليرة لبنانية سـنداً للمـادة          
  .م.م. أ١١

  . إعادة ملفّ المعاملة التنفيذية إلى مرجعه:ثالثاً
    

  

  
  

   الرئيسة ريما شبارو :الهيئة الحاكمة
  )منتدبان(والمستشاران خليل غصن وراني صفير 

  ١٣/٢/٢٠٢٣قرار صادر بتاريخ 
  منى المسكي/ ندى صباغ

–
–


–

–
–





–
– 

–
–


–

–
 




–



–

–




  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان
 الغرفة السادسة



  ١٢٩  الإجتھاد

–


–


 

 

  ليه،بناء ع

  : في الشكل–ولاً أ
 م ضـمن المهلـة         حيث أنالاستئناف الحاضر مقـد 

 متـضمناً    في الاسـتئناف   القانونية وهو موقع من محامٍ    
المطالب، وأرفقت به صورة طبق الأصل عن       الأسباب و 

 الحكم المطعون فيه، وسددت عنه الرسوم والتأمين، مـا        
  .يستتبع قبوله شكلاً لهذه العلّة

  :لقانون في ا-ثانياً
 صفة المستأنف عليهـا    إلى، بالنسبة   لىمن جهة او  

 وتوقيـع  عقـد الايجـار مـع          لتقديم الدعوى بدايـة   
  :المستأنفة
 الحكـم المـستأنف     لى الجهة المستأنفة ع   عيبحيث ت 
بقبـول الـدعوى     عند قضائه     والاجتهاد قانونالمخالفته  

كامل لعدم ثبوت ملكيتها    ها  تمانتفاء صفة مقد  بالرغم من   
 الشياح ولعدم تسجيل الملكية     ٢٤٤٧ من العقار    ١٨م  القس

نهائياً على اسمها لدى امانة السجل العقـاري وبالتـالي          
  لعدم صفتها لتوقيع عقد ايجار لصالح المستأنفة،

ر فـي العـام      عقد الإيجار المحر   إلىوحيث بالعودة   
 مـن   ة يتبين أنه مبرم بين المستأنف      المبرز بداية،  ٢٠٠٣

منى سليم المسكي من جهة أخـرى،        جهة وبين المؤجر  
باسقاط المستأجرة   المطالبة   ة الأخير على نحوٍ يعود لهذه   

  بالإخلاء؛ها والزاممن حق التمديد 
ة على وجه مطلق نفي صـفة       وحيث لا يسع للمستأنف   

   معه للتقدم بالدعوى الحاضرة؛تمن تعاقد
   : سبيل الاستفاضةلىفي جميع الأحوال، وع

عـن مقاسـمةٍ    ا تمت اثارتـه     بغض النظر عم   حيثُ
لمـستأنف   ا إلىآل بموجبها   حيث المأجور   تناولت العقار   

ه يعود لكل شـريك      الكائن فيه المأجور، فإنّ    القسمعليها  
يطالب المستأجر بحصته مـن      مقدار اسهمه أن     بلغ مهما

أو يتقدم بطلب فسخ عقـد الإيجـار        بدلات الايجار وأن    

 إخلال المـستأجر    عنداسقاط المستأجر من حق التمديد      
  بموجباته؛

وحيث إذا كان متفقاً عليه أحقية أي شـريك، مهمـا           
بلغت أسهمه، بمطالبة المستأجر بتنفيذ موجباته في تسديد        
البدل، فإنّه يعود له بالمقابل المطالبة بترتيب الجزاء عن         
النكول باعتباره الوجه السلبي للمطالبـة بالتنفيـذ، مـع          

نت المطالبة بالبدل تقبل التجزئة فإن      كا  أنّه إذا  إلىالتنبيه  
  المطالبة بالفسخ وإنهاء إشغال المستأجر لا تقبله؛

وحيث ثابت من خلال الافادة العقارية المبرزة مـع         
 ١٦٠الاستحضار الابتدائي أن المستأنف عليهـا تملـك         

    سهماً في العقار حيث المأجور موضوع النزاع، 
بـصفة  وحيث أن الحكم المـستأنف الـذي قـضى          

 في تقديم الدعوى الراهنة بداية بـالرغم        االمستأنف عليه 
كامل ملكية أسهم العقار حيث المأجور      لها  يتسجمن عدم   

قـد   لارسال الانذار،    اثبوت صفته بعلى اسمها، وبالتالي    
ما يستوجب رد الـسبب     جاء متوافقاً مع أحكام القانون،      

  الاستئنافي المتعلّق به؛
 الأسـباب لـى سـائر     من جهة ثانية، وبالنـسبة إ     

  :الإستئنافية
حيث يقتضي بادىء ذي بدء الاشارة إلى أن الدعوى         
الراهنة غير مرتبطة بأحكام الصندوق المنصوص عليه       

 الواجب التطبيق على    ٢٠١٧في قانون الايجارات للعام     
النزاع الراهن، ولا بتحديد بدلات الايجـار وزياداتهـا         

ن اعتبـرت الجهـة     القانونية المحددة بحكم القـانون، وإ     
           المدعى عليها المستأنفة نفـسها معنيـةً بـه، ذلـك لان

 مـن القـانون     ٣حددته المادة     كما ،صندوق المساعدات 
 انما يهدف إلى مساعدة المعنيين به عـن         ،٢٠١٧للعام  

طريق المساهمة بدفع الزيادات، كلّياً او جزئيـاً، التـي          
غيـر  تطرأ على بدلات ايجاراتهم، وبالتالي فالـصندوق    

ساس بدلات الايجار المحـددة وفقـاً للقـوانين         أمرتبط ب 
  السابقة مع تعديلاتها، 

وحيث بالتالي، ولئن كان الانذار المرسل إلى المـستأنفة      
 بتسديد بدلات الايجار قد تـضمن تـسديد         ٢٠١٨في العام   

البدلات مع الزيادات القانونية، ومناقـشة الجهـة المـدعى       
المطالبة بتلك الزيادات وعـدم     عليها المستأنفة بمدى صحة     

مراعاة احكام تحديد بدل المثل، ومدى استفادتها من احكـام          
الصندوق، ومبناها الصحيح، غير ان الانذار يبقـى علـى          

أيـة  مفاعيله القانونية بالنسبة إلى المطالبة بالبـدلات دون         
آثاره بهذا الشأن، وهـو الأمـر       زيادة عليها، ويبقى منتجاً     

يه الجهة المستأنفة في ضوء قيامها بمعاملـة        الذي أكّدت عل  



  العـدل  ١٣٠

 البدلات  ا اودعت بموجبه  ٢٠١٨عرض وايداع سابقة للعام     
التي اعتبرتها مستحقة بذمتها مع الزيادات القانونيـة وفقـاً          

  لاحتسابها هي لها،
وحيث لا يغير من هذه النتيجة عدم تـضمن الانـذار           

يها فـي    عنوان وكيل المستأنف عل    ٢٠١٨المرسل في العام    
ضوء أن القانون لم يحدد ماهية البيانات اللازمة في مـتن           
الانذار تحت طائلة ابطاله، ولأن هذا الامـر لا يخلـق أي            
التباسٍ لدى المدعى عليها المستأنفة لجهة صـفة مرسـلة          

أن المستأنفة نفسها عمدت    ولا سيما   الانذار وعنوان وكيلها،    
 حـددت   ٢٠١٠م  إلى اجراء معاملة عرض وايداع في العا      

هو وارد في المستند المبـرز        للوكيل، وفقاً لما   اًفيها عنوان 
 لـدى  ١١٦١٥/٢٠١٠مع الاستحضار المسجل تحت الرقم     

  الكاتب العدل في الغبيري الاستاذة منال يحفوفي،
من قانون الايجـارات    " أ" فقرة   ٤٣وحيث أن المادة    

د  تنص صراحة على أنه يسقط الحق بالتمدي       ٢٠١٧للعام  
القانوني ويحكم على المستأجر بالاخلاء اذا لم يدفع مـا          
استحق عليه من بدل الاجارة وذلك خلال شهرين مـن          

عائلته الراشدين   تاريخ تبلّغه بنفسه أو بواسطة أحد أفراد      
المقيمين معه انذاراً موجها اليه بموجب بطاقة مكـشوفة         

  مضمونة مع اشعار بالاستلام،
عى عليها المستأنفة بتاريخ    حيث من الثابت تبلّغ المد    

 انذاراً بتسديد البدلات التأجيريـة المتـأخرة    ٧/٢/٢٠١٨
  ،٥/٢/٢٠١٨عليها، وفقاً لما ورد في الانذار تاريخ 

وحيث من الثابت ايضاً أن المستأنفة لم تودع أية بدلات          
مستحقة بذمتها ضمن مهلة الشهرين القانونية، فتكـون قـد          

هـا أعـلاه، مـا      المنوه ب " أ " فقرة ٤٣كام المادة   خالفت أح 
   التمديد القانوني، في اعلان سقوط حقها ييستدع

 الحكم المستأنف بتعليله وبما توصل اليـه        نأوحيث  
 يكون قد جاء في موقعه القانوني السليم فيقتضي تصديقه        

   الاستئناف في الاساس،ردل تبعاً
وحيث في ضوء التعليل السابق والنتيجـة المنتهـى         

عد ثمة داعٍ  للبحث في سائر ما زاد أو خالف           إليها، لم ي  
  ، طالب وأسباب، أو لمزيدٍ من البحثمن م

  ،لذلك
  :بالأكثرية قررها تفإنّ

قبول الاستئناف شكلاً ورده أساساً ومـن ثـم          :أولاً
تصديق الحكم المستأنف الصادر عن القاضـي المنفـرد         

  .٣٠/١/٢٠٢٠تاريخ  ٢٠/٢٠٢٠برقم المدني في بعبدا 

  .مصادرة التأمين الاستئنافي :ياًنثا
 كـلّ  ورد    النفقات كافة  ستأنفة الم  الجهة تضمين: ثالثاً

  .ما زاد أو خالف
    

  مخالفة
 الرئيسة شبارو

اني اخـــالف مـــا خلـــصت اليـــه المحكمـــة đـــذا القـــرار لناحيـــة 
 .ار المرسل للجهة المستأجرة صحيحاعتبار ان الإنذ

ومكنوناتــه وجــوب تحديــد والواقـع انــه مــن اهــم بنـود الإنــذار 
ًالمبالغ المطالب đا بصورة واضحة وثابتة واكيدة ولا تكفي بتاتا 
عبــارة ادفــع مـــا يترتــب عليــك فهـــذه تــضحي مطالبــة عاديـــة أو 

 ّ.دعوة للتفاوض ليس الا
 ومن جهة أخرى،

وحيــــث لا ينبغــــي ان يغــــرب عــــن البــــال انــــه بتــــاريخ توجيــــه 
 قـد صـدر القـانون  كـان٢٠١٨الإنذار الحاصـل وقتـذاك بالعـام 

 حيـــــث اعتـــــبره الـــــبعض بمثابـــــة ٢٠١٧التعـــــديلي الـــــصادر عـــــام 
القــانون الجديــد حيــث اشــار المــشترع وبوجــه واضــح وصــريح إلى 
وجـــــوب عــــــدم الاعتــــــداد بالأحكـــــام ولا بــــــأي حكــــــم يــــــسقط 

وجــوب تعليــق إن جــاز التعبــير بًالمــستأجر مــذكرا وبوضــوح كلــي 
ة أي حكـــــــم صـــــــدر أو قـــــــد يـــــــصدر إلى حـــــــين وجـــــــود اللجنـــــــ

ـــــة قـــــانون  ـــــي علـــــى تجزئ ـــــصندوق ولا يجـــــوز العمـــــل ابـــــدا برأي ًوال
ً كليـــا ذلـــك تتجاهـــلالإيجـــارات أو العمـــل علـــى تفـــسيره بـــصورة 

التنــازع اللاحــق بالبــدلات موضــوع المطالبــة تلــك البــدلات الــتي 
ًلم تــذكر بتاتــا وبــصورة واضــحة ومحــددة بالانــذار عينــه موضــوع 

 .المنازعة
رى ان المحكمـة عـبر قرارهـا كـل مـا تقـدم أًاضافة إلى وحيث 

 وامـــا الـــرئيس. يـــة قـــد اخطـــأت لـــسببينالحـــالي الـــصادر بالأكثر
 لـيس مـن الـضروري ذكـر المبـالغ أو تحديـدها ْفعندما اعتـبرت أن

هــو وبمطلــق الاحتمــالات علــى وجــه ثابــت وأكيــد وامــا الثــاني و
فحينمـــا كـــل مـــا قـــد ورد أعـــلاه وبـــصورة اخـــص وبالإضـــافة إلى 

 لــيس مــن الــضروري ان يكــون ْ حــق أناعتــبرت ومــن دون وجــه
ًمرســل الإنــذار مالكــا للأســهم المــساوية لحــق الإدارة ونعــني đــا 
ثلاثة ارباع الملكية فاذا حصلت المطالبـة مـن قبـل احـد المـالكين 
đذه الحالة فهذه تخفي فقط الحق بالمطالبة بما يعود لهذا الأخير 

ًدا بمــا يعــادل أو يــساوي حصــصه مــن دون ان يتعــدى ذلــك ابــ
الاسقاط ذلـك الاسـقاط الـذي لا بـد ان يـصدر عـن غالبيـة لا 
تقــل عـــن تلــك المعطـــاة لـــلإدارة أي ثلاثــة اربـــاع المـــالكين أو ان 
تـــأتي تلـــك المطالبـــة بتوكيـــل مـــنهم الأمـــر غـــير الثابـــت حــــصوله 

 .بمعرض النزاع الراهن



  ١٣١  الإجتھاد

 وعلـــى - ٢٠٠٣وحيـــث لا يـــشفع حـــصول الاجـــارة عـــام 
ل التوســــع بالبحــــث القــــرار حــــد مــــا أشــــار اليــــه ولــــو علــــى ســــبي

ن قبـل المـؤجرة  مـ-الصادر بالأكثرية موضوع المخالفـة الحاضـرة 
 ١٩٦٨ عـن البيـان ان الاجـارة تعـود للعـام ٍطالما انه غير خـاف

فتبقـى بمطلــق الأحــوال المــستأنف عليهـا đــذه الحالــة واحــدة مــن 
ً اليـــه صـــراحة لعـــدم تملكهـــا أساســـا بقيـــة المـــالكين وبوقـــت اشـــير

م حيـث المـأجور موضـوع النـزاع الـراهن وبأĔـا تملـك كامل القس
 -ً ســهما مــن كامــل المــأجور العائــد للقــضية الراهنــة ١٦٠فقـط 

ًلطفا راجع ما ورد بالقرار عينه موضوع المخالفة الحاضرة وأيضا  ً
.  لتلــك الجهــةمالإفــادة العقاريــة المــبرزة بــالملف الإبتــدائي المــضمو

ذه الحالــة وبمفردهــا تمثــل وتكــون بالتــالي أي المــستأنف عليهــا đــ
فقــط واحــدة أي فريــق مــن الجهــة المالكــة وبالتــالي هــي لا تمثــل 
ًابــــدا بــــاقي المــــالكين ممــــن لم يعطوهــــا الاذن أو التوكيــــل بتوجيــــه 
الإنذار فلا يسعها سوى المطالبة فقط بحصصها أو بما يعود لها 
ًمن دون ان يترتب على ذلك بكل الأحوال بتاتا الحق القانوني 

سقاط من التمديد القانوني ولا يـرد علـى ذلـك بـالقول كمـا بالا
اشارت المحكمة ولو على سبيل الاستفاضـة بالبحـث علـى حـد 
تعبيرها انه يعود الحق بالاسقاط لمن يملك بعـض الأسـهم الأمـر 
المغاير للقانون والمخـالف للمـشروحات الـواردة أعـلاه ولمـا يـنص 

ذي حــــرص المــــشترع عليــــه القــــانون الاســــتثنائي للايجــــارات والــــ
اللبنـاني علـى وجــوب عـدم التوسـع بــشرحه وبتطبيقـه وبــالأخص 

 المسائل المتعلقة بالاسقاط ومنها الاسقاط لعلـة عـدم يعنيفيما 
الـــــدفع وكمـــــا هـــــو الحـــــال بمعـــــرض القـــــضية الراهنـــــة علـــــى وجـــــه 

 .التحديد
وحيـــث اذ اكتفـــي بتلـــك العلـــل الـــتي شـــابت القـــرار الحـــالي 

ـــة فـــإنني  ًاظهـــارا مـــني للحـــل القـــانوني الواجـــب الـــصادر بالأكثري
الاتبــاع اردت تــدوين مخــالفتي هــذه وأرى انــه كــان يجــب بالتــالي 
فــــسخ الحكــــم الإبتــــدائي لعــــدم وقوعــــه ضــــمن اĐــــرى القــــانوني 

لعلــة ّالواجــب الاتبــاع وكــان يجــب بالتــالي رد الــدعوى بالنتيجــة 
 .بنياĔا على انذار غير حري بالقبول

  شباروريما. الرئيسة المخالفة د
    

  

  

  

  

  

  

   الرئيسة ريما شبارو :الهيئة الحاكمة
  )منتدبان(والمستشاران خليل غصن وراني صفير 

  ١٣/٢/٢٠٢٣قرار صادر بتاريخ 
  فؤاد وايلي طحان/ خليل صافي

–


–
–


–


–


–




–
 

 عقب  ابن المستأجر المدعى عليه المأجور    ان مغادرة   
 ، بعد انفـصاله ، ثم عودته اليه ليقيم فيه مع والده     ،زواجه

إن كان له من اثر فذلك لناحيـة مـدى اعتبـاره مـن              
 لا يؤلف بأي حـال      هالمستفيدين من التمديد القانوني، لكن    

  .عقداسكاناً يتنافى مع شروط ال
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–ولاً أ
حيث أن الاستئناف الحاضر مقـدم ضـمن المهلـة          
القانونية وهو موقع من محامٍ في الاسـتئناف متـضمناً          
الأسباب والمطالب، وأرفقت به صورة طبق الأصل عن        

  الاستئناف المدنية في جبل لبنانمحكمة 
 الغرفة السادسة



  العـدل  ١٣٢

م والتأمين، مـا    الحكم المطعون فيه، وسددت عنه الرسو     
  .يستتبع قبوله شكلاً لهذه العلّة

  : في القانون-ثانياً
 المستأنف عليهما لم يتقدما بأي جواب على        حيث ان 

  ، الإستئناف
صـول مدنيـة لا     أ ٤٦٨ الى المادة    ه وسنداً وحيث انّ 

 الا اذا وجدت    ستأنفةتستجيب المحكمة لمطالب الجهة الم    
زة القبـول ومبنيـة   هذه المطالب قانونية في الشكل وجائ 

  على اساس صحيح،
يتبـين ان   ناف الـراهن،    ئسـت بالعودة الى الإ  وحيث  
حكـام  أخذ على الحكم المـستأنف مخالفتـه أ       المستأنف ي 

 ٢٠١٧ فقرة ب من قانون الايجـارات للعـام       ٣٤المادة  
المستأنف الاول من التمديـد القـانوني       حق  لعدم اسقاط   
ن صراحة فسخه   م عقد الايجار المتض   تهخالفمبالرغم من   

 الغير دون موافقة المؤجر الخطية، الامر       سكانإفي حال   
المتحقق في ضوء أن اسكان الابن المستأنف عليه الثاني         
بالرغم من مغادرته للمأجور ابان زواجه وسـكنه فـي          
منزل آخر انما يجعله من فئة الغير، وأن عودته تـشكل           

ط العقد ما   ى وشرو  يتناف  للغير في المأجور بشكلٍ    سكاناًإ
 وبالتالي اسقاط   ،جارة حكماً ن تفسخ الإ  كان يقتضي معه أ   

 والزام المـستأنف    ،المستأنف عليه الاول من حق التمديد     
  عليهما باخلاء المأجور،

 فقرة ب مـن قـانون       ٣٤وحيث بالعودة الى المادة     
  :هها تنص صراحة على انّفانّ، ٢٠١٧الايجارات للعام 

 ءى المستأجر بـالاخلا   يسقط الحق بالتمديد ويحكم عل    
  :ةتاليلفي الحالات ا

 اذا اساء المستأجر اسـتعمال المـأجور بـأن          -ب  "
و  غير ناشىء عن الاستعمال العادي أ      احدث فيه تخريباً  

استعمله او سمح باستعماله على وجه يتنـافى وشـروط          
  ؛"العقد دون موافقة المؤجر الخطية

وحيث يشترط في الإسـكان الـذي يؤلـف إسـاءةً           
عمال المأجور والمفضي إلى الإسـقاط مـن حـق          لاست

التمديد أن يتنافى مع شروط العقد، وعلى وجه التحديـد          
أن يتعارض مع نيـة  تخـصيص المـستأجر بمنفعـة            

  استعمال المأجور؛
وحيث أن الحديث عن شـخص المـستأجر يـشمل          

الديه، بطبيعة الحال عائلته، زوجته وأولاده، فضلاً عن و       
مدى استفادة بعض هـؤلاء     شأن إلى   ولا ينظر في هذا ال    

 نوني ما دام أن إشغالهم ليس وليـد       من الحق بالتمديد القا   

تنازلٍ عن منفعة الاستعمال وإنما متزامن مع اسـتمرار         
  اشغال المستأجر الأساسي؛

  بالعودة إلى وقائع الدعوى،و
حيث أن المستأنف عليه الثاني كان يقيم ابتـداء فـي           

  نف عليه الأول؛المأجور مع والده المستأ
وحيث إن مغادرة المستأنف عليه الثـاني للمـأجور         
عقب زواجه ثم عودته إليه ليقيم فيه مـع والـده بعـد             
انفصاله إن كان له من أثر، فذلك لناحية مدى اعتبـاره           

 لا يؤلف بـأي     همن المستفيدين من التمديد القانوني، لكن     
     ؛حال إسكاناً يتنافى مع شروط العقد

نتفاء تحقـق شـروط الـسبب المتعلّـق         مع ا وحيث  
 الحكـم المـستأنف     ن استعمال المأجور، فإ   فيبالاساءة  

  ل اليه يكون قد جاء في موقعه القانوني        بتعليله وبما توص
؛ الاستئناف في الاساسالسليم فيقتضي تصديقه بعد رد  

وحيثُ في ضوء التعليل السابق والنتيجـة المنتهـى         
حث في سائر ما زاد أو خالف       إليها، لم يعد ثمة داعٍ  للب      

  ، طالب وأسباب، أو لمزيدٍ من البحثمن م

  ،لذلك
  :كثريةبالأ قررها تفإنّ

  .شكلاًقبول الاستئناف  :أولاً
 وتـصديق الحكـم     الأساسرد الاستئناف في     :ثانياً

  .المستأنف
  .مصادرة التأمين الاستئنافي :ثالثاً
   . النفقات كافةستأنفة الم الجهةتضمين: رابعاً

   . ما زاد أو خالفكلّرد  :خامساً
    

  المخالفة
 الرئيسة ريما شبارو

زاء الوقـــائع المــــدلى đــــا والمعطيــــات المتعلقــــة đــــذه وإاني أرى 
 كــان يجــب وضــع قيــد النقــاش مــسألة مــدى الإفــادة أنــهالقــضية 

للابن من حق التمديد لأĔا لا تتعلق بإساءة استعمال المأجور 
الإفــادة أو عــدم الإفــادة مــن حــق بــل تتمحــور بخــصوص مــدى 

التمديد فيما خص ابن المستأجر الأساسـي، فـاذا انقطـع الابـن 
عــن الإشــغال لــسبب مــن الأســباب وفيمــا عــنى المــأجور العائــد 



  ١٣٣  الإجتھاد

للقــضية فــلا يعــود بالإمكــان اعتبــاره مــن عــداد المــستفيدين مــن 
 .حق التمديد

ولمــا كنــت بالتــالي أرى انــه مــن الأجــدى đــذه الحالــة وضــع 
د المناقــشة مــدى الإفــادة مــن حــق التمديــد الجــبري أو عدمــه قيــ

ًترتيبا للسعي لاحقا   . بالدعوى الراهنةللبتً
ولمـــا عملـــت المحكمـــة عـــبر قرارهـــا الحـــالي الـــصادر بالأكثريـــة 
ورغــم مخالفــة رئيــسة هــذه الغرفــة علــى تــصديق الحكــم الإبتــدائي 
رغـــــم عـــــدم وقوعـــــه ضـــــمن الحـــــل أو النتيجـــــة الواجبـــــة المراعـــــاة 

ًوصا وأنه كان برأينا على القاضي الإبتدائي ان يعمل على خص
ًتصحيح مسار القضية بدلا مـن الـسير بالـسبب المـدلى بـه دون 
ــــــائع المــــــدلى đــــــا ودون ان  ــــــق الأحــــــوال للوق ادنى مراعــــــاة وبمطل
يعكـس وهـذا هـو الأهـم ضـمن مجـرى البحـث الحـالي الحكـم أو 

ســف الحكــم النتيجــة الــتي خلــص اليهــا الحكــم الحــالي فــأتى وللأ
المــذكور بــصورة مغــايرة للأدلــة وغــير عاكــسة لواقــع الحــال وكــان 

وبالتــالي وضــع قيــد . م. م٣٧٣مــن الواجــب وضــع نــص المــادة 
المناقــــشة مــــسألة الإفــــادة مــــن حــــق التمديــــد أو عــــدمها وعلــــى 

 .النحو المبرر أعلاه
مـــن أجــــل مـــا تقــــدم فــــإنني اخـــالف مــــا خلـــص اليــــه القــــرار 

كمــة الحاضــرة لجهــة تــصديق الحكــم الــصادر بالأكثريــة عــن المح
الحــالي بــالرغم مــن ان النتيجــة الــتي خلــص اليهــا الحكــم المــذكور 
أتت đذه الحالة بالذات بصورة مغايرة للواقع وكـان يجـب وبعـد 
وضــع قيــد النقــاش مــسألة مــدى الحــق بالإفــادة مــن التمديــد أو 
ًعدمـــه وصـــولا وبمطلـــق الأحـــوال للبحـــث لاحقـــا بمـــسألة مـــدى  ً

ان كــ الإفــادة مــن التمديــد أو عــدم ذلــك بحيــث فيبــن الحــق للا
 تــأتي أو تحــصل عمليــة التوافــق كــيمــن الواجــب الــسعي للعمــل 

بــــين الــــنص القــــانوني الواجــــب المراعــــاة مــــن جهــــة وبــــين الواقــــع 
أنــه غــير ولا ســيما المتــصل بالأدلــة ذات الــصلة والوقــائع الثابتــة 

هــو بخدمــة  وٍخـاف عــن البيـان القــول ان القــانون هـو وليــد بيئتـه 
 .ًالوقائع والعكس ليس بصحيح ابدا وعلى وجه الاطلاق

شبارو. الرئيسة المخالفة د  
    

  

  

  

  

  

  

  الرئيس ناجي عيد: لهيئة الحاكمةا
  والمستشاران دوريس شمعون 
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  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان
  الغرفة السادسة عشرة
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–


–



–



–

 

موجبات وعقود من   / ٥٣٠/إن ما نصت عليه المادة      
أن حقّ الواهب في إقامة دعوى إبطـال الهبـة بـسبب            
الجحود لا ينتقل إلى ورثته إذا كان مقتدراً على إقامتهـا           

امتهـا علـى وارث     ولم يفعل، ومن أنـه لا تـصح إق        
الموهوب له إذا لم تكن قد أُقيمت على الموهوب له قبل           
وفاته، يدلّ على أن المشترع شاء حـصر حـقّ إقامـة            
الدعوى المذكورة  ضمن مهلة قصيرة بغية تثبيت وضع         
قانوني معين، وعدم إخـضاع تلـك المهلـة لأسـباب           

  .الانقطاع والتوقُّف التي تُطبق على مهل مرور الزمن




–
–


–

–
–


–

–


 

لا يمكن وصف لجوء المستأنف عليها المدعى عليها        
بدايةً إلى المحكمة الروحية من أجل الحكم لها بـالهجر          
والنفقة ومن ثم إعلان طلاقها من المستأنف بأنه جحـود          

 غير الشرعية التـي أقامهـا       من قِبلها في ضوء العلاقة    
 .زوجها مع امرأة أخرى وإنجابه ولداً منها

عليه،بناء   

  : في الشكل–أولاً 
حيث تبين أن المستأنف قد تبلَّـغ الحكـم المـستأنَف           

، وتقـدم بهـذا الإسـتئناف فـي         ٢٤/٧/٢٠٢٠بتاريخ  
  .، أي ضمن المهلة القانونية١٨/٨/٢٠٢٠

اً شـروطه   وحيث إن هذا الإستئناف جـاء مـستوفي       
  .الشكلية الأخرى، فيقتضي قبوله في الشكل

  : في الأساس–ثانياً 
حيث إن الحكم المستأنَف قضى بقبول الدعوى شكلاً        
لجهة طلب إبطال الهبة لعلّة الجحود المسند إلـى تقـدم           
المدعى عليها بدعوى هجر ونفقة، وردها شكلاً لـسائر         

في المادة  الأسباب لانصرام مهلة السنة المنصوص عنها       
موجبات وعقود، وباعتبار عقـد البيـع تـاريخ         / ٥٣٠/

 صورياً ويخفي هبة مستترة من المدعي،       ٣٠/٤/١٩٩٢
       المستأنف، لصالح المدعى عليها، المستأنف عليها، وبرد

 لعلّـة الجحـود     ٣٠/٤/١٩٩٢دعوى إبطال العقد تاريخ     
  .أساساً

وحيث إن المستأنف يطعن بالحكم المستأنَف للـسببين    
  :لتاليينا

 مخالفة الواقع والقانون وللتناقض الفاضح فيه       -١
لأنه لم يناقش وأغفل البتّ بـصورية الوكالـة تـاريخ           

 والمنفّذة بموجب عقد التـسجيل لـدى        ١٤/٥/٢٠١١
 تاريخ  ٣٩٦١رئيس المكتب المعاون في كسروان برقم       

٨/١١/٢٠١٢:  
حيث طلب المستأنف فسخ الحكم المستأنَف لمخالفتـه        

والقانون وللتناقض الفاضح فيه، وذلك لاعتبـاره       الواقع  
 ١٢٠٠عقد البيع الحاصل لمصلحة المستأنف عليها على        

سهيلة / ١٠٤٧من العقار رقم    ) ١٣(سهمٍ في القسم رقم     
 صورياً ويخفـي هبـة مـستترة        ٣٠/٤/١٩٩٢بتاريخ  

لمصلحة  المستأنف عليها والذي أصاب مـن الناحيـة          
ق لهذه الناحيـة، فيمـا لـم    القانونية والمستوجب التصدي  

 ١٤/٥/٢٠١١يناقش وأغفل البتّ بصورية الوكالة تاريخ       
والمنفّذة بموجب عقد التـسجيل لـدى رئـيس المكتـب      

 ٨/١١/٢٠١٢ تاريخ   ٣٩٦١المعاون في كسروان برقم     
) ١٣( سهمٍ الباقية في القسم رقم       ١٢٠٠والجاريين على   
سـهيلة، والحاصـلين بـنفس      / ١٠٤٧من العقار رقـم   

ظروف الحياتية بين الزوجين، وإعادة إصدار الحكـم        ال
باعتبار العقدين والوكالة الجاريين هما صوريان ويخفيان       



  ١٣٥  الإجتھاد

هبة زوجية لمصلحة المستأنف عليهـا سـنداً للمـادتين          
  .موجبات وعقود/ ٥٠٤/و/ ٣٧٢/

وحيث يتبين من وقائع هـذه القـضية أن الفـريقين           
، وقامـا فـي     ٢٧/٦/١٩٧٦المتداعيين تزوجا بتـاريخ     

من العقـار رقـم   ) ١٣( بشراء القسم رقم    ٣٠/٤/١٩٩٢
وإن . سهيلة، موضوع الدعوى، مناصفةً بينهما    / ١٠٤٧

 بدعوى هجر   ٩/٥/٢٠١١المستأنف عليها تقدمت بتاريخ     
ونفقــة بوجــه المــستأنف أمــام المحكمــة الروحيــة 

 ١٤/٥/٢٠١١الأرثوذكسية في جبل لبنان، وأنه بتـاريخ       
وكالات بيع غير قابلة للعـزل لـدى        جرى تحرير أربع    

الأولى من المستأنف لصالح    : الكاتب العدل في عجلتون   
 ١٢٠٠المستأنف عليها وتناولت أسهم المستأنف البالغـة        

سهماً في القسم المشار إليه أعلاه، والثانية من المستأنف         
عليها لصالح المستأنف بشأن أسـهم المـستأنف عليهـا          

) ١٤٥( من القـسمين رقـم        سهماً في كلٍّ   ١٢٠٠البالغة  
ذوق مكايل، والثالثة من    / ٨٠٨من العقار رقم    ) ١٤٧(و

المستأنف والمستأنف عليهـا لـصالح ابنهمـا باتريـك          
ذوق / ٨٠٨من العقار رقـم     ) ١٤٤(وتناولت القسم رقم    

مكايل، والرابعة من المستأنف والمستأنف عليها لـصالح   
/ ٨٠٨قم  من العقار ر  ) ١٤٦(ابنتهما سيرين بالقسم رقم     

ذوق مكايــل، وإن المــستأنف عليهــا نفَّــذت بتــاريخ 
 وكالة البيع غير القابلة للعزل المنظَّمة لها        ٨/١١/٢٠١٢

 سهماً فـي   ١٢٠٠من قِبل المستأنف بشأن أسهمه البالغة       
، ١٣/١٢/٢٠١٢وإنه بتـاريخ    . القسم، موضوع الدعوى  

تبلَّغَ المستأنف دعوى الهجر والنفقة التي تقـدمت بهـا          
لمستأنف عليها، فقام بدوره بتقديم ادعاء مقابـل بوجـه          ا

هذه الأخيرة أمام المحكمة الروحية بموضوع فسخ زواج        
وإن المستأنف تقدم بالدعوى الحاضرة في      . وطلاق منها 

 طالباً فيها اعتبـار عقـد البيـع تـاريخ           ٣١/١/٢٠١٣
 والوكالة غير القابلة للعزل المنظَّمة منـه        ٣٠/٤/١٩٩٢

 والمنفّـذة   ١٤/٥/٢٠١١مستأنف عليها بتاريخ    لصالح ال 
 صـوريين   ٨/١١/٢٠١٢بموجب عقد التسجيل تـاريخ      

ويخفيان هبة زوجية لمصلحة المستأنف عليها، وإبطـال        
موجبـات وعقـود لعلّـة      / ٥٢٨/هذه الهبة سنداً للمادة     

  .الجحود
وحيث إن الحكم المستأنَف قد توصل إلـى أن البيـع           

 هو صوري   ٣٠/٤/١٩٩٢ريخ  الجاري بموجب العقد تا   
من العقـار رقـم     ) ١٣(بالنسبة لنصف أسهم القسم رقم      

سهيلة ويخفي هبة مستترة من المستأنف لصالح       / ١٠٤٧
المستأنف عليها، على اعتبار أن الأول هو مـن سـدد           

  .نصف القسم المذكور

وحيث إن الحكم المستأنَف قد أُبرِم لهذه الناحية على         
عليها لم تطعن بـه وإنمـا طلبـت         اعتبار أن المستأنف    

  .تصديقه
وحيث يتبين، من جهةٍ ثانية، أن الحكم المستأنَف قـد          
ناقش ولم يغفل البتّ بطلب المستأنف إعـلان صـورية          

 المنفّـذة بمقتـضى عقـد       ١٤/٥/٢٠١١الوكالة تاريخ   
 ٦، إذ اعتبر، في الصفحة      ٨/١١/٢٠١٢التسجيل تاريخ   

 تـسوية بـين فريقَـي    منه، أن تلك الوكالة جاءت نتيجة  
الدعوى بعدما اكتشفت الزوجة، المستأنف عليها، قيـام        
زوجها، المستأنف، بعلاقة عاطفية مـع امـرأة أخـرى          
وإنجابه طفلاً منها وذلك مقابل تنازلهـا عـن كابينـات           

  .لصالحه
وحيث إن ما يؤكّد حصول تلك التسوية هو، من جهةٍ          

ا أمـام   أولى، قول المستأنف عليهـا، أثنـاء اسـتجوابه        
المحكمة الروحية، بأنها عرفت بعلاقة المستأنف الزنائية       

 وبأنه رزِقَ ولداً من هذه العلاقـة فـي          ٢٠٠٦في العام   
، ومن جهةٍ ثانية إقدام الفريقين المتنازعين،       ٢٠١٠العام  

بعد ذلك، على تنظيم وكالات البيع غير القابلـة للعـزل           
نهيـا  والتـي أ  ) ١٤/٥/٢٠١١(الأربع في النهار عينـه      

بموجبها ملكيتهما المشتركة في الأقسام التي تناولتها تلك        
  .الوكالات

وحيث إنه عند تنظيمه الوكالة غير القابلـة للعـزل          
 لصالح المستأنف عليهـا، والتـي       ١٤/٥/٢٠١١تاريخ  

) ١٣( سهماً في القسم رقم      ١٢٠٠تناولت حصته البالغة    
نف هبة  سهيلة، لم تكن نية المستأ    / ١٠٤٧من العقار رقم    

تلك الأسهم للمستأنف عليها، ذلك أن تحريـره الوكالـة          
المذكورة جاء مقابل تنظيم هذه الأخيرة لـه، وفـي ذات       
التاريخ، الوكالة غير القابلة للعزل بشأن أسـهمها فـي          

/ ٨٠٨من العقـار رقـم      ) ١٤٧(و) ١٤٥(القسمين رقم   
  .ذوق مكايل

وحيث إن إدلاء المستأنف بأن عنصر الثمن منتـفٍ         
 الوكالة غير القابلة للعزل التـي حررهـا لـصالح           في

، غير صـحيح إذ     ١٤/٥/٢٠١١المستأنف عليها بتاريخ    
أن الوكالة المذكورة تضمنت إبراء الموكل، المـستأنف،        
ذمة الوكيل، المستأنف عليها، من كلّ حـقٍّ أو مطلـبٍ           
لوصول كامل الثمن اليه، هذا فضلاً عن ثبـوت تـلازم           

م المستأنف عليها له الوكالة غير القابلة       تنظيمها مع تنظي  
) ١٤٥(للعزل بخصوص أسهمها فـي القـسمين رقـم          

  .ذوق مكايل/ ٨٠٨من العقار رقم ) ١٤٧(و



  العـدل  ١٣٦

وحيث إنه لو كانت نية المـستأنف هـي أن يهـب            
من العقـار   ) ١٣(المستأنف عليها أسهمه في القسم رقم       

 سهيلة، لكان نظَّم لها الوكالة بخصوص تلك      / ١٠٤٧رقم  
الأسهم بشكلٍ مستقلٍّ ومن دون أن يترافـق ذلـك مـع            
تحرير هذه الأخيرة له الوكالة بأسهمها في القسمين رقم         

  .ذوق مكايل/ ٨٠٨من العقار رقم ) ١٤٧(و) ١٤٥(
        وحيث إن طلب المستأنف يكون بالتالي مستوجباً الرد

  .لهذه الناحية
 مخالفة فاضحة للواقـع وللقـانون والـنقص         -٢

تعليل المريب والمتحيز ونقـض الوقـائع       والخطأ في ال  
  :الثابتة

حيث طلب المستأنف فسخ الحكم المـستأنَف وذلـك         
لمخالفته الواقع والقانون الفاضحين، وللنقص والخطأ في       
التعليل المريب والمتحيز، ولنقض الوقائع الثابتة، وإعادة       
إصدار الحكم باعتبار دعوى إبطـال الهبـة الزوجيـة          

شروط القانونية لناحية الشكل والأساس،     مستوفية كافّة ال  
موجبات وعقود،  / ٥٣٠/و/ ٥٢٨/سنداً لأحكام المادتين    

ولمخالفة الحكم الفاضحة لقانون وقـف مـرور الـزمن        
/ ٣٥٤/وانقطاعه أثناء الرابطة الزوجية سـنداً للمـادة         

موجبات وعقود، والحكم بإبطال الهبة الزوجية الممنوحة       
 في القسم    سهمٍ ٢٤٠٠ة بتسجيل   يها والمتمثّل للمستأنف عل 

سهيلة علـى اسـمها     / ١٠٤٧من العقار رقم    ) ١٣(رقم  
لعلّة الجحود، ولإخلال المـستأنف عليهـا بالواجبـات         
المفروضة عليها تجاه زوجها المستأنف، وتقرير اعتبار       

موجبـات  / ٥٢٨/الهبة كأنها لم تكن سنداً لأحكام المادة        
ة تـسجيل القـسم     وعقود، وإلزام المستأنف عليها بإعاد    

  .المذكور أعلاه على اسم المستأنف أصولاً
وحيث إن ما توصلت إليه المحكمـة أعـلاه لجهـة           

، التـي نظَّمهـا     ١٤/٥/٢٠١١اعتبار الوكالـة تـاريخ      
 في   سهمٍ ١٢٠٠ح المستأنف عليها بشأن     المستأنف لصال 

سهيلة، جـاءت   / ١٠٤٧من العقار رقم    ) ١٣(القسم رقم   
في هبة عقارية، يفرض حـصر      في إطار تسوية ولا تخ    

 سهماً في القسم المذكور     ١٢٠٠البحث في هبة المستأنف     
ــاريخ   ــع ت ــد البي ــضى عق ــا بمقت ــستأنف عليه للم

٣٠/٤/١٩٩٢.  
وحيث بالنسبة لمرور الزمن على دعوى إبطال الهبة        

موجبات وعقود  / ٥٣٠/بسبب الجحود، فقد نصت المادة      
 بعد سـنة  على أن تلك الدعوى تسقط بحكم مرور الزمن    

  .واحدة تبتدئ من يوم علم الواهب بالأمر

وحيث إن المسألة المطروحة تفرض التحقُّق مما إذا        
موجبـات  / ٥٣٠/كانت مهلة السنة المحددة في المـادة        

وعقود هي مهلة مرور زمن تخـضع لقواعـد توقُّـف           
وانقطاع مرور الزمن العامة، أم أنها مهلة إسقاط غيـر          

  .عقابلة للوقف أو الانقطا
وحيث إن مهلة الإسقاط تختلف عن مهلـة مـرور          
الزمن في أنها لا تهدف إلى إسقاط موجب بل أنها تُعطى           
إلى صاحب المصلحة للقيام بعمل أو ممارسـة دعـوى          

  .خلالها، وهي غير قابلة للوقف أو الانقطاع
وحيث إنه لمعرفة ما إذا كانت المهلة المحـددة فـي           

ي مهلة مـرور زمـن،      النص القانوني المذكور أعلاه ه    
وما / ٣٥٤/تنقطع وتتوقَّف بالأسباب المحددة في المادة        

ا مهلة إسـقاط، لا تخـضع       يليها موجبات وعقود، أم أنه    
نقطاع والتوقُّف المشار إليها، ينبغي الرجـوع       لأسباب الإ 

إلى صياغة ذلك النص وإلى طبيعة المهلة والغاية مـن          
  .وضعها

عمل، في المـادة    وحيث من اللافت أن المشترع است     
عنـد تحديـده    " إسقاط"موجبات وعقود، عبارة    / ٥٣٠/

نتيجة عدم إقامة دعوى إبطال الهبة بسبب الجحود ضمن         
  .مهلة السنة

وحيث إن ما نصت عليه المادة عينها مـن أن حـقّ            
الواهب في إقامة دعوى إبطال الهبة بسبب الجحـود لا          

ا ولم يفعـل،    ينتقل إلى ورثته إذا كان مقتدراً على إقامته       
ومن أنه لا تصح إقامتها على وارث الموهوب له إذا لم           

اته، يدلّ على أن    يمت على الموهوب له قبل وف     تكن قد أُق  
المشترع شاء حصر حقّ إقامة الدعوى المذكورة ضمن        

وعـدم  مهلة قصيرة بغية تثبيت وضع قـانوني معـين،     
تطبق نقطاع والتوقُّف التي    إخضاع تلك المهلة لأسباب الإ    

  .على مهل مرور الزمن
/ ٥٣٠/وحيث يتبدى من طريقة صياغة نص المادة        

موجبات وعقود ومن مضمونها، أن المهلة المحددة فيها        
نقطاع، وأنهـا   أو الإ هي مهلة إسقاط ليست قابلة للوقف       

ليست بالتالي مهلة مرور زمن تقف بين الزوجين فـي           
  ).ات وعقود موجب٣٥٤ من المادة ١البند (مدة الزواج 

 علـى  الوقوفوحيث إن هذه النتيجة تؤول إلى عدم        
الأسباب التي ذكرها المستأنف من أجل إثبـات جحـود          
المستأنف عليها والتي علم بها قبل أكثر من سـنة مـن            
تاريخ تقديمه الدعوى الحاضرة، وأهمها إساءة معاملتـه        

ه وتعنيفه وتبديد أمواله وبيعها عقارات لـه فـي          وهجر



  ١٣٧  الإجتھاد

ها على الثمن وحرمانه    ؤ سهيلة وغدراس واستيلا   منطقتَي
  . سنوات٣من دخول المنزل الزوجي منذ أكثر من 

وحيث إن إدلاء المستأنف بأنه اكتشف مؤخّراً، وقبل        
حوالي الأسبوعين من تقديمه الإستحضار الإبتدائي، بأن       
المستأنف عليها أقدمت على سحب كـلّ الأمـوال مـن           

بينهما، غيـر جـدي ولا      الحسابات المصرفية المشتركة    
ينطبق على الواقع، ذلك أنه يتبين من كشوفات الحسابات         
المصرفية المبرزة بدايةً أن آخر عمليـة أُجريـت فـي           
الحسابين المصرفيين بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي      

، وأن آخـر    ٢٠١١كانت في أواخر شهر آذار من العام        
 ـ          ورو كانـت   عملية مصرفية أُجريت فـي حـساب الي

، وأن آخر عملية أُجريت فـي حـساب         ٢٠٠٧في العام   
، بالنسبة لحساب   ٢٠٠٩التوفير المشترك كانت في العام      

 بالنـسبة لحـساب     ٢٠٠٨الدولار الأميركي، وفي العام     
   بالنـسبة لحـساب الليـرة       ٢٠١٠اليورو، وفي العـام     

  .اللبنانية
وحيث إنه يستفاد من تاريخ إجراء آخـر العمليـات          

رفية المشار إليها أعلاه، والتي جاء أحـدثها فـي          المص
، أي قبل حوالي سنتين     ٢٠١١أواخر شهر آذار من العام      

من تقديم المستأنف للدعوى الحاضرة، أن هـذا الأخيـر    
كان على علمٍ بوضعية حساباته المصرفية المشتركة بينه        
وبين المستأنف عليها قبل أكثر من سنة من تقديمه لهـذه        

سيما في ضوء ثبوت نـشوء خلافـه مـع          لا  الدعوى،  
، بدليل تقديمها دعـوى     ٢٠١١المستأنف عليها قبل العام     
 وإقــدام الفــريقين ٩/٥/٢٠١١الهجــر والنفقــة فــي 

المتنازعين على إجراء تسوية في الشهر ذاتـه وإنهـاء          
  .الملكية العقارية المشتركة بينهما

وحيث إنه من المستبعد، وفي ظلّ الخلاف الزوجـي         
، أن لا   ٢٠١١ن قائماً بين المتداعيين قبل العـام        الذي كا 

يكون المستأنف على علمٍ بوضعية حساباته المـصرفية        
المشتركة مع المستأنف عليها خلال ذلك العـام، الـذي          
شهد قيام الزوجين بوضـع حـد لملكيتهمـا العقاريـة           

  .المشتركة
وحيث يستخلص مما سبق ذكره أن المستأنف كـان         

ة حساباته المصرفية المـشتركة بينـه        علمٍ بوضعي  على
وبين المستأنف عليها قبل أكثر من سنة من تاريخ تقديمه          
لهذه الدعوى، الأمر الذي يستوجب رد طلبه إبطال الهبة         

 ٣٠/٤/١٩٩٢التي أجراها لصالح المستأنف عليها فـي        
لعلّة جحودها المتمثّل بسحب أموالـه مـن الحـسابات          

  .ي الشكلالمصرفية المشتركة بينهما، ف

وحيث يبقى التثبت مما إذا كان إقدام المستأنف عليها         
على تقديم دعوى الهجر والنفقة ضد المستأنف ومن ثـم          
طلبها إعلان الطلاق منه، يشكّل الجحود المـؤدي إلـى          
إبطال الهبة العقارية الحاصلة مـن المـستأنف لـصالح          

، مع الإشارة إلـى     ٣٠/٤/١٩٩٢المستأنف عليها بتاريخ    
 ١٣/١٢/٢٠١٢ المستأنف قد تبلَّغ تلك الدعوى فـي         أن

  .٣١/١/٢٠١٣وتقدم بالدعوى الحالية بتاريخ 
موجبات وعقود على أنه    / ٥٢٨/وحيث نصت المادة    

  :تبطل الهبة بناء على طلب الواهب
 إذا ارتكب الموهوب له جنحـة أو جنايـة علـى            -

  .شخص الواهب أو على شرفه أو ماله
 هاماً بالواجبات التـي يفرضـها    إذا ارتكب إخلالاً -

  .عليه القانون للواهب أو لعيلته
وحيث إن الإخلال الهام بالواجبات من قِبل الموهوب        
له الذي يبرر رجوع الواهب عن الهبة يجب أن يكـون           
منطوياً على بعض الخطورة، كما يتعـين أن لا يكـون           

  .الواهب هو الذي تسبب بهذا الإخلال
أوراق الملــفّ أنــه بتــاريخ وحيــث يتبــين مــن 

 أصدرت المحكمة الروحية حكمهـا فـي        ١٠/٢/٢٠١٤
الدعوى المقامة أمامها من قِبل المستأنف عليهـا بوجـه          
المستأنف، وفيه قضت بإعلان طلاق الفريقين المتداعيين       
على مسؤولية المـستأنف وبإلزامـه بـدفع تعـويض          

  .ل. مليون ل٤٠مستأنف عليها قدره لل
جة التي اقترنت بها دعـوى الهجـر        وحيث إن النتي  

والنفقة، لجهة إعلان الطلاق على مـسؤولية المـستأنف       
وإلزامه بالتعويض على المستأنف عليهـا، تنفـي عـن          

  .تصرف الزوجة صفة الجحود تجاه زوجها
وحيث إن تقديم المستأنف عليها دعوى الهجر والنفقة        
 ومن ثم طلبها إعلان الطلاق هو حقّ قانوني لهـا، ولا          
يعد إخلالاً هاماً من قِبلها بالواجبات التي يفرضها عليها         
القانون تجاه الواهب أو عيلتـه، مـا دام أن المحكمـة            
المختصة قد استجابت لطلبهـا بـإعلان طلاقهـا مـن           
المستأنف على مسؤوليته، بعدما اعتبرت بأنـه يتحمـل         
المسؤولية الأكبر بما آلت إليه الحياة الزوجية من تفكُّـك          

من واجبه تحمل تبعة تصرفاته وأفعاله تجـاه زوجتـه          و
  .الشرعية

وحيث إنه لا يمكن وصف لجوء المستأنف عليها إلى         
المحكمة الروحية من أجل الحكم لها بالهجر والنفقة ومن         
ثم طلبها إعلان طلاقها من المستأنف بأنه جحـود مـن           



  العـدل  ١٣٨

قِبلها، وذلك في ضوء العلاقة غير الشرعية التي أقامهـا    
  .٢٠١٠زوجها مع امرأةٍ أخرى أنجبت له ولداً في العام 

وحيث إن انتفاء صفة الجحود عن تصرف المستأنف        
عليها المبين أعلاه، يستتبع رد طلـب المـستأنف لهـذه         

  ً.الناحية أيضا
          وحيث إن ما انتهت إليه المحكمة أعلاه يـستتبع رد

نف تأطلب المستأنف الإستطرادي الرامي إلى إلزام المس      
مـن  ) ١٣( في القسم رقم      سهمٍ ٢٤٠٠عليها بإعادة ثمن    

سهيلة له، وذلك لافتقار هذا الطلـب       / ١٠٤٧العقار رقم   
  .إلى السند القانوني الذي يؤيده

           م، ردجمـل مـا تقـدوحيث يقتضي، استناداً إلى م
  .الإستئناف في الأساس وتصديق الحكم المستأنَف
 بالعطـل   وحيث ينبغي رد طلب إلـزام المـستأنف       

  .والضرر لانتفاء ثبوت سوء النية في الإدعاء
وحيث إنه لم يبقَ من داعٍ لبحـث بـاقي الأسـباب            
والمطالب الزائدة أو المخالفة إما لعـدم الجـدوى وإمـا      

  .لكونها قد لقيت، في ما سبق تبيانه، رداً ضمنياً

  لذلـك،
  :تقرر بالإجماع

  . قبول الإستئناف في الشكل-١
  .ي الأساس وتصديق الحكم المستأنَف رده ف-٢
 رد باقي الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة،        -٣

  .بما فيها طلب العطل والضرر
 تضمين المـستأنف النفقـات القانونيـة كافّـة،          -٤

  .ومصادرة التأمين الإستئنافي
    

  
  

  

  

  

  

  الرئيس جان عيد: لهيئة الحاكمةا
  ودوريس شمعونوالمستشاران محسن نور الدين 

  ١٧/١/٢٠٢٣ تاريخ ٢رقم : القرار


–


–


–




–


–


–
–

–
 




––





–
–


–

–


  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان
  الغرفة السادسة عشرة



  ١٣٩  الإجتھاد

–
–

–


 

طلب نقل الـدعوى    ) طالب الرد (إن تقديم المستدعي    
من الغرفة الإبتدائية التي يرأسها القاضي المطلوب رده        

خيرة قرارها برد طلـب     أمام محكمة التمييز وإصدار الأ    
النقل أساساً يعكس موقف وشعور المستدعي مـن ذلـك          
القاضي إلا أنه لا يدلّ على أن الأخير يـضمر العـداء            

 .للمستدعي

عليه،بناء   

  : في الشكل–أولاً 
أصول مدنية نصت علـى أن      / ١٢٤/حيث إن المادة    

طلب الرد يقدم، تحت طائلة عدم قبوله، قبل المناقشة في          
موضوع ما لم يكن سببه قد وقع أو عرف بعد ذلـك،            ال

وفي هذه الحالة يجب تقديمه خلال ثمانية أيام من وقوع          
  .سببه أو العلم به

            يـستند فـي طلبـه رد ن أن طالب الردوحيث يتبي
على أسبابٍ حـصلت أثنـاء النظـر فـي          ... القاضي  

الإستدعاء الرامي إلى الحجر عليه، ما يوجـب التحقُّـق       
ذا كان طالب الرد قد علم بتلك الأسباب وتقدم على          مما إ 

أساسها بطلب الرد ضمن المهلة القانونية المحددة بثمانية        
  .أيام من تاريخ العلم بالأسباب المذكورة

  وحيث يتبين أيضاً أن طالب الـرد كـان قـد تقـدم             
   أمـام الغرفـة التاسـعة لـدى         ١٣/١١/٢٠٢٠بتاريخ  

  قـل الـدعوى، الهادفـة إلـى        محكمة التمييز بطلـب ن    
إلقاء الحجر عليه، من الغرفة الإبتدائية التـي يرأسـها          

ــز ...القاضــي  ، المطلــوب رده، وأن محكمــة التميي
أصدرت قرارها برد طلب نقل الدعوى فـي الأسـاس          

  .٢٦/٤/٢٠٢٢بتاريخ 
       وحيـث يتَّـضح مـن التـدقيق فـي طلـب الــرد  

 محكمـة   وفي القرار الصادر عن الغرفة التاسعة لـدى       
   ومـن المقارنـة بينهمـا،       ٢٦/٤/٢٠٢٢التمييز بتاريخ   

  أن طالب الرد قـد أدلـى فـي الإسـتدعاء الحاضـر             
  بالأسباب عينها التي سبق له واستند إليهـا فـي إطـار            

طلبه نقل الدعوى، مضيفاً إليها السبب الناشئ عن تقديمه         
طلب نقل الدعوى وما نتج عن ذلـك الطلـب والقـرار            

رفة غجته من عداوةٍ شديدة بينه وبين رئيس ال       الصادر بنتي 
الإبتدائية الناظرة في قضايا الحجر في المتن، المطلوب         

  .رده
  وحيث يستفاد مما تقـدم، أن طالـب الـرد، وقبيـل      
تقديمه طلب نقل الدعوى أمـام محكمـة التمييـز فـي            

، كان على علم بالأسباب التـي يـستند         ١٣/١١/٢٠٢٠
  استثناء الـسبب المتعلّـق بطلـب       إليها في طلب الرد، ب    

نقل الدعوى، بدليل إيراده تلك الأسباب في مـتن طلـب        
  .النقل

وحيث إنه بذلك، يكون طلب الرد الحاضـر المقـدم          
 والمسند إلى الأسباب التي علم بها       ٢٩/٦/٢٠٢٢بتاريخ  

طالب الرد وارتكز عليها في طلب نقل الدعوى المقـدم          
رج المهلـة القانونيـة     ، وارداً خـا   ١٣/١١/٢٠٢٠في  

المحددة بثمانية أيام من تاريخ علـم المـستدعي بتلـك           
  .الأسباب

وحيث يقتضي بالتالي رد الإستدعاء شكلاً لجهة طلب        
بالاستناد إلى الأسباب الواردة في طلب      ... رد القاضي   
  .نقل الدعوى

المـسند إلـى    ... وحيث بالنسبة لطلب رد القاضي      
نشأت بينه وبين المستدعي بنتيجـة      العداوة الشديدة التي    

تقديم هذا الأخير لطلب نقل الدعوى، فإنـه مـن غيـر            
الثابت تاريخ علم المستدعي بالقرار الصادر عن الغرفة        

 والقاضـي  ٢٦/٤/٢٠٢٢التاسعة لمحكمة التمييز بتاريخ     
          طلب النقل في الأساس، ما يوجب اعتبار طلب الرد برد

  .القانونيةلهذه الجهة وارداً ضمن المهلة 
وحيث إن طلب الرد، لهذه الجهـة، جـاء مـستوفياً           

  .شروطه الشكلية الأخرى، فيقتضي قبوله شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
  حيث أدلى طالب الرد بأنـه، بنـاء علـى القـرار            
الصادر عن الغرفة التاسعة لمحكمـة التمييـز بتـاريخ          

 والقاضي برد طلب نقـل الـدعوى فـي          ٢٦/٤/٢٠٢٢
تكون قد نشأت عداوةً شديدةً بينه وبين رئـيس         الأساس،  

الغرفة الإبتدائية، التي تبـرر رد هـذا الأخيـر خـلال      
  .المحاكمة



  العـدل  ١٤٠

أصول مدنيـة   / ١٢٠/من المادة   ) ٧(وحيث إن البند    
            على أنه يجوز للخـصوم أو لأحـدهم طلـب رد نص
القاضي إذا كانت بينه وبين أحد الخصوم عداوةٌ أو مودةٌ          

  .دم استطاعته الحكم بغير ميليرجح معها ع
  / ١٢٠/مـن المـادة     ) ٧(وحيث إن تطبيـق البنـد       

أصول مدنية يستوجب وجود عداوة أو مودة مـا بـين           
  القاضي المطلوب رده وأحد فرقـاء الـدعوى يـرجح          
معها عدم قدرة الأول على الفصل بـالنزاع مـن دون           

  .انحياز
جـود  وحيث لا يتبين من التدقيق في أوراق الملفّ و        

عداوة ما بين القاضي المطلوب رده والمستدعي، طالب        
الرد، يرجح معها عدم قدرته علـى البـتّ بالإسـتدعاء          

  .الهادف إلى إلقاء الحجر بغير ميل
وحيث إن العداء يفترض أن يكون متبادلاً وقائماً بين         

  .طرفين متخاصمين
وحيث إنه إذا كان طالب الرد يكن للقاضي المطلوب         

لعداء، إلا أنه من غير الثابت أن الأخيـر يبادلـه           رده ا 
  .الشعور ذاته

    وحيث إن تقديم المستدعي أمام محكمة التمييز طلـب
نقل الدعوى من الغرفة الإبتدائية التي يرأسها القاضـي         
المطلوب رده، وإصدار تلك المحكمة قرارها برد طلـب        
النقل أساساً، يعكس موقف وشعور المستدعي إلا أنـه لا     
يدلّ على أن القاضـي المطلـوب رده يـضمر العـداء       

  .للمستدعي
وحيث إن ما أقدم عليه المستدعي بتقديمه طلب نقـل          
           ه يكـنالدعوى لا يفيد مطلقاً أن القاضي المطلـوب رد
العداء له، بل يعبر عن موقف المـستدعي مـن ذلـك            

  .القاضي
وحيث إنه بانتفاء وجود عداء مـن قِبـل القاضـي           

  ) ٧(ده تجــاه المــستدعي، يكــون البنــد المطلــوب ر
  أصول مدنيـة غيـر متحقّـق فـي         / ١٢٠/من المادة   

القضية الحاضرة، ما يستوجب رد طلب المستدعي لهذه        
  .الجهة

وحيث يتَّضح من أوراق الملفّ، ولا سيما من عـدم          
إبراز المستدعي أي دليـل علـى صـحة إدلائـه، أن            

  .لب الردالمستدعي متعسف في استعمال حقّه بط

/ ١٢٧/وحيث يقتضي بالتالي، وسنداً لـنص المـادة         
أصول مدنية، إلزام المستدعي بتسديد مبلغ ثمانماية ألف        

  .بمثابة غرامة. ل.ل
وحيث يتعين أيضاً، في ضـوء مـا خلُـصت إليـه            

أصول مدنية، إلـزام    / ١٠/المحكمة وسنداً لنص المادة     
ة لبنانيـة  المستدعي بدفع مبلغ قدره عشرون مليون ليـر      

  .للمستدعى ضدها سوعاد جبران حبيب
وحيث إنه لم يبقَ من داعٍ لبحـث بـاقي الأسـباب            
والمطالب الزائدة أو المخالفة إما لعـدم الجـدوى وإمـا      

  .لكونها قد لقيت، في ما سبق تبيانه، رداً ضمنياً

  لذلـك،
  :تقرر بالإجماع

١-    ــب رد ــة طل ــكلاً لجه ــتدعاء ش    رد الإس
 بالاستناد إلى الأسباب الواردة في طلب نقل        ...القاضي  
  .الدعوى

 قبول الإستدعاء شكلاً لجهة طلـب رد القاضـي     -٢
  .لعلّة العداوة الشديدة بينه وبين المستدعي... 

ــب -٣ ــة طل ــي الأســاس لجه    رد الإســتدعاء ف
لعلّـة العـداوة الـشديدة بينـه وبـين          ... رد القاضي   

  .المستدعي
. ل.يد مبلغ ثمانماية ألف ل     إلزام المستدعي بتسد   -٤

بمثابة غرامة، وبدفع تعويض قدره عشرون مليون ليرة        
  .لبنانية للمستدعى ضدها سوعاد جبران حبيب

  . رد باقي الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة-٥
  . إعادة الملفّ الإبتدائي إلى مرجعه-٦
  . تضمين المستدعي النفقات القانونية كافّة-٧

  .في غرفة المذاكرةقراراً صدر 
    

  

  



 ١٤١  الإجتھاد

  
  

  

  

  

  

  الرئيس ناجي عيد: لهيئة الحاكمةا
  والمستشاران دوريس شمعون 

  )منتدب(وطارق بو نصار 
  ١٧/١/٢٠٢٣ تاريخ ٣رقم : القرار

  يعقوب وواهي قيلباشيان/ منيوليتا بو نادر ورفاقها

–


––


–
–


–

 


–

–
–




–
 





–




–


–


–


–


– 

إن عناصر تنظيم خريطة المساحة مستمدة أساساً من        
مندرجات محضر التحديد والتحرير المثبت، فإن حصل       

ولات الخريطـة مـن   اختلاف ما بين ما تشير إليه مـدل      
مواقع ومساحات وحدود وبين مندرجات محضر التحديد       
وقيود السجل العقاري، فإنه يجب الرجوع إلـى القيـود          
المذكورة وإصلاح الخريطة لكي تصبح منطبقة على تلك        

  .القيود



–

–


–
–

 

عليه،بناء   
حيث إن الحكم المستأنَف قضى بقبـول الإعتـراض         
المقدم من المستأنف عليهما شكلاً وأساساً واعتبار العقار        

المتين / ٣١٩٠المتين جزءاً من العقار رقم      / ٨٢٥٧رقم  
العائدة ملكيته المفترضة للمعترضين، وإبطال محـضر       

لمتين وحيـث   ا/ ٣٧تحديده وتعديل مصور التحديد رقم      
  .تدعو الحاجة وفقاً لمنطوق ذلك الحكم

وحيث إن الجهة المـستأنفة تطلـب فـسخ الحكـم           
  :المستأنَف لعدة أسبابٍ سيجري بحثها تباعاً

 ورود موضوع ومطالب الجهة المعترضـة،       –أولاً  
  :المستأنف عليها، خارج المهلة القانونية

ف حيث إن الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم المـستأنَ        
لورود موضوع ومطالب الإعتـراض بـإتلاف محـضر         

/ ٣١٩٠المتين وضمه إلى العقار رقـم       / ٨٢٥٧العقار رقم   
 بعـد   ١٩٦٧المتين وتعديل خريطة المساحة العائدة لـسنة        

  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان
  الغرفة السادسة عشرة



  العـدل  ١٤٢

ين وتـصديق   المت/ ٣١٩٠انتهاء المهل بالنسبة للعقار رقم      
قاضــي العقــاري تــاريخ محــضره وحــدوده بقــرار ال

شر الدعوى ورؤيتها انتقالاً وإعادة     ، وإعادة ن  ٣١/٣/٢٠٠٨
  .إصدار الحكم برد الإعتراض شكلاً

وحيث أدلت الجهة المستأنفة بأن مهلـة الإعتـراض         
المتين وحدوده الثابتة من    / ٣١٩٠على تحديد العقار رقم     

 منتهيـة، لأن مهلـة      ١٩٦٧مصور التحديد العائد لسنة     
 وبالتـالي فـإن     ٣٠/٧/١٩٩٧الإعتراض بـدأت فـي      

راض على هذه الحدود يرد شكلاً في حـال عـدم           الإعت
وروده في المهلة، وسنداً لذلك لم يعد جائزاً إلغاء حـدود       

المتين القائمة بينه وبين العقار رقـم       / ٣١٩٠العقار رقم   
المتين لأن أعمال المساحة بشأنه اختتمت فـي        / ٨٢٥٧

  . وانتهت مهلة الإعتراض عليها٣٠/٧/١٩٩٧
نف عليهما تقدما بـالإعتراض     وحيث يتبين أن المستأ   

الحاضر وفيه طلبا إتلاف محضر التحديـد والتحريـر         
المتين لعدم وجود أي أثر لهذا      / ٨٢٥٧العائد للعقار رقم    

العقار واعتباره كأنه لم يكن وإلغاء كافّة المفاعيل التـي          
يكون قد أنتجها، واعتبار محـضر التحديـد الإجبـاري          

 ـ/ ٣١٩٠العائد للعقـار رقـم       ين المـنظَّم بتـاريخ     المت
ــاريخ  ٧/٧/١٩٦٦ ــة بت ــساحة المنظَّم ــة الم  وخريط
 قبل تحريفها، اللذين يحددان حدود العقـار        ٨/٧/١٩٦٧

  .، هما الواجب اعتمادهما٣١٩٠رقم 
وحيث يتَّضح أن موضوع الإعتـراض الـراهن لا         

كامـل  المتـين   / ٣١٩٠ة شمول العقار رقم     يتناول مسأل 
ما يتعلّق بالإعتراض على    المتين، وإن / ٨٢٥٧العقار رقم   

تحديد وتحرير العقار الأخير كعقارٍ مستقلٍّ عن العقـار         
الأول، وهو يهدف إلى إتلاف محضر التحديد والتحرير        

المتين لعدم وجود أي أثـر      / ٨٢٥٧الخاص بالعقار رقم    
  .لهذا العقار

وحيث إن الإعتراض لا يتنـاول إذاً العقـار رقـم           
أعمال التحديد والتحريـر    المتين، الذي اختتمت    / ٣١٩٠

/ ٨٢٥٧، بل يتعلّق بالعقار رقم      ٣٠/٧/١٩٩٧بشأنه في   
المتين، الذي اختتمت أعمال التحديد والتحرير الخاصـة        

  .١٧/١٢/٢٠٠٥به في 
وحيث إن الإعتـراض الحاضـر المقـدم بتـاريخ          

المتـين  / ٨٢٥٧، وموضوعه العقار رقم     ٢٦/٥/٢٠٠٥
بتــاريخ الــذي اختتمــت أعمــال تحديــده وتحريــره 

، يكون بالتـالي وارداً ضـمن المهلـة         ١٧/١٢/٢٠٠٥
  .القانونية

وحيث إن الحكم المستأنَف، الذي خلُص إلـى هـذه          
النتيجة، يكون بالتالي واقعاً في محلّـه القـانوني وهـو           

  .مستوجب التصديق لهذه الناحية

مـن القـرار    ) ٢(فقرة  / ١٢/ مخالفة المادة    –ثانياً  
رقم من القرار   / ٤١/و/ ٣٨/و/ ٣٧/ والمواد   ١٨٦رقم  
  : ولثبوت حيازة المستأنفين١٨٦

حيث إن الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم المـستأنَف         
          وإعادة نشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً وإصدار الحكـم بـرد

من القرار رقـم    ) ٢(فقرة  / ١٢/الإعتراض لمخالفة المادة    
١٨٦          ولثبوت حيازة المستأنفين وفـق نـصوص المـواد ،

، مدليـةً بـأن     ١٨٦من القرار رقم    / ٤١/و/ ٣٨/ و /٣٧/
المتين ثابتة في عدة مـستندات      / ٨٢٥٧حيازتها للعقار رقم    

  .رسمية
من القرار رقم   / ١٢/من المادة   ) ٢(وحيث إن الفقرة    

 نصت على أنه إذا وقع خلاف على حقّ الملكيـة،           ١٨٦
فالشخص الذي يشغل العقار يقيد فـي المحـضر كأنـه           

  .لمفترضالمالك ا
وحيث إن البتّ بطلب الجهة المستأنفة لهذه الناحيـة         
يفرض التحقُّق مما إذا كانت قد وضعت يدها على العقار          

المتين وشغلته بصورةٍ هادئة وعلنية وبدون      / ٨٢٥٧رقم  
  .انقطاع منذ القدم

وحيث تقتضي الإشارة أولاً إلى أن محـضر تحديـد      
م فـي   المتـين، المـنظَّ   / ٣١٩٠وتحرير العقـار رقـم      

المتين عند  / ٨٢٥٧، لم يشر إلى العقار رقم       ٧/٧/١٩٦٦
، وهـي  ات المجاورة له من الجهات الأربع   تحديده العقار 

 مـن   ٣١٩٢ و ٣١٩١ و ٣١٨٩العقـارات رقـم     : التالية
الجهة الجنوبية وطريق عام من الشرق وطريـق عـام          
ومجرى ماء من الشمال ومجرى ماء وطريق عام مـن          

 ٣١٨٩ كلّ من العقارات رقم      وإن محضر تحديد  . الغرب
المتين قد تضمن أن ما يحـده مـن         / ٣١٩٢ و ٣١٩١و

وإن . المتـين / ٣١٩٠الجهة الشمالية هو العقـار رقـم        
 وإن أظهـر قطعـة      ١٩٦٧مصور المساحة المنظَّم عام     

/ ٣١٩٠مستقلّة في الجهة الجنوبية مـن العقـار رقـم           
هـي  المتين، إلا أنه لم يلحظ في حينه أن تلك القطعـة            

  .المتين/ ٨٢٥٧العقار رقم 
وحيث إن الجهة المستأنفة لم تقدم الدليل الجدي على         

/ ٨٢٥٧ العقار رقم    وهي من بعده، قد شغلا    أن مورثها،   
  .المتين



 ١٤٣  الإجتھاد

المتـين،  / ٨٢٥٧وحيث إن طبيعة أرض العقار رقم       
وهي سليخ منحدرة كما وصفها الخبير زيـن المكلّـف          

 اليـد تأنفة أو مورثها    بداية، تؤكّد عدم وضع الجهة المس     
  .على ذلك العقار وإشغاله

وحيث إن المحكمة ترى عدم الأخذ بمـا أفـاد بـه            
المختار جرجس أبي نادر أمام القاضي مـصدر الحكـم          

/ ٨٢٥٧المستأنَف من أن المساح نسي مسح العقار رقم         
 وأن سبب عدم بيان حدود هـذا        ١٩٦٦المتين في العام    

وذلك لتعارضه مع مـضمون     العقار يعود إلى المساح،     
المتـين،  / ٣١٩٠محضر تحديد وتحرير العقـار رقـم        

المنظَّم بحضور ذلك المختار ويحمل توقيعه، والذي لـم         
  .المتين/ ٨٢٥٧يلحظ أي وجود للعقار رقم 

 لا  ١٩٦٧وحيث إن خريطة المساحة العائدة للعـام        
 المستأنفة ومورثهـا مـن      تشكّل إثباتاً على حيازة الجهة    

قطعة الأرض الواقعة في الجزء الجنوبي الـشرقي        ها  قِبل
المتين، والتي نُظّم محضر تحديد     / ٣١٩٠من العقار رقم    

 وأُعطيـت الـرقم     ١٩٩٣وتحرير خاص بها في العام      
  .المتين/ ٨٢٥٧

وحيث إن الملفّ يخلو من أي إقـرار صـادر عـن           
  مورث المـستأنف عليهمـا بحيـازة مـورث الجهـة           

قطعة الأرض المـشار    خيرة من بعده    المستأنفة وهذه الأ  
  .إليها أعلاه

وحيث لا يتبين من التدقيق في محضر تحقيق الدرك         
في الشكوى الجزائية المقدمة من المستأنف عليهما أمـام         
النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ما يـشير إلـى            

قطعـة الأرض التـي     ازة الجهة المستأنفة أو مورثها      حي
  .١٩٩٣المتين في العام / ٨٢٥٧قم أُعطيت الر

وحيث إن تقديم المستأنف عليهما إلى الخبيـر وإلـى     
، التي تبـين    ١٩٦٧رجال الدرك الخريطة العائدة لسنة      

قطعة أرض مستقلّة بحدودها لا تحمل أي رقـم ضـمن           
 ـ  / ٣١٩٠العقار رقم    ازة المتين، لا يعـد إقـراراً لا بحي

عة ولا بصحة مسح    تلك القط الجهة المستأنفة أو مورثها     
المتين ولا بوجود هذا العقار وصحة      / ٨٢٥٧العقار رقم   

محضر تحديده وتحريره، خاصة وأن الجهة المـستأنف        
عليها تقدمت، وقبل اختتام أعمال التحديد والتحرير نهائياً        

ــي  ــي  ١٧/١٢/٢٠٠٥ف ــالي ف ــالإعتراض الح ، ب
٢٦/٥/٢٠٠٥.  

  حفـظ الـشكوى الجزائيـة التـي      وحيث إن قـرار     
 بها المستأنف عليهما وموضوعها تزوير خريطـة        تقدم

المتـين واسـتعمال    / ٣١٩٠المساحة العائدة للعقار رقم     

المزور، لا يثبت صحة إدلاء الجهـة المـستأنفة لجهـة       
قطعة الأرض المومـأ    بلها  حيازتها وحيازة مورثها من قِ    

  .إليها أعلاه
ال وحيث إن انتفاء الدليل المقنع على حيـازة وإشـغ         

قطعـة  مستأنفة، وهذه الأخيرة من بعده،      مورث الجهة ال  
الأرض المنوه بها أعلاه، يؤول إلى رد طلـب الجهـة           

  .المستأنفة لهذه الناحية

من القرار رقـم    / ٩/و/ ٨/ مخالفة المادتين    –ثالثاً  
  :١٨٨من القرار رقم / ٨/ والمادة ١٨٦

 حيث إن الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم المـستأنَف        
 والمـادة   ١٨٦من القرار رقم    / ٩/و/ ٨/لمخالفته المادتين   

، وإعادة نشر الدعوى ورؤيتهـا      ١٨٨من القرار رقم    / ٨/
انتقالاً وإصدار القرار برد الإعتراض لعدم صحته وثبوتـه         

  .وقانونيته
من القرار رقم   / ٨/وحيث إن الفقرة الثانية من المادة       

 مرجع ثقـة     نصت على أن خريطة المساحة تكون      ١٨٨
لتحديد الموقع والشكل الهندسي وفقاً لانعكاس العقـارات        

وتكون هذه الحدود، عـدا     . وحدودها انعكاساً قائم الزوايا   
وإذا وقع تناقض بين    . ذلك، مرسومة على سطح الأرض    

الحدود المعينة في خريطة المساحة والحدود المرسـومة        
 ـ. على سطح الأرض، تُرجح صحة الحدود الأولى       ا كم

 يـضع   علـى ان   ١٨٦من القرار رقم    / ٩/دة  نصت الما 
المساحون، في المناطق العقارية، مصوراً عاما للتحديـد        
أولاً فأولاً كلّما تقدموا في أعمـال التحديـد والتحريـر           

ويجري كيل الأراضي وفقاً    . الموقّت للعقارات والأملاك  
ائية لا  لنتائج التحديد الموقّت، بيد أن خرائط المساحة النه       

يتم تنظيمها إلا بعد أن تختم في كـلّ منطقـة عقاريـة             
الأعمال المنصوص عنها في الفصل الرابع مـن هـذا          

وتنظّم هذه الخرائط النهائية بعـد التثبـت مـن          . القرار
مطابقتها لنصوص القرارات الصادرة عن حاكم الـصلح   

وبعد تنظيم الخريطـة    . أو عن القاضي العقاري المنفرد    
 على النحو المشروح آنفاً والتثبت من مطابقتها        الأساسية

لقرارات القاضي العقاري المنفـرد، يـصدقها ملتـزم         
  .المساحة

وحيث يستفاد من النصوص القانونية المذكورة أعلاه       
أنه ينبغي لاعتبار خريطة المساحة مرجع ثقـة لتحديـد          
الموقع والشكل الهندسي أن تكون نهائية ومتوافقـة مـع          

دات السجل العقاري ولا سيما محضر تحديـد        باقي مستن 
  .وتحرير العقار المقصود



  العـدل  ١٤٤

وحيث إن خريطة المساحة هي مرتبطة بمنـدرجات        
محضر التحديد والتحرير المثبت، وبعبارةٍ أخرى فإنهـا        

  .تمثّل صورة هندسية عن تلك المندرجات والقيود
وحيث إن عناصر تنظيم خريطـة المـساحة هـي          

جات محضر التحديد والتحريـر     مستمدة أساساً من مندر   
المثبت، فإن حصل اختلاف بين ما تُشير إليه مـدلولات          
الخريطة من مواقع ومساحات وحدود وبين منـدرجات        
محضر التحديد وقيود الـسجل العقـاري، فإنـه يجـب      
الرجوع إلى القيود المذكورة وإصلاح الخريطـة لكـي         

 ١٠٧تمييز قرار رقـم     (تصبح منطبقة على تلك القيود      
  ).١٨٤، صفحة ١٩٥٥، باز ١٨/١١/١٩٥٥تاريخ 

وحيث يتبين من العودة إلى وقائع هـذه القـضية أن           
المتـين،  / ٣١٩٠العقـار رقـم     محضر تحديد وتحرير    

، قد بين العقارات التي تحده من       ٧/٧/١٩٦٦م في   المنظّ
 ٣١٩١ و ٣١٨٩الجهة الجنوبية وهي تحمـل الأرقـام        

 وتحرير كلّ مـن     المتين، وأن محضر تحديد   / ٣١٩٢و
المتين يقـع   / ٣١٩٠العقارات قد تضمن أن العقار رقم       

في جهتها الشمالية، ما يعني أنه عند تنظـيم محاضـر           
تحديد وتحرير العقارات المذكورة لم يكن للعقـار رقـم          

  .المتين من وجود/ ٨٢٥٧
وحيث يتبين أيضاً من محضر تحديد وتحرير العقار        

، أنه قـد    ٣٠/٩/١٩٩٣ في   المتين، المنظَّم / ٨٢٥٧رقم  
خلا من ذكر العقارات المحيطة به وذلـك فـي الخانـة       

  .المخصصة للعقارات المجاورة
وحيث ما دام أن عناصر تنظيم خريطـة المـساحة          
تُستمد أساساً من مندرجات محضر التحديـد والتحريـر         
المثبت، فإنه ينبغي أن تبقى متوافقة مع تلك المنـدرجات     

  .اوأن لا تتعارض معه
 ١٩٦٧وحيث وإن كانت خريطـة المـساحة للعـام          

تظهر وجود قطعة أرض محددة في الجهة الجنوبية من         
المتين، إلا أن ذلك لا ينفي واقع عدم        / ٣١٩٠العقار رقم   

، ١٩٩٣تخصيص تلك القطعة برقمٍ معينٍ لغايـة العـام          
المتين بموجب  / ٣١٩٠واعتبارها جزءاً من العقار رقم      

، بدليل  ٧/٧/١٩٦٦يره المنظَّم في    محضر تحديده وتحر  
اعتبار العقارات الملاصقة لها مـن الجهـة الجنوبيـة          

هي التي تحد العقـار رقـم       ) ٣١٩٢ و ٣١٩١ و ٣١٨٩(
  .المتين/ ٣١٩٠

المتـين، وكمـا    / ٣١٩٠وحيث إن حدود العقار رقم      
 إلىوردت في محضر تحديده وتحريره المثبت، لم تُشر         

 في جهتـه الجنوبيـة،      المتين/ ٨٢٥٧وجود العقار رقم    

وبالتالي فإنه يتوجب اعتماد تلك الحدود وجعل خريطـة         
  .المساحة متوافقة معها

وحيث إن عدم توافُق خريطة المساحة المنظَّمة فـي         
 مع محضر التحديد والتحرير المثبت للعقار       ٨/٧/١٩٦٧

المتين لجهة الحدود الجنوبية لهذا العقـار،       / ٣١٩٠رقم  
خريطة بغية جعلها متطابقة مع بيانات      يحتّم تعديل تلك ال   

المحضر المذكور وتبعاً لذلك إبطـال محـضر تحديـد          
  .المتين/ ٨٢٥٧وتحرير العقار رقم 

وحيث إن الحكم المستأنَف، الذي خلُص إلـى هـذه          
مـن  / ٩/و/ ٨/النتيجة، لم يخالف إذاً أحكـام المـادتين     

، ١٨٨من القرار رقـم     / ٨/ ولا المادة    ١٨٦القرار رقم   
  .ا يوجب رد طلب الجهة المستأنفة لهذه الناحيةم

/ ٢١١/و/ ٢١٠/ مخالفة نـص المـادتين       –رابعاً  
  :أصول مدنية

حيث طلبت الجهة المستأنفة فـسخ الحكـم المـستأنَف          
أصول مدنية، وإعـادة    / ٢١١/و/ ٢١٠/لمخالفته المادتين   

نشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً وإصدار القرار برد الـدعوى         
حة والثبوت والقانونية ولإقرار المستأنف عليهمـا       لعدم الص 

  .١٩٦٧القضائي بصحة خريطة سنة 
أصول مدنية نصت على أن     / ٢١٠/وحيث إن المادة    

الإقرار هو اعتراف خصم بواقعةٍ أو بعملٍ قانوني مدعى         
من القـانون   / ٢١١/كما نصت المادة    . بأي منهما عليه  

  .جة قاطعة على المقرعينه على أن الإقرار القضائي ح
وحيث إن ما ورد في الشكوى الجزائية المقدمة مـن          
المستأنف عليهما أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبـل         

 بوجه كـلّ مـن يظهـره        ١٩/١٠/٢٠١٤لبنان بتاريخ   
التحقيق بموضوع تزوير واستعمال مـزور مـن أنـه          

... ٣١٩٠ بتحديد العقار رقم     شُرِع ٧/٧/١٩٦٦بتاريخ  "
ووالـد المـدعيين   ... بحضور المختار والمساح المحلّف  

، لا  ..."المرحوم ألكسان قيلباشيان والمالكين المجـاورين     
ينطوي على إقرارٍ بصحة محضر تحديد وتحرير العقار        

المتين ولا يدلّ على أن والـد المـستأنف         / ٨٢٥٧رقم  
عليهما كان حاضراً عند وضع مصور التحديـد وأنـه          

ورد في محضر تحديد وتحرير العقار رقـم        تراجع عما   
ن المجاورين له من الجهـات       لجهة تحديد المالكي   ٣١٩٠
  .الأربع

وحيث إن إدلاء المـستأنف عليهمـا فـي الـشكوى         
نُظّم مصور التحديد العـام     "الجزائية التي تقدما بها بأنه      

الذي يشتمل على خريطة المساحة وقد تضمن الحـدود         



 ١٤٥  الإجتھاد

لا يعد إقـراراً مـن      " حضر التحديد ذاتها المذكورة في م   
، ٨٢٥٧ا بصحة محضر تحديد وتحرير العقار رقم        مقِبله

بل يعكس تأكيد المستأنف عليهما على أن حدود العقـار          
، والتـي   ١٩٦٧ الواردة في مصور العـام       ٣١٩٠رقم  

، هي ذاتها التـي     ٨٢٥٧خلت من أي إشارةٍ للعقار رقم       
لعقـار رقـم    جرى بيانها في محضر تحديد وتحريـر ا       

  .المتين/ ٣١٩٠
وحيث إنه لا دليل على أن مورث المستأنف عليهمـا          

ا عن الحدود المعينة للعقـار      وأو هذين الأخيرين قد تنازل    
المتين في الصفحة الأولى مـن محـضر        / ٣١٩٠رقم  

  .تحديده وتحريره
وحيث إنه ليس هنالك من إثبات علـى أن مـورث           

 تنظيم مصور التحديد    المستأنف عليهما كان حاضراً عند    
، بخلاف محـضر التحديـد والتحريـر     ١٩٦٧في العام   

 ١٩٦٦المتين الذي نُظِّم سـنة      / ٣١٩٠العائد للعقار رقم    
  .بحضور مورث المستأنف عليهما وحمل توقيعه

          قـرار  إوحيث إنه في ضوء عدم ثبوت صـدور أي
قضائي عن المستأنف عليهما بـصحة خريطـة سـنة          

جهـة المـستأنفة لهـذه الناحيـة        ، يكون طلب ال   ١٩٦٧
مستوجباً الرد.  

وحيث يقتضي، استناداً إلى مجمل ما تقدم، تـصديق         
  .الحكم المستأنَف

وحيث إنه لم يبقَ من داعٍ لبحـث بـاقي الأسـباب            
والمطالب الزائدة أو المخالفة، إما لعدم الجـدوى وإمـا          

  .لكونها قد لقيت، في ما سبق تبيانه، رداً ضمنياً

  ك،لذلـ
وعطفاً على القرار المخـتلط الـصادر عـن هـذه           

، الـذي قـضى بقبـول       ١٥/٩/٢٠٢٠المحكمة بتاريخ   
  الإستئناف في الشكل،

  :تقرر بالإجماع
 رد الإستئناف في الأسـاس وتـصديق الحكـم          -١

  .المستأنَف
  . رد باقي الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة-٢
القانونية كافّـة،    تضمين الجهة المستأنفة النفقات      -٣

  .الإستئنافيومصادرة التأمين 
    

  
  

  

  

  

  

  الرئيس ناجي عيد: لهيئة الحاكمةا
  والمستشاران محسن نور الدين ودوريس شمعون

  ١٧/١/٢٠٢٣ تاريخ ٤رقم : القرار
شركة ريم ./ ل.م. كزبري وعنان انترسكشن ش–شركة ليمبكس 

  .ل.م.ترايدنغ ش
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إن ما ورد في الفقرة الحكمية من الحكم المـستأنَف          
لجهة رد سائر الأسباب الزائدة أو المخالفة يعني أن مـا           
لم يتطرق إليه ذلك الحكم مباشرةً من دفـوع وطلبـات           

في ختام الحكم لانتفـاء           تقد دمت بها المستأنفة بدايةً قد ر
  .بحثهاالجدوى من 

  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان
  الغرفة السادسة عشرة
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عليه،بناء   

  : في الشكل–أولاً 
  : في قبول الإستئناف-١

حيث أدلت المستأنفة بأنها تبلَّغـت الحكـم المـستأنَف          
 أوراق الملـفّ خـلاف      في، ولم يثبت    ٢/٥/٢٠١٩بتاريخ  

لك، ما يوجب الأخذ بـإدلاء المـستأنفة لهـذه الناحيـة            ذ
  .واعتبارها مبلَّغة الحكم المستأنَف في التاريخ المذكور

وحيــث إن الإســتئناف الحاضــر المقــدم بتــاريخ 
  . يكون بالتالي وارداً ضمن المهلة القانونية٢٧/٥/٢٠١٩

وحيث إن الإستئناف جاء مستوفياً شروطه الـشكلية        
  .بوله في الشكلالأخرى، فيقتضي ق

  : في طلب الإدخال-٢
حيث طلبت المستأنفة أخذ القرار بقبول طلـب إدخـال          

أصول مدنية  / ٣٨/و/ ٣٦/حليم غنيمة سنداً لنص المادتين      
مصلحة في تصويب الدعوى في مـسارها       من  لما في ذلك    

الصحيح، كون المطلوب إدخاله قد وافـقَ دون أي تحفّـظٍ           
خمسة المشتراة منه، ما يثبـت      على عدد المواقف للأقسام ال    

لا سيما التعهـد الموقَّـع      وأن المستأنفة نفَّذت كافّة تعهداتها      
  .٥/١١/٢٠١٤منها بتاريخ 

وحيث يتبين أن المستأنفة تهـدف مـن وراء طلـب          
ذا الإستئناف إلى إثبات تنفيـذها      إدخال حليم غنيمة في ه    

لها في سندد الموقّع من قِب٥/١١/٢٠١٤ التعه.  
أصول مدنية علـى أنـه      / ٣٨/وحيث نصت المادة    

يجوز إدخال الغير في المحاكمة لأجل إشراكه في سماع         
الحكم أو لأجل الحكم عليه بطلباتٍ متلازمة مع طلبـات          

  .أحد الخصوم أو لأجل الضمان
وحيث إن طلب إدخال حليم غنيمة لا ينطبق إذاً على          

أصول / ٣٨/إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة       
مدنية والتي يجوز طلب الإدخال من أجلها، الأمر الـذي     

  .يستتبع رد طلب الإدخال شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
حيث إن الحكم المستأنَف قضى برد الدفعين المقـدمين         
من المدعى عليها، المستأنفة، لعدم القانونية، وبـرد طلـب          

ر ذلك، وبإلزام   التنفيذ العيني للتعهد، موضوع الدعوى، لتعذّ     
المستأنفة بتعويض المدعية، المستأنف عليها، عن الأضرار       
اللاحقة بها جراء عدم تنفيذ التعهد، موضـوع الـدعوى،          

أو ما يعادله   . أ.د/ ٤٩,٧٨٥/وذلك بأن تدفع لها مبلغاً قدره       
  .بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع

وحيث إن المستأنفة طلبت فـسخ الحكـم المـستأنَف       
  :سباب التاليةللأ

مـن الفقـرة    ) ١٠(و) ٩( مخالفة نص البندين     -١
  :أصول مدنية/ ٥٣٧/الأولى من المادة 

  حيث أدلـت المـستأنفة بـأن الحكـم المـستأنَف لـم             
  يأتِ على ذكر المستند المبرز مـن قِبلهـا مـع لائحتهـا             

   والمتمثّـل بوعـد البيـع الموقّـع         ١٣/١١/٢٠١٨تاريخ  
  الـذي وصـفته المـستأنفة بأنـه        بينها وبين حليم غنيمة و    

  حاسم للنزاع، كونه يؤكّـد علـى أن المـستأنفة عمـدت            
 مواقـف   ٣إلى إبلاغ السيد غنيمة بأنه سيحـصل علـى          

  للأقسام الخمسة التي اشـتراها فـي البنـاء القـائم علـى             
وإن الحكـم   . مار روكز ضـهر الحـصين     / ٢العقار رقم   

أو / ر و المستأنَف أخطأَ بعـدم مناقـشة المـستند المـذكو         
الاستعانة مجدداً بالخبرة الفنية للتأكُّد من صحة ما ورد في          
وعد بيع الأقسام الخمسة، الذي تضمن صـراحةً إقـراراً          

 بأن المستأنفة نفّـذت كافّـة تعهـداتها         خطيينوإبراء ذمة   
وإن إغفـال   . وأبلغت الشارين بما تعهدت به خطياً وشفوياً      



 ١٤٧  الإجتھاد

د يؤدي حكماً إلى بطلانه بطلاناً      الحكم المستأنَف لهكذا مستن   
  ً.كاملا

أصول مدنية، في البندين    / ٥٣٧/وحيث نصت المادة    
من الفقرة الأولى منها، على أنه يجـب أن         ) ١٠(و) ٩(

يتضمن الحكم خلاصة ما قدمه الخصوم مـن طلبـاتٍ          
وأسبابٍ لها ومن أسباب دفاع أو دفوع، وخلاصـة مـا           

كمـا  .  والحجج القانونيـة   استند إليه الخصوم من الأدلّة    
           ت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنـه تُعـدنص

 المدرجـة   ١٢ و ٩ و ٦ و ٢البيانات الواردة في الأرقـام      
  .سابقاً إلزامية تحت طائلة بطلان الحكم

المتعلّق بخلاصة مـا قدمـه      ) ٩(وحيث بالنسبة للبند    
أو الخصوم من طلباتٍ وأسبابٍ لها ومن أسـباب دفـاع           

دفوع، الواجب إيرادها في الحكم تحت طائلة بطلانـه،         
فإنه يتبين من الحكم المستأنَف أنه تضمن مـوجزاً لمـا           
أدلى به فريقا النزاع من طلباتٍ وأسبابٍ لهـا وأسـباب           

  .دفاع ودفوع
المتعلّق بخلاصة ما استند    ) ١٠(وحيث بالنسبة للبند    

 وبمعزلٍ عمـا  إليه الخصوم من الأدلّة والحجج القانونية، 
إذا كان الحكم المستأنَف قد خالفه أم لا، فإنه لا يترتَّـب            

  .على عدم التقيد بمضمونه بطلان الحكم
ضوء عدم مخالفة الحكم    وحيث يقتضي بالتالي، وفي     

من الفقرة الأولى من المـادة      ) ٩(أحكام البند   المستأنَف  
  .أصول مدنية، رد طلب المستأنفة لهذه الناحية/ ٥٣٧/

من الفقرة الأولى من المـادة      ) ٩( مخالفة البند    -٢
  :أصول مدنية/ ٥٣٧/

حيث طلبت المستأنفة فسخ الحكم المـستأنَف وإبطالـه         
من الفقرة الأولى مـن  ) ٩(بطلاناً مطلقاً لمخالفته نص البند      

أصول مدنية، ذلك أنه لـم يتـضمن حلـولاً     / ٥٣٧/المادة  
     لها ولم يبين الأسـباب الملائمـة     للمسائل المطروحة من قِب

  .للحلول والطلبات المطروحة من قِبلها
وحيث يتبين مما أوردته المستأنفة في مـتن الـسبب          

 تُدلي بمخالفـة الحكـم المـستأنَف     الإستئنافي الثاني أنها  
أصول مدنية، التي نصت    / ٥٣٧/لفقرة الثالثة من المادة     ا

ن على أنه يجب أن يتضمن الحكم تحت طائلـة الـبطلا          
حلاً لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وأن يبـين         

  .الأسباب الملائمة لذلك
وحيث يتبين من أوراق الملفّ أن المـدعى عليهـا،          

  :المستأنفة، طلبت بدايةً رد الدعوى

-      لعدم القانونية والجدية لا سيما أنها قد نفّذت ما طُلِـب 
لكين غيـر  ، ولا يمكن تعديل النظام إلا بإجمـاع المـا         اليها

  .المتوفّر في هذه الحالة
 لانتفاء الموضوع بسبب تنفيذها للتعهد الذي حررتـه         -
من عقـد الوعـد بـالبيع    ) ٧( سنداً للبند   ٥/١١/٢٠١٤في  

، الذي تُرجم إلى عقدٍ نهائي استناداً       ٢/٤/٢٠١٦الموقّع في   
  .إلى الشروط الواردة في عقد وعد البيع

 قانوني ولا ينطبق مع      لأن حقّ المستأنف عليها غير     -
  . على أملاك الغيرتعدياًالقوانين المرعية الإجراء ويعتبر 

 لعدم جواز الاعتداء على النظام العـام مـن خـلال            -
  .تعهدات أو عقود متبادلة موضوعها مغالطة للانتظام العام

وحيث يتَّضح أن الحكم المستأنَف قد أعطـى حـلاً          
 ـ       ستأنفة، مبينـاً   للمسائل الأساسية المطروحـة مـن الم

الأسباب الملائمة لذلك، إذ اعتبر أن موضوع الـدعوى،         
كما هو محدد في الإستحضار الإبتدائي، غيـر مخـالف       
للنظام العام، وأن المستأنفة لم تنفّـذ مـضمون تعهـدها           

، وهناك موانع قانونيـة وواقعيـة       ٥/١١/٢٠١٤تاريخ  
  .رتحول دون تنفيذ التعديلات موضوع التعهد المذكو

مـن الفقـرة    ) ٤(وحيث إضافةً إلى ذلك، فإن البند       
الحكمية للحكم المستأنَف قضى بـرد سـائر الأسـباب          
والطلبات الزائدة أو المخالفة، ما يعني أن ما لم يتطـرق           
إليه الحكم المستأنَف مباشرةً من دفوعٍ وطلباتٍ تقـدمت         

 ـ           اء بها المستأنفة بدايةً قد رد في ختام ذلك الحكـم لانتف
  .الجدوى من البحث فيها

د علـى    بذلك يكون الحكم المستأنَف قد ر      وحيث إنه 
جميع دفوع المستأنفة وطلباتها بشكلٍ مباشـر أو غيـر          

  .مباشر
وحيث تبعاً لما سبق ذكره، يكون طلـب المـستأنفة،          

  .لهذه الناحية، مستوجباً الرد أيضاً
  : تنفيذ المستأنفة التعهد، موضوع النزاع-٣

طلبت المستأنفة فسخ الحكم المستأنَف الذي خلُص       حيث  
إلى أنها لم تنفّذ تعهداتها، والحكم باعتبار أنهـا قـد قامـت        
بكامل التعهدات المطلوبة، واستطراداً إلزامهـا بتـصحيح        
خريطة الإفراز وعدم إلزامها بالمبلغ المقضي به في الحكم         

  .المستأنَف
ن المـستأنف   وحيث يتبين من وقائع هذه القـضية أ       
، ٥/١١/٢٠١٤عليها اشترت مـن المـستأنفة بتـاريخ         
مـن  ) ٥(و) ٤(وبموجب عقد بيع ممسوح، القسمين رقم       

مـار روكـز ضـهر    / ٢البناء القائم على العقار رقـم     



  العـدل  ١٤٨

الحصين، وأنه في التـاريخ عينـه وقَّعـت المـستأنفة،           
  :صرحت فيه بأنها تتعهد" سند تعهد"البائعة، على 

لام كلّ من يشتري قسماً أو أكثـر فـي           بإطلاع وإع  -
تعديل نظام ملكيـة    بالبناء القائم على العقار المذكور أعلاه       

الخرائط التابعة لهـذا التعـديل وذلـك        وبإدارة ذلك البناء    
بتضمين الشروط الخصوصية الواردة في عقد البيع المنوي        

ه إشارةً إلى تعديل نظام إدارة البنـاء وإلـى تعـديل            ؤإجرا
  .لإفراز العائدة لهخرائط ا

 بالاستحصال على موافقة الشاري قبل توقيـع عقـد          -
  .البيع لا سيما موافقته على تغيير مكان المواقف

 على تنـازلٍ عـن حقّـه         بالاستحصال من كلّ شارٍ    -
) ٤(بالانتفاع بحقوق الانتفاع العائدة حصراً للقسمين رقـم         

  وعلى توقيعٍ منـه علـى خريطـة   ٢من العقار رقم   ) ٥(و
  .تعديل الإفراز

وحيث يتبدى مـن التـدقيق فـي أوراق الملـفّ أن           
المستأنفة لم تنفّذ ما التزمت به في متن التعهـد تـاريخ            

فهي لم تبرز أي عقد بيع لأقـسامٍ فـي          . ٥/١١/٢٠١٤
مـار روكـز ضـهر    / ٢البناء القائم على العقار رقـم     

الحصين تتضمن شروطه الخصوصية إشارة إلى تعديل       
دارة البناء المذكور وإلى تعديل خـرائط الإفـراز      نظام إ 

اً ما يفيد استحصالها مـن كـلّ   العائدة له، ولم تبرز أيض   
 على تنازلٍ عن حقّه بالانتفـاع بحقـوق الانتفـاع           شارٍ

المـشار إليهمـا    ) ٥(و) ٤(العائدة حصراً للقسمين رقم     
  .أعلاه

وحيث إنه لإثبات قيامها بتنفيذ ما التزمت به في سند          
تعهد، فقد أبرزت المستأنفة وعداً بالبيع موقّعاً بتـاريخ         ال
 ما بين شركة المركـز التجـاري للـورق          ٢/٤/٢٠١٦

والسيد حليم غنيمة، بالأصالة عن نفـسه      . م.م.كوبترا ش 
وبوكالته عن أولاده أندره وجانو ويوسف غنيمة وعـن         

) ١٢(و) ١١(و) ١٠(و) ٩(باسم غضبان، تناول الأقسام     
مار روكز ضهر الحـصين،     / ٢ار رقم   من العق ) ١٣(و

وقد نصت المادة السابعة منه على تعهد الواعد، شـركة          
 ـ  . م.م.المركز التجاري للورق كوبترا ش      ةبتـأمين ثلاث

  .مواقف للسيارات تتعلَّق بالأقسام المباعة
موقّع من شـركة    " وعد البيع "وحيث من الملاحظ أن     

لأخيـرة التـي    مختلفة عن الشركة المستأنفة، وأن هذه ا      
أدلت بأنه نجم عن وعد البيع عقد بيع نهـائي بالأقـسام            
الخمسة، لم تبرز نسخة عن عقد البيع النهائي للتحقُّق من          
مضمونه ولا سيما للتأكُّد ممـا إذا كـان قـد ورد فـي              

شروطه الخصوصية إشارة إلى تعديل نظام إدارة البناء         
  .وإلى تعديل خرائط الإفراز العائدة له

ن إدلاء المستأنفة بأنهـا أعلمـت الـشاري،         وحيث إ 
 بالتعهد الـذي نظَّمتـه لـصالح        ،أصالة ووكالة، غنيمة  

  .المستأنف عليها بقي مجرداً من أي إثباتٍ على صحته
وحيث إن ما جاء في سند التعهد مـن التزامـاتٍ لا            
يقتصر على تقليص عدد مواقف السيارات  فـي القـسم           

أرض الواقع، بل أنه يتناول      على   ٦ إلى   ٧من  ) ٣(رقم  
ة على عاتقها،   العديد من الموجبات التي أخذتها المستأنف     
 على تنازلٍ عن    وأهمها تعهدها الإستحصال من كلّ شارٍ     

حقّه بالانتفاع بحقوق الانتفاع العائدة حصراً للقسمين رقم        
، وعلى توقيعٍ منـه علـى خريطـة تعـديل           )٥(و) ٤(

  .الإفراز
لمكلّف بدايةً قد أكَّـد أيـضاً فـي         وحيث إن الخبير ا   

تقريره عدم إنفاذ المستأنفة لما التزمت بـه فـي سـند            
التعهد، موضحاً بأنه لم يتم تعديل مواقف السيارات فـي          

أمام البناء حيث يوجد مدخل القسم رقـم        ) ٣(القسم رقم   
العائد للمستأنف عليها لأنه لم يجرِ تعـديل مواقـف        ) ٥(

لإفراز الجديدة لتكـون مطابقـة      السيارات على خريطة ا   
 المستأنفة لم تستحصل    للمسطّح الموقّع من الفريقين، وأن    

 على تنازلٍ عن حقّـه بالانتفـاع بحقـوق          من كلّ شارٍ  
وخاصـةً  ) ٥(و) ٤(الانتفاع العائدة حصراً للقسمين رقم      

في ما يتعلّق بالتعديل المنوي إجـراؤه علـى خريطـة           
المرفقة بالاتفاق، وبأن هناك    الإفراز الموقّعة من قِبلها و    

موانع قانونية وواقعية تحول دون تنفيذ التعديلات علـى         
  .نظام الملكية والتي تعهدت المستأنفة بإجرائها

 في  بهوحيث إن ثبوت عدم تنفيذ المستأنفة ما تعهدت         
  .، يؤول إلى رد طلبها لهذه الناحية أيضاً"سند تعهد"

  : عدم وقوع أي ضرر-٤
 إلىلبت المستأنفة فسخ الحكم المستأنَف المستند       حيث ط 

تقرير الخبير لناحية احتساب ضرر غير متـوافر أصـلاً،          
موضحةً بأن الضرر غير واقع بأي شكلٍ مـن الأشـكال           

موجبات وعقود غيـر    / ٢٥٣/كون الشرط الأساسي للمادة     
متوافر بتاتاً لا حاضراً ولا مستقبلاً، وأنه بإمكان المستأنف         

الدخول والخروج إلى المستودع بحرية تامـة ودون        عليها  
) ١١(و) ١٠(و) ٩(عائق، وأن المواقف الخاصة بالأقـسام       

شاغرة ليلاً نهاراً كـون مالكيهـا مقيمـين         ) ١٣(و) ١٢(و
خارج لبنان ونادراً ما يتواجدون فيها، فـضلاً عـن عـدم          
إمكانية المطالبة بتعويض عن أضـرار مـستقبلية كـون          



 ١٤٩  الإجتھاد

موجبات وعقود غير متوفّرة في هذه      / ١٣٤/شروط المادة   
  .الحالة

وحيث أجابت المستأنف عليها بأن الخبيـر المكلّـف         
بدايةً استثبت من الأضرار التي لحقت بها وهي تمثَّلـت          
بحرمانها من حقّ الانتفاع الحصري بالفـسحة المـشار         

لعـدم  . م. م ٣٨ د ومساحتها    - ج - ب -إليها بالأحرف أ  
ها من موقفين خاصين بها داخـل   إمكانية التنفيذ، وحرمان  

، وإعاقة حركة إدخال وإخراج البضائع مـن        )٥(القسم  
  .وإلى المستودع

وحيث إن الحكم المستأنَف قضى بـإلزام المـستأنفة         
 إلـى بالتعويض على المستأنف عليها، مستنداً في ذلـك         

تقرير الخبير المكلّف بدايةً الذي حدد الأضـرار التـي          
تيجة عدم تنفيذ المستأنفة التعهد     لحقت بالمستأنف عليها ن   

  : على الشكل التالي٥/١١/٢٠١٤الصادر عنها في 
 حرمان المستأنف عليها من حقّ الانتفاع الحـصري         -

 د والـذي لا     - ج - ب -بالفسحة المشار إليها بـالأحرف أ     
يمكن تنفيذه وتأمينه، علماً بأن مساحة تلك الفـسحة تبلـغ،           

يقين والمرفقـة بالاتفـاق،   بحسب الخريطة الموقّعة من الفر  
  ..م. م٣٨

غير مـؤمن   ) ٥( إن الممر المؤدي إلى القسم رقم        -
ولم يتم تنفيذ التعهـد الـصادر عـن المـستأنفة وفقـاً             
للخريطتين الموقّعتين من الفريقين والمشار إليهمـا فـي         
سند التعهد، ما يستتبع حرمان المـستأنف عليهـا مـن           

، فـضلاً عـن     )٥(سم رقم   موقفين خاصين بها داخل الق    
إعاقة حركة إدخال وإخراج البضائع من وإلى المستودع        
المذكور، ومقدار التعويض عن تلك الأضرار ما يوازي        

، أي مبلـغ    )٥(و) ٤(من ثمن شراء القسمين رقـم        ٪٥
، وأن هناك معوقات تحول دون التنفيـذ        .أ.د/ ٤٩,٧٨٥/

  .العيني للتعهد
ات وعقود على أنه    موجب/ ٢٥٣/وحيث نصت المادة    

يجب لاستحقاق بدل العطل والضرر أن يكون قد وقـع          
ضرر، وأن يكون الضرر معزواً إلـى المـديون، وأن          
يكون قد أنذر المديون لتـأخُّره فيمـا خـلا الأحـوال            

  .الاستثنائية
قـد بـين الخبيـر      فوحيث بالنسبة لعنصر الضرر،     

ب المكلّف بدايةً بوضوحٍ ماهية ذلك الضرر الذي أصـا        
  .المستأنف عليها

وحيث إن المستأنفة اكتفت بالتأكيد علـى أن شـرط          
الضرر غير متوفّر حاضراً ولن يحصل مـستقبلاً، دون         

أن تبرز ما يؤكّد موقفها لهذه الناحية أو يدحض ما جاء           
  .في تقرير الخبير

وحيث يتبين من إدلاءات المستأنفة أنها اعتمدت لنفي        
لبية المالكين في البناء    عنصر الضرر على واقع كون أغ     

مار روكز ضـهر الحـصين      / ٢القائم على العقار رقم     
غير موجودين في البنـاء حتـى تاريخـه، وعلـى أن            

العائـدين  ) ٩(و) ٦(المستأنفة لا تستعمل القسمين رقـم       
 ٦ مواقـف مـن أصـل        ٣لها، وعلى أنه كحد أقصى      

مواقف شاغرة، وأن المستأنف عليها غيـر متـضررة         
  .من موضوع المواقف" خهحتى تاري"

وحيث إن المستأنف عليهـا أوضـحت بـأن زعـم           
المستأنفة بأن المواقف شاغرة كون أغلبية المالكين غير        
موجودين في البناء قابل للتغيير في أي وقتٍ عند عودة          

  . موضوع الدعوى الراهنةفيأي منهم، وهو لا يؤثّر 
ا وحيث يستفاد مما أورده طرفا هذا الإستئناف بهـذ        

مؤمن حاليـاً  ) ٥(الشأن أن الممر المؤدي إلى القسم رقم      
بسبب شغور المواقف بالنظر لوجود أغلبيـة المـالكين         

دة  في الوقت الحاضر، مـا يعنـي أن عـو          خارج لبنان 
المالكين الموجودين في الخـارج وإشـغالهم للمواقـف         

) ٥(المخصصة لهم سوف تعيق الوصول إلى القسم رقم         
راج البـضائع مـن وإلـى القـسم         وحركة إدخال وإخ  

  .المذكور
وحيث يتبدى أن الضرر الذي تُدلي المستأنف عليهـا         

  .بأنه لحق بها لهذه الناحية هو ضرر مستقبلي
وحيث إن وقوع الضرر المستقبلي هذا مؤكّد، إذ أن          
عودة المالكين الموجودين خارج لبنان وإشغالهم للمواقف       

التـالي فـإن    المخصصة لهم ممكنة فـي أي وقـت، وب        
  .التعويض عن ذلك الضرر حقّ للمستأنف عليها

وحيث يستخلص ممـا سـبق ذكـره أن مـا لحـق        
بالمستأنف عليها نتيجة عدم إنفاذ المستأنفة لتعهدها تاريخ        

، يتمثّل بحرمانهـا مـن حـقّ الانتفـاع          ٥/١١/٢٠١٤
 د  - ج - ب -الحصري بالفسحة المشار إليها بالأحرف أ     

ة من طرفَي الإستئناف والمرفقـة      على الخريطة الموقّع  
، وبالـضرر المـستقبلي     ١٠بتقرير الخبير كمستندٍ رقم     

الذي سوف يصيبها عند عـودة المـالكين الموجـودين          
  .خارج لبنان إلى البناء القائم على العقار

وحيث من الثابت أن المستأنف عليهـا قـد أنـذرت           
 بوجوب تنفيذ تعهدها تـاريخ      ١/٦/٢٠١٧المستأنفة في   

 أيام من تاريخ اسـتلامها      ١٠ ضمن مهلة    ٥/١١/٢٠١٤



  العـدل  ١٥٠

الإنذار تحت طائلة تحميلها كامل المسؤولية وتوجب بدل        
العطل والضرر عليها عن الضرر النـاتج عـن عـدم           
الالتزام بالموجبات التي على عاتقهـا، وأن المـستأنفة         

  .٢/٦/٢٠١٧تبلّغت ذلك الإنذار في 
موجبات / ٢٥٣/وحيث إنه بذلك تكون شروط المادة       

  .وعقود متحقّقة في القضية الحاضرة
وحيث إن المحكمة، وفي ضوء مجمل ما تقـدم، ولا          
سيما ما ورد في تقرير الخبرة الإبتدائي، تقدر التعويض         
الذي يتوجب على المستأنفة تسديده للمستأنف عليها عن        
الأضرار الحالية والمستقبلية بمبلغٍ قدره ثلاثـون ألـف         

  .دولار أميركي
مـن  ) ٣(حيث يقتضي، تبعاً لما تقدم، فسخ البنـد         و

الحكم المستأنَف لجهة مقدار التعويض الملزمة المستأنفة       
بتسديده للمستأنف عليها، ورؤية الدعوى انتقـالاً لهـذه         
الناحية، بعد نشرها، وإصدار القـرار مجـدداً بـإلزام          
المستأنفة بتسديد مبلغ قدره ثلاثون ألف دولار أميركـي         

  .أنف عليهاللمست
وحيث ينبغي رد طلـب إلـزام المـستأنفة بالعطـل          

  .والضرر لانتفاء ثبوت سوء النية في الادعاء
وحيث إنه لم يبقَ من داعٍ لبحـث بـاقي الأسـباب            
والمطالب الزائدة أو المخالفة إما لعـدم الجـدوى وإمـا      

  .لكونها قد لقيت، في ما سبق تبيانه، رداً ضمنياً

  لذلـك،
  :الإجماعتقرر ب

  . قبول الإستئناف في الشكل-١
  . رد طلب الإدخال شكلاً-٢
من الحكم المستأنَف لجهة مقـدار      ) ٣( فسخ البند    -٣

التعويض الملزمة المستأنفة بتسديده للمـستأنف عليهـا،        
ورؤية الدعوى انتقالاً لهذه الناحية، بعد نشرها، وإصدار        

لغ قدره ثلاثـون    القرار مجدداً بإلزام المستأنفة بتسديد مب     
  .ألف دولار أميركي للمستأنف عليها

 رد باقي مطالب المـستأنفة وتـصديق الحكـم          -٤
  .المستأنَف في جهاته الأخرى

 رد باقي الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة،        -٥
  .بما فيها طلب العطل والضرر

 تضمين المستأنفة النفقات القانونية كافّة، وإعـادة        -٦
  .ستئنافي لهاالتأمين الإ

    

  

  

  

   الرئيسة ميرنا بيضا :الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان زينة الحجار ورلى عاكوم

  ٢٥/١/٢٠١٨قرار صادر بتاريخ 
  .ح. المحامية ر/ محمود طبوش


––


–

–


–



–


 

ار  مـن القـر  ١٧ان مهلة السنتين المحددة في المادة   
 هي للإدعاء امام المحاكم العادية بأصـل        ١٨٨/٢٦رقم  

الحق العيني لإبطال القيـود المـسجلة وفقـاً لمنطـوق           
محاضر التحديد والتحرير بعد اختتام عملياتها، وبالتالي       
فإن الخصومة الراهنة لا تخضع لتلك المهلة، وفي مطلق         
الأحوال فإن الفترة الفاصلة بين الاثبات الاداري لتلف أو         
فقدان بعض عناصر السجل العقاري والتاريخ النهـائي        
لإثبات المستند الجديد البديل تُعد ساقطة من حساب مهلة         

 مـن القـرار رقـم       ١٧السنتين المشار اليها في المادة      
 مـن المرسـوم     ١١ وفقاً لصريح نص المادة      ١٨٨/٢٦

  .٣٧/١٩٧٧الإشتراعي رقم 


–
–

–

  محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب
  الغرفة الثانية



 ١٥١  الإجتھاد


–




–





– 

  بناء عليه،
تـاريخ  بحيث إن الإسـتئناف الحاضـر والـوارد         

 مقدم خلال مهلـة الخمـسة عـشر يومـاً           ٥/٤/٢٠١٦
 ١٠ و ٩ و ٨ اتها في المادة الخامسة فقر    نالمنصوص ع 

 الـصادر فـي     ٣٧من المرسـوم الإشـتراعي رقـم        
 تــاريخ ٥٠٩والمعــدل بالقــانون رقــم  ١٦/٥/١٩٧٧
٦/٦/١٩٩٦    ا أننص المادة الخامسة المومأ إليهـا      ، علم

 من القـرار رقـم      ٣٢ و ٢٦معطوف على المادتين    هو  
 اللتين حددتا مهلة إستئناف القرار الصادر       ١٨٦/١٩٢٦

 بخمسة عشر يومـا مـن       عن حضرة القاضي العقاري   
 بـاب المحكمـة     تاريخ تبليغه الصحيح باللّـصق علـى      

ومع الإشارة إلى ان القرار المستأنَف راهنًـا        ،  مصدرته
 وفقًا  ٢٢/٣/٢٠١٦صق من تاريخ إفهامه بتاريخ      أُبلغ باللّ 

هذا اللصق إستمر   ان  لما ورد في خاتمته، وانّه يفترض       
انّـه   أعلاه، حيث    ٣٢ة  د يوما سندا لما اشترطته الما     ١٥

    ة المحكـيالإسـتئناف   عنهـا    خلال المهلة القانوني درو
 ؛رالحاض

مستوفٍ سـائر   ) أي الإستئناف الحاضر  (وحيث إنّه   
   الشكلية، ما يجعله مقبولاً لهذه الجهة؛هشروط

 فسخ القـرار    من نحوٍ أولٍ،  ،  وحيث يطلب المستأنِف  
 بالنزاع  المستَأْنَف لعدم اختصاص القاضي العقاري للبتّ     

  ؛الفاصل إياه
الملـف الإبتـدائي    فـي   ق  وحيث يتبين من التـدقي    

المضموم، ولا سيما الإستدعاء المقدم مـن المـستأنف         
، أنّها تطلـب إعـادة تكـوين        ٢٠/٣/٢٠١٤بوجهها في   

 من منطقة كفرملكي    ٥٩١الصحيفة العينية العائدة للعقار     
العقارية وتصحيح البيانات المدرجة فيها بحيث يتم تثبيت        

نيرة عبـد   سم المرحومة م  ا سهماً على    ٥٤٩,٩٩٩ملكية  
  الرسول بركات؛

وحيث نصت المادة الثانية من المرسوم الإشـتراعي        
حد أو جميع   القضائية لأ تكوين  ال على إعادة    ٣٧/٧٧رقم  

 -بما في ذلك الصحيفة العينية    -عناصر السجلّ العقاري    
وبشكل خاص   صراحة   لتْوأو،  في حالة الفقدان أو التلف    

ري هـذا   القضاء العقـاري وتحديـداً القاضـي العقـا        
  ما يقتضي معه رد سبب الطعن المخالف؛الإختصاص، 

 بأحكام القرار   من نحوٍ ثانٍ،  ،  وحيث يتذرع المستأنِف  
  مدلياً بمرور الـزمن    ،١٥/٣/١٩٢٦ الصادر في    ١٨٨

 من منطقـة  ٥٩١على طلب إعادة تكوين صحيفة العقار   
علـى   من هذا القرار     ١٧كفرملكي العقارية سنداً للمادة     

 بالصورة الإداريـة     هذه الصحيفة   أعيد تكوين   أنّه اعتبار
بمخالفة القـرار   ) المستأنَف(كما أدلى   ،  ٦/٦/٢٠١١في  

 ١٦٨رقـم    من القرار    ١٥ و ١٣المستَأْنَف نص المادتين    
  ؛بهالمنوه 

 مـن   ١٧وحيث إن مهلة السنتين المحددة في المادة        
عاء أمام المحاكم العاديـة بأصـل        هي للإد  ١٨٨القرار  
 ١٨٦ من القـرار     ٣١لعيني بالإستناد إلى المادة     الحق ا 

، أي أن هذه الدعوى تهـدف       ١٥/٣/١٩٢٦الصادر في   
ل القيود المسجلة وفقاً لمنطوق محاضر التحديد       ابطإإلى  

  ؛ختتام عملياتهاا بعد والتحرير
المـادة  أحكام  وحيث تختلف إذن الدعوى المشمولة ب     

إعـادة  ية بالمراجعـة القـضائ   المشار إليها آنفاً عن    ١٧
بيته مـن قيـود فـي       ثْوفقاً لما تم تَ   تكوين صحيفة عينية    

       مـن  السجل العقاري قبل حصول الفقدان أو التلـف، إن 
 ـحيث المرجع المخـتص لنظره      أو موضـوعهما أو   ام

  ؛ة المنشودة منهماغايال
 لمهلـة لالخصومة الحاضـرة    وحيث لا تخضع تالياً     

، فيكون  ١٨٨ من القرار    ١٧المنصوص عنها في المادة     
  بدوره؛ مردوداًالمساق لهذه الجهة الإستئناف  سبب

وحيث انّه في مطلق الأحوال ان الفترة الفاصلة بـين      
الإثبات الإداري لتلف أو فقدان بعض عناصـر الـسجلّ       
العقاري والتاريخ النهائي لإثبات المستند الجديد البـديل        

ح تُعد ساقطة من حساب مهلة السنتين أعلاه، وفقًا لصري        
 مــن المرســوم الإشــتراعي رقــم ١١نــص المــادة 

  ، ما يعزز النتيجة أعلاه؛٣٧/١٩٧٧
وحيث نصت المادة الثالثة من المرسوم الإشـتراعي        

 على أن القيود التي تدون علـى النـسخة          ٣٧/٧٧رقم  
. تبقى بهذه الصفة لغاية تثبيتها    "تة للصحيفة العينية    المؤقّ

 كـون النـسخة     على الموظف المسؤول أن يشير إلى     و
قتـة، فـي كـل    ؤ هـي م فيهـا الجديدة والقيود المدونة  



  العـدل  ١٥٢

، فيمـا نـصت     "المعلومات أو النسخ التي يعطيها عنها     
لا تقبل المعاملات على العنصر     " الرابعة على أنّه     تهماد

المفقود أو التالف إلا إذا أخذ أصحابها علماً بالفقـدان أو           
وا إجـراء   ت، وطلب التلف، وبأن العنصر البديل هو مؤقّ     

وحتـى فـي    .المعاملة مع ذلك على مسؤوليتهم الخاصة    
هذه الحالة، فالمعاملات لا تدون بـصورة نهائيـة بـل           

  ؛" السابقةقتة حسب ما ورد في المادةؤبصورة م
وحيث يبنى على ما تقدم أن قيود الـصحيفة العينيـة    
المؤقتة لا تكتسب قوة ثبوتية مطلقة، ومـن ثـم يكـون            

 تكـوين إعادة  ت القانونية مرتبطاً بمصير     تدوين التصرفا 
ء هذا   نهائي وعلى مسؤولية طالبي إجرا      بشكل الصحيفة
 ؛ التدوين

 ٦/٦/٢٠١١أنّه في تـاريخ     بف  دلي المستأنِ وحيث ي 
تة للصحيفة  ظّمت بالطريقة الإدارية إعادة التكوين المؤقّ     نُ
 من منطقة كفرملكي العقارية، فيمـا       ٥٩١ينية للعقار   عال

ل ملكية الأسهم التي اشتراها في أواخر العام        جرى تسجي 
  ؛ ٢٠١٣

وحيث يتبين من التدقيق في الإفادة العقاريـة عـدد          
 من منطقة كفرملكـي     ٥٩١ العائدة للعقار    ١٢٣/٢٠١٤

طـي  المرفقـة   و ٢٠/١/٢٠١٤لعقارية والمؤرخة في    ا
 فيها، أنّه دون    ٢٠/٣/٢٠١٤ تاريخ   الإستدعاء الإبتدائي 

تة عملاً بالمرسـوم     صحيفة عقارية مؤقّ   ها منقولة عن  أنّ
تبين من صورة الصحيفة    ، كما   ٣٧/٧٧رقم  الإشتراعي  

          نـه انة والمبرزة ربطًـا بالإسـتدعاء عيالموقّتة المعني
أن تسجيل البيوعات   يها  شارح ف القاضي العقاري   حضرة  

       عمـلاً بالمرسـوم    "الحاصلة لمصلحة المـستأنِف تـم
  ؛"٣٧/٧٧الإشتراعي 
 عند شرائه   يكون المستأنِف قد أخذ علماً    لك  بذوحيث  

 من منطقة كفرملكـي العقاريـة       ٥٩١ في العقار    هأسهم
قيودهـا، وأجـرى    ليـة و  ينت لصحيفته الع   المؤقّ عبالطاب

 مـن المرسـوم     ٤التسجيل على مسؤوليته سنداً للمـادة       
  ؛٣٧/٧٧الإشتراعي رقم 

بنتيجة ما سبق بيانـه لا يـسوغ المـستأنِف          وحيث  
حكـام  لأ حسن نيته كي يقر في ما اكتسبه وفقـاً        التذرع ب 

١٨٨  رقـم   من القـرار   ١٥ و ١٣ن  المادتي    طالمـا إن ،
الأخيرتين غير قابلتين للتطبيق على الصحائف العينيـة        

 لا  ، المبحـوث فيهـا    ٤بصراحة المادة   و ،المؤقّتة، التي 
، تسجيل النهـائي العينـي  لتكون لمدوناتها القوة الثبوتية ل  

  في ذلك الإدلاءات المخالفة؛ مردودة 

نّه والحال ما تقدم يكون القـرار المـستأنَف         إوحيث  
لجهة وجوه النزاع المنـشورة فقـط        التصديق،   اًمستوجب

 سـبب وسـند ومطلـب       وكلّ أمام المحكمة الحاضرة،  
    كما يكون البحـث فـي       مخالف لهذه النتيجة لاقياً الرد ،

 ـ      ون فيـه دون    التدبير المؤقّت بوقف تنفيذ القرار المطع
 فائدة تبعا للفصل الحاسم للخلاف المعروض؛ 

 ،لذلك

 :تّفاقتقرر بالإ

  ستئناف شكلاً؛ قبول الإ:أولاً
ــاً ــب :ثاني ــاه والمطال  رده أساســاً بالأســباب مبن

وجوه بالنسبة إلى   موضوعه، وتصديق القرار المستأنَف     
بمقتضى الإستئناف الحاضر، وذلك    النزاع المنشورة فقط    

 القـرار   لتعليلاتسباب الواردة في المتن وسندا      للأوفقا ً 
  غير المتعارضة مع هذه الأخيرة؛المستأنَف 

رد كل ما زاد وخالف من أسـباب ومطالـب،           :اًثثال
درة تضمين المستأنِف نفقات المحاكمة كافـة، ومـصا       و

  .التأمين لمصلحة خزينة الدولة
    

  

  

  

   الرئيسة ميرنا بيضا :الهيئة الحاكمة
  لمستشارتان زينة الحجار ورلى عاكوموا

  ٢٨/٣/٢٠١٩قرار صادر بتاريخ 
  جميلة قاسم/ الدولة اللبنانية 

–
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  بناء عليه،
ستئناف مساق من   الخصومة الحاضرة هي    حيث إن ا  

 طعناً  ٣١/١/٢٠١٢الدولة اللبنانية ومقدمة بتاريخ     جانب  
 ١١/١٠/٢٠١١ وتاريخ   ٨٠/٢٠١١بالحكم الصادر برقم    

  عن جانب القاضي العقاري في لبنان الجنوبي؛
وحيث انّه غيـر ثابـت إبـلاغ  الحكـم الإبتـدائي           

يكون حـساب   المستأنَف المذكور من الدولة المستأنِفة، ف     
مهلة إستئنافه غير منطلق بحقّها، واستئنافها وارداً تاليـاً         
خلال المهلة القانونية، علماً ان هذا التبليغ الشخصي هو         
التاريخ الصحيح لحساب المهلة المعنيـة بالنـسبة إلـى          

 من القرار رقم    ٥ فقرة   ٣٢الدولة المستأنِفة تطبيقاً للمادة     
دارة العامـة فـي      التي تفرض إبـلاغ الإ     ١٨٦/١٩٢٦

         عـدين الـذي يمركزها بخلاف التبليغ للأشخاص العادي
  صحيحاً باللّصق على إيوان مركز القاضي العقاري؛

عتـراض  اوحيث ان الحكم المستأنَف فاصـل فـي         
جميلـة ديـاب القـسم علـى        السيدة  المستأنَف بوجهها   

 من منطقـة    ٢٩٨ و ٢٤٤محضري تحديد العقارين رقم     
  ة الذي استهدف إقرار ملكيتها للأخيرين؛مروحين العقاري

وحيث ان حضرة القاضي العقاري ينظر في قـضية         
عتراضية من القبيل أعلاه بالدرجة الإبتدائية، ففي ضوء        ا

 ـالقـضايا ال  دائـرة   موضوعها المسرود تخرج من      ي ت
  لقاضي المنفرد بوجه خاص وعلى نحوٍ مطلـق        ايختص

 ١فقرة   ٢٥ود المادة   ومبرم في نظرها، وذلك تطبيقاً لحد     
 معطوفة على مدلول المادة     ١٨٦/١٩٢٦من القرار رقم    

 من قانون أصول المحاكمات المدنية، علماً انّه بعـد          ٨٦
إلغاء مركز حاكم الصلح واسـتحداث مركـز القاضـي      

ختصاصاً االمنفرد بجانب الغرفة الإبتدائية أُعطي الأخير       
 يـز يجختصاص حاكم الـصلح، مـا       ايماثل بوجه عام    

عتبار القاضي المنفرد  حالا محلّ حاكم الـصلح فـي           ا
   المومأ إليها؛٢٥نطاق تطبيق المادة 

وحيث انّه من مقتضى ذلك يكون الحكـم المـستأنَف    
قابلاً للإستئناف طعناً به، بخلاف الدفع المثار في هـذا          

  المستوجب الرد تالياً؛والصدد، 
 ستحـضار الإسـتئناف وردتْ    اوحيث انّه في سياق     

أسباب واضحة له تبرر وفقاً لإدلاءات المستأنِفة إقـرار         
موضوعه بمعزل عن قانونيتها الذي هو مبحث لاحـق         

مردود بذلك الـدفع المعـاكس      متّصل بأساس المنازعة،    
  لهذا الحلّ؛

وحيث ان الإستئناف استجمع سائر شروطه الشكلية،       
  لذا يقر هذا القبول الشكلي؛

الرامـي إلـى اعتبـار      وحيث فيما خص موضوعه     
 مروحين  ٢٩٨ و ٢٤٤أعمال مسح وتحديد العقارين رقم      

جانـب   وإعادة تسجيل الأخيرين بإسم المستأنِفة       ،قانونية
) أي المـستأنِفة  (الدولة اللبنانية، من البين انّه في جوابها        

       دسـبب جديـد   على دفوع ودفاع المستأنَف بوجهها ور 
ما يوجب  ل بحثه شكلاً،     الأخيرة في قبو   شلطعنها لم تُناق  

   ما انّه من قبيل الأسـاس      لا  ،  إقرار هذا القبول الشكليسي
القانوني الذي استهدف رد إعتراض المستأنَف بوجههـا        
وعلى نحوٍ مطابق للنتيجة التي طلبتها الدولة المـستأنِفة         

في مرحلة المحاكمة الإعتراضـية     ) المعترض بوجهها (
 من قـانون أصـول      ٦٦٢ة  الإبتدائية، وذلك تطبيقاً للماد   

  المحاكمات المدنية؛
وحيث ان هذا الأساس مبنـي علـى سـقوط حـقّ            
المستأنَف بوجهها في التصرف بالعقـارين الأميـريين        



  العـدل  ١٥٤

 من منطقـة مـروحين      ٢٩٨ و ٢٤٤المنازع فيهما رقم    
 من قانون الملكية العقارية،     ١٩ و ٦وعلى أحكام المادتين    

لمستأنَف بوجههـا  اقش من اعلماً ان هذا الأساس غير من    
 ـ  التي تبلّغت اللا   ، ٥/١١/٢٠١٣ منـذ    ائحة الشاملة إياه

بحيث تخلّفت عن الجواب عليـه رغـم إمتـداد أجـل            
 حين اختُتِمـت بحـضور      ١٧/١/٢٠١٩المحاكمة لغاية   

  محامية نيابةً عن وكيلها الأصلي؛
         ،وحيث انّه في سياق فصل سبب الإستئناف المعنـي

اط المنتجة لذلك وإسـق   القضية  ت  لا بد من عرض واقعا    
 :نها، وذلك على النحو الآتيمالنتائج القانونية المتفرعة 

انّه وفقاً لـصورة أوراق المحاكمـة الإعتراضـية          -١
الفاصل إياها الحكم المستأنَف، ان العقارين المنازع فيهمـا         

سم الدولة اللبنانيـة    ا مروحين ممسوحان ب   ٢٩٨ و ٢٤٤رقم  
 الإختتام المؤقـت لأعمـال التحديـد فـي          عند) المستأنِفة(

النـوع الـشرعي     وعلى أساس انّهما من      ،المنطقة العقارية 
 من قانون الملكية العقارية،     ٦ ووفقًا لمفهوم المادة     الأميري

)  مـروحين  ٢٤٤رقـم   (وان أول العقارين المومأ إليهمـا       
أرض حرجيـة   "موصوف فـي محـضر تحديـده بأنّـه          

في )  مروحين ٢٩٨رقم  (الثاني   في حين وصِفَ     ،"صخرية
أرض قسم صخري وحرجي وقسم     "المحضر خاصته بأنّه    

  ؛"مجروف
جميلة دياب القاسـم    السيدة  ان المستأنَف بوجهها     -٢

عترضت على هذا التحديد بهدف تمليكها كلا العقـارين         ا
عتراضها على جملة معطيات، من ذلك      اأعلاه، وقد بنَتْ    

طه دياب القاسم بأرض من     السيد  سم  اصورة سند طابو ب   
سم خلّة المصنع، مريدة بذلك إقرار حقّ       االنوع الأميري ب  

لحـقّ تـصرفها فـي      ) وفقاً لأقوالهـا  (ت  عيني لها مثبِ  
 ؛ النوع الشرعي الأميريالعقارين موضوع النزاع من 

ان الحكم المستأنَف قاضٍ بتمليـك المعترضـة         -٣
 ٢٤٤قارين رقم   المستأنَف بوجهها جميلة دياب القاسم الع     

 مروحين على أساس صورة سند الطابو أعـلاه،         ٢٩٨و
 غير ثابت ان أياً من آل القاسم عـداها           انه عتباراوعلى  

محتج بهذه الصورة، وانّها ناطقة بتاريخ مـرتّ عليـه          
بالإرث " سنة بحيث تكون حتماً الملكية منتقلة        ٨٨حوالي  
تأنَف لذا يكون هذا التمليـك بالقـضاء المـس        ،  "وخلافه

مرتكزاً بدوره على تصرف بعقارين جارٍ على عقـارين        
 أميريين؛

 ٢٤٤انّه بذاك لا يكون مـسح العقـارين رقـم            -٤
 منـازع   اً مروحين بالنوع الشرعي الأميري أمر     ٢٩٨و

فيه في سياق القضية الحاضرة، لا بل كان هـذا النـوع            

تحديداً هو أساس الإعتراض على التحديد ومبنى الحكـم         
ستأنَف وركيزة الإسـتئناف الـراهن والـدفاع فـي          الم

 ٢٩٨ و ٢٤٤رقبة العقـارين رقـم      خصوصه، ما يجعل    
 حجة قاطعة على المعترضـة      فةللدولة المستأنِ  مروحين

نتقالاً من  االمستأنَف بوجهها، الأمر الذي لا يجوز بحثه        
 المحكمة الحاضرة؛ 

انّه في العقارات الأميرية وبصريح نص المـادة         -٥
 التـصرف من قانون الملكية العقارية يـسقط حـقّ          ١٩

سـتغلالها الزراعـي أو   انقطاع عـن   الجاري عليها بالا  
 استعمالها مدة خمس سنوات متواصلة؛

سـيما  لا  انّه في ضوء أوراق ومعطيات الملف،        -٦
التحقيقات الثابتة فـي سـياق المحاكمـة الإعتراضـية          
بخصوص الإستغلال والإستعمال أعـلاه مـن جانـب         

جميلة دياب القاسم،   السيدة  المعترضة المستأنَف بوجهها    
 :من البين الآتي

     العقار رقم ن        ٢٤٤انمروحين مـن بـين العقـاري 
 "انّه أرض حرجية صـخرية    "المنازع فيهما موصوف ب     

وفقاً لبيان وارد ضمن مندرجات محـضر تحديـده غيـر           
المعترض عليها وغير المطعون فيهـا مـن المعترضـة          

الثابـت   الأمر غير ،  جميلة القاسم السيدة  أنَف بوجهها   المست
إبان الـشهر    خلافه من ضمن أوراق الإعتراض، علماً انّه      

بوشرت المرحلة الإدارية والفنيـة       ٢٠٠٨التاسع من العام    
 لعملية التحديد والتحرير في منطقة تواجد العقارين؛ 

    من بين هـذه الأوراق الـذي  سـند الطـابو  * : ان 
 ـ      ت صورته تُمِداع حـقّ   ة من المعترضـة لإقـرار ملكي 

 مـروحين وكـان   ٢٩٨ و ٢٤٤التصرف في العقارين رقم     
سبب تمليكها هذا الحقّ بالقضاء المستأنَف والذي مشار فيه         

، ١٩٢٣ وعائد لعام     دونماً ٣٩إلى ان مساحة خلّة المصنع      
 "إستصلاح"جميلة القاسم   السيدة   بمباشرة المعترضة    أمراً* 
دونمات فقط من أرض في منطقة مـروحين العقاريـة           ٤

دون الإشارة فيه إلى انّها من أصل العقارين المنازع فيهما          
ميشال توفيق  السيد   للخبير   تقريراً*  ،٣٠/٨/١٩٩٥تاريخه  

النيابة العامة الإستئنافية فـي الجنـوب       جانب  مرفوعاً إلى   
 حيث ورد ان الخبير شـاهد      ١٤/٧/١٩٩٦بقرارها تاريخ   

أرض عقار خلّة المـصنع     " استصلاح" و جرفعلى عملية   
بها أراض وعرة وفيهـا آثـار        وتحيط   دونمات ٤بمساحة  
علـي  الـسيد   منفّذاً من المهندس المساح      كشفاً*  حيطان،

ماجد الذي استعان المرجع الإبتدائي بخبرته بقراره الناطق        
 ٢٤٤ن  يالعقـار " حيث قال بـأن    ٣١/١٢/٢٠٠٩ بتاريخ

المصنع واقعان في الجهة الشمالية مـن بلـدة          خلة   ٢٩٨و
مروحين، ولهما حدود مشتركة، ولا وجود لأيـة فواصـل       
طبيعية واضحة من حيطان وغيرها لأن طبيعـة الأرض         



 ١٥٥  الإجتھاد

 مستصلح من الجهة    ٢٩٨العقار رقم   ... صخرية بالإجمال، 
غير مستصلح وفيه بعض    فالشرقية والغربية أما في الوسط      

ها ويقع على سفح الجبل ما يعطيه       الحيطان الصخرية وغير  
أمـا  ) الجـرف (شكل أكثر من جـلّ بعـد الإستـصلاح          

*  ،"٢٩٨ فغير مستصلح ونفس طبيعة العقـار        ٢٤٤العقار
 صادراً عن محكمة الإستئناف الجزائية فـي لبنـان          قراراً

الجنوبي قاضياً بتصديق الحكم الإبتـدائي بعـدم إدانـة آل           
مشاعة بسبب عدم   لة ال القاسم بالغصب لقسم من أملاك الدو     

" مـروحين " من هذا القبيل فـي بلـدة         ثبوت وجود أملاكٍ  
 مرفوعـاً مـن     تقريراً* ،  ٢٠/٣/٢٠٠٢وتاريخ النطق به    

إلـى مـصلحة     -رمـيش –  الحرجيةياطر  رئيس منطقة   
زراعة النبطية حيث أعلن عن ان أراضي بلدة مـروحين          

غابات سنديانية متدهورة تحتوي علـى أجمـام مـن          "هي  
السنديان، البطم، الغار، القطلـب، وغيرهـا مـن         (اراشج

وهـي بارتفـاع    ) الشجيرات والنباتات المرافقة للـسنديان    
تاريخـه  )" يتراوح ما بين متـر ومتـر ونـصف تقريبـاً          

الـسيد   مرفوعاً من الطوبوغراف     تقريراً* ،  ٢٤/٦/٢٠٠٢
إلى جانـب القاضـي     " المحكمة العقارية "ثائر بزي ومساح    
تجريف  "لى قيام بعض أهالي مروحين ب     العقاري مشيراً إ  

مناطق حرجية بهدف تغيير معالم الأرض والإدعاء بوضع        
  ؛٢٢/١٠/٢٠٠٨ تاريخه "اليد

         كـلّ الأوراق   انّه من مقتضى ذلك وبـافتراض ان
 ٢٩٨ و٢٤٤العقــارين رقــم بمباشـرة   متعلّقــة أعـلاه  

 جزءاً مـن  على ان   تبقى موفّرة الدلالة اليقينية     مروحين،    
بفعل اليد الموضـوعة عليـه،      " مجروف"العقار الثاني فقط    
مهمـل ومتـروك وغيـر       )٢٤٤رقم  (وان العقار الأول    

قبـل  مستثمر لخمس سنوات متواصلة دون وقف وانقطاع        
 مـن عـام     ٩الشهر  إبان  مباشرة أعمال تحديده وتحريره     

بأنّه سيما في ضوء توصيفه في محضر تحديده        لا  ،  ٢٠٠٨
لأمر الذي يدلّ علـى ان المعترضـة        ، ا حرجي وصخري 

جميلة القاسم كانت غير متصرفة بالعقـار المعنـي         السيدة  
لخمس سنوات متواصلة،  مـا يوجـب        )  مروحين ٢٤٤(

 من قانون الملكية العقارية  إعلان سـقوط         ١٩تفعيلاً للمادة   
 الدولـة    جانـب  حقّها في التصرف به لمصلحة المـستأنِفة      

خ الحكم المستأنَف القاضي بخلاف ذلـك       اللبنانية، وتالياً فس  
 عتراضها على معاملة تحديده وتحريره؛اوتقرير مجدداً رد 

         العقار الآخر رقـم مـروحين،   ٢٨٩انّه فيما خص 
أرض قـسم صـخري     "فموصوف في محضر تحديده بأنّه      

المسرودة في المتن   ، وان الأوراق    "وقسم مجروف وحرجي  
الشرقية والغربيـة دون     لقسم منه من جهته      جرفٍتفيد عن   

  تقريـر  " (الحيطان الـصخرية  "جدت بعض   الوسط حيث و
المرجع الإبتدائي  جانب  علي ماجد الذي عينه     السيد  المساح  

، وان هذا الجـرف     )٣١/١٢/٢٠٠٩ خبقراره الناطق بتاري  
ستثماراً لهـذا   استعمالاً أو   استصلاحاً لجزء منه أو     الم يكن   

 لمعـالم الأرض أعطاهـا      الجزء من المعترضة بل تغييراً    
تقريـر فرقـة التحديـد فـي المنطقـة مـن            " (جلّ"شكل  

أمـين تـاريخ   الـسيد   بزي والمـساح    السيد  الطوبوغراف  
، فتكون بـدورها نافيـة الإثبـات علـى          )٢٢/١٠/٢٠٠٨

ستعمالها بطريقة أخـرى    االإستغلال الزراعي للأرض أو     
دون وقف وانقطاع لخمس سنوات متواصلة من المعترضة        

 قبل تحريره وتحديـده خـلال الـشهر         جميلة القاسم يدة  الس
، علماً انّه في مطلق الأحوال غيـر        ٢٠٠٨التاسع من العام    

ثابت ان الجرف المحكي عنه حاصل خلال مدة تقادم حـقّ           
 ف المعنيسنوات الأخيرة علـى    الاي خلال الخمس    (التصر

  مـن قـانون الملكيـة      ١٩فعليه، وتفعيلاً للمادة     ،  )تحديده
 في التصرف    المعترضة العقارية يتعين  إعلان سقوط حقّ     

 مروحين لمـصلحة المـستأنِفة الدولـة        ٢٩٨بالعقار رقم   
اللبنانية، وتالياً فسخ الحكم المستأنَف القاضي بخلاف ذلـك         

 عتراضها على معاملة تحديده وتحريره؛اوتقرير مجدداً رد 
          ة لقرار محكمة الإستئناف النـاظرةلا حجي فـي  ان

 لصالح المعترضـة    ٢٠/٣/٢٠٠٢القضايا الجزائية تاريخ    
جميلة دياب القاسم بشأن الملكيـة      السيدة  المستأنِف بوجهها   

المقررة لها وفقاً لقضاء الحكم المستأنَف، ففـي تعلـيلات          
القرار المعني ذات الصلة بمنطوقه نُفي الإثبات على وجود         

 بافتراض جدلاً    في بلدة مروحين، وهذا النفي     أملاك مشاعة 
عدم توفّر اية معطيات جديدة في الملف داحضة إياه يبقـى           
غير مؤثِّر في شأن مسألة ملكيـة المعترضـة المـستأنَف           

 ٢٩٨ و٢٤٤بوجهها لحقّ التصرف فـي العقـارين رقـم          
مروحين رغم إهمالها لهما وتركهما خمـس سـنوات دون          

مـا مـن    توقّف، هذا بافتراض ان العقارين المـذكورين ه       
ضمن العقارات المعنيـة بـالقرار الإسـتئنافي الجزائـي          

 المذكور؛ 

 المـستأنَف   انّه إهتداء بكلّ ما تقدم، يكون الحكم       -٧
 رد إعتراض    إنتقالاً تقريربحيث يتعين    الفسخ،   اًمستوجب

المستأنَف بوجهها على محضري تحديد العقـارين رقـم        
 مناقـشة   من منطقة مروحين، ما يعدم فائدة٢٩٨ و ٢٤٤

 سائر أسباب الإستئناف المستهدفة إقرار ذات النتيجة؛

انّه وفقاً للمحضرين أعـلاه جـرى قيـد كـلا            -٨
الدولـة اللبنانيـة    جانـب   سـم   ا ب العقارين موضوعهما 

عند الإختتام المؤقت لأعمال التحديـد فـي        ) المستأنِفة(
على أساس انّهما من النوع الـشرعي       ة  المنطقة العقاري 

عتـراض المـستأنَف    اجرى تدوين إشـارة     ، و الأميري
بوجهها السيدة جميلة قاسم على هذا القيد، فعليه نتيجـة          

القيد  هذانتقالاً بالقرار الحاضر يغدو     ارد هذا الإعتراض    
سمها ابتسجيل العقارين   المستأنِفة ب ، ما يجعل طلب     قطعياً

ن ذلك حكمـاً وحتمـاً      دون موضوع، علماً انّه يتفرع م     



  العـدل  ١٥٦

مـن  عتراض المستأنَف بوجههـا     اإشارة  وجوب شطب   
موضـوع الإسـتنئاف    المحضرين المبحوث فيهما كون     

  ؛ إياه ضمناًشاملاً

 ،لذلك

 :تقرر بالإتّفاق

 قبول الإستئناف شكلاً، ورد الدفوع المعاكـسة        :أولاً
 لهذه النتيجة؛

 قبول شكلاً بحث سـبب الإسـتئناف الجديـد،          :ثانياً
 ـ أ  هذا السبب  وقبول وعاً، وفـسخ الحكـم     ساساً وموض

ــرقم   ــصادر ب ــستأنَف ال ــاريخ ٢٠١١ /٨٠الم  وت
 عن جانب القاضي العقاري في الجنوب       ١١/١٠/٢٠١١

وتقرير مجدداً وانتقـالاً    سنداً لتعليلات القرار الحاضر،     
  دة جميلة دياب القاسم       اردعتراض المستأنَف بوجهها السي

 ٢٤٤على معاملة تحديد وتحرير كـلا العقـارين رقـم        
 من منطقـة مـروحين، وشـطب إشـارة هـذا        ٢٩٨و

  الإعتراض من  محضري هذه المعاملة؛
  رد ما زاد وخالف من أسباب ومطالب وحجج؛ :ثالثاً
 تضمين المستأنف بوجهها جميلة دياب القاسـم      :رابعاً

  نفقات المحاكمة كافة؛
    

  

  

  

  

   الرئيسة ميرنا بيضا :الهيئة الحاكمة
  ار ورلى عاكوموالمستشارتان زينة الحج

  ٣٠/٥/٢٠١٩قرار صادر بتاريخ 
  آل متيرك/ عادل قانصو


–




–




–



–


–

 

  بناء عليه،
قبـول  السيد عـادل قانـصو       طلب المستأنف يحيث  

   باستيفائه الشروط الشكلية مجتمعةً؛اًمدلي، ستئنافه شكلاًا
 ٧٦وحيث نصت المادة الثالثة مـن القـانون رقـم           

 على أنّه لكلّ متضرر من قرار       ٣/٤/١٩٩٩الصادر في   
رئيس المحكمة المدنية المختـصة القاضـي بإجابـة أو          
رفض طلب وضع الإشارة أن يستأنفه خلال مهلة ثمانية         

  أيام من تاريخ تبلّغه؛
 يتبين أن الإستئناف الحاضر تأسـس بتـاريخ       وحيث  

بلـغ علـى   أن المستأنِف قد أُثابت  فيما   ،٢١/١١/٢٠١٨
، ١٣/١١/٢٠١٨ بتـاريخ    نحوٍ أصولي القرار المستَأنَف   

 وارداً ضمن المهلـة القانونيـة، وهـو         ستئنافها يكونف
  لذا يقْبل شكلاً؛مستوفٍ سائر شروطه الشكلية، 

 ،سـتئنافه موضـوعاً   ا طلب المستأنف قبول  يوحيث  
 إشـارة الـدعوى الإبتدائيـة     بقيد  نتقالاً  اوإصدار القرار   

لكـلّ  ة العائدة    الصحيفة العيني  في  ٢٦/٩/٢٠١٨ورود  
 ٦١٧ و ٦١٦ و ٦١٥ و ٦١٤ و ٦١٣من العقارات رقـم     

 بحجة ان عـدم     من منطقة أرزي،   ٦٢٠ و ٦١٩ و ٦١٨و
  ـة الإحتجـاج بالـدعوى         تقرير هذا القيد يجعـل إمكاني

غيـر جـائزة    دائية تجاه مالكي العقارات المذكورة      الإبت
  ؛)ستحضاره الإستئنافيا من ٢ ص(

وحيث من البين انّه في الدعوى الإبتدائيـة المومـأ          
إليها، المستأنِف السيد عادل قانصو هو المخاصـم فـي          

المـستأنَف  - من الـسادة المـدعين     المدعى عليه مركز  
ر لعقـار    آل متيرك، بهدف إقرار حقّ مـرو       -بوجههم

 ٢٧٥ عبر عقار السيد قانصو رقـم        ٢٧٨الأخيرين رقم   
 مـن ذات منطقـة ارزون       ٦١٤ومن خلال العقار رقم     

ستحضار الإبتدائي  العقارية، وفاقاً لأسباب وموضوع الإ    
  ئحة الإبتدائية التوضيحية المقدمـة مـن المـدعين         واللا

  محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب
  الغرفة الثانية



 ١٥٧  الإجتھاد

، وان آل متيرك هم من      ٨/١٠/٢٠١٨آل متيرك ورود    
ضع إشارة دعواهم في صـحيفة عقـار الـسيد          طلبوا و 

 المفـرزة   والعقارات الثمانيـة   أرزون   ٢٧٥قانصو رقم   
 ٦١٧ و ٦١٦ و ٦١٥ و ٦١٤ و ٦١٣عنه، وهـي بـرقم      

 وان  اف الحاضر، ن المعنية بالإستئ  ٦٢٠ و ٦١٩ و ٦١٨و
القرار المستأنَف رد ضمناً طلب آل متيرك قيد الإشـارة          

أي ( إليها، وانّهـم     في صحائف العقارات الثمانية المومأ    
غير طاعنين بذلك، بل طالبوا تصديق القرار       ) آل متيرك 

ستئنافاً بـالقرار   االمستأنَف في هذا الشأن، وان الطاعن       
المحكي عنه هو المستأنِف المتلقّي الخصومة الإبتدائيـة،        
وقد تذرع بضرر ناتج عن قضاء القرار المستأنَف ليس         

    لـه،      من شأنه المساس بمصلحته الخاص ة أو بحقّ ذاتي
وغير متّصل في مطلق الأحوال بملكيـة منفـردة لـه           
للعقارات الثمانية المذكورة، ومع الإشارة إلـى ان هـذه          
العقارات غير جارية على ملكية المستأنَف بوجههم، مـا         

التي يشتركون مع غريبين عن الخـصومة       وا  هعدا بعض 
  في ملكيتها الشائعة؛

ن مصلحة السيد عـادل     وحيث من مقتضى ذلك، تكو    
ة في تقديم الإستئناف الراهن، وكذلك صفته       قانصو منتفي 

في تقديمه، وايضاً صفة المستأنَف بوجههم فـي تلقّيـه،          
غير مقبول تالياً بحث موضوعه، ما يعدم جدوى بحـث          
ما زاد وخالف من مطالب وحجج إضافية، علماً ان هذه          

 الوجاهيـة   المسألة طرحتها المحكمة الحاضرة للمناقشة    
  ؛١٠/١/٢٠١٩والعلنية بقرارها تاريخ 

ستعمال حـقّ   اوحيث يتبين ان المستأنِف متعسف في       
ستئنافه، متسبباً تاليـاً فـي      االطعن بقرار لا حقّ له في       

التأخير بإجراءات الدعوى الإبتدائية، ما يبرر تغريمـه        
 مـن   ١١ ليرة لبنانية، تفعـيلاً للمـادة        ٧٠٠,٠٠٠بمبلغ  
  أصول المحاكمات المدنية؛قانون 

  ،لذلك
وعدم قبـول     بالإجماع قبول الإستئناف شكلاً،    تقرر

، وتضمين المستأنِف السيد عادل قانصو      بحث موضوعه 
 ٧٠٠,٠٠٠لزامه بأداء غرامة نقدية قيمتهـا       إالنفقات، و 

، ومـصادرة التـأمين     )سبعماية ألف ليرة لبنانية   . (ل.ل
 وإعادة ملف المحاكمة    مة،  الإستئنافي إيراداً للخزينة العا   

  . إلى مرجعهالإبتدائية
    

  

  

  

   الرئيسة ميرنا بيضا :الهيئة الحاكمة
  وزينة الحجار) بمناو(والمستشاران عباس جحا 

  ٢٠/٨/٢٠١٩قرار صادر بتاريخ 
  حسن نور الدين/ احمد نور الدين ورفاقه


–


–




–


– 

  بناء عليه،
ــاعن   ــر ط ــتئناف الحاض ــث ان الإس ــم بحي   حك

، من المـستأنِفين   حتى تاريخه    مبلّغ أصولاً غير  بتدائي  ا
، وهـو   ماً القانونيـة   خلال مهلة الثلاثين يو    فيعد وارداً   

لذا يقـر هـذا القبـول       مستجمع سائر شروطه الشكلية،     
   الشكلي؛

 ـ   فيما خص   وحيث   ه مـستهدف   أساسه، من البين انّ
 من منطقة دير كيفـا      ٣٧تقرير قسمة أجزاء العقار رقم      

تّفاقيـة قـسمة    لا تفعيلاً وتطبيقاً بين الشركاء في ملكيته،     
الكاتب العدل المنتـدب    عينية رضائية منظّمة لدى دائرة      

، ٢/٤/٢٠٠٥ وتاريخ   ١٠٣١/٢٠٠٥في بنت جبيل عدد     
هي متماهية مع خلاصة خبرة المهندس السيد ألفرد كرم         

قتراح االمعين من المرجع الإبتدائي، والمكلّف منه تقديم        
قسمة العقار المومأ إليه وفقاً للقواعد الفنيـة والأصـول          

   الصدد؛التنظيمية المرعية الإجراء في هذا

  محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب
  الغرفة الثانية



  العـدل  ١٥٨

وحيث انّه وفقاً لمطلوب المستأنِفين وسـببه أعـلاه         
عدد (تفاقية القسمة العينية الرسمية المحكي عنها       اتكون  
ــاريخ ١٠٣١/٢٠٠٥ ــة) ٢/٤/٢٠٠٥ وت ــاً  منهي حكم

الحاضرة، مـا   ) اي المستأنِفين (وفاصلة حتماً مراجعتهم    
) اي المـستأنفين  (يعدم موضوعها، وما ينفي مصلحتهم      

، طالما انّهم مريدون إزالـة الـشيوع وفقـاً          في سوقها 
لمضمونها، علماً ان إجراءات تنفيذ قرار قضائي بـذلك         
غير مختلفة عن معاملة تنفيذ الإتّفاقية المعنيـة، الأمـر          

مـن  ) اي للمـستأنِفين  (الذي لا يحقّق أية منفعـة لهـم         
  ستصدار القرار القضائي المعني؛ا

سـتئنافهم  ا وحيث والحال ما تقدم يكـون موضـوع       
  فيصدق الحكم المستأنَف، تالياً؛مردوداً، 

  ،لذلك
رده أساسـاً   وتفاقاً قبول الإسـتئناف شـكلاً،       اتقرر  

 ٤٥/٢٠١٩رقـم     القرار المستأنَف  وتصديقوموضوعاً،  
، والصادر عـن جانـب الغرفـة        ٣١/١/٢٠١٩وتاريخ  

الإبتدائية في لبنان الجنوبي، وتضمين المستأنِفين نفقـات        
مراجعة بالتساوي فيما بينهم، ومـصادرة التـأمين        هذه ال 

، ورد كلّ ما زاد     الإستئنافي المودع منهم إيراداً للخزينة    
  .وخالف

    

  

  

  

  

   الرئيسة ميرنا بيضا :الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان زينة الحجار ورلى عاكوم

  ١٩/٩/٢٠١٩قرار صادر بتاريخ 
  اسماعيل وربيع موسى/ ماجد الياسين

–



–

–

–
–

 

  بناء عليه،
  ٢٠١٥/ ٧/٧حيث ان الإستئناف الراهن مقدم بتاريخ       

  السيد علي ماجد الياسين؛سم اب
القلم تبليغ  حرر بهمة    ٧/٧/٢٠١٥ بتاريخوحيث انّه   

 لحضرة القاضي العقـاري فـي      الإستحضار الإستئنافي ب
جـرى   الذي   ،الجنوب ولطلب ملف الخصومة الإبتدائية    

  ؛٢٧/٧/٢٠١٥ بتاريخضمه 
تقـاعس  وحيث ثبتَ انّه بعد التاريخ المومـأ إليـه          

 ،عن المراجعة في صدد الخصومة الحاضـرة      ستأنِف  الم
  ن، حـين    الـسنتي  علـى وأهمل ملاحقتهـا مـدة زادتْ       

لأنّه لـم يكُـن     كان متروكاً له أمر تسييرها ومتابعتها،       
مقرراً قضاء وفي سياق الدعوى عينها وقفهـا بـسبب          

  قانوني؛
وحيث انّه والحال ما تقـدم تـستمر مهلـة التـرك            

 أيولا يؤثِّر فيهـا      ،المسقطة لهذه المحاكمة في السريان    
 ـ  -تدبير صادر في ملف دعوى أخـرى         ه بـافتراض انّ

هـذه الـدعوى     ومهما كانت    -موقف لإجراءاتها قانوناً    
  مع الدعوى الحاضرة؛الأخرى متماهية 

  طلـب  بعطفٍ على مـا تقـدم يكـون         إنّه و وحيث  
 المقدم من المستأنَف عليهما بواسـطة محـامٍ         - الإسقاط

 - وإن أُبرزت لاحقاً   -ثابتة حينها وكالته القضائية عنهما      
يوجب القضاء بـه حتمـاً،      ما   شروط إجابته،    اًمستجمع
 أصـول   ١فقرة  / ٥١٢/و/ ٥٠٩/ المادتين   امحكتفعيلاً لأ 

  مدنية؛
الشق الثاني من    فيمستأنف قاضٍ   وحيث ان الحكم ال   

بـشطب الإشـارة المدونـة فـي        ه   من منطوق  ٤الفقرة  
 مـن منطقـة     ١٥٣١ و ١٥٣٠محضري تحديد العقارين    

، ونافذاً  افهستئنا قطعياً بسقوط     هذا القضاء  يارين، فيغدو 
 مـن قـانون     ٥١٥وفقاً للمادة   ن مبلّغاً، وذلك    كوإن لم ي  

ذا الـشطب   أصول المحاكمات المدنية، ما يبرر تقرير ه      
 مـا  لطلب المستأنَف عليه    إجابةً ،على نحوٍ معجل التنفيذ   

، علماَ ان الإشارة مدونة في الأصل بقرار        في هذا الصدد  
ر مـن ذات    نافذ على أصله،  ما يبرر الـشطب بقـرا         

   .الطبيعة

  دنية في الجنوبمحكمة الإستئناف الم
  الغرفة الثانية



 ١٥٩  الإجتھاد

  ،لذلك
ي الإسـتئناف   تقرر بالإتفاق إعلان سقوط المحاكمة ف     

الإشــارة ، وشــطب ١١٥٧/٢٠١٥ أســاس الحاضــر
 من منطـوق الحكـم      ٤موضوع الشق الثاني من الفقرة      

،  النفقـات  " عليهـا   المستأنف الجهة "وتضمينالمستأنَف،  
طبقاً لمطلوبها موضوع الشطر الأخيـر مـن خاتمـة          

، ومـصادرة   ٢٦/٣/٢٠١٩ وتـاريخ    ٢ رقم   ستدعائهاا
، وإعادة ملف المراجعة    افي إيراداً للخزينة  نتأمين الإستئ ال

  .ية إلى مرجعهئاالإبتد
  .قراراً معجل التنفيذ على أصله
    
  

  

  

  

  

  

  الرئيسة منى صالح: لهيئة الحاكمةا
  والعضوان أدلين صفير وسلام يقظان

  ١٨/١٢/٢٠١٨ تاريخ ٣٠٧رقم : القرار
رج ميماسي بصفته الشخصية وبوصايته عن بالوما وميكاييلا جو

  الياس نصار ورفاقه/ نصار

––


–
 

– 



–


–


–


 


–

–



–


–



–


–
– 







 


–

–


–





–



–



–

 

من قانون الإرث   / ٥٦/نصت الفقرة الثانية من المادة      
لغير المحمديين على وجوب إيـداع وصـية اللبنـاني          

  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
  الغرفة الثانية



  العـدل  ١٦٠

  المنظّمة في بلادٍ أجنبية لدى الكاتـب العـدل أو لـدى            
ويقصد بالكاتـب العـدل فـي       . في الخارج قنصل لبنان   

الفقرة المذكورة الكاتب العدل الأجنبي الذي يطبق قانون        
  .بلاده

 تـاريخ   ٣٣٧من القانون رقم    / ١٧/يتبين من المادة    
 المتعلّق بنظام الكتاب العدل ورسوم كتابـة        ٨/٦/١٩٩٤

العدل أن القنصل اللبناني في بلادٍ أجنبية يقوم بالأعمـال       
خل ضمن اختصاص الكاتـب العـدل اللبنـاني،         التي تد 

وبالتالي فهو ملزم باعتماد الأحكام القانونية المنـصوص        
    من قـانون الإرث    / ٥٦/و/ ٥٥/و/ ٥٤/عنها في المواد

لغير المحمديين، التي تحدد شروط وكيفية تنظيم وصـية        
 .اللبناني خارج لبنان

عليه،بناء   

  : في الشكل–أولاً 
عليهم يطلبون رد الإعتراض شكلاً     حيث إن المعترض    

لأن لا صفة للمعترض جورج     . م.م.أ/ ٨٥١/عملاً بالمادة   
ميماسي لتمثيل القاصرتين في الإعتراض الـراهن كـون         

 الصادر في سـاو بـاولو غيـر ذي          ١٢/١٠/٢٠٠٣حكم  
مفعول على الأرض اللبنانية ولأن مسألة الوصاية هي من         

 والقيمومة من صلاحية    صلاحية المحاكم الروحية اللبنانية،   
المحاكم المدنية اللبنانية، وبالتالي يكون الإعتراض المقـدم        
من السيد جورج ميماسي باطلاً كونه مقدماً من غيـر ذي           
صفة، ما يقتضي معه إخراج اللوائح المقدمـة منـه فـي            

  الملفّ، وذلك حسب أقوال وطلبات المعترض عليهم،
يتبــين أن وحيــث بــالعودة إلــى أوراق الملــفّ، 

تـين  المعترضتين بالوما وميكاييلا مخايل نـصار الممثّل      
قـد  . ل. وس. ك. المحاميين م بالقيمين عليهما بالاتحاد    
 علـى المعاملـة     ١٥/١/٢٠٠٩تقدمتا باعتراضٍ بتاريخ    

، وقد ورد في الإعتـراض      ٢١٩٦/٢٠٠٨التنفيذية رقم   
فـي  المذكور تاريخ تبلُّغهما للإنذار التنفيذي الحاصـل        

٨/١/٢٠٠٩،  
وحيث بالعودة إلى الإعتراض عينه، يتبين أنه أُرفقت        
به إفادة صادرة عن قلم المحكمة الإبتدائية فـي بعبـدا            
          ثبت فيها أنه تـمالناظرة في قضايا الأحوال الشخصية ي

قيمين بالاتحـاد لإدارة    . ل. وس. ك. تعيين الأستاذين م  
ئر الرسـمية مـن     أموال القاصرتين وتمثيلهما لدى الدوا    

 ١٥/٢/٢٠٠٧قضائية وإدارية بموجب القـرار تـاريخ        
  الصادر عن محكمة الإستئناف في بعبدا،

وحيث يتبين مما تقدم أن القاصرتين بالوما وميكاييلا        
مخايل نصار آنذاك، قد تمثَّلتا أصولاً بواسـطة القيمـين         

وفقاً لقـرار محكمـة     . ل. وس. ك. عليهما الأستاذين م  
 وقـدمتا   ١٥/٢/٢٠٠٧تئناف فـي بعبـدا بتـاريخ        الإس

 ضمن المهلة القانونية    ١٥/١/٢٠٠٩اعتراضهما بتاريخ   
، كمـا أنهمـا     .م.م.أ/ ٨٥١/المنصوص عنها في المادة     

تمثَّلتا في الإعتراض الراهن بواسطة القيمين المذكورين       
حتى تعيين السيد ميماسي قيما بديلاً عنهمـا مـن قِبـل            

ختصة المشرفة على أعمال القيمومـة فـي        المحكمة الم 
 سـن الرشـد،     البنان، كما عادت كلّ قاصرة بعد بلوغه      

وأيدت ما جاء في الإعتراض واللوائح المقدمة من السيد         
ميماسي قبل تعيينه قيماً من المحكمـة المـشرفة علـى           
أموال القيمومة في بعبدا، فيكون طلب إهمال ما جاء في          

ئح المقدمة من هذا الأخيـر مـستوجباً        الإعتراض واللوا 
الرد طالما أنه تم تبنِّيهـا والتأكيـد عليهـا مـن قِبـل              

  المعترضتين،
وحيث يتبين مما تقدم أن الإعتراض الـراهن جـاء          
مستوفياً لسائر شروطه الشكلية، ولا سيما تلك الـواردة         

، الأمر الـذي يقـضي بقبولـه        .م.م.أ/ ٨٥١/في المادة   
  شكلاً،

  : في طلب شطب العبارات–نياً ثا
حيث إن المعترضتين تطلبان فـي لائحتهمـا تـاريخ          

 شطب العبـارات الجارحـة الـواردة فـي          ٢٢/٢/٢٠١٥
الصفحة الخامسة من لائحة المعتـرض عليهمـا اليـاس          

  وجمال نصار الأخيرة،
وحيث بالعودة إلى الصفحة الخامسة الـواردة فـي         

 ـ      صار تـاريخ   لائحة المعترض عليهما الياس وجمال ن
 يتبين للمحكمة وجود عبـارات جارحـة        ٢١/٣/٢٠١٤

استغرقت المقطع الأول والثاني والثالث مـن الـصفحة         
الخامسة المذكورة، الأمر الذي يقـضي بـشطب هـذه          

 عملاً بالمـادة    ٢١/٣/٢٠١٤المقاطع الواردة في لائحة     
  ،.م.م.أ/ ٤٩٥/

  : في الأساس–ثالثاً 
ل الإعتراض أساسـاً    حيث إن المعترضتين تطلبان قبو    

واعتبار وصية المرحوم مخايل نـصار باطلـة ومنعدمـة          
الوجود سواء تم تطبيق القانون البرازيلي أم القانون اللبناني         

 طلعدم توافُر الشروط الجوهرية لتنظيم الوصية وهي شرو       
شكلية إلزامية مستمدة من صك الوصية بالذات، كما تُـدلي          

ايل نصار اختـار الـصيغة      المعترضتان بأن المرحوم مخ   



 ١٦١  الإجتھاد

الشكلية البرازيلية لتنظيم الوصية لكنه خـالف النـصوص         
  الإلزامية التي تُطبق على هذه الصيغة،

وحيث إن المعترض عليهم يطلبون رد الإعتـراض        
أساساً وإعلان صحة الوصية ويدلون بوجـوب تطبيـق         
القانون اللبناني عليها، كما يدلون بـأن تـأخُّر القنـصل     

ني في تسجيل الوصية لا يجعلهـا باطلـة لأنـه لا            اللبنا
يجوز تحميل النتيجة إلى الموصي الذي قام بالإجراءات        
المتوجبة عليه، كما يدلون أيضاً بأن الموصي المرحـوم         
مخايل نصار صدق الوصية وفقاً للإجراءات المتَّبعة في        
تصديق الأسناد الرسمية في الخارج وقام بإيداعها لـدى         

ن في البرازيل كما يفرضه قانون الإرث لغير        قنصل لبنا 
  المحمديين،

وحيث إنه على فرض أن المرحوم مخايل نصار قـد   
اختار تنظيم وصيته لدى الكاتب العدل فـي البرازيـل          
بصفته أجنبياً يحمل الجنسية البرازيلية، فإنه بالعودة إلى        
ترجمة القانون البرازيلي الـذي كـان سـائداً بتـاريخ           

 وبتاريخ التصديق من قِبل الكاتب العـدل    ،١٧/١/١٩٩٩
، المبـرزة   ٨/١/١٩٩٩البرازيلي في ساو باولو بتاريخ      

، هذا القـانون  ٨/٦/٢٠١٧مع لائحة المعترضتين تاريخ    
الذي لم يثبت المعترض عليهم عكسه، كمـا وبـالعودة          

 عـن   ٢٤/١٠/٢٠٠٨أيضاً إلى الإفادة الصادرة بتاريخ      
لمعترضتين فـي البرازيـل،     ، وكيلة ا  .ك. د. المحامية أ 

، يتبين للمحكمـة أن     ١٠/١٠/٢٠١٣والمبرزة في لائحة    
 نص على ثلاثـة أشـكال       ١٩١٦القانون البرازيلي لعام    
مـن القـانون    / ١٦٢٩/المـادة   (تُنظّم بموجبها الوصية    

  ،)البرازيلي
وحيث إن الشكل الأول هو تنظيم الوصية الرسـمية         

)  القانون البرازيلـي  من  / ١٦٣٧/حتى  / ١٦٣٢/المواد (
وهي تخضع تحت طائلة البطلان لشروطٍ شكلية أساسية،        
فتُحرر بواسطة مأمور رسـمي وتـتم تلاوتهـا علـى           
الموصي بحضور خمسة شهود، ويدون المأمور الرسمي       
بالتفصيل كلاً من هذه المراحل الشكلية ويشهد بـصحتها         

  وبأنه تمت مراعاتها بالكامل في محضر الوصية،
حيث إن الشكل الثاني هو تنظيم الوصـية بالـشكل          و

من / ١٦٤٤/حتى  / ١٦٣٨/المواد  (المستور أو السري    
وهي تخضع لشروطٍ شكلية جوهرية،     ) القانون البرازيلي 

فتكتب من قِبل الموصي أو شخص آخر بناء على طلب          
الموصي وتوقّع من الموصي الـذي يـسلّمها للمـأمور          

لـى الأقـلّ ويوافـق      الرسمي بحضور خمسة شهود ع    
الموصي على الوصية بحضور الشهود أمـام المـأمور         

الرسمي الذي يدون هذه الواقعة ويثبتها فوراً بحـضور         
الشهود كما يثبت تسلّمه للوصية فيعتبرها ثابتة بموجـب         
محضر ثم تتم قراءة محضر الموافقة من قِبل المـأمور          

هود ويـتم   الرسمي فيوقّعه كما يوقّع عليه الموصي والش      
إقفال الوصية، وأنه بعد الموافقة على الوصية وإقفالهـا         
يتم تسليمها للموصي ويسجل المأمور الرسمي في سجلّه        
          فتح الوصية أمام القاضـي ويـتم دة ويتممعلومات محد
حفظها في قلم المحكمة مع إصدار القرار بعـد فتحهـا           

تبه فيـه   بتنفيذ مضمونها ما لم ير فيها عيباً خارجياً يـش         
  ببطلانها أو بتزويرها،

وحيث إن الشكل الثالث هو تنظيم الوصية الخاصـة         
)  من القانون البرازيلـي   / ١٦٤٩/حتى  / ١٦٤٥/المواد (

وهي تخضع لشروطٍ أساسية جوهرية فتُوقّع وتُكتب من        
الموصي، وتتم قراءتها أمام خمسة شهود والذي يوقّعون        

ي يتم نشر الوصية    وصعليها بعد قراءتها، وبعد وفاة الم     
ة ويبلّغ الورثـة الـشرعيون، وفـي حـال          أمام المحكم 

الإعتراض عليها فإذا اعترف الشهود بـصحة تـوقيعهم        
وبصحة توقيع الموصي تُعتبر الوصية صـحيحة، كمـا         

من القانون البرازيلي على أنه في      / ١٦٥٥/نصت المادة   
حال وجود كتاب بمتطلّبات الإرادة الأخيـرة، بـصورةٍ         
منفصلة، يتم فتح الكتاب بذات الطريقة المعينة للوصـية         

  المستورة أو السرية،
وحيث بالعودة إلى أوراق الملـفّ، ولا سـيما إلـى           
الوصية موضوع الإعتراض، لم يثبت أن الكاتب العـدل       
البرازيلي قام بتلاوة الوصية على المرحوم مخايل نصار        

  ا،بحضور خمسة شهود وقَّعوا هم أيضاً عليه
 ١/٨/٢٠٠٧وحيث بـالعودة إلـى الإفـادة تـاريخ          

الصادرة عن دائرة الكاتب العدل في البرازيـل الـسيد          
ــة    ــي لائح ــرزة ف ــو والمب ــاس نيت ــدرو جيمين بي

 ما جـاء    حتوضِ، فقد جاءت هذه الإفادة لِ     ١٠/١٠/٢٠١٣
، ١٨/٦/٢٠٠٦في إفادة الكاتب العدل المذكور بتـاريخ        

    ن من الإفادة التوضيحيأنـه   ١/٨/٢٠٠٧ة تاريخ   وقد تبي 
عن وثيقة تتضمن وفقاً لترجمتهـا      عليه  تم عرض نسخة    

وصيةً مكتوبة بخطّ يد السيد مخايل يوسف نصار علـى          
           ار، وأن هذه النسخة لم يـتمورقة تحمل اسم شركة نص
التأكُّد من أنها أصلية ورسمية وصالحة، كما أن الإفـادة          

ب العدل نموذجين   أوضحت أن للسيد نصار في قلم الكات      
لتوقيعه تتم مقارنتهما مع التواقيع الـواردة فـي أصـل           
المستند الذي يعرض على الكاتب العدل، وأن مـا ورد          

 لجهة وجود مـستندات مودعـة       ١٨/٦/٢٠٠٦في إفادة   
لدى الكاتب العدل فـإن المقـصود بهـذه المـستندات           



  العـدل  ١٦٢

النموذجان عن توقيع المرحوم مخايل نصار، ولا وجود        
صيةٍ منظّمة أو مودعة من قِبـل المرحـوم فـي           لأي و 

 نسخة للوصـية ولا     أرشيف قلم الكاتب العدل كما أن لا      
  ن في أرشيف قلم الكاتب العدل،لترجمتها مودعتا

وحيث يتبين مما تقدم أن الكاتب العـدل البرازيلـي          
صادق على صحة توقيع المرحوم مخايل نصار الـوارد         

لم يصادق على الوصـية     في الوصية موضوع النزاع و    
ذاتها كما أنه لم تودع وصية للمرحوم لديه، ولـم يقـم            
بتنظيم أي محضر يثبت تنظيم وصية رسمية أو مستورة         
بمقتضى القانون البرازيلي، الأمر الثابـت أيـضاً فـي          

 -الإفادة الصادرة عن رابطة الكتاب العدل في البرازيل       
 أكَّـدت أنـه    والتي١٦/٧/٢٠٠٨قسم ساو باولو بتاريخ    

 ٣٠حتـى   و ١٩٧٠من تاريخ الأول من كانون الثـاني        
، لا يتبين وجود أية وصية عامة رسمية        ٢٠٠٨حزيران  

منظّمة، أو موافقة على وصيةٍ مقفلة، أو إلغـاء وصـية           
  منظّمة من السيد مخايل يوسف نصار،

وحيث يتبين مما تقدم، أن المرحوم مخايل نصار لـم          
سمية أو سرية مستترة لدى الكاتب العـدل       ينظّم وصية ر  

عملاً بالشكل المفروض في القانون البرازيلـي لتنظـيم         
  هذين النوعين من الوصايا،

وحيث إضافةً لما تقدم، فإنه بالعودة إلـى الوصـية          
موضوع النزاع، فإنه لم يتبين أن خمسة شهود حضروا         

 أو  مجلس تنظيم الوصية من قِبل الموصي ووقَّعوا عليها       
أن هذه الوصية قد تم نشرها أمام المحـاكم البرازيليـة           
وتمت دعوة هؤلاء الشهود أمامها، الأمر الذي يثبت أن         
المرحوم مخايل نصار لم ينظّم وصـية خاصـة عمـلاً          
بالشكل المفروض في القانون البرازيلي لتنظيم مثل هذا        

  النوع من الوصايا،
 م، لم يثبت للمحكمة وجـود  وحيث تأسيساً على ما تقد

وصية للمرحوم مخايل نصار منظّمة وفقاً لأحكام القانون        
 تُعتبر الوصية موضوع الإعتـراض       وبالتالي البرازيلي

باطلة أو منعدمة الوجود فـي ضـوء أحكـام القـانون            
  المذكور،

وحيث إنه على فرض أن المرحوم مخايل نصار قـد   
انون اللبنـاني   اختار تنظيم وصيته بصفته لبنانياً وفقاً للق      

فإنه يقتضي العودة في هذا المجال إلـى قـانون الإرث           
 المـواد ، ولا سيما    ٢٣/٦/١٩٥٩لغير المحمديين تاريخ    

  منه،/ ٥٦/و/٥٥/و/ ٥٤/
 مـن قـانون الإرث لغيـر        ٥٤/وحيث إن المـادة     

المحمديين نصت على أنه تنظّم الوصية في لبنـان إمـا           

ية اللبنـاني   بالشكل الرسمي أو بخطّ الموصي، أما وص      
المنظّمة في بلدٍ أجنبي فتُنظّم وتُصدق وفقـاً للأصـول          
المنصوص عليها في هذا القـانون أو للأصـول التـي           
تصدق فيها الصكوك الرسمية في البلد الأجنبـي الـذي          

  تنظّم فيه،
من القانون المذكور نـصت     / ٥٥/وحيث إن المادة    

ل فـي  على أنه تنظّم الوصية الرسمية لدى الكاتب العـد       
منه نصت على أنه يجـوز تنظـيم      / ٥٦/حين أن المادة    

الوصية بخطّ الموصي الذي يكتبها بكاملها بخـطّ يـده          
ويوقّعها بإمضائه ويؤرخها، وفي هذه الحالة يجـب أن         
تودع من قِبل الموصي بالذات أو وكيله الخـاص لـدى           

حمـر  الكاتب العدل ضمن ظرفٍ مختـوم بالـشمع الأ        
ختم من الكاتب العدل، ويشار فـي       ق على هذا ال   ومصاد

سجلٍّ خاص إلى وجود هذه الوصية، وإذا كانت الوصية         
منظّمة في بلادٍ أجنبية فتودع لدى الكاتب العدل أو لـدى     

  قنصل لبنان،
وحيث يستفاد من المواد السابقة أن المشترع اللبناني        

ل اللبناني أو الكاتب العدل في      دأكَّد على تدخُّل الكاتب الع    
البرازيل في القضية الراهنـة، أو قنـصل لبنـان فـي            
البرازيل،  في كلّ مرة ينظّم فيها اللبناني وصية داخـل           
لبنان أم خارجه، وبالتالي استبعد تنظيم وصـية خاصـة        

   مـن القـانون    / ١٦٤٩/حتـى   / ١٦٤٥/حسب المواد
البرازيلي، هذا الشكل في الوصايا الذي ذُكِر في سـياق          

  ،الحكم الراهن
وحيث إن المعترض عليهما الياس وجمـال نـصار         

 بـأن المـادة     ٥/١٢/٢٠١٣يدليان في لائحتهما تـاريخ      
من قانون الإرث لغير المحمديين أشـارت إلـى         / ٥٤/

الأصول التي تُصدق فيها الصكوك الرسمية فـي البلـد          
الأجنبي لا إلى الأصول التي تنظّم فيها تلك الـصكوك،          

دل البرازيلي صدق على وصية     كما أضافا أن الكاتب الع    
المرحوم مخايل نصار وسجلها في سـجلاته وأعطاهـا         

مـن  / ٧/و/ ٦/رقماً صحيحاً، مستندين إلـى المـادتين        
قانون الكتاب العدل المعمول به في البرازيـل بتـاريخ          

  إنشاء الوصية،
وحيث بالعودة إلى ما سبق بيانه في سـياق الحكـم           

البرازيل، وفـي ضـوء     الراهن، فإن الكاتب العدل في      
، قد صادق علـى     ١/٨/٢٠٠٧الإفادة التوضيحية تاريخ    

صحة توقيع المرحوم مخايل نصار لا على الصك الذي         
عرض عليه، مع الإشارة إلى أن ترجمة هذا الصك لـم           
تعرض على الكاتب العدل البرازيلي بتـاريخ تـصديقه         



 ١٦٣  الإجتھاد

ى على توقيع المرحوم مخايل نصار، الأمر الذي يدلّ عل        
أن الكاتب العدل البرازيلي لم يطَّلع أصلاً على محتويات         
صك الوصية، وما هو مكتوب فيه كونه منظّمـاً بلغـةٍ           

ولم يثبت أنه يعرفها، ممـا يؤكِّـد        ) العربية(أجنبية عنه   
الذي عرِض عليه طالمـا     عدم تصديقه على الصك ذاته      

  كن على اطِّلاعٍ كافٍ بمحتوياته،أنه لم ي
ضافةً إلى ما تقدم، فإن الفقرة الثانية مـن         وحيث إنه إ  

من قانون الإرث لغير المحمـديين نـصت        / ٥٦/المادة  
عى وجوب إيداع وصية اللبناني المنظّمة في بلادٍ أجنبية         
لدى الكاتب العدل أو لدى قنصل لبنان، ويقصد بالكاتـب       
العدل في الفقرة المذكورة الكاتب العدل الأجنبـي الـذي      

ام قانون بلاده أي، في الحالة موضوع البحث،        يطبق أحك 
صية لدى  وإيداع ال "القانون البرازيلي وبالتالي فإن عبارة      

الواردة في الفقـرة الثانيـة مـن        " الكاتب العدل الأجنبي  
من القانون المشار إليه أعلاه تعنـي اتِّبـاع      / ٥٦/المادة  

الكاتب العدل المذكور الأصول المحـددة فـي القـانون          
 لإيداع الوصية لديه، والتـي تـم        ١٩١٦زيلي لعام   البرا

تفصيلها في سياق الحكم الراهن، الأمر الذي لم يحـصل         
كما جرى بحثه آنفاً، مما يثبـت أن وصـية المرحـوم            
مخايل نصار لم يتم إيداعها أصولاً لدى الكاتب العـدل          

من / ٥٦/البرازيلي سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة        
لإرث لغير المحمـديين، وإن اتّخـذت معاملـة         قانون ا 

التصديق على توقيع المرحوم رقماً في سجلات الكاتـب         
  العدل البرازيلي،

صـية موضـوع    ووحيث بـالعودة إلـى صـك ال       
الإعتراض، يتبين أنه منظّم بخطّ المرحوم مخايل نصار        
وموقّع منه وقد صادق القنصل اللبناني على صحة توقيع         

  نصار عليه،المرحوم مخايل 
 ٨/٦/١٩٩٤مـن قـانون     / ١٧/وحيث إن المـادة     

نصت ) المتعلّق بنظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل      (
على أن للمعتمدين السياسيين والقنصليين صفة مـأمور        
الأحوال الشخصية والكاتب العدل وهم يجرون الوظائف       

  والصلاحيات المخولة إليهم بمقتضى القانون،
  ن من المـادة المـذكورة أن القنـصل         وحيث إنه يتبي

اللبناني في بلادٍ أجنبية يقوم بالأعمال التي تدخل ضـمن         
اختصاص الكاتب العدل اللبناني وهـو بالتـالي ملـزم          
باعتماد الأحكام القانونية التي ترعى عمل الكتاب العدل        

 تـاريخ   ٣٣٧ولا سيما المنصوص عنها في القانون رقم        
لّق بنظـام الكتـاب العـدل        وتعديلاته المتع  ٨/٦/١٩٩٤

ورسوم كتابة العدل، كما أنه ملـزم باعتمـاد الأحكـام           

         ٥٥/و/ ٥٤/القانونية المنصوص عنهـا فـي المـواد /
من قانون الإرث لغير المحمديين، التـي تحـدد         / ٥٦/و

  شروط وكيفية تنظيم وصية اللبناني خارج لبنان،
  :يراجع

(Ibrahim Najjar, Les transmissions à titre gratuit, 
les libéralités, p. 242-243 no 237, Librairie du Liban, 
2ème Ed. 1984) 
 وحيث إن صك الوصـية موضـوع الإعتـراض         
الحاضر المنظّم بخطّ يد المرحوم مخايل نصار والموقّع        
منه يجب، إضافةً إلى ما تقـدم، أن يـودع مـن قِبـل              

لقنصل ضـمن   الموصي بالذات أو وكيله الخاص لدى ا      
ظرفٍ مختومٍ بالشمع الأحمر ومصادق على هذا الخـتم         
من قِبل القنصل ويشار في سجلٍّ خـاص إلـى وجـود            

مـن قـانون الإرث لغيـر       / ٥٦/الوصية عملاً بالمادة    
" الإيداع لـدى القنـصل    "المحمديين، وبالتالي فإن عبارة     

المذكورة يجب  / ٥٦/الواردة في الفقرة الثانية من المادة       
ن تُفسر في ضوء أحكام الفقرة الأولى من المادة نفسها          أ

ووفقاً للأصول المحددة في هذه الفقرة أي أن يشار إليها          
  في سجلٍّ خاص يثبت وجودها وإيداعها لدى القنصل،

وحيث إن الوصية في القانون اللبناني تتَّـسم بطـابعٍ          
احتفالي يفرض على الموصي والكاتب العـدل اللبنـاني         

نصل اللبناني في الخارج اتِّباع الأصـول الـشكلية         والق
لتنظيمها وحفظها، وهذه الأصول تُستمد مـن الوصـية         
ذاتها ومن التصديق عليها بشكلٍ أصولي وحفظهـا مـن    
قِبل الكاتب العدل أو القنصل، فالتصديق والحفظ يثبتـان         
وجودها أو وجود غيرها من الوصايا التـي عـدلتها أو           

مر يعبر بشكلٍ أساسي عن إرادة الموصي       ألغتها، فهذا الأ  
  الأخيرة الحرة،

وحيث بالعودة إلى صك الوصية موضـوع النـزاع         
الراهن، يتبين أن القنصل اللبناني صادقَ علـى صـحة          
توقيع المرحوم مخايل نصار مدلياً بأنه حضر أمامه في         

 دون أن يأخذ هويته أو يصرح أنه يعرفه         ١٠/٧/٢٠٠٠
 يتأكَّد من هويته بواسـطة شـاهدين، عمـلاً        شخصياً أو 

 ٨/٦/١٩٩٤ تـاريخ    ٣٣٧من القانون رقم    / ٢٤/بالمادة  
  وتعديلاته المذكور في ما تقدم،

وحيث إن المصادقة على صـحة توقيـع المرحـوم          
مخايل نصار من قِبل قنصل لبنان في البرازيل لا تعني          
المصادقة على الوصية ذاتها الواجب وضـعها ضـمن         

فٍ مختومٍ بالشمع الأحمر والمصادقة على هذا الختم        ظر



  العـدل  ١٦٤

من قِبل القنصل والإشارة إلى وجود هذه الوصـية فـي           
سجلٍّ خاص وحفظها لدى قنصل لبنان أي لدى القنصلية         
اللبنانية برقمٍ محدد في السجلات الممسوكة من قِبل هذه         

  القنصلية،
مارون عون، شرح نظـام الكتـاب العـدل،         : يراجع(

  )١٤١. ، ص٢٠١٢طبعة الأولى، ال
وحيث إنه لم يثبت في أوراق الملفّ أن صك الوصية          
قد وضِع في ظرفٍ مختومٍ بالشمع الأحمر وصدق على         
هذا الختم قنصل لبنان في البرازيل، كما أنه من الثابـت           

 عن رئـيس    ٢١/١٢/٢٠٠٥في الإفادة الصادرة بتاريخ     
والتوثيـق فـي    مركز الإستشارات القانونية والأبحـاث      

وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية المرفقة بها إفـادة         
صادرة عن قنصلية لبنان العامة في ساو باولو بتـاريخ          

، أنه لم يرد في سجلات البعثة ذكـر أو          ٢٠/١٢/٢٠٠٥
تسجيل لوصيةٍ موقّعة من المرحـوم مخايـل يوسـف          

  نصار،
هري وحيث يتبين مما تقدم، أن الشرط الشكلي الجـو        

الذي يثبت وجود الوصية المودعة لدى القنصلية اللبنانية        
في البرازيل عن طريق الإشارة إليها في سجلات هـذه          
القنصلية غير متحقّق، الأمر الـذي يثبـت أن الوصـية          
موضوع النزاع لم تصدق من قِبل قنـصل لبنـان فـي            

مـن  / ٥٦/البرازيل وفقاً للأصول المحددة في المـادة        
ث لغير المحمديين، ولم تودع فـي قنـصلية         قانون الإر 

لبنان في ساو باولو لعدم وجود أثر لها في سجلات هذه           
  القنصلية،

وحيث إن المعترض عليهما أسد ومي نصار يـدليان         
بأنه لا يمكن تحميل الموصي عدم إدراج وصـيته فـي           
سجلات القنصلية اللبنانية في حال عدم إدراجها، وهـو         

ي لا يجوز أن يتحملـه الموصـي        خطأ القنصل، وبالتال  
  الذي عبر عن إرادته الإيصائية بكلّ وضوح،

وحيث بـالعودة إلـى صـك الوصـية موضـوع           
الإعتراض، يتبين أنه تم التصديق على صـحة توقيـع          

 مـن قِبـل     ٨/١/١٩٩٩المرحوم مخايل نصار بتاريخ     
الكاتب العدل البرازيلي، كما تم التصديق علـى صـحة          

لمرحوم أيضاً من قِبل قنصل لبنان في البرازيـل         توقيع ا 
، الأمر الذي يـدلّ علـى أن إرادة         ١٠/٧/٢٠٠٠بتاريخ  

المرحوم اتّجهت نحو الطلب إلى الكاتب العدل البرازيلي        
وقنصل لبنان في البرازيل التصديق على صحة توقيعـه         
على صك الوصية لا تنظيم وصية وفقاً للشكل الاحتفالي         

سواء في القـانون البرازيلـي أو فـي         المنصوص عنه   

القانون اللبناني، هذا الشكل الاحتفالي وحده الذي يثبـت         
إرادة الموصي بتنظيم وصيته وفقاً لأصولٍ معبرة عـن         
إرادته الأخيرة، خاصةً أن المرحوم مخايل نصار لم يكن         
شخصاً بسيطاً جاهلاً لوجود فوارق بين التصديق علـى         

وصـيتي بعـد    " مستند معنون    صحة توقيع شخص على   
صديق على  ت، وال "وفاتي أو فقداني الوعي لأكثر من سنة      

وصيةٍ منظّمة من هذا الشخص وفقاً للأصول المعتمـدة         
           في قانون الإرث لغير المحمديين، ولا سـيما أن صـك
 الوصية لم يتم إيداعه لدى الكاتب العدل في البرازيـل،         

  صلية لبنان في البرازيل،ولا لدى قن
حيث إنه استناداً إلى كلّ ما تقدم، وفي ضوء فقدان          و

صك الوصية موضوع هذا الإعتراض لأصولٍ شـكلية        
جوهرية لم يتم اعتمادها، وخاصةً لجهة تـسجيلها فـي          
سجلٍّ خاص لدى القنصلية اللبنانية في البرازيـل يثبـت          
إيداعها لديها، وعدم وضعها في ظرفٍ مختومٍ مـصدق         

القنصل اللبناني في البرازيل، يقتضي قبول      عليه من قِبل    
الإعتراض أساساً وإعلان بطـلان الوصـية موضـوع         

  الإعتراض الراهن،
وحيث تأسيساً على ما تقدم، يقتضي رد طلب سـماع    
قنصل لبنان السابق في البرازيل لعدم إمكانية تـصحيح         
إغفال الشروط الجوهرية في وصية المرحـوم مخايـل         

  ود،نصار بشهادة الشه
وحيث يقتضي رد طلبات العطل والضرر لعدم توافُر        

  شرط سوء النية في المحاكمة،
وحيث يقتضي أيضاً رد سائر الأسـباب والمطالـب         

  الزائدة أو المخالفة،

  ،لهذه الأسباب
  :تحكم بالإجماع

  . بقبول الإعتراض شكلاً:أولاً
 بشطب المقطع الأول والثـاني والثالـث مـن          :ثانياً

  .٢١/٣/٢٠١٤امسة من اللائحة تاريخ الصفحة الخ
 بقبول الإعتراض أساسـاً وإبطـال الوصـية         :ثالثاً

  .موضوع الإعتراض الراهن
 برد طلب سماع قنصل لبنـان الـسابق فـي           :رابعاً
  .البرازيل

  . برد طلبات العطل والضرر:خامساً



 ١٦٥  الإجتھاد

 برد سائر الأسباب والمطالـب الزائـدة أو      :سادسـاً 
  .المخالفة

ن المعترض عليهم الرسوم والنفقـات       بتضمي :سابعاً
  .كافّة

    
  
  
  

  

  

  

  

  الرئيسة منى صالح: لهيئة الحاكمةا
  )منتدبة(والعضوان أدلين صفير ولارا القتات 

  ٥/٧/٢٠٢٢ تاريخ ١٣٥رقم : القرار
  .ل.م.مصرف فرنسبنك ش/ جهاد الصالحاني

–



–


–





–


–
 





–



– 


–




–
 

من قانون أصول المحاكمـات     / ٨٢٤/أوجبت المادة   
 ـ        ة المدنية على المدين، تحت طائلة سقوط الآثار المترتّب

على العرض الفعلي والإيداع، أن يتقدم، خـلال عـشرة     
أيام من تاريخ تبلُّغه رفض الدائن، بدعوى إثبات صـحة          

وتكون هذه الدعوى مـستوجبةً  . العرض الفعلي والإيداع  
القبول، في الشكل، إن لم يثبت تاريخ تبلُّغ المدين ذلـك           

كما تؤخذ في الاعتبار قوانين تعليـق المهـل،         . الرفض
  .صادرة والممددة تباعاًال








–








–



–




––



–




–
–

  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
  الغرفة الثانية



  العـدل  ١٦٦


 




–



–

–
–

–


– 

لم تنص القوانين اللبنانية المرعية الإجـراء، حتـى         
 لتحويلاتاتاريخه، على أي قيودٍ رسمية تحد من حركة         

 أخرى، أكانت في لبنـان أو       من المصارف إلى حساباتٍ   
لذا، فإن أي تقييـدٍ يلحـق بملكيـة الفـرد           . في الخارج 

  .الخاصة إنما هو مخالف هذه القوانين
إن إقدام المصرف على إيفاء كامـل وديعـة عميلـه            
بموجب شيكات مصرفية، بـدلاً مـن إجـراء التحويـل           
المصرفي المطلوب إلى الخارج، من شأنه إعاقة حرية هذا         

لتصرف بأمواله والاستفادة منها بشكلٍ فعلـي ولا        العميل ا 
  .سيما في ظلّ صعوبة تسييل الشيكات المصرفية وإيداعها

إن سوء نية المصرف، وتعسفه في فسخ العقـد مـع        
العميل، من شأنهما أن يؤديا إلى منعه من التمسك بحقّه          
القانوني في الفسخ بصورةٍ منفردة وإلى تجريـد البنـد          

لذي يجيز هذا الفسخ، من مفاعيله وإلى اعتباره        العقدي، ا 
الأمر الذي يقضي باعتبـار عقـد فـتح         . وكأنه لم يكن  

الحساب كأنه لم يفسخ أصلاً نتيجة وقـف مفعـول بنـد          
الفسخ بالإرادة المنفردة الوارد فيه، وذلـك لـسوء نيـة           

  .المصرف المشار إليه وتعسفه في استعمال حقّ الفسخ

  بناء عليه،

  : في الشكل– ولاًأ
  : في الدعوى الأصلية-١

حيث إن المدعي في الملفّ الراهن يطلب قبول الدعوى         
كون الإستحضار مقـدماً    . م.م.أ/ ٨٢٤/شكلاً عملاً بالمادة    

  ضمن المهلة القانونية أصولاً،

   وحيث إن المدعى عليه في الملفّ الراهن يطلـب رد
خـارج المهلـة   الدعوى شكلاً فيما لو تبين أنها مقدمـة       

، أو جـاءت   .م.م.أ/ ٨٢٤/القانونية سنداً لأحكام المـادة      
  غير مستوفية الشروط الشكلية المفروضة قانوناً،

أوجبت علـى   . م.م.أ/ ٨٢٤/وحيث إن أحكام المادة     
المدين، تحت طائلة سقوط الآثار المترتِّبة على العرض         
 والإيداع، أن يتقدم خلال عشرة أيام من تـاريخ تبلُّغـه          

  رفض الدائن بدعوى لإثبات صحة العرض والإيداع،
وحيث يتبين للمحكمة من أوراق الدعوى أنه بتاريخ        

 أودع المدعى عيله لدى الكاتب العدل في        ١/١٢/٢٠٢٠
بيروت الأستاذة عدوية رفاعي كتـاب عـرض فعلـي          

، رفضه المدعي   ١٤٩٩٥/٢٠٢٠وإيداع سجل تحت رقم     
ــاريخ  ــين٢/١٢/٢٠٢٠بت ــا تب ــاريخ ، كم ــه بت  أن

 تقدم المدعي بالدعوى الراهنـة لإعـلان        ٨/١٢/٢٠٢٠
بطلان عملية العرض والإيداع المـذكورة، أي ضـمن         

/ ٨٢٤/مهلة العشرة الأيام التي نـصت عليهـا المـادة           
  ،.م.م.أ

 ـ        ةوحيث تكون الدعوى الأصلية مقدمة ضمن المهل
، وقد جـاءت    .م.م.أ/ ٨٢٤/المنصوص عليها في المادة     

ية لسائر شروطها الشكلية، الأمر الـذي يقتـضي         مستوف
  معه قبولها في الشكل،

  : في الملفّ المضموم-٢
حيث إن المدعى عليه في الملفّ الراهن، المدعي فـي          
الملفّ المضموم، يطلب قبـول دعـواه المـسجلة بـرقم           

كـون  . م.م.أ/ ٨٢٤/ شكلاً عمـلاً بالمـادة       ٦٨٦/٢٠٢٠
  لمهلة القانونية أصولاً،الإستحضار المضموم مقدماً ضمن ا

وحيث إن المدعي في الملفّ الراهن، المدعى عليـه         
في الملفّ المضموم، طلب رد الدعوى شكلاً فيمـا لـو           
تبين أنها مقدمة خـارج المهلـة القانونيـة أو مخالفـة            

  ،.م.م.أ/ ٨٢٤/لمقتضيات المادة 
. م.م.أ/ ٨٢٤/وحيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة       

 تُقدم الدعوى لإثبات صحة العرض والإيداع أو        على أنه 
لإبطاله وفق القواعد الموضـوعة لإقامـة الـدعاوى،         
ويجوز تقديم هذه الدعوى بطلبٍ طـارئٍ فـي دعـوى           

  أصلية وفق الأصول المتعلّقة بالطلبات الطارئة،
وحيث يتبين للمحكمة من أوراق الدعوى أنه بتاريخ        

المدعي في الملـفّ    ، أودع المدعى عليه،     ١/١٢/٢٠٢٠
المضموم، لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذة عدوية        



 ١٦٧  الإجتھاد

رفاعي كتاب عرض فعلي وإيداع سـجلَ تحـت رقـم           
، رفـضه المـدعي، وعليـه، بتـاريخ     ١٤٩٩٥/٢٠٢٠

 دون أن يثبت تاريخ تبلُّغ المدعى عليـه،         ٢/١٢/٢٠٢٠
المدعي في الملفّ المضموم، رفض المـدعي، وعليـه،         

 ٢٢/١٢/٢٠٢٠، كما تبين أنه بتـاريخ       للعرض والإيداع 
تقدم المدعي فـي الملـفّ المـضموم بالـدعوى رقـم            

 لإعلان إثبات صحة العـرض والإيـداع        ٦٨٦/٢٠٢٠
 وإبراء ذمتـه، أي ضـمن       ١٤٩٩٥/٢٠٢٠الفعلي رقم   

/ ٨٢٤/مهلة العشرة الأيام التي نـصت عليهـا المـادة           
عليق المهل  وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار قوانين ت      . م.م.أ

  الصادرة والممددة تباعاً،
وحيث تكون الدعوى المضمومة إلى الملفّ الـراهن        

/ ٨٢٤/مقدمة ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة        
، وقد جاءت مستوفية لسائر شـروطها الـشكلية،         .م.م.أ

  الأمر الذي يقتضي معه قبولها في الشكل،

  : في الأساس–ثانياً 
 عليه في الملفّ المـضموم،      حيث إن المدعي، المدعى   

بطلب إعلان بطلان عملية العرض والإيداع المنظّم لـدى         
الكاتب العدل في بيروت الأستاذة عدوية الرفـاعي بـرقم          

 وبالتالي إعلان عدم    ١/١٢/٢٠٢٠ تاريخ   ١٤٩٩٥/٢٠٢٠
براءة ذمة المصرف المدعى عليه تجاهه، وإلزام المصرف        

لار الأميركي وبـالليرة    بإعادة فتح الحسابين الجاريين بالدو    
اللبنانية على أن يكون الحكم معجل التنفيذ وجوبـاً عمـلاً           

  ،.م.م.أ/ ٥٧١/بالمادة 
وحيث إن المـدعى عليـه، المـدعي فـي الملـفّ            
المضموم، يطلب إعلان صحة العرض والإيـداع رقـم         

١٤٩٩٥/٢٠٢٠   نقـد  / ١٩٢/و/ ١٢٣/ عمـلاً بـالمواد
من عقد  / ١٠/ادة  تجارة والم / ٤٠٩/و/ ٣٠٧/وتسليف و 

  فتح الحساب،
وحيث يتَّضح للمحكمة أنه يقتضي البحث بـالتوازي        

 والملفّ المضموم   ٦٥١/٢٠٢٠في الدعوى الأصلية رقم     
 توصلاً إلى إعطاء الحلّ المناسب      ٦٨٦/٢٠٢٠إليها رقم   

للملفّ الراهن الذي استوعب الملفّ المضموم إليه رقـم         
٦٨٦/٢٠٢٠،  

راق الملفّ، يتَّضح للمحكمة    وحيث إنه بالعودة إلى أو    
         بأن المدعي، المدعى عليه في الملفّ المضموم، طالـب
المدعى عليه، المدعي في الملفّ المضموم، بقـبض أو         

لتأمين مـصاريف   . أ.د/ ٢٠,٠٠٠/إجراء تحويل لمبلغ    
  عائلته المقيمة في كندا،

وحيث يتبين بأن المدعى عليه، المدعي في الملـفّ          
البة المدعي، المدعى عليه في الملفّ      المضموم، وبعد مط  

أو تحويله،  . أ.د/ ٢٠,٠٠٠/المضموم، بقبض مبلغ  الـ      
قام بإقفال حسابي هـذا الأخيـر لديـه الأول بالـدولار         

، والثاني بالليرة   USD1510211586501الأميركي ورقمه   
، معتبراً نفسه بأنه    LBP1521211586501اللبنانية ورقمه   

في ضوء فقدان الثقة وحسن النيـة       استعملَ حقّه بالإقفال    
في التعامل بعد أن اختلقَ المدعي التهم وشـهر بحقِّـه،           
وبالتالي قام بعرض فعلي وإيداع لكامل وديعة المـدعي         
بموجب شيكين مصرفيين، كلّ ذلـك بحـسب إدلاءات         
المدعى عليه، المدعي في الملفّ المضموم، مستنداً بذلك        

  ارة،تج/ ٣٠٧/و/ ١٢٣/إلى المادتين 
وحيث إنه بالعودة إلى أوراق الملفّ كافّة، لم يتبـين          
أنه تم إبراز عقد فتح الحساب الذي مـن المفتـرض أن            
يرعى علاقة فريقَي النزاع لجهة تحديد نـوع حـسابات          
المدعي، المدعى عليه في الملفّ المـضموم، المفتوحـة       
لدى المصرف، وكيفية إقفالها، والخـدمات والعمليـات        

ة الملزمة للمصرف، ولا سـيما أيـضاً لجهـة          المصرفي
تاريخ إقفال الحسابات والوسائل المتاحة لإيفاء أو تسديد        

  ،...الوديعة
مد وحيث إنه، وفي مطلق الأحوال، ومنعاً من إطالة أ        

حقّ للمـدعى عليـه،     المحاكمة، وعلى فرض بأنه كان ي     
المدعي في الملفّ المضموم، إقفال حـسابي المـدعي،         

يه في الملفّ المضموم، فالمحكمة ترى فائـدة       المدعى عل 
من معرفة ما إذا كان إيفاء المدعى عليه، المدعي فـي           
الملفّ المضموم، لكامل وديعة المدعي، المدعى عليه في        
الملفّ المضموم، وعرضها وإيداعها بموجـب شـيكين        
مصرفيين لدى الكاتب العدل، هو إيفاء مبرئ لذمة الأول         

  تجاه الثاني،
 إنه، إذا كان لا يجوز للقاضي أن يحكم بنـاء           وحيث

على معلوماته الشخصية فـي الـدعوى، إلا أن الفقـرة           
 تُعـد   اعتبـرت أنـه لا    . م.م.أ/ ١٤١/الثانية من المادة    

رة القاضي في الشؤون العامة     المعلومات المستقاة من خب   
والمفروض إلمام الكافّة بهـا مـن قبيـل المعلومـات           

   القاضي أن يبني حكمه عليها،الشخصية المحظور على
وحيث إنه أصبح من المعلوم من الكافّة في لبنان أن          
الوضعين النقدي والمصرفي غير مستقرين، باعتبار أن       
البلاد تمر بأزمةٍ خطيرة غير مسبوقة تـدهورت معهـا          
القوة الشرائية لليرة اللبنانية مقابل الدولار بشكلٍ كبيـر،         

 شبه محبوسة ولا يمكن     وأصبحت الودائع في المصارف   



  العـدل  ١٦٨

ة وفي إطار   ل سحبها إلا ضمن شروط محددة ضيق      للعمي
  وقيود التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان،

وحيث إنه بالنسبة لتعاميم مصرف لبنان، فإن حـاكم         
ة لـه  مصرف لبنان وفي إطار السلطة التنظيمية الممنوح 

 اعتاد إصـدار نـصوص   بموجب قانون النقد والتسليف، 
 خـصائص قانونيـة لناحيـة كونهـا عامـة           نافذة لها 

وموضوعية وملزمة خاصة تجاه المصارف، في حـين        
أن مصرف لبنان ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان         

محصورة بفئة من   " ظرفية" بدأ يصدر تعاميم     ٢٠١٩عام  
المودعين دون إصدار أي تعميم شامل يمنع المـصارف         

تحويلها إلى الخارج   من تسديد ودائع بالعملة الأجنبية أو       
لمعرفته تماماً بأن هكـذا تعـاميم تخـالف النـصوص           
القانونية المعتمدة في هذا المجـال والمتعلّقـة بحقـوق          

  المودع الأساسية،
وحيث إنه في الإطار ذاته، فـإن قـانون الـدولار           

، وإن ١٦/١٠/٢٠٢٠ تـاريخ  ١٩٣/٢٠٢٠الطلابي رقم   
ضـمن شـروطٍ    كان قد حدد سقفاً للتحاويل إلى الخارج        

معينة، فإن هذا التحديد محصور أيضاً بفئة من المودعين         
لمواكبة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الـبلاد، كمـا          
هي حال المدعي، المدعى عليه في الملفّ المضموم، في         
الدعوى الراهنة، وبالتالي فإن القانون المذكور لم يصدر        

ت الأجنبيـة   ليمنع المصارف من تحويل الودائع بالعملا     
   اللبنانية بناء على طلب المودع،يخارج الأراض

وحيث إن قول المدعى عليه، المدعي فـي الملـفّ          
المضموم، بأن شروط قانون الدولار الطلابي لـم تكـن          
متوافرة في المدعي لإجراء التحويل من حـساب هـذا          
الأخير بالدولار الأميركي لديه إلى حـساب ابنتـه فـي      

إقفال حساب المدعي، المدعى عليه في      الخارج لا يبرر    
الملفّ المضموم، علماً أنه لم يتبين في الملفّ بأن الأخير          

  قام باختلاق التهم والتشهير بالمصرف،
وحيث نتيجةً لما تم بيانه، وكون القـوانين اللبنانيـة          
المرعية الإجراء لم تنص حتى تاريخه علـى أي قيـود           

ت من المـصارف إلـى      رسمية تحد من حركة التحويلا    
ن أو الخارج، فإن أي     حسابات أخرى سواء كانت في لبنا     

 للقـوانين  بملكية الفرد الخاصة يكون مخالفاً       تقييد يلحق 
  اللبنانية المرعية الإجراء،

وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، يكون السبب الكامن         
وراء إقفال المدعى عليه، المدعي في الملفّ المضموم،        

المدعي، المدعى عليه في الملـفّ المـضموم،   لحسابات  
  هو رفض الأول، غيـر المبـرر قانونـاًَ، تنفيـذ أمـر       

التحويل الصادر عن الثاني إلى الخارج، مما أدى إلـى          
إيداع المدعى عليه لكامل وديعة المـدعي مـن العملـة           
الأجنبية واللبنانية لدى الكاتب العدل بواسـطة شـيكين         

  مصرفيين،
 المدعى عليه لكامل وديعة المـدعي       وحيث إن إيفاء  

بموجب شيكين مصرفيين بدلاً من تحويـل مبلـغ الــ           
خارج الأراضي اللبنانية يستتبع البحث     . أ.د/ ٢٠,٠٠٠/

في أثر ومفاعيل هذه الإيداعات في ضـوء الأوضـاع          
الراهنة والظروف الاقتصادية والمالية التي تمـر بهـا         

  البلاد،
ميع وخاصـةً مـن     وحيث إنه أصبح معلوماً من الج     

المدعى عليه المصرف أن شـروط تـسييل الـشيكات          
المصرفية أو إيداعها في مـصرفٍ مغـاير للمـصرف          

ار أن  بته أصبح من شبه المستحيلات على اع      المدعى علي 
  المصارف، وفي الظـروف الراهنـة، تـرفض قبـول          
           إيداع الشيكات لـديها، وإن قبلـت بهـا بـصورةٍ جـد

ن شروط وقيود ضيقة جـداً،      استثنائية، فهذا يحصل ضم   
كما ترفض فتح حـسابات جديـدة ولا سـيما بالعملـة            
الأجنبية، الأمر الذي يعيق حرية المدعي، المدعى عليه        
في الملـفّ المـضموم، العميـل بالتـصرف بأموالـه           

  والاستفادة منها بشكلٍ فعلي،
لمحكمة بـأن تـسديد     لوحيث والحال ما تقدم، يثبت      

مدعي في الملـفّ المـضموم، ودفـع        المدعى عليه، ال  
أرصدة مبالغ وديعة المدعي، المدعى عليه فـي الملـفّ       
المضموم، لدى الكاتب العدل بموجب شيكين مـصرفيين        
بدلاً من تحويل قيمة المبلغ المطالب بتحويله مـن قِبـل           
المدعي، المدعى عليه في الملفّ المـضموم، بالعملـة         

 على الودائع المحررة    الأجنبية خارج لبنان مراده الإبقاء    
 Capitalبالعملة الأجنبية في لبنان دون وجـود قـانون   

control         ف بودائعـهوعدم تمكين المدعي من التـصر 
والاستفادة منها بشكلٍ فعلي وعملي، لا في لبنان ولا في          

  الخارج،
وحيث إن التعليل برمته يؤدي إلى القـول بتعـسف          

لمضموم، في عمليـة    المدعى عليه، المدعي في الملفّ ا     
إقفال حسابات المدعي، المـدعى عليـه فـي الملـفّ           
المضموم، وسوء نيته في منـع الأول مـن التـصرف           

       ـة   بودائعه بشكلٍ طبيعي، الأمر الذي لا يشكِّل إبراءلذم 
الثاني بموجب العرض الفعلي والإيداع موضوع الملفّ،       
ما يقضي بإبطاله وبالتـالي رد الـدعوى فـي الملـفّ            

لمضموم والرامية إلى إثبات صـحة العـرض الفعلـي     ا



 ١٦٩  الإجتھاد

 ١/١٢/٢٠٢٠ تـاريخ    ١٤٩٩٥/٢٠٢٠والإيداع رقـم    
  أساساً،

وحيث تقتضي الإشارة إلى أن إقفال المدعى عليـه،         
المدعي في الملفّ المضموم، لعقد فتح الحساب عن سوء         

جة مناسبة على فعله    ب أن يمر دون ترتيب نتي     نية لا يج  
متمادي الـذي لَحِـقَ بالمـدعي،       هذا، توقف الضرر ال   

المدعى عليه في الملفّ المضموم، نتيجة الإقفال وبالتالي        
فسخ عقد فتح الحساب وإيداع الأرصدة بصورةٍ تعـسفية         
بشكلٍ لا يسمح لهذا الأخير من الاستفادة مـن وديعتـه           

نـصت  . ع.م/ ٢٢١/بشكلٍ طبيعي خاصة وأن المـادة       
لوجـه القـانوني تلـزم      على أن العقود المنشأة علـى ا      

المتعاقدين، ويجب أن تُفهم وتُفسر وتُنفّذ وفقاً لحسن النية         
  والإنصاف والعرف،

وحيث إن سوء نية المدعى عليه، المدعي في الملفّ         
المضموم، وتعسفه في فسخ العقد من شأنهما أن يؤديـا          
إلى منعه من التمسك بحقّه القانوني في الفسخ بـصورةٍ          

لى تجريد البند العقدي الذي يجيز هذا الفـسخ         منفردة وإ 
وذلـك فـي    (من مفاعيله وبالتالي اعتباره كأنه لم يكن،        

، )حال ثبوت وجود مثل هذا البند في عقد فتح الحـساب          
الأمر الذي يقضي باعتبار عقد فتح الحساب كأنـه لـم           
يفسخ أصلاً نتيجة وقف مفعول بنـد الفـسخ بـالإرادة           

لك لسوء نيـة المـدعى عليـه،        المنفردة الوارد فيه وذ   
المدعي في الملفّ المضموم، وتعسفه في استعمال حقّـه         

  في الفسخ،
"Sanctions de la mauvaise foi du créancier- Il est 

traditionnellement admis que la mauvaise foi est 
susceptible de paralyser le jeu des prérogatives 
contractuelles conférées aux parties. (...) "la 
mauvaise foi peut interdire à son auteur d’exercer 
ou de se prévaloir d’un droit ou d’un moyen en 
demande ou en défense dont il aurait autrement 
disposé". Elle est fondée sur l’exigence de bonne foi 
dans l’exécution du contrat... Transposée dans le 
domaine des clauses résolutoires, cette solution 
conduit à neutraliser les effets de la clause 
résolutoire mise en œuvre de mauvaise foi. D’après 
la cour de cassation, "une clause résolutoire n’est 
pas acquise si elle a été mise en œuvre de mauvaise 
foi par le créancier"... Sous cet angle, la mauvaise 
foi du créancier apparaît "comme un moyen de 
défense qui peut être invoqué par le débiteur qui 
veut s’opposer à la mise en œuvre de la clause 

résolutoire. "En outre, la mise en œuvre de la clause 
résolutoire de mauvaise foi engage la responsabilité 
contractuelle de l’auteur de la résolution". 

Najib Hage-Chahine, Résolution- Résiliation, Rep. 
Civ., Dalloz, 2021, no 88. 
وحيث إنه في ضوء التعليل السابق وفي ضوء الحكم         
بإبطال العرض الفعلي والإيداع كما جرى بحثـه آنفـاً،          
يقتضي إعادة الحال إلى ما كانت عليه وإلزام المـدعى          
  عليه، المدعي فـي الملـفّ المـضموم، بإعـادة فـتح            
  حسابي المدعي، المدعى عليه في الملـفّ المـضموم،         

 ـ       USD1510211586501رقم  لديه وهما الحـساب ذو ال
ــه  ــرقم  .أ. د١٠١,٣٦١,٢٦وقيمت ــساب ذو ال ، والح

LBP1521211586501 ــه ، .ل. ل٣,٣٤٩,٤٠٧ وقيمتـ
وذلك ضمن مهلة عشرين يوماً من تبلُّغه الحكم الـراهن          

. ل.تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها ثلاثة ملايـين ل        
  عن كلّ يوم تأخير في التنفيذ،

      سـائر     وحيث إنه في ضوء كلّ ما تقد م، يقتضي رد
الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة، بما في ذلك طلب         

نفاذ المعجل الوجوبي لعدم توفُّر     الالمدعي شمول الحكم ب   
  .شروطه

  لهذه الأسباب،
  :تحكم بالاتفاق

  . بقبول الدعوى الأصلية شكلاً وأساساً:أولاً
  بقبول الدعوى المضمومة شكلاً وبردها أساساً      :ثانياً

وبإبطال العرض الفعلي والإيداع المنظّم لـدى الكاتـب         
العدل في بيروت الأسـتاذة عدويـة الرفـاعي بـرقم           

  .١/١٢/٢٠٢٠ تاريخ ١٤٩٩٥/٢٠٢٠
 بإلزام المـدعى عليـه مـصرف فرنـسبنك          :ثالثاً

، المدعي في الملفّ المـضموم، بإعـادة فـتح          .ل.م.ش
حسابي المدعي، المدعى عليه في الملـفّ المـضموم،         

 USD1510211586501ه، وهما الحـساب ذو الـرقم        لدي
ــه ــرقم  .أ. د١٠١,٣٦١,٢٦ وقيمت ــساب ذو ال ، والح

LBP152121158650 وذلك  .ل. ل ٣,٣٤٩,٤٠٧  وقيمته ،
ضمن مهلة عشرين يوماً من تبلُّغه الحكم الراهن تحـت          

عن كلّ  . ل.طائلة غرامة إكراهية قدرها ثلاثة ملايين ل      
  .يوم تأخير في التنفيذ

برد سائر الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو          :رابعاً
  .المخالفة



  العـدل  ١٧٠

 برد طلب شمول الحكـم بالنفـاذ المعجـل          :خامساً
  .الوجوبي

 بتضمين المدعى عليه، المدعي في الملـفّ        :سادساً
  .المضموم، الرسوم والنفقات كافّة
    

  

 
  
  

  

  

  الرئيسة منى صالح: لهيئة الحاكمةا
  )منتدبة(تات والعضوان أدلين صفير ولارا الق

  ٩/٣/٢٠٢٣قرار صادر بتاريخ 
وبنك لبنان . ل.م.بنك لبنان والمهجر ش/ ريمون وكريسولا شعيب

  .ل.م.والمهجر للأعمال ش
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عليه،بناء   
 إن المدعيين يـدليان فـي لائحتهمـا تـاريخ           حيث

 بأن الدعوى الراهنة ترمي إلـى إبطـال         ٧/١٢/٢٠٢١
 Securities Account Opening Formالعقـد المعنـون   
Agreement Form    ـاً واعتبـارهن بنـداً تحكيميالمتضم 

منعدم الوجود لعلّة الغلط والغشّ والخداع، ما يؤدي إلى         
لوارد فيه، كما يدليان بأن المدعية      إبطال البند التحكيمي ا   

كريسولا لم توقّع العقد المذكور، مطالبين بإلزام المدعى        
عليهما بالتكافل والتضامن بأن يعيدا لهما وديعتهمـا أي         

عداً ونقـداً مـع فوائـده       . أ.د/ ٦٣٠,٠٠٠/مبلغاً وقدره   
 Generalاستناداً إلى عقـد فـتح الحـساب المـشترك     

Agreement For Opening and Operating Creditor 
Accounts   الموقَّع بـين المـدعيين      ١٩/٩/٢٠١٦ تاريخ 

  ،.ل.م.والمدعى عليه بنك لبنان والمهجر ش
وحيث إن المدعى عليهما يدليان بعـدم اختـصاص         
المحكمة الراهنة لوجود بند تحكيمي في العقد المطلـوب         

  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
  الغرفة الثانية



 ١٧١  الإجتھاد

 إبطاله، مضيفَين أن العقد المذكور موقَّع بين المـدعيين        
  ،.ل.م.معاً ومع المدعى عليه بنك لبنان والمهجر ش

  :وحيث بالعودة إلى أوراق الملفّ، يتبين ما يأتي
 وقَّع المدعيان مع المدعى عليه بنك لبنان والمهجر         -١

 على عقدٍ عام لفتح وتحريك      ١٩/٩/٢٠١٦بتاريخ  . ل.م.ش
  ،١٦٩٣٥٤٩حسابهما المشترك يحمل الرقم 

اً لأقوال هذين الأخيرين في     وخلاف( وقَّع المدعيان    -٢
مع المدعى عليـه بنـك لبنـان والمهجـر        ) هذا المجال 

) بدليل أن أوراق العقد تحمل اسم هذا الأخيـر        . (ل.م.ش
على عقدٍ يرعى العمليات الاستثمارية ويحمـل عنـوان         
Securities Account Opening Form Agreement 

Form        ،ًعلماً أن  ، وهو العقد الذي يعتبره المدعيان باطلا
العقد المذكور لا يحمل تاريخاً محدداً كما أن موضـوعه       

  ،١٦٩٣٥٤٩حساب المدعيين المشترك رقم 
 وقَّع المدعي مع المدعى عليه بنك لبنان والمهجر         -٣

 عقـداً يحمـل     ٣٠/٩/٢٠١٦بتاريخ  . ل.م.للأعمال ش 
 Blom Income Plus Notes Subscription Orderعنوان 
Form)   فـي م المدعى عليـه المـذكور       بدليل ورود اس 

وكتاباً يحمل عنوان أدوات مالية برأسـمال   ) أوراق العقد 
غير مضمون مستثمرة بـشهادات إيـداع بنـك لبنـان           

 بموجبهـا   تـم ومعرضة لمخاطرها   . ل.م.والمهجر ش 
مستثمر بـشهادات   " فئة ب "الاكتتاب في الأدوات المالية     

  ،.ل.م.إيداع المدعى عليه بنك لبنان والمهجر ش
وحيث يتبين من كلّ ما سبق، بأنه بدءاً مـن العقـد            
المطلوب إبطاله والذي يحتوي على بندٍ تحكيمي والموقَّع        
بين المدعيين والمدعى عليـه بنـك لبنـان والمهجـر           

حتى سائر العقود والكتب الموقَّعة بين المدعي       . ل.م.ش
. ل.م.والمدعى عليه بنك لبنان والمهجـر للأعمـال ش        

ر المبالغ في حساب المدعيين المشترك في       هدفها استثما 
 Blom Incomeعمليةٍ واحدة متعلّقة بـالأدوات الماليـة   

Plus Notes     وشهادات إيـداع بنـك لبنـان والمهجـر 
  ،.ل.م.ش

وحيث بالعودة إلى صفة كلّ من المـدعى عليهمـا،          
، )١(يتبين من العقد المطلوب إبطاله، ولا سيما في البند          

، أن المدعى عليه بنك لبنان والمهجر       النقطة الخامسة منه  
هو فريق في مجموعـة بنـك لبنـان         . ل.م.للأعمال ش 

 Blom Incomeوالمهجر، كما يتبين من العقد المعنـون  
Plus Notes نـة   ٣٠/٩/٢٠١٦ تاريخفي الفقـرة المعنو 

"Rating " نـة    ٦صفحةوفـي الفقـرة المعنو Potential 
Conflicts of Interest لمـدعى عليهمـا    أن ا٩ صفحة

ينتميان إلى مجموعةٍ واحدة يمثِّلهما وكيل قانوني واحـد         
Blominvest Bank SAL is a subsidiary of Blom Bank 

SAL،  
وحيث إن انتماء المدعى عليهمـا إلـى ومجموعـةٍ          
واحدة في الشركات يؤدي إلى القول بأن العقد المطلوب         

 ـع بين المدعيين والمدعى عليه ب     إبطاله الموقَّ  ك لبنـان   ن
، وبالتالي البند التحكيمي الوارد فيـه       .ل.م.والمهجر ش 

يسري على المدعى عليه الآخر بنك لبنـان والمهجـر          
  ،.ل.م.للأعمال ش

"Groupe de sociétés: L’Extension de la clause 
compromissoire est très souvent justifiée par la 
notion de groupe de sociétés..." 

Fadi Nammour, Droit et pratique de l’arbitrage 
interne et international 2ème éd., p. 199, no 210 

وحيث إنه يبقى البحث في ما أثاره المدعيان لجهـة          
أن البند التحكيمي باطل طالما أن العقد المطلوب إبطاله         

من العقد الخـاص    ) ٢٠(باطل، مع الإشارة إلى أن البند       
ت الاستثمارية والذي يحمل عنـوان      الذي يرعى العمليا  

Securities Account Opening Form  رفق بلائحـةوالم 
 يـنص علـى أن      ٢٣/٢/٢٠٢١المدعى عليهما تـاريخ     

جميع الخلافات بين العميل والمصرف الناشئة عن تنفيذ        
أو تفسير هذا العقد تحلّ بصورةٍ نهائيةٍ بالاسـتناد إلـى           

لغرفـة التجـارة    قواعد المصالحة والتحكـيم العائـدة       
والصناعة في بيروت من قِبل محكّـم واحـد أو أكثـر            

  معينين وفقاً لتلك القواعد،
وحيث تقتضي الإشارة إلى أن الفقـرة الثانيـة مـن           

تحدثت عن رئيس الغرفة الإبتدائية،     . م.م.أ/ ٧٦٤/المادة  
ه آلا عن المحكمة، الذي يبطل البنـد التحكيمـي، إذا ر          

أو غير كافٍ ولا يتيح تعيين المحكّم       باطلاً بشكلٍ واضحٍ    
أو المحكّمين، فيصدر رئيس المحكمة قراراً يثبت ذلـك         
ويعلن أن لا محلّ لتعيين هؤلاء، كما تقتـضي الإشـارة    
إلى أن لبنان انـضم إلـى معاهـدة نيويـورك تـاريخ             

) ٣( التي نصت في مادتها الثانيـة فقـرة          ١٠/٦/١٩٥٨
مها نزاع في موضـوع     بأنه على المحكمة التي أُثير أما     

         اً إحالة الفرقاء أمام التحكيم بناءن بنداً تحكيميعقد يتضم
أن البند  ) أي المحكمة (على طلب أحدهم، إلا إذا وجدت       

باطل وغير منتج وغيـر     ) أو اتفاقية التحكيم  (التحكيمي  
  قابل للتطبيق بشكلٍ لا لُبس فيه،

- Op. cit, 3ème éd. Bruylant, Delta, LGDJ, p. 123-
124, no 221-222. 



  العـدل  ١٧٢

وحيث إن المحكمـة لا تـرى أن البنـد التحكيمـي            
موضوع العقد المطلوب إبطاله غير منتج وغيـر قابـل          

  للتطبيق بشكلٍ لا لُبس فيه،
وحيث إن الإدلاء بأن البند التحكيمي هو باطـل لأن          
العقد الخاص المدرج فيه باطل بطلاناً مطلقاً لعلّة الغلط          

و من الأمور التي لا تدخل في مفهوم        والغشّ والخداع، ه  
من معاهدة  ) ٣(والمادة الثانية فقرة    . م.م.أ/ ٧٦٤/المادة  

 اللتين تقيدان المحكمة الراهنة في إطارٍ       ١٩٥٨نيويورك  
محدد واضح لاعتبار البند التحكيمي باطلاً كمـا جـرى          
بحثه أعلاه، بل تدخل في إطار عمل المحكّم نفـسه، أو           

 Securities Accountه للعقد المعنون المحكّمين، ووصف
Opening Form  وبنوده ومسألة إبطاله واختصاصه مـن 

عدمه في هذا المجال، دون أن يؤثّر ذلـك فـي البنـد             
  التحكيمي،

وحيث تأسيساً على ما تقدم، فـإن البنـد التحكيمـي           
الوارد في العقد المطلوب إبطاله هو مستقلّ عـن العقـد       

لبحث في مدى اختصاصه للبحـث      ذاته، ويعود للمحكّم ا   
في موضوع إبطال العقد من عدمه في ضوء ما أثـاره           

   من أسبابٍ للبطلان في هذا المجال،نالمدعيا
(Op. cit, 2ème éd., p. 247, no 290). 

وحيث إن التعليل برمتـه، يقـضي بـرد الـدعوى           
الحاضرة شكلاً لعدم اختصاص المحكمة في ضوء البند        

 العقد المطلوب إبطاله توصلاً للحكم      التحكيمي الوارد في  
  بباقي طلبات المدعيين من عدمه،

وحيث يقتضي رد طلبات العطل والضرر لعدم توافُر        
  شرط سوء النية،

وحيث يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب الزائـدة        
  أو المخالفة،

  ،لهذه الأسباب
  :تحكم بالاتفاق

في ظـلّ    برد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص       :أولاً
  وجود بند تحكيمي؛

   برد طلبات العطل والضرر؛:ثانياً
   برد كلّ ما زاد أو خالف؛:ثالثاً
  . بتضمين المدعيين الرسوم والنفقات:رابعاً

    

  
  
  

  

  

  

  )مكلَّف( الرئيس يامن الحجار: لهيئة الحاكمةا
  والعضوان إيليسا أبو جودة 

  )مكلّفة(ودايزي قاصوف 
  ٧/٢/٢٠٢٣ريخ  تا٤٤رقم : القرار

–
–




–



–



 




–






–


––


–


–


–

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
  الغرفة الثالثة



 ١٧٣  الإجتھاد

–



–


–


–

 

لا يحد من الحماية التي يوفّرها الدسـتور الـوطني          
للملكية الفردية سوى التكاليف والقيود المنصوص عنهـا        
في القوانين والمراسيم والقرارات الإدارية، على اختلاف       
أنواعها، متى تصدر عن إحدى الـسلطتين التـشريعية         

 ومؤدى ذلك . والتنفيذية بصورةٍ مشروعةٍ ووفقاً للأصول    
ك في لبنان لا يلزم بأي عبء يفرضه الغير على          أن المال 

ملكه، ولا بأي قيدٍ تدونه الإدارة في صحيفة عقاره، مـا           
  .لم يأتِ النص عليه صراحةً وأصولاً في القانون

 على اعتبار   ١٨٨من القرار رقم    / ٦٠/تنص المادة   
هوية المتعاقدين متحقّقة أيضاً عندما يكون الصك محرراً        

 أجنبية، إذا كانت الإمـضاءات بـذيل الوثـائق          في بلادٍ 
المبرزة مصدقة رسمياً، ومحررة فيها الشروح وعبارات       
التصديق المنصوص عنها في القوانين الأجنبية المرعية       

 .الإجراء، وذلك تحت طائلة البطلان

عليه،بناء   
  : في الشكل–أولاً 

حيث إن الطعن الحاضر مقـدم أمـام المحكمـة ذات           
ية للنظر فيه، وهو فضلاً عن ذلـك يـستجمع سـائر            الولا

الشروط الشكلية المنصوص عليها قانوناً، ما يقتضي معـه         
  .قبوله من زاوية الشكل تبعاً لذلك

  : في الأساس–ثانياً 
حيث إن مقدم هذا الطعن يطلب تسجيل العقارين رقـم          

 على اسمه أصولاً وتالياً تـسليمه سـندي         ٢١٢٣ و ٢١٢٢
ك إنفاذاً لعقدي البيع الممسوحين المنظَّمين لدى       تمليكهما وذل 

) الأستاذة ميرفـت الحجـار    (دائرة الكاتب العدل في شحيم      
  ؛٤١٩/٢٠١٣ و٤١٨برقم 

وحيث إن القرار المطعون فيه كان قد عزا رفـضه          
التسجيل المطلوب منه إلى تخلُّف مقدم الطعن عن التقيد         

 والمديريـة   بمضمون التعميم الصادر عن دولة الكويت     
العامة للشؤون العقارية لجهة التأكيد على الوكالة التـي         
نظّمها مالك العقارين أعلاه لدى سـفارة الكويـت فـي           

  لبنان؛
لطعـن المنـوه بـه أن       وحيث إنه يتبين من أوراق ا     

 حكيعنه في القرار المطعون فيه عبارة عن        التعميم الم 
في لبنان إلى   كتابٍ كانت قد أرسلته سفارة دولة الكويت        

وزارة الخارجية والمغتربين بهدف منع تسجيل أمـلاك        
المواطنين الكويتيين بموجب وكالات منظَّمة فـي دولـة       

أي (الكويت أو في لبنان، وذلك من دون مراجعة البعثة          
للتأكُّـد مـن صـحة تلـك        ) سفارة الكويت في بيروت   

  الوكالات؛
ن وحيث إنه يتبين كذلك من أوراق الطعـن عينـه أ          

وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية كانت قـد أرسـلت         
الكتاب الذي تلقَّته من سفارة دولة الكويت فـي بيـروت           
لكلٍّ من مديرية الواردات والماليـة والمديريـة العامـة          

 ـ      وللشؤون العقارية     اتالتي عممته بـدورها علـى أمان
  السجل العقاري كافّةً للتقيد بمضمونه؛

المعمم ن معرفة ما إذا كان للكتاب       وحيث إنه يبقى إذ   
فراد في إطار تعـاملهم بـين       أي طابع إلزامي على الا    

بعضهم البعض، وذلك متى كان التعامل المذكور مشتملاً        
على حالةٍ لَحظَها التعميم وأوجب التعامل معهـا إداريـاً          

  على نحوٍ معينٍ ووفقاً لنظامٍ إداري دقيق ومحدد؛
اللبناني قد نظَّم الملكية الفردية في      وحيث إن المشرع    

لبنان في كلٍّ من الدستور الوطني والقرارات والقـوانين         
والمراسيم والأنظمة الإدارية التي سنَّها لمواطنيه وفقـاً        

  للأصول؛
من مقدمة الدستور الوطني قد     " واو"وحيث إن الفقرة    

ئم نصت على الطابع الحر للنظام الاقتصادي اللبناني القا       
على مراعاة المبادرة الفردية والملكية الخاصـة لجميـع       

  المواطنين والمالكين في الأراضي اللبنانية؛
من الدسـتور المـذكور قـد       / ١٥/وحيث إن المادة    

وضعت الملكية الفردية بحمى القانون ومنعت نزعها من        
دون تعويضٍ عادل لأسبابٍ لا تتعلَّق بالمنفعة العامة في         

  ت المعددة في القانون؛غير الحالا
وحيث إن الدستور في لبنان يكون قـد أوجـب إذن           
حماية الملكية الفردية في لبنان وفقاً لأحكـام القـوانين          
والأنظمة التي تراعي الصالح العام للبنـانيين، والنافـذة         

  حتى تاريخه في جميع أراضيه؛



  العـدل  ١٧٤

وحيث إن الحماية التي أوجدها الدستور اللبناني وفقاً        
دم، تنظّمها القوانين والقرارات والمراسيم الإدارية      لما تق 

الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية فـي لبنـان         
  بحسب الأصول؛

وحيث إنه لا يحد من الحماية التي وفَّرها الدسـتور          
الوطني للملكيـة الفرديـة سـوى التكـاليف والقيـود           
 المنصوص عليها في القوانين والمراسـيم والقـرارات       
الإدارية على اختلاف أنواعها متى كانت صادرة عـن         
إحدى السلطتين التشريعية والتنفيذية بصورةٍ مـشروعةٍ       

  وفقاً للأصول؛و
وحيث إن الملكية الفردية في لبنان بمنأى إذن عـن          
أي تعرضٍ وأي عبءٍ تفرضه الإدارة أو غيرها، مـن          

و تلقاء نفسها أو بناء على إيعازٍ من جهـاتٍ رسـمية أ           
خاصة، داخلية أو خارجية، وذلك فـي غيـر الحـالات         

  المعددة صراحةً والمحددة حصراً في نص القانون؛
           م بأيلزى ذلك أن المالك في لبنان لا يوحيث إن مؤد
عبءٍ يفرضه الغير على ملكه، ولا بـأي قيـدٍ تدونـه            
الإدارة في صحيفة عقاره إذا لم ينص عليـه صـراحةً           

   القانون؛وأصولاً في
وحيث إن ما يسري على المالك في لبنـان يـسري           
أيضاً على أي فردٍ يرغب بتملُّك عقارٍ ما فـي لبنـان،            
بمعنى أنه لا يمكن إلزام ذاك الفرد بأي تكليفٍ أو مستندٍ           
لم توجبه القوانين والأنظمة المرعية الإجـراء كمـا ولا       

 ـ          ام يمكن إيلاؤه أي حماية إضافية لـم تلحظهـا الأحك
  القانونية تلك في هذا الخصوص؛

وحيث إن المحكمة متى استعرضت المبادئ الـسابقة        
تنصرف لمعرفة ما إذا كان الكتاب الموجه من سـفارة          
دولة الكويت في بيروت والمعمم على المديرية العامـة         
للشؤون وأمانات السجل العقاري، يندرج ضمن القيـود        

ين؛المشروعة على كلٍّ من حقَّي الملكية والتمليك العقاري  
وحيث إنه من المتعارف عليه علمـاً واجتهـاداً أن          
التعاميم الملزمة وفقاً لمفاهيم القانون الإداري هي حصراً        
تلك التي لا تتعدى نطاق الإدارة والتي تقتـصر علـى           
شرح قواعد النظام القانوني القائم ولا تُغير أو تُعـدل أو           

  ئصه ونظمه وقواعده وأحكامه؛تُضيف إلى أي من خصا
وحيث إنه من المتعارف عليه أيضاً وفقـاً للمفـاهيم          
الإدارية عينها أن التعاميم التنظيمية في المقابل هي تلك         
التي تُضيف أحكاماً وإلزامات جديدة إلى النظام القانوني        

مة بطبيعتهـا إلا    غير ملزِ ) أي هذه التعاميم  ( وهي   القائم،

انون وصدرت عن مرجعٍ مخـتص      إذا راعت أحكام الق   
  وفقاً للأصول؛

وحيث إن التعاميم التنظيميـة لا تتَّـصف بالطـابع          
 محض وصادرة   يالإلزامي إلا إذا كانت ذات طابع داخل      

عن مرجعٍ مختص وضمن حدود سلطته واختـصاصه        
  ومع مراعاة أحكام النظام القانوني القائم ومقتضياته؛

ان في هذا المجـال     وحيث إن العلم والاجتهاد مجمِع    
على أن التعاميم التنظيمية التي تخالف أياً من القواعـد          
الآنف تعدادها إن لجهة صلاحية المرجع الصادرة عنـه         
أو لجهة مراعاتها لأحكام القانون ونُظمه، تكون باطلـة         

  بطلاناً مطلقاً وبطلانها متَّصل بالنظام العام؛
لإحـدى  وحيث إن بطلان أي تعميم تنظيمي لمخالفته      

القواعد الجوهرية السابق ذكرها يحول دون قدرة الإدارة        
على التمسك به في تعاملها مـع الغيـر بـالنظر لعـدم       
مشروعيته وعدم صلاحيته وعدم مراعاته للقواعد كافّـة       

  التي تخضع لها القرارات الإدارية الصحيحة والسليمة؛
وحيث إنه وبالعودة إلى الكتاب الموجه مـن سـفارة          

لة الكويت في بيروت، فإن المحكمة تلاحظ أن جميع         دو
           القوانين والأنظمة الإدارية في لبنان قد خلَـت مـن أي
قاعدةٍ تتضمن أي تمييز أو حكم أو حظر على غرار ما           

  هو وارد في الكتاب المنوه به؛
وحيث إن تعميم كلّ من وزارة الخارجية والمغتربين        

رية للكتاب المذكور علـى   والمديرية العامة للشؤون العقا   
أمانات السجل العقاري يكون والحالة ما ذُكِر من قبيـل          

 التنظـيم الإداري    نطـاق التعاميم التنظيميـة المتعديـة      
لقيـدٍ جديـدٍ    ) أي التعاميم (والقانوني اللبناني، والمضيفة    

  على نُظُمه وقواعده؛
وحيث إن مؤدى تعميم كتاب سفارة دولـة الكويـت          

لسالف بيانه قد خالف أحكام النظام القانوني       على النحو ا  
 علـى   اللبناني الذي خلَت جميع نصوصه من أي تمييزٍ       

 الوارد في الكتاب المعمم، هذا ناهيك مـن         غرار التمييز 
عدم صلاحية كلّ مـن وزارة الخارجيـة والمغتـربين          
والمديرية العامة الماليـة والمديريـة العامـة للـشؤون       

الفته للدستور وركـائزه وقواعـده      العقارية لتعميمه ومخ  
  الأساسية؛

وحيث إن كتاب سفارة دولة الكويت لا يصلح تأسيساً         
على ما تقدم لتبرير فرض قيد جديد على طالبي تسجيل          
ملكية أي عقار كإلزام من اشترى من مـواطن كـويتي           



 ١٧٥  الإجتھاد

تمثَّل في العقد بوكيلٍ له بمراجعة سفارة دولة الكويـت           
  كالة؛للتأكُّد من صحة الو
  وأكثر من ذلك،

 تنص علـى    ١٨٨من القرار   / ٦٠/وحيث إن المادة    
أنه تعتبر هوية الطرفين في حكمٍ المحقَّقة أيضاً عنـدما          
يكون الصك محرراً فـي الـبلاد الأجنبيـة، إذا كانـت         
الإمضاءات الموقَّعة بذيل الوثائق المبرزة مصدقة رسمياً       

يق المنـصوص   ومحرراً عليها الشروح وعبارات التصد    
  عليها في القوانين المرعية وذلك تحت طائلة البطلان؛

وحيث يتبين من المستندات المبرزة فـي الملـفّ أن          
الوكالة المنظّمة من قِبل السيد مـشعل الأحمـد الجـابر         
الصباح للسيد أرشـاك كيـورك دردريـان لـدى إدارة        

 تـم   ١٧/٧/٢٠١٢التوثيق في وزارة العدل الكويتية في       
صديقها أصولاً لدى المراجع الرسمية المعنية بها، فـلا         ت

يعود ثمة من حاجةٍ لتصديقها من قِبل السفارة الكويتيـة          
  ؛بحجة أن الموكل هو كويتي الجنسية

وحيث إن القرار المطعون فيه بتوصله إلـى نتيجـةٍ          
يـر موقعـه القـانوني      غمغايرة يكون من ثم واقعاً في       

   أساساً؛الصحيح والطعن مقبولاً
وحيث إنه يقتضي بعد قبول الطعن أساسـاً تـسجيل          

بشامون على اسم مقـدم     / ٢١٢٣ و ٢١٢٢العقارين رقم   
هذا الطعن السيد محمود وديع عياش، وذلك إنفاذاً لعقدي         

 لدى دائرة   ٢١/١/٢٠١٣البيع الممسوحين المنظَّمين في     
بـرقم  ) الأستاذة ميرفت الحجار  (الكاتب العدل في شحيم     

، هذا من دون الوقوف على عـدم        ٤١٩/٢٠١٣ و ٤١٨
تأكيد الأخير للوكالة التي نظَّمها مالك العقـارين الـسيد          
مشعل الأحمد الجابر الصباح لدى سفارة دولة الكويـت         

ة مانع آخـر يحـول       بيروت، وما لم يكن ثم     -في لبنان 
  قضي به لهذه الجهة؛دون التسجيل الم

تيجـة المنتهـى    وحيث في ضوء التعليل السابق والن     
إليها، لم يعد ثمة داعٍ للبحث في سائر ما زاد أو خـالف             

  .من طلباتٍ وأسباب، أو لمزيدٍ من البحث

  لذلـك،
  :فإنها تقرر بالإجماع

 قبول الطعن شكلاً وأساساً وتسجيل العقـارين         :أولاً
بشامون على اسم مقدم هذا الطعن      / ٢١٢٣ و ٢١٢٢رقم  

لك إنفـاذاً لعقـدي البيـع       السيد محمود وديع عياش، وذ    
 لـدى دائـرة     ٢١/١/٢٠١٣الممسوحين المنظَّمين فـي     

بـرقم  ) الأستاذة ميرفت الحجار  (الكاتب العدل في شحيم     
، هذا من دون الوقوف على عـدم        ٤١٩/٢٠١٣ و ٤١٨

تأكيد الأخير للوكالة التي نظَّمها مالك العقـارين الـسيد          
 الكويـت   مشعل الأحمد الجابر الصباح لدى سفارة دولة      

ة مانع آخـر يحـول       بيروت، وما لم يكن ثم     -في لبنان 
  .قضي به لهذه الجهةدون التسجيل الم

 تسطير مذكّرة إلى أمانة السجل العقاري فـي         :ثانياً
  .عاليه للتنفيذ الفوري

 رد ما زاد أو خالف وتضمين مقـدم الطعـن           :ثالثاً
  .النفقات كافّة

  .صلهصدر هذا القرار معجل التنفيذ على أ
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ال المعدلة مـن قـانون الأحـو      / ١٦/عملاً بالمادة   
الشخصية لطائفة الموحدين الـدروز الـصادر بتـاريخ         

، وعملاً بالتقاليد الدرزيـة التـي تطبقهـا     ٢٤/٢/١٩٤٨
/ ٩/و/ ٨/بمقتضى المـادتين    (المحاكم المذهبية الدرزية    

من قانون تنظيم القـضاء المـذهبي الـدرزي تـاريخ           
والتي تمنع الـزواج بـين درزي وغيـر         ) ٥/٩/١٩٦٠

ج المدني المعقود في الخـارج      درزي، يكون عقد الزوا   
من قِبل لبناني ينتمي إلى الطائفة الدرزية غير معتـرف          
به من قِبل المحكمة المذهبية، وبالتـالي يكـون نظـر           
المحكمة المدنية اللبنانية في المنازعـات الناشـئة عنـه         

مـن قـانون    / ٧٩/متوافقاً مع الشقّ الأول من المـادة        
تعارض مع واجـب    أصول المحاكمات المدنية، وغير م    

مراعاة اختصاص المحاكم الدرزية المنصوص عنه في       
 .الشقّ الثاني من المادة عينها

عليه،بناء   
حيث تجدر الإشارة ابتداء أن المدعى عليه قد تمكَّـن          
من ممارسة حقِّه في الدفاع عن طريق تقدمـه بلائحـةٍ           

، فيكون ما أدلى به في هذه       ٢٨/٣/٢٠١٩جوابية بتاريخ   
والذي يرمي أصلاً إلى    (ة لجهة عدم صحة التبليغ      اللائح

بدون جدوى، ويقتـضي    ) تمكينه من ممارسة حقّ الدفاع    
  .رده

وحيث يتبين من أوراق الملفّ أن المدعية فلـسطينية         
مسلمة وأن المدعى عليـه لبنـاني درزي وقـد عقـدا            

 لدى الـسلطات المدنيـة      ١٧/٨/٢٠٠٥زواجهما بتاريخ   
  القبرصية،

تختص "تنص على أن    . م.م.أ/ ٧٩/مادة  وحيث إن ال  
المحاكم اللبنانية المدنية بالنظر في المنازعـات الناشـئة         
عن عقد الزواج الذي تم في بلدٍ أجنبي بين لبنـانيين أو            
بين لبناني وأجنبي بالشكل المدني المقرر في قانون ذلك         
البلد وتُراعى أحكام القوانين المتعلّقة باختصاص المحاكم       

شرعية والدرزية إذا كان كلا الزوجين من الطوائـف         ال
  ،"المحمدية وأحدهما على الأقلّ لبنانياً

المعدلة من قانون الأحوال    / ١٦/وحيث عملاً بالمادة    
الشخصية لطائفة الموحدين الـدروز الـصادر بتـاريخ         

التي نصت على أن لا يكون عقد الزواج         (٢٤/٢/١٩٤٨
العقل أو قاضي المـذهب أو      صحيحاً إلا إذا أجراه شيخ      

وعملاً بالتقاليد الدرزيـة التـي      ) من أنابه عنه لإجرائه   
/ ٨/بمقتضى المادتين   (تطبقها المحاكم المذهبية الدرزية     

من قانون تنظيم القضاء المذهبي الدرزي تـاريخ        / ٩/و
والتي تمنع الـزواج بـين درزي وغيـر         ) ٥/٩/١٩٦٠

ر غير معترف   درزي، يكون عقد الزواج المدني المذكو     
به من قِبل المحكمة المذهبيـة وبالتـالي يكـون نظـر            
المحكمة اللبنانية المدنية في المنازعـات الناشـئة عنـه         



 ١٧٧  الإجتھاد

وغيـر  . م.م.أ/ ٧٩/متوافقاً مع الشقّ الأول من المـادة        
متعارض مع واجب مراعاة اختصاص المحاكم الدرزية       
 المنصوص عليه في الشقّ الثاني من المادة عينها طالما        
أن القانون والتقاليد التي تطبقها هذه المحاكم لا تعتـرف          

  بالزواج المدني المذكور كما أسلفنا،
وحيث تبعاً لغياب قانون مدني لبناني يرعى الـزواج         
ومفاعيله يقتضي تطبيق القانون المدني القبرصي علـى        
أساس النزاع الحاضر باعتباره القانون الـذي اتَّجهـت         

د زواجهما في ظلّه إلى الخضوع      إرادة الفريقين لدى عق   
  لأحكامه،

من القانون القبرصـي لعـام      / ٢٧/وحيث إن المادة    
 تنص في بندها الثاني على إمكانية حلّ الزيجات         ٢٠٠٣

المعقودة وفقاً لأحكامه لدى رفع دعوى طلاق من قِبـل          
أحد الزوجين عندما تهتز بشدة العلاقات بينهما لأسـبابٍ         

أو لأسبابٍ متَّصلة بالزوجين معـاً      لاحقة بالمدعى عليه    
بحيث يرى المدعي أسباباً صالحة تُثبت أن اسـتمرارية         

  ،...الحياة الزوجية مع المدعى عليه لم تعد تُحتمل
وحيث إن المدعى عليه لم يرفض طلب الطلاق كما         
لم يناقش في صحة إدلاءات المدعية لجهـة أن الحيـاة           

 مستحيلة ولجهـة    الزوجية أصبحت مهدمة واستمراريتها   
مسؤوليته، ولو جزئياً عن هذا الوضع، فتكون شـروط         
الطلاق متوفّرة وفقاً للمادة المذكورة، ويقتضي بالتـالي        

  إجابة طلب المدعية لجهة الطلاق،
 ١٩٩٠ لعام   ٢١٦وحيث إن القانون القبرصي الرقم      

المتعلّق بتنظيم علاقات الأهل والأولاد وشـؤون النفقـة         
أن الوصاية على القاصر    ) ب(و) أ(٥/١ينص في مادته    

 هي واجـب وحـقّ للأهـل الـذين          )الوصاية الوالدية (
نها معاً وأن الوصاية الوالديـة تتـضمن تحديـد          يزاولو

الاسم، العناية بالشخص، إدارة الملكية وتمثيل القاصـر        
في كلّ قضيةٍ قضائية تتعلّق بشخصه أو بملكيتـه، كمـا         

خص الولـد تتـضمن      أن العناية بـش    ٩/١تنص المادة   
خصوصاً التربية والإشراف وتوجيهه وتعليمه فضلاً عن       

  تحديد محلّ إقامته،
وحيث يتبين للمحكمـة أن الحـضانة التـي تطلـب        
المدعية إيلاءها إياها تعني بلغة القانون القبرصي العناية        

  بشخص الولدين القاصرين،
 وحيث استناداً لما تقدم ولعدم معارضة المدعى عليه       
إيلاء المدعية حـضانة ولـديها القاصـرين، وبـالنظر          

    من القـانون   / ١٧/و/ ١٤/و/ ٦/لسنّهما، وعملاً بالمواد
، تـرى المحكمـة إيـلاء       ٢١٦/١٩٩٠القبرصي الرقم   

 بمـا تعنيـه هـذه       -المدعية حضانة ولديها القاصـرين    
 مع حفظ حقّ المـدعى      -الحضانة من عناية بشخصهما   

هما بالاتفاق مع المدعية    عليه في التواصل الشخصي مع    
على أن تفصل المحكمة، عند الاقتضاء، في أي خـلافٍ          
بخصوص ماهية ومواعيد هذا التواصل، مع الإشارة أن        
إيلاء الحضانة للمدعية يعني عدم إمكانية سفر القاصرين        

  إلا بموافقتها،
وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليـه بنفقـةٍ          

عـدا الطبابـة    مـا   . أ.د/ ٢,٥٠٠/شهرية لولديه بقيمة    
  ونفقات الاستشفاء والأدوية،

وحيث إن المحكمة كانت، في سياق المحاكمـة، قـد          
 فرض نفقة مؤقّتـة علـى       ٢١/١/٢٠١٩قررت بتاريخ   

شهرياً . ل.المدعى عليه لولديه القاصرين بقيمة مليون ل      
لجميع أوجه النفقة يسددها إلى المدعية لغاية الفصل فـي   

  هن،النزاع الرا
/ ٣٣/وحيث بالنظر لمعطيات الملفّ وسنداً للمادتين       

 وبمـا   ٢١٦/١٩٩٠من القانون القبرصي الرقم     / ٣٧/و
للمحكمة من حقّ التقدير، ترى الإبقاء على مقدار النفقـة   
المقرر على أن لا تشمل نفقات الطبابة والتعلـيم التـي           
يتحملها المدعى عليه على حدة على أن يكون أي تبديل          

  سة الولدين بالاتفاق بين الفريقين،لمدر
وحيث إن المحكمـة كانـت قـد قـررت بتـاريخ            

 تكليف المدعية بيان الأسـاس القـانوني        ٨/١٠/٢٠١٨
مـن العقـار رقـم    ) ٩(لطلبها امتلاك نصف القسم رقم    

القبة وإبراز الـنص القـانوني القبرصـي ذي         / ٢٢٨٩
 الصلة، وإفادة عقارية حديثـة للقـسم المـذكور، إلا أن          
المدعية لم تنفّذ ما تقدم، فيقتضي رد طلبها لهذه الجهـة           

  لعدم الثبوت،
وحيث يقتضي أخيراً رد سائر الأسـباب والمطالـب         
الزائدة أو المخالفة بعد النتيجـة التـي توصـلت إليهـا            

  .المحكمة بالاستناد إلى ما تقدم من تعليل

  لذلـك،
  :تحكم بالإجماع

 -.والــدتها ح. ( ش.ح.  بطــلاق المدعيــة ع:أولاً
. م. ي. والمـدعى عليـه ع    )  بيـروت  -١٩٦٩مواليد  

من ) الباروك/ ٣ سجلّ   -١٩٦٥ مواليد   -.ح. والدته ر (
الزواج المدني المعقود بينهما في نيقوسيا قبرص بتاريخ        



  العـدل  ١٧٨

 وإبلاغ دوائر الأحوال الشخصية لإجـراء    ١٧/٨/٢٠٠٥
  المقتضى،
حـضانة ولــديها  . ش.  بـإيلاء المدعيـة ع  :ثانيـاً 

. ع. وس) ٢٠/٩/٢٠٠٧مواليـد   . (م. ع. القاصرين ك 
بما تعنيه هذه الحضانة مـن      ) ١١/٦/٢٠١٤مواليد  . (م

في . م. عناية بشخصهما، مع حفظ حقّ المدعى عليه ع       
  التواصل الشخصي معهما بالاتفاق مع المدعية،

بدفع نفقـة شـهرية     . م.  بإلزام المدعى عليه ع    :ثالثاً
لمدعية عن ولديه القاصـرين     قدرها مليون ليرة لبنانية ل    

المذكورين على أن لا تشمل هـذه النفقـة مـصاريف           
الطبابة والتعليم التي يتحملها المدعى عليه علـى حـدة،          

على أن يكون أي تبديل لمدرسة الولدين بالاتفاق بـين          و
  الفريقين،
) ٩( برد طلب تمليك المدعية نصف القسم رقم         :رابعاً

  لقبة،ا/ ٢٢٨٩من العقار رقم 
   برد المطالب الزائدة أو المخالفة،:خامساً
  . بتضمين المدعى عليه النفقات:سادساً

    

  
  
  

  

  

  

  الرئيس لبيب سلهب: لهيئة الحاكمةا
  والعضوان كرما حسيكي وجوزف أبي رزق

  ٧/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٣٢رقم : القرار
  لويس النوار/ فارس النوار

––




–


–



–




–
–





–


–





–

–


 

عليه،بناء   
 صدر عن   ٢٨/٢/٢٠٠٢حيث من الثابت أنه بتاريخ      

 غرفتهـا الثانيـة     -محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان     
 قاضياً بإعلان وفـاة المفقـود       ٢٤/٢٠٠٢القرار الرقم   

الياس فارس النوار وإعطاء القرار مفاعيله القانونية من        
 صـدر عـن     ١٧/٢/٢٠٠٣اريخ صدوره وأنه بتاريخ     ت

القاضي المنفرد المدني في بعبدا النـاظر فـي قـضايا           
 الذي قـضى  ٨١/٢٠٠٣الأحوال الشخصية القرار الرقم    

وفقاً لمـا ورد    (بثبوت وفاة المرحوم الياس فارس النوار       
 الغرفة الثانية المذكور    -في حكم محكمة الدرجة الأولى    

 بزوجته لطيفة بطـرس النـوار       وانحصار إرثه ) أعلاه
وبأولاده منها وهـم جـورج وجورجـات وأنطوانيـت        
وريمون ولويس وفارس ولوريت اليـاس النـوار دون         

 تقدم  - فارس النوار  -سواهم، وأن أحد الورثة المذكورين    
بالإعتراض الحاضر طالباً إبطال قـرار حـصر الإرث        

 ـ        وار المشار إليه كون شقيقه المعترض بوجهه لويس الن
   من الإرث بسبب اختلاف الدين،محروماً

وحيث تجدر الإشارة ابتـداء إلـى أن الاختـصاص          
النوعي للنظر في الإعتراض الحاضر، بما ينطوي عليه        
من نزاعٍ حول تعيين الورثة، يعود إلى الغرفة الإبتدائية         

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
  الغرفة الرابعة



 ١٧٩  الإجتھاد

، .م.م.أ/ ٩٠/ معطوفة على المـادة      ٨٦/٣عملاً بالمادة   
 المستوفي سـائر شـروطه      فيكون الإعتراض الحاضر  

  الشكلية مقبولاً شكلاً،
وحيث ثابت أن المطلوب إدخالهم هلا أبو شـروش         
والياس وأدوار لويس النوار هم زوجة وولدا المعترض        
بوجهه وقد تقدموا ضد هذا الأخير بمعاملةٍ تنفيذية لـدى          
دائرة تنفيذ كسروان بموضوع تنفيذ حكم نفقـة صـادر          

الإبتدائية الموحـدة المارونيـة     لمصلحتهم عن المحكمة    
وألقوا حجزاً تنفيذياً على الحصص الإرثية الآيلة للمنفـذ         

اللـويزة، فيكـون    / ٣٧٦عليه من والده في العقار رقم       
للمعترض الراهن الرامي إلى إخراج المنفذ عليـه مـن          
عداد الورثة مصلحة شخصية ومـشروعة فـي طلـب          

عتـراض  إدخال المطلوب إدخالهم المـذكورين فـي الإ       
الحاضر لأجل إشراكهم في سماع الحكم وجعله سـارياً         

         ٤٠/و/ ٣٨/بحقِّهم، ما يقتضي بالتالي وسـنداً للمـواد /
  قبول طلب الإدخال شكلاً،. م.م.أ/ ٤١/و

مـن قـانون الإرث لغيـر       / ٩/وحيث إن المـادة     
المحمديين الذي تخضع له تركة المورث غيـر المـسلم          

 أن اختلاف الدين لا يمنع      الياس فارس النوار تنص على    
من الإرث إلا إذا كان الوارث تابعاً لأحكام تمنـع مـن            

  الإرث بسبب اختلاف الدين،
وحيث يتبين من بيان القيد العائلي المبـرز بتـاريخ          

 أن المعترض بوجهه لويس النوار أبـدل        ٦/١١/٢٠١٨
دينه من مسيحي ماروني إلـى مـسلم سـني بموجـب            

 -اللـويزة / ١٧سجلّ النفوس الرقم    المعاملة المسجلة في    
  ،٧/٣/٢٠٠٠ تاريخ ١٢٢بعبدا عدد 

 من قانون الإرث    ٤/١ و ٢وحيث يتبين من المادتين     
أنه في حالـة    . م.م.أ/ ٥٥٩/لغير المحمديين ومن المادة     

 يكون تاريخ الوفـاة     - كحالة المفقود  -الموت الاعتباري 
لحالة هو تاريخ الحكم القاضي بهذه الوفاة، ما يعني في ا         

الحاضرة أن تاريخ وفاة المرحوم الياس النـوار يحـدد          
ــرقم   ــرار ال ــدور الق ــاريخ ص ــي ٢٤/٢٠٠٢بت  ف

، وهذا ما أوضحه القرار المذكور صراحةً       ٢٨/٢/٢٠٠٢
  في متنه وفي منطوق فقرته الحكمية،

وحيث تبعاً لما تقدم، يكـون اخـتلاف الـدين بـين            
  بتاريخ الوفاة،المورث وابنه المعترض بوجهه متحقِّقاً 
لإسلامي، استناداً  وحيث من المتَّفق عليه في الشرع ا      

وغيره، " لا يتوارث أهل ملتين شتّى    "وي  بنإلى الحديث ال  
أن لا توارث بين المسلمين وغير المسلمين، وهـذا مـا           

من كتاب الأحكـام الـشرعية فـي        / ٥٨٧/أكَّدته المادة   

قـدري  المعروف بقانون  (الأحوال الشخصية والمواريث    
  على المذهب الحنفي،) باشا

وحيث لكون المعترض بوجهه، المسلم السني، تابعـاً        
لأحكام إرثية تمنع من الإرث بسبب اختلاف الدين، فإنه         

مـن قـانون الإرث لغيـر       / ٩/يمنع، عمـلاً بالمـادة      
المحمديين، من إرث والده غير المسلم، فيكون القـرار          

رثة واقعاً فـي    المعترض عليه الذي أدرجه في عداد الو      
غير موقعه القانوني الصحيح، ويقتضي بالتالي إبطالـه        
لهذه الجهة وإخراج المعترض بوجهه من عداد الورثـة         

  وتوزيع حصته على أشقّائه وشقيقاته،
  وحيث يكون الإعتراض الحاضر مقبولاً أساساً،

وحيث يقتضي أخيراً رد سائر الأسـباب والمطالـب         
  .الزائدة أو المخالفة

  ،كلذل
  :تحكم بالإجماع

 بقبول طلب إدخال كلّ من هلا جـرجس أبـو           :أولاً
شروش والياس وأدوار لويس النوار في المحاكمة شكلاً        

  لأجل إشراكهم في سماع الحكم،
 بقبول الإعتراض الحاضـر شـكلاً وأساسـاً         :ثانياً

وإبطال القرار المعترض عليه الصادر عـن القاضـي         
 بتـاريخ   ٨١/٢٠٠٣المنفرد المدني فـي بعبـدا بـرقم         

 جزئياً لجهة اعتبار المعتـرض بوجهـه        ١٧/٢/٢٠٠٣
لويس النوار من عداد الورثة، وبالتـالي إخـراج هـذا           
الأخير من عداد ورثة والده المرحـوم اليـاس فـارس           
النوار واعتبار أن تركة هذا الأخير تؤول إلى زوجتـه          

وأولاده جـورج وجورجـات     )  سهم ٦٠٠(لطيفة النوار   
وريمون وفارس ولوريـت اليـاس النـوار        وأنطوانيت  

  دون سواهم،)  سهم٣٠٠ولكلّ منهم (
 بتمديد مفعول قرار وقف التنفيذ في المعاملـة         :ثالثاً

لحين ) دائرة تنفيذ كسروان   (٣١٦/٢٠١١التنفيذية الرقم   
  اكتساب الحكم الحاضر الصفة القطعية،

   برد ما زاد أو خالف،:رابعاً
جهه من جهة والمقرر     بتضمين المعترض بو   :خامساً

  .إدخالهم من جهةٍ أخرى النفقات مناصفةً
    



  العـدل  ١٨٠
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–





–


 
 


L.R–

–


 

مـن  / ٢٣/يتبين من نص الفقرة الأولى من المـادة         
، أن المشترع، وفي مجـال تبـديل        L.R ٦٠القرار رقم   

الدين، أخذ بنظرية الحقوق المكتسبة بمعنى أنه لا يمكن         
الزوج أن يتملَّص بإرادته المنفردة، عن طريـق إبـدال          
دينه، من مفاعيل زواجه الأول الصحيح، ومـن بينهـا          

حقوق الإرثية العائدة لزوجته وأولاده الناتجين عن ذاك        ال
الزواج، علماً بأن الإرث هو في صلب نظام الأحـوال          
الشخصية، كما وأن الرابطة الزوجية سبب من أسـباب         

وبالتالي تبقى الحقوق الإرثية للأولاد محفوظةً،      . الإرث
رغم إبدال الزوج دينه، باعتبار أن الآثار الناتجـة عـن        

لدين لا تسري في وجه أصحاب الحقوق المكتسبة        إبدال ا 
أي الزوجة والأولاد من الزواج المعقـود قبـل إبـدال        (

  ).الزوج دينه

عليه،بناء   
حيث ثابت من أوراق الملفّ أن المرحوم أدوار سعيد         
قزمــا، الكــاثوليكي المولــد، عقَــد زواجــه بتــاريخ 

 على المارونية روز فريـد قزمـا لـدى          ٢٤/٧/١٩٥٥
 بيروت المارونية وقد نتج عـن هـذا الـزواج       مطرانية

م سـني  ومن ثم أبدلَ الزوج دينه إلى مـسل  أربعة أولاد،   
، وقـد   ٢١/٧/٢٠٠٢ وتوفّي بتاريخ    ٨/٢/١٩٨٢بتاريخ  

 عن محكمة بيروت الشرعية     ٢٨/٣/٢٠١٨صدر بتاريخ   
السنية قرار بإثبات وفاتـه وحـصر إرثـه الـشرعي           

وقف الطائفة السنية   / بالمديرية العامة للأوقاف الإسلامية   
لعدم وجود وارث له كون زوجتـه وأولاده لا يرثونـه        (

  ،)بحسب الشرع الإسلامي بسبب اختلاف الدين
تـاريخ  . ر. ل ٦٠من القرار   / ٢٣/وحيث إن المادة    

المعدلـة بالمـادة    ) نظام الطوائف الدينية   (١٣/٣/١٩٣٦
 تنص فـي    ١٨/١١/١٩٣٨ تاريخ   ١٤٦من القرار   / ٤/

لى أنه إذا ترك أحد الزوجين طائفتـه بقـي          فقرتها الأو 
الزواج والصكوك المتعلّقة بنظام الأحـوال الشخـصية        
خاضعة للقانون الذي احتفل بموجبه بالزواج أو تُممـت         
أو عقِدت وفقاً له هذه الصكوك، في حين نصت فقرتهـا           
الثانية أنه إذا ترك الزوجان طائفتهما فيكون زواجهمـا         

لموجبـات المتعلّقـة بـالأحوال      وكذلك الـصكوك أو ا    
الشخصية تابعة لقانون نظامهما الجديد ابتداء من التاريخ        
الذي قُيد فيه تركهما لطائفتهما في سـجلات الأحـوال          

  .الشخصية
وحيث وإن كان الأصل أن المحكمة الـشرعية هـي        
المختصة لإثبات وفاة وحصر إرث المتوفّى من مذهبها        

مسلمين بالنص المـذكور آنفـاً      فإن تذرع ورثته غير ال    

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
  الغرفة الرابعة



 ١٨١  الإجتھاد

توصلاً لطلب إقرار حقّ إرثي لهم عملاً بقـانون الإرث          
          لغير المحمديين يجعل القضاء المـدني هـو المخـتص

  وظيفياً للنظر في هذا الطلب،
وحيث بوجود قرار صادر عن المحكمـة الـشرعية         
السنية بحصر إرث المرحوم أدوار قزما بوقف الطائفـة         

ة يكون النظر في منازعة المدعيـة فـي       الإسلامية السني 
الحقّ الإرثي لهذا الوقف من الاختصاص النوعي للغرفة        

التي تستثني مـن    . (م.م. أ ٨٦/٣الإبتدائية عملاً بالمادة    
اختصاص القاضي المنفرد المختص في النظر بطلبـات        
حصر الإرث حالة وجود نزاع حول تعيين الورثـة أو          

. م.م.أ/ ٩٠/ة على المادة    معطوف) تحديد الأنصبة الإرثية  
التي تجعل الغرفة الإبتدائيـة المحكمـة العاديـة ذات          (

، )الاختصاص العام في القـضايا المدنيـة والتجاريـة        
فيقتضي بالتالي حفظ اختصاص هذه المحكمة للنظر في        

  الدعوى الحاضرة،
 ٦٠مـن القـرار     / ٢٣/وحيث يتبين من نص المادة      

ع أخذ، في مجـال تبـديل       المذكور آنفاً أن المشتر   . ر.ل
الدين، بنظرية الحقوق المكتسبة، بمعنى أنـه لا يمكـن          
للزوج أن يتملَّص بإرادته المنفردة، عن طريـق إبـدال          
دينه، من مفاعيل زواجه ومنها الحقوق الإرثية العائـدة         
لزوجته ولأولاده الناتجين عن هذا الزواج، مع العلـم أن   

ية المـشار  الإرث هو من صلب نظام الأحوال الشخـص   
المذكورة كما أن الزوجية سبب من      / ٢٣/إليه في المادة    

أسباب الإرث، وبالتالي تبقى الحقوق الإرثيـة للزوجـة         
والأولاد محفوظة، رغم إبدال الزوج دينه، وفقاً للقـانون      
الذي يخضعون له أساساً، على اعتبار أن الآثار الناتجة         

ه أصـحاب  عن إبدال الدين في هذه الحالة لا تسري بوج        
 والأولاد مـن الـزواج      أي الزوجـة  (الحقوق المكتسبة   

  ،) إبدال الزوج لدينهالمعقود قبل
تُراجع حول هذه المسألة القـرارات المنـشورة فـي          (

المصنف في قضايا الوصية والإرث والأحوال الشخـصية        
  :١٩٩٦ طبعة -للقاضي عفيف شمس الدين

 ـ -قرار محكمة التمييز  :  وما يليها  ١٨٢ ص   - ة  الغرف
  ،١٨/١٢/١٩٨١ تاريخ ١١ الرقم -الثانية
 -قرار محكمة استئناف بيروت   :  وما يليها  ١٩٤ ص   -

  ،٢٣/٥/١٩٨٨ تاريخ ١٤٣ الرقم -الرابعة
 - الثانيـة  -قرار محكمة التمييز  :  وما يليها  ٢١١ ص   -
  ،٢٠/١٠/١٩٨٣ تاريخ ٩الرقم 

 - الرابعـة -قرار بداية بيـروت : وما يليها٣٨٩ ص  -
  ،١٦/٧/١٩٨٧ تاريخ ١٢٢الرقم 
 ٧٤٩ الـرقم    -قرار بداية البقاع  :  وما يليها  ٣٩٤ ص   -

  ،)١٠/٤/١٩٨٦تاريخ 
وحيث من الثابت أن زوجة المتـوفّى أدوار قزمـا          
وأولاده الأربعة كانوا جميعاً على قيد الحياة بتاريخ وفاته         

، فيقتـضي عمـلاً بقـانون       ٢١/٧/٢٠٠٢الحاصلة في   
هذه الحالـة،  الإرث لغير المحمديين الواجب التطبيق في      

  منـه، حــصر إرث  ٢٠ و١٥ و٤/١وتحديـداً المــواد 
)  سـهم  ٦٠٠ولها  (المتوفّى المذكور بزوجته روز قزما      

وبأولاده الأربعة ماري كريستين وأندره وجانين وبـول        
دون سواهم علـى أسـاس أن       )  سهماً ٤٥٠ولكلّ منهم   (

   سهم،٢٤٠٠كامل التركة يساوي 
اب والمطالـب   وحيث يقتضي أخيراً رد سائر الأسـب      

  الزائدة أو المخالفة،

  لذلـك،
  :تحكم بالإجماع

 بحفظ اختصاص هذه المحكمـة للنظـر فـي          :أولاً
  الدعوى الحاضرة،

 بحـصر إرث المرحـوم أدوار سـعيد قزمـا          :ثانياً
 ـ      بزوجتـه   ٢١/٧/٢٠٠٢ بتـاريخ    ةالمتوفّى في الدكوان

وبـأولاده مـاري    )  سـهم  ٦٠٠ولها  (روز فريد قزما    
 ٤٥٠ولكلّ مـنهم    ( وجانين وبول قزما     كريستين وأندره 

دون سواهم على أساس أن كامل التركة يـساوي         ) سهماً
   سهم،٢٤٠٠
   برد المطالب الزائدة أو المخالفة،:ثالثاً
  . بتضمين المدعى عليها النفقات:رابعاً

    



  العـدل  ١٨٢

  
  
  

  

  

  

  الرئيس لبيب سلهب: لهيئة الحاكمةا
  ي رزقوجوزف أب) مكلّفة(والعضوان روا الحاج 

  ١٤/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٦٧رقم : القرار
  .ل.م.ش" شركة برايد إنفستس/ "مارك بشعلاني
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عليه،بناء   
حيث إن المدعي يطلب إلغاء عقد البيع الموقّع مـع          

 والمتعلّق بالدوبلكس   ١٧/١/٢٠١٧المدعى عليها بتاريخ    
/ ٣٣٩  قيد الإنـشاء علـى العقـار       B1الأول من البناء    

اللويزة وذلك على مسؤولية المدعى عليها لعدم قيامهـا         
بتنفيذ ما التزمت به في العقد لجهة الاستحـصال علـى           

 وذلك  ٣٠/١١/٢٠١٧رخصة البناء خلال مهلة أقصاها      
وللمـادة الخامـسة    . ع.م/ ٢٤١/و/ ٢٣٩/سنداً للمادتين   

فقرتها الأخيرة من عقد البيع المـذكور، كمـا يطلـب           
تعيد إليه ما سدده لها من ثمن المبيع مبلـغ          إلزامها بأن   

أو حسب سعر الصرف المعتمـد      (نقداً  . أ.د/ ١٨,٢٤٠/
) لدى منصة صيرفة المنشأة من قِبـل مـصرف لبنـان          

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
  الغرفة الرابعة



 ١٨٣  الإجتھاد

وبدفع قيمة البند الجزائي المتّفق عليه في العقد والبالغـة          
مع الفوائد القانونية حتى تاريخ الـدفع       . أ.د/ ٤٢,٠٨٧/

  الفعلي،
 المدعى عليها وافقت على إلغاء العقد دون        وحيث إن 

تحميلها مسؤولية هذا الإلغاء لوجود استحالة قانونية في        
التنفيذ ناتجة عن رفض السلطات الإداريـة المختـصة         
منحها رخصة البناء وبالتالي عدم ترتُّب البند الجزائـي         
بذمتها وبأنها تلتزم إعادة المبالغ المدفوعـة مـن قِبـل           

صل الثمن على أسـاس سـعر الـصرف         المدعي من أ  
 ١٥١٥الرسمي المحدد من قِبل مصرف لبنـان بمبلـغ          

  للدولار الأميركي الواحد،. ل.ل
وحيث في ضوء توافُق الفريقين على إلغـاء العقـد          
يقتضي إجابة الطلب لهذه الجهة، كما يقتـضي، عمـلاً          
بالمفعول الرجعي للإلغاء المنصوص عليه في المـادتين        

والمعترف به من قِبل المـدعى      . ع. م /٢٤٠/و/ ٢٣٨/
عليها، إلزام هذه الأخيرة بأن تُعيد إلى المدعي المبـالغ          
التي قبضتها منه من أصل ثمن المبيع والبالغ مجموعها         

  ،.أ.د/ ١٨,٢٤٠/
تنص فـي فقرتهـا     . م.م.أ/ ٣٦٥/وحيث إن المادة    

الأولى على أن يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم        
الإستحضار واللوائح، وبالتالي وخلافاً لأقوال     الواردة في   

المدعى عليها، فإن القانون أجاز للمدعي إيراد طلبـات         
في اللوائح لم يسبق له أن أوردها في الإستحضار، علماً          
أن طلبات المدعي اللاحقة في ما خص عملـة الإيفـاء           
وسعر الصرف لا تشّكل طلبات جديـدة بـل توضـيحاً           

 الإستحضار بخصوص المـسألتين     للمطالب الواردة في  
المذكورتين، فتُرد إدلاءات المدعى عليها المخالفة لهـذه        

  الجهة،
وحيث إن المدعي وبعد أن أورد في الصفحة الثانيـة       
من لائحته الجوابية الأولى إمكانية قبوله بقبض الجـزء         
المدفوع من الثمن بالليرة اللبنانية علـى أسـاس سـعر           

ة لائحته المـذكورة وفـي      منصة صيرفة عاد في خاتم    
 المبـرزة   ،خاتمة مذكّرته الخطية بمثابة مرافعة شـفهية      

   ليطلــب قــبض هــذه المبــالغ ٢٧/٥/٢٠٢٢بتــاريخ 
 بالـدولار   ما يوحي بعدم قبوله القبض إلاّ     ) Fresh(نقداً  

  الأميركي النقدي، الأمر الـذي يقتـضي معـه بحـث           
 بالـدولار   مسألة مدى إمكانية تسديد الدين، المحدد اتفاقاً      

  الأميركي، بـالليرة اللبنانيـة بـالرغم مـن معارضـة           
الدائن، وفي حال الإيجاب، بيان سعر الصرف الواجـب         

  اعتماده،

وحيث إن المشترع اللبناني، وفي نصوصٍ قانونيـة        
لليرة ) Cours légal(متفرقة، كرس مبدأ التداول القانوني 

في قبول هذه   اللبنانية، أي الالتزام المترتِّب على الجميع       
عقوبات تنص على   / ٧٦٧/العملة في معاملاتهم، فالمادة     

معاقبة من يأبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها،         
من قانون النقد والتسليف تعاقـب      / ١٩٢/كما أن المادة    

من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في         
ينه، علماً أن المـادتين     من القانون ع  / ٨/و/ ٧/المادتين  
ن تنصان على القوة الإبرائية لليرة اللبنانيـة إذ         يالأخيرت

أن للأوراق النقدية التي تساوي قيمتهـا       / ٧/تنص المادة   
وما فوق قوة إبرائية غيـر محـدودة فـي          . ل. ل ٥٠٠

  أراضي الجمهورية اللبنانية،
: تنص على مـا يلـي  . ع.م/ ٣٠١/وحيث إن المادة    

كون الدين مبلغاً من النقود يجب إيفاؤه من عملة         عندما ي "
البلاد، وفي الزمن العادي حين لا يكون التعامل إجبارياً         
بعملة الورق يظلّ المتعاقدون أحراراً في اشتراط الإيفاء        

  ،"نقوداً معدنية أو عملة أجنبية
وحيث يتبين من النص المذكور أن إمكانية اشـتراط         

بية لا تكون متاحة في ظـلّ نظـام         الإيفاء بالعملة الأجن  
بعملة الـورق، والـذي   ) Cours forcé(التداول الجبري 

) المصرف المركزي (بموجبه تُعفى مؤسسة إصدار النقد      
  من تحويل النقود الورقيـة إلـى مـا يقابلهـا ذهبـاً،              
  وأن هذا النظـام إذا كـان لا يـزال بتـاريخ صـدور              

 اسـتثنائياً    نظامـاً  ١٩٣٢قانون الموجبات والعقود سنة     
  نتيجــة الثــورات والحــروب التــي إذا مــا انقــضت 
  كان يعمد المشترع إلى إلغائـه ليعـود إلـى الوضـع            
العادي الذي يمكن فيه لحامل النقود الورقيـة اسـتبدال          

  فإن نظام التداول الجبـري، ومنـذ زمـنٍ         . الذهب بها 
  هو النظـام العـادي المعمـول بـه فـي            بعيد، أصبح 

 كرسه المشترع اللبناني فـي قـانون        كلّ دول العالم وقد   
 -النقد والتسليف كما يتَّضح ضمناً من المادة الرابعة منه        

 التي تنص على أنه يمكن أيضاً إصـدار         -فقرتها الثالثة 
قطع ذهبية عندما يجيز القـانون إعـادة قيمـة الأوراق           

  النقدية بالذهب،
  :للتوسع حول هذا الموضوع، يراجع(
ض النقد ومصير الالتزام النقدي في       انخفا - نديم رعد  -

 ٥٩.  ص - قسم الدراسات  -١٩٩٢ العدل   -القانون اللبناني 
  وما يليها،

 - النظرية العامة للموجبات والعقـود - جورج سيوفي -
  ،)٥٩٧ رقم ١٩٩٤ -طبعة ثانية



  العـدل  ١٨٤

وحيث استناداً لما تقدم، يكون حقّ المدين في تـسديد          
ة اللبنانية ثابتاً قانونـاً     دينه المحرر بالعملة الأجنبية باللير    

ولا يجوز بالتالي للدائن أن يرفض قبض الدين بالعملـة          
  الوطنية،

وحيث بالانتقال إلى مسألة تحديـد سـعر الـصرف          
الواجب اعتماده، فإن قانون النقد والتسليف الصادر فـي         

 نص في مادته الثانية على أن يحدد القانون         ١/٨/١٩٦٣
ذهب الخـالص، كمـا أن المـادة        قيمة الليرة اللبنانية بال   

من القانون عينه لحظت تدابير انتقالية في هـذا         / ٢٢٩/
الشأن فنصت على أنه ريثما يحدد بالذهب سـعر جديـد         
لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وريثمـا         
يثبت هذا السعر بموجب قانون وفقاً للمادة الثانية يتَّخـذ          

ات الانتقالية التالية التي تدخل حيز      وزير المالية الإجراء  
 يعتمد لليرة اللبنانيـة     -١: التنفيذ بالتواريخ التي يحددها   

 غرام  ٠,٨٨٨٦٧١بالنسبة للدولار الأميركي المحدد بـ      
ذهب خالص سعر قطع حقيقي أقرب ما يكون من سعر          
السوق الحرة يكون هو السعر الانتقالي القـانوني لليـرة      

  ،...اللبنانية
المذكورة، أصدر وزيـر    / ٢٢٩/ث تطبيقاً للمادة    وحي

 الـذي   ٤٨٠٠ القرار الـرقم     ٣٠/١٢/١٩٦٤المالية في   
حدد في مادته الأولى السعر الانتقالي القـانوني لليـرة          
اللبنانية نسبةً للدولار الأميركي بمعـدل ثـلاث ليـرات          
وثمانية قروش لكلّ دولار أميركي، إلا أن هذا السعر لم          

سبابٍ لن ندخل في تفاصـيلها إلا أنهـا         يصمد طويلاً لأ  
 ١٣/٣/١٩٧٣تتلخَّص أنه في الاجتماع الذي عقِد بتاريخ        

بين الدول الصناعية العشر الكبرى في باريس تم إلغـاء          
مبدأ السعر الثابت للنقد، فدخلت كلّ عملات العالم مرحلة         
السعر المتغير الذي يحدده فقط العرض والطلب وبالتالي        

ر الانتقالي لليـرة اللبنانيـة بـسقوط الـسعر          سقط السع 
نقد وتسليف،  / ٢٢٩/القانوني للدولار الذي لحظته المادة      

 القانون بمرسـوم رقـم    ٥/١٠/١٩٧٣وقد صدر بتاريخ    
 الذي يخول الحكومة اللبنانية صـلاحية تحديـد         ٦١٠٥

سعر انتقالي قانوني جديد لليرة اللبنانية، إلا أن الحكومة         
لاحية فبقيت الليرة اللبنانيـة بـدون       لم تمارس هذه الص   

سعر قانوني، لا نهائي ولا انتقالي، ولا يحـدد سـعرها           
  سوى القوة الشرائية التي يحكمها العرض والطلب،

  :يراجع(
  ،٧٨-٧٧.  ص- المرجع المذكور- نديم رعد-
 وحول عدم صلاحية المصرف المركـزي لتحديـد         -

هيئة التشريع  سعر الصرف تُراجع الاستشارة الصادرة عن       

 تــاريخ ٨٨١والاستــشارات فــي وزارة العــدل بــرقم 
٩/١٠/١٩٨٥(،  

وحيث إذا كان سعر صرف الليرة اللبنانيـة بالنـسبة      
للدولار الأميركي ثابتاً لفترةٍ طويلةٍ قضت بمعدل وسطي        

للدولار الأميركي الواحد فهذا لم يكـن       . ل. ل ١٥٠٧,٥
لى قاعـدة   السعر القانوني الرسمي الذي يشكّل خروجاً ع      

العرض والطلب، بل كان نتيجـة ممارسـة المـصرف          
المركزي، من ضمن قاعدة العرض والطلب، لدوره في        

نقد / ٧٥/تأمين ثبات القطع، المنصوص عليه في المادة        
وتسليف عن طريق التدخُّل في السوق مشترياً أو بائعـاً          
العملات الأجنبية بحيث كان يمكن لأي كان الحـصول         

وفقاً للسعر المذكور، وأنه عنـدما أصـبح        على الدولار   
مصرف لبنان عاجزاً عن المحافظة على السعر المحـدد      
من قِبله نتيجة انخفاض احتياطي العملات الأجنبية لديـه         
بات ذلك السعر سعراً وهميـاً لا أسـاس واقعيـاً لـه             

 دلانفصاله عن قاعدة العـرض والطلـب التـي تتَّحـد          
العملات وسائر الـسلع    بموجبها من حيث المبدأ أسعار      

وبالتالي عدم إمكانية الحصول على الـدولار بالـسعر          
 وهو أصلاً لا أساس قانونياً له كسعرٍ ثابت كما          ،المذكور
  أسلفنا،

وحيث تبعاً لغياب سعر قانوني رسمي لليرة اللبنانيـة      
وانتفاء صلاحية المصرف المركـزي لتحديـد الـسعر         

قاعدة السوق أي   القانوني الرسمي وخضوع هذا التحديد ل     
 وفي ضـوء وجـود      ،العرض والطلب، من جهةٍ أولى    

منشأة " صيرفة"منصة إلكترونية لعمليات الصرافة باسم      
من مصرف لبنـان تجـري بواسـطتها عـن طريـق            
المصارف ومؤسسات الصرافة مداولات حقيقيـة وفـق        
آلية واضحة وشفافة محددة من قِبل مصرف لبنان تحت         

لى المصارف ومـصرف لبنـان      مراقبة لجنة الرقابة ع   
الذي احتفظ لنفسه بحقّ التدخّل في هذه المنصة لتـأمين          
ثبات سعر القطع، من جهةٍ ثانية، ولكون سعر الصرف         
في السوق الحرة الخاضع لقاعدة العرض والطلب يتأثّر        
في الكثير من الأحيان بمضاربات تقف وراءها جهـات         

دي وتحقيق أرباح   مجهولة بغية التأثير في الاستقرار النق     
بدليل ) ومن هنا تسميتها بالسوق السوداء    (غير مشروعة   

ما يحصل من تقلّباتٍ حادة وغير طبيعيـة فـي سـعر            
الصرف في هذا السوق في حين أن سعر منصة صيرفة          
أكثر استقراراً وهو أقرب ما يكون من سـعر الـسوق           

، من جهةٍ   )نقد وتسليف / ٢٢٩/وفق تعبير المادة    (الحرة  
ثة، ترى المحكمة وعملاً بمبادئ القـانون والعدالـة،         ثال

اعتماد سعر منصة صيرفة لتحديد سعر صرف الدولار        



 ١٨٥  الإجتھاد

الأميركي بالنسبة لليرة اللبنانية وبالتالي يقتـضي إلـزام         
. أ.د/ ١٨,٢٤٠/المدعى عليها بأن تُعيد للمـدعي مبلـغ      

قاً نقداً أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي وف         
للسعر المعتمد في منصة صـيرفة المنـشأة مـن قِبـل            
مصرف لبنان بالإضافة إلى الفوائد القانونيـة المترتِّبـة         

. ع.م/ ٢٦٥/ عمـلاً بالمـادتين      -على المبلغ المـذكور   
 منذ تاريخ انتهاء    -وبقوانين تعليق المهل  . م.م.أ/ ٥٥٩/و

   ولحين الدفع الفعلي،٢٢/٣/٢٠٢١تعليق المهل في 
النسبة للمسألة المتعلّقة بمـسؤولية المـدعى       وحيث ب 

عليها عن إلغاء العقد وبالتالي ترتُّـب البنـد الجزائـي           
بحقِّها، يتبين من العودة إلى أوراق ومستندات الملفّ ما         

  :يلي
 إن اتفاقية البيع موضوع الدعوى المقدمـة بتـاريخ          -
 علـى   -)١( بند   - نصت في مادتها الخامسة    ١٧/١/٢٠١٧

 الفريق الأول البائع بالاستحصال على رخصة البناء         التزام
  ،٣٠/١١/٢٠١٧خلال مهلةٍ أقصاها 

، تقدمت المدعى عليهـا     ١٤/٧/٢٠١٧ إنه بتاريخ    -
 بلديـة بعبـدا     إلى محافظ جبل لبنان بطلب الإيعاز إلى      

شقلات الطريق المؤدية إلى العقار رقم      اللويزة لإعطائها   
بدء بعمليـة التـرخيص     اللويزة لكي تتمكَّن من ال    / ٣٣٩

بالبناء مدليةً أنها تقدمت بطلب الـشقلات مـن البلديـة           
 دون أن تتلقَّـى     ٧٨٤ تحت الرقم    ٢٧/٣/٢٠١٧بتاريخ  

  أي جواب،
، صدر عن مجلس بلديـة      ٧/٨/٢٠١٧ إنه بتاريخ    -

 الـذي قـضى بعـدم       ١٠٦/٢٠١٧بعبدا اللويزة القرار    
ن منطقة الموافقة على إقامة مجموعاتٍ سكنية كبرى ضم     

اللويزة إضافةً إلى استحالة تنفيذ التخطيط الذي يـصيب         
اللويزة لشدة انحداره، كمـا أنهـا طلبـت         / ٣٣٩العقار  

وقد تقدمت المدعى عليهـا     . وضع المنطقة تحت الدرس   
 بمراجعة إبطال القرار المـذكور      ٣/١٠/٢٠١٧بتاريخ  

لدى مجلس شورى الدولة ولم يثبت صدور قرار بـشأن          
  اجعة،هذه المر

وحيث يتبين مما تقدم، أنه تعذَّر على المدعى عليهـا          
        الاستحصال على ترخيصٍ بالبناء من المرجع المخـتص
سواء خلال المهلة المحددة في اتفاقية البيـع موضـوع          

  الدعوى أو بعد انقضائها،
وحيث إذا كانت المدعى عليها قد تقـدمت بتـاريخ          

 البيـع مـع      أي قبل توقيـع اتفاقيـة      -٣٠/١١/٢٠١٦
 بطلبٍ إلى بلدية بعبدا اللويزة لتنفيذ قـسمٍ مـن         -المدعي

اللـويزة تمهيـداً    / ٣٣٩الطريق المؤدي إلـى العقـار       

للاستحصال على الترخيص بالبناء، فإن المدعى عليها،       
ووفقاً لما يتبين من مضمون كتابها إلى محـافظ جبـل           

 جواباً   لم تتلقَّ  - وغير الثابت عكسه   -لبنان المذكور آنفاً  
بالرفض من البلدية عن طلبهـا المـذكور إلا بتـاريخ           

 أي بعد توقيع اتفاقية البيـع موضـوع         -١١/٤/٢٠١٧
 إلى البلديـة    ١٢/٤/٢٠١٧الدعوى، وأنها تقدمت بتاريخ     

بطلب إعادة النظر في قرارها لأسبابٍ قانونية بينتها في         
طلبها، ما يجعل تذرع المدعي بعلم المدعى عليها قبـل          

وقيع اتفاقية البيع بعـدم إمكانيـة استحـصالها علـى           ت
  ترخيصٍ بالبناء وبسوء نيتها مردوداً،

وحيث يتبين مما تقدم، أن موجبات المـدعى عليهـا          
العقدية أصبحت بعد نشوئها بموجب اتفاقية البيع تـاريخ         

 مستحيلة التنفيذ من الوجهة القانونية بدون       ١٧/١/٢٠١٧
ليها، ما يؤدي إلى سقوط هذه      فعل أو خطأ من المدعى ع     

    ع.م/ ٣٤١/و/ ٢٤٣/و/ ٢٣٩/الموجبات عملاً بالمواد .
دون ترتيب أي مسؤولية على المدعى عليها التي تبـرأ          

، .ع.م/ ٢٥٤/ذمتها لاستحالة التنفيـذ عمـلاً بالمـادة         
فيقتضي بالتالي رد طلب الحكم عليها بالبنـد الجزائـي          

  لعدم قانونية هذا الطلب،
عد النتيجة التي توصـلت إليهـا المحكمـة،         وحيث ب 

  يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة،

  لذلـك،
  :تحكم بالإجماع

 بإلغاء عقد البيع الموقَّع بـين فريقَـي النـزاع           :أولاً
 والمتعلّق بالـدوبلكس الأول مـن       ١٧/١/٢٠١٧بتاريخ  
  ة،اللويز/ ٣٣٩ قيد الإنشاء على العقار B1البناء 

 بإلزام المدعى عليها شـركة برايـد إنفـستس          :ثانياً
بأن تُعيد إلى المدعي مارك غـسان بـشعلاني         . ل.م.ش

ثمانية عشر ألفاً ومئتين وأربعين     . (أ.د/ ١٨,٢٤٠/مبلغ  
نقداً بالدولار الأميركي أو مـا يعادلـه        ) دولاراً أميركياً 

       عتمـد  بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي وفقاً للسعر الم
المنشأة من قِبل مـصرف لبنـان       " صيرفة"على منصة   

بالإضافة إلى الفوائد القانونية المترتِّبـة علـى المبلـغ          
 ٢٢/٣/٢٠٢١المذكور منذ تاريخ انتهاء تعليق المهل في        

  ولغاية الدفع الفعلي،
دفع قيمة البنـد     برد طلب إلزام المدعى عليها       :ثالثاً

  الجزائي،
  ب الزائدة أو المخالفة، برد المطال:رابعاً

  . بتضمين الفريقين النفقات مناصفةً:خامساً
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  الرئيس الياس ريشا: لهيئة الحاكمةا
  والعضوان المنتدبان عبير نخلة وزينة الحريري

  ٢٣/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٤٤رقم : القرار
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عليه،بناء   

  : في الإختصاص–أولاً 
حيث إنه تبين من المستندات المبرزة فـي الملـفّ أن           

الزوجة اكتسبت الجنسية   / الزوجين لبنانيان إذ إن المستدعية    
اللبنانية بفعل الزواج، وهما منتميان إلـى طوائـف غيـر           

للقانون المـدني الـذي     محمدية، وأنهما عقدا قرانهما وفقاً      
  ؛١٥/١٢/٢٠٠٢يرعى الزواج في الكويت في تاريخ 

مـن قـانون أصـول      / ٧٩/وحيث إنه عملاً بالمادة     
المحاكمات المدنية تكون المحاكم المدنية مختصة للنظر       
في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج الذي تم في بلـدٍ           

شكل المدني  أجنبي بين لبنانيين أو بين لبناني وأجنبي بال       
المقرر في ذلك البلد، مع مراعـاة صـلاحية المحـاكم           
الشرعية والدرزية إذا كان كلا الزوجين من الطوائـف         

  المحمدية وأحدهما على الأقلّ لبنانياً؛

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
  الغرفة الخامسة



 ١٨٧  الإجتھاد

وحيث إن النظام القانوني في دولة الكويت هو نظـام      
مدني، إذ يعتمد على القوانين التي يضعها المشرع فـي          

ن تلك القوانين هي التي ترتّـب المحـاكم         الدولة، كما إ  
ومـا  / ١٦٤/واختصاصها وفقاً لما نصت عليه المـادة        

  يليها من الدستور الكويتي؛
وحيث إن المستدعيين تزوجا لدى الكاتب العدل فـي         
وزارة العدل في الكويت الذي هو مرجع مدني، إضـافةً          
إلى أن المحكمة الكلية في الكويت، والتي صـدر عنهـا        

، تأسست  ٢١/١١/٢٠٠٥حكم إثبات زواجهما في تاريخ      
ونظَّمت وفقاً للقوانين المدنية وليس الشرعية ويترأّسـها        

بالتـالي   وليس مرجعاً شرعياً أم روحيـاً،        شخص مدني 
يكون زواج المستدعيين قد تم أمام المراجع المدنية فـي          

  الكويت وبالشكل المدني؛
 هذه المحكمة مختصة    وحيث إنه تبعاً لما تقدم، تكون     

للنظر في النزاع الناشئ عن عقد الزواج المدني المنعقد         
/ ٧٩/في الكويت ما بين المستدعيين عملاً بأحكام المادة         

من قانون أصول المحاكمات المدنية، وفي ضوء وقـوع         
المنزل الزوجي فـي منطقـة بلّونـة الداخلـة ضـمن            

 ـ       لان اختصاص المحكمة الجغرافي، ما يقتضي معه إع
  اختصاص هذه المحكمة للنظر في الدعوى الراهنة؛

  : في القانون الواجب التطبيق–ثانياً 
حيث إن المستدعيين يدليان بوجـوب تطبيـق أحكـام          
القانون الأرثوذكسي على الدعوى الراهنة وهـو القـانون         

مـن  / ١٥/الذي ينتمي إليه الزوج، عملاً بأحكـام المـادة          
تم أمام مرجعٍ مدني وقـد       لأن الزواج    ٢/٤/١٩٥١قانون  

  جرى بحسب الدين المسيحي؛
وحيث إنه تبين أن المستدعيين تزوجا بموجب عقـد         

  ؛١٥/١٢/٢٠٠٢زواج مدني في الكويت في تاريخ 
/ ٢٥/وحيث إنه من جهةٍ أولى، وعملاً بأحكام المادة         

يخضع الزواج المنعقد في بلـدٍ      . ر.ل/ ٦٠/من القانون   
ني، إذا كان نظام الأحوال الشخـصية       أجنبي للقانون المد  

التابع له الزوج لا يقبل بشكل الزواج ولا بمفاعيله كمـا           
  هي ناتجة عن القانون المحتفل بالزواج؛

وحيث إنه في ظلّ عدم وجود قانون مـدني يرعـى           
الزواج ومفاعيله في لبنان، وإعمالاً للقاعدة الكليـة مـن    

قانون المكان  "القانون الدولي الخاص التي تنص على أن        
، يكـون القـانون   )Locus regit actum" (يـسود العقـد  

الواجب التطبيق على الدعوى الراهنة هو القانون المدني        
  الكويتي، وتحديداً قانون الأحوال الشخصية الكويتي؛

وحيث إنه من جهةٍ ثانيـة، وبـالعودة إلـى قـانون            
منه على  / ٣٤٦/الأحوال الشخصية الكويتي تنص المادة      

يطبق هذا القانون على من كان يطبـق علـيهم   : "يليما  
مذهب الإمام مالك، وفيما عـدا ذلـك فيطبـق علـيهم            

أما إذا كان أطراف النـزاع مـن      . أحكامهم الخاصة بهم  
غير المسلمين وكانوا مختلفين ديناً أو مذهباً سرت عليهم         

  ؛."أحكام هذا القانون
مـا مـن    وحيث إن المستدعيين في الحالة الراهنة ه      

/ ٣٤٦/الطوائف غير المحمدية، فإنه عملاً بأحكام المادة        
من قانون الأحوال الشخصية الكويتي، يقتضي تطبيـق        
أحكام القانون المذكور للنظر في الدعوى، غير أنه يتبين         
من عقد الزواج المنظَّم لدى الكاتب العدل فـي الكويـت        

فـي  ومن الحكم الصادر عن المحكمة الكلّية في الكويت         
، أن المستدعيين اختارا وارتضيا     ٢١/١١/٢٠٠٥تاريخ  

، مـا يقتـضي معـه       "وفقاً للديانة المسيحية  "أن يتزوجا   
تطبيق قانون الديانة المسيحية على النزاع الراهن وفقـاً         
للقانون الذي اختاراه بإرادتهمـا المـشتركة الـصريحة         
تطبيقاً لمبدأ القانون الدولي الخاص وهو قـانون الإرادة         
ولا سيما أنه تم اختيـاره بـشكلٍ صـريح مـن قِبـل              

  الزوجين؛/ المتعاقدين
"l’existence d’une clause expresse de choix de la 

loi dispense de consulter d’autres éléments. Sauf 
fraude, et à condition que le contrat soit 
international, le juge doit s’en tenir au choix 
exprimé". 

Pierre Mayer- Droit international privé, 5ème 
édition, p. 472, 
وحيث إنه من جهةٍ ثالثة، وانطلاقاً مما تقدم، وفـي          
ضوء عدم وجود أي قانون للديانة المسيحية في الكويت،         
فإنه يتعين لتحديد قانون مذهب الديانة المسيحية الواجب        

ة المستدعيين، تحديـداً إلـى      تطبيقه، الرجوع إلى جنسي   
نظام طوائفهم الشرعي في الأمور المتعلّقـة بـالأحوال         

 ٦٠من القرار رقـم     / ١٠/الشخصية عملاً بنص المادة     
، ما يقتضي معه العودة إلـى       ١٣/٣/١٩٣٦تاريخ  . ر.ل

قوانين الأحوال الشخصية اللبنانيـة الطائفيـة وتطبيـق         
المسيحية اللبنانية  القانون الطائفي العائد لإحدى الطوائف      

  لإعلان الطلاق ما بين المستدعيين؛
وحيث إنه يقتضي من جهةٍ أخيرة، البحث في مسألة         
أي من القوانين الشخصية الطائفية، يقتضي تطبيقها على        
النزاع الراهن إذ إن المستدعيين ينتميان إلـى مـذهبين          

  مختلفين؛



  العـدل  ١٨٨

مـن القـانون   / ١٥/وحيث إنه عملاً بأحكام المـادة    
، يجـرى عقـد الـزواج فـي         ٢/٤/١٩٥١لصادر في   ا

الزيجات المختلطة أمام السلطة الروحية التي ينتمي إليها        
الرجل ما لم يتَّفق طالبا الزواج علـى اختيـار سـلطة            

  الطائفة التي تنتمي إليها طالبة الزواج؛
المـذكورة  / ١٥/وحيث إنه انطلاقاً من أحكام المادة       
/ حديـد الـزوجين   آنفاً، وفي ضـوء عـدم اختيـار وت        

المستدعيين لأي مذهب يودان الخضوع إلـى قوانينـه         
وقواعده في عقد الزواج، يقتضي بالتالي إعمال القـانون   
الذي يرعى الزواج لدى طائفة الزوج أي قانون طائفـة          

 علـى   ٢٠٠٣الروم الأرثوذكس قبل تعديله فـي العـام         
الدعوى الراهنة، إذ إن المستدعيين عقدا زواجهما فـي         

 وذلك عملاً بالقانون الـذي كـان        ١٥/١٢/٢٠٠٢تاريخ  
  ساري المفعول في تاريخ عقد الزواج؛

  : في موضوع الدعوى–ثالثاً 
حيث إن المستدعيين يطلبان إعلان بطـلان زواجهمـا         

معطوفة علـى   / ١١/بالرضى المتبادل سنداً لأحكام المادة      
 من القانون الأرثوذكسي لعـدم    / ١٣/من المادة   ) و(الفقرة  

  صحة انعقاده من قِبل كاهن مكلّل؛
مـن قـانون    / ١٨/وحيث إنه عملاً بأحكام المـادة       

الأحوال الشخصية لبطريركية أنطاكيا وسائر المـشرق       
للروم الأرثوذكس وأصول المحاكمات لديها الصادر في       

، يشترط لعقد الزواج إقامة الـصلاة       ٢/٤/١٩٥٢تاريخ  
  مأذون بها؛الكنسية المفروضة من كاهنٍ أرثوذكسي 

وحيث إنه بالعودة إلـى وقـائع الملـفّ، يتبـين أن            
المستدعيين تزوجا أمام الكاتب العدل في وزارة العـدل         
في الكويت، والأخير أقدم على توثيق عقـد زواجهمـا          

ففي ضوء عدم وجـود كـاهن     . وربطهما برباط زوجية  
أرثوذكسي وعدم إقدامه على تلاوة الصلاة المفروضـة        

مـن  / ١٧/جهما الذي يعتبر بموجـب المـادة        لعقد زوا 
القانون المذكور آنفاً سراً من أسرار الكنيسة، وفي ضوء         
افتقاد عقد زواجهما لأحد الشروط الأساسـية لاعتبـاره         
زواجاً صحيحاً وهو وجود كاهن يتلو الصلاة المفروضة        
لعقد الزواج وإثباته، يقتضي بالتالي إعلان بطلان زواج        

ــستدعيين الم ــاريخ  الم ــي ت ــت ف ــي الكوي ــود ف عق
   لعدم صحة انعقاده؛١٥/١٢/٢٠٠٢

وحيث إن الفريقين يطلبان التصديق علـى الاتفاقيـة         
 التي تُنظّم مفاعيل    ٥/٤/٢٠٢٢الموقَّعة بينهما في تاريخ     

  الطلاق بينهما، واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الحكم؛

وحيث إن المحكمة، وبعد اطِّلاعها علـى الاتفاقيـة         
ورة، لا ترى مانعاً من التصديق عليها في كلّ ما لا          المذك

  يتعارض مع النظام العام اللبناني؛

  لذلـك،
  :تحكم بالإجماع

 بإعلان بطلان زواج المستدعيين سيمون نبيـل        :أولاً
، وعايـده كـركين بابانيـاس       ١/١/١٩٦٨بشاره مواليد   

، الذي عقِد بينهما في الكويت فـي        ١٧/٢/١٩٦٩مواليد  
  .، وإبلاغ من يلزم١٥/١٢/٢٠٠٢تاريخ 
 بالتصديق على الاتفاقية الموقَّعـة بينهمـا بعـد          :ثانياً

من قِبل رئيس المحكمة،    " كي لا يبدل  "التأشير عليها بعبارة    
واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذا الحكم فـي كـلّ مـا لا              

  .يتعارض مع النظام العام اللبناني، وإلزامهما بمضمونها
المستدعيين الرسوم والنفقـات كافّـةً       بتضمين   :ثالثاً

  .مناصفةً بينهما
  .حكماً معجل التنفيذ نافذاً على أصله

    

  

  

  

  

  

  

 الرئيس محمد الحاج علي :الهيئة الحاكمة
  والعضوان مي ابو زيد وسما السموري

  ١١/١/٢٠٢٣قرار صادر بتاريخ 
  سعد الدين الجردلي وسهام ضاهر/ احمد الملاح ورفاقه

–


–
–


– 




  محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي
  الغرفة الثانية



 ١٨٩  الإجتھاد

–



–




–
–


–




–





–




–



–

–





–


 

ان سقوط الوكالة بوفاة الموكِّل وسقوط وكالة الوكيل،        
لموكِّل، في العقد المطلوب إبطاله، لا يسري على        ممثل ا 

معاقِدِ الوكيل في حال ثبوت حسن نيته، ولا يؤثر كـذلك       
في مصير العقد، ولا يستتبع اعادة الحال إلى ما كانـت           

  .عليه قبل التعاقد
يعتبر المشترع ان معاقِد الوكيل يكون حـسن النيـة          

، بانقـضاء   عندما يثبت انه لم يكن يعلم، وقـتَ التعاقـد         
الوكالة أو بزوالها، أي انه بتاريخ تعاقده مع الوكيل كان          

يعتبر هذا الأخيـر ممـثلاً موكِّلَـه بـصورة قانونيـة            
  .ومشروعة، ومتعاقداً باسمه ولحسابه

  بناء عليه،
حيث من الثابت ان الفصل فـي الـدعوى الراهنـة           
يتطلب البت في طلب اسقاط المحاكمة المقدم من الجهـة       

عليها والطلب الاصـلي المقـدم مـن الجهـة          المدعى  
  :المدعية، وفقاً لما يلي 

  : لجهة اسقاط المحاكمة-اولاً 
حيث ان المدعى عليها سهام ضـاهر تطلـب اسـقاط           

محاكمة بمرور الزمن السنتين، كون الجهة المدعيـة لـم          ال
تتابع الدعوى منذ تاريخ تقديمها اذ ان آخر اجراء صـحيح           

  ؛ ٣٠/٢/٢٠١٩ بتاريخ ، ثم٣/٩/٢٠١٨تم بتاريخ 
ــب   ــت رد طل ــة طلب ــة المدعي ــث ان الجه   وحي
  اســقاط الــدعوى لعــدم القانونيــة ولاعتبــار المهلــة 
  لا زالت غير منتهيـة وفقـا لقـانون تعليـق المهـل              

ــه ١٦٠/٢٠٢٠القــضائية رقــم   ١٨٥/٢٠٢٠ ومحلقات
 والذي لا يزال سـاري المفعـول لغايـة      ٢١٢/٢٠٢١و

  ؛ ٧/٢/٢٠٢٢تاريخ 
لوم قانوناً ان المشترع قـرر وقـف        وحيث من المع  

المهل بأنواعها كافة ومنها مهل الاسقاط خـلال الفتـرة          
التي تعتبرها المدعى عليها قد تُركت فيها المحاكمة مـن    

  قبل الجهة المدعية؛
نه يقتضي رد طلب المدعى     إوحيث والحال ما تقدم ف    

عليها الرامي الى اسقاط المحاكمة الراهنة بسبب تركهـا         
لاحقة مدة سنتين من آخر اجراء صحيح تـم         من دون م  

  فيها لعدم الثبوت ولعدم القانونية؛ 

  :الأساس لجهة -ثانياً 
حيث ان الجهة المدعية ورثة المرحومة مـي المـلاح          

أحمد قاسم الملاح وميرنا الملاح ممثلة بشقيقها احمد،        : وهم
وديانا ومنى وكلارا سبارتوغوعلييملي، تطلب ابطال عقـد        

 لدى الكاتـب    ٢٧/١٢/٢٠١٣سوح المنظم تاريخ    البيع المم 
 باطلاً لنـشوئه عـن      ١٧٨٧٩/٢٠١٣العدل سرحال برقم    

وكالة ساقطة ومنتهية بسبب سقوط وكالة المرحومـة مـي       
الملاح واعادة قيد العقار باسم المرحومة مي قاسم المـلاح          
لاستحقاق المبيع لمالكيه سـنداً لنـسبية العقـود ولكـونهم           

 ٢٢٥ع الـدعوى سـنداً للمـادتين        شاغلين العقار موضو  
  ع؛. م٢٨٥و



  العـدل  ١٩٠

مدلية بأن المرحومة مي قاسم الملاح تملـك الـشقة          
 منطقة عبرا العقارية،    ٥ القسم   – ٦١٤الكائنة في العقار    

وقد قامت هذه الاخيرة بتنظيم وكالة بيع عقاري بالـشقة          
موضوع الدعوى الراهنة لشقيقتها ميرنا المـلاح لـدى         

 ـ      تـاريخ   ١١٩٠٩/٢٠١١رقم  الكاتب العدل في صيدا ب
ــاريخ   ٣/١٠/٢٠١١ ــة بت ــت المرحوم ــد توفي  وق

  ؛ ٢١/١٠/٢٠١١
وقامت مورثة الجهة المدعية مـي المـلاح ممثلـة          
بشقيقتها ميرنا بتنظيم وكالة لسعد الدين كـرم الجردلـي          
وهي ساذجة ولا تتمتع بالأهلية القانونية وقد صدر حكم         

  شرعي بعدم أهليتها،
ــاريخ  ــة بت ــت الوكال ــرقم ١٨/٥/٢٠١٣واُبرم  ب

 وهي مستمدة من سند التوكيل المنظم مـن         ٤٥٩٥/٢١٣
المرحومة مي الملاح اي بموجب وكالـة قـد انتهـت           
وسقطت بالوفاة حيث ان المرحومة مي الملاح توفيـت         

  ؛٢١/١٠/٢٠١١في 
ولاحقاً باع الوكيل سـعد الـدين الجردلـي ممـثلاً           
للمرحومة مي الملاح الشقة موضوع الدعوى للمـدعى        

ها سهام ضاهر وسجلت باسمها في السجل العقـاري          علي
  دون علم الجهة المدعية او معرفتها؛

وحيث ان المدعى عليها طلبت رد الدعوى بـالنظر         
الى ثبوت الوكالة الظاهرة، مدلية بأن شروط المـادتين         

ع غير متوافرة راهناً وان سقوط الوكالة       . م ٨١٨ و ٨٠٨
في الدعوى الراهنـة    بسبب الوفاة لا يستتبع ابطال البيع       

بالنظر لتوافر شروط الوكالة الظاهرة، كما انها كانـت         
حسنة النية عند إبرام البيع وقد اتبعت الاجراءات التـي          

  يتخذها الشخص العادي؛ 
كما انها انخدعت بظاهر الوكالة التي تشير الى انهـا        
  ليست باطلة وليس هناك ما يدل على سـقوطها بالوفـاة           

مجال  لة ليس لها علاقة بالمدعية ولا     ولا سيما ان الموك   
لها لمعرفة ان كانت منظّمة الوكالة الاولى لا تزال على          
قيد الحياة ام لا، ما يعني ان اعتقادها كان مشروعاً بـأن     

  الوكالة صحيحة؛ 
وان الوكيلة ميرنا الملاح هي سيئة النية كونها تعلـم          
 بوفاة شقيقتها وبالرغم من ذلك أبرمت وكالة لمـصلحة        

قـى  المدعى عليه سعد الدين الجردلي، الامـر الـذي يب         
 النية ولا يـؤثر فـي       بمنأى عن هذا الاخير كونه حسن     

  صحة البيع؛ 

يقتـضي   لـدعوى الراهنـة   وحيث انه للفصل في ا    
سقوط الوكالة المنظمـة مـن   ساس تحديد ما اذا كان    الأب

ميرنا الملاح بسبب وفاة الموكلة المرحومة مي المـلاح         
يبطل عقد البيع موضوع  الدعوى الراهنـة        من شأنه ان    

المبرم من قبل هذه الأخيرة ممثلة بوكيلها سـعد الـدين           
  الجردلي لمصلحة المدعى عليها سهام ضاهر؛   

ويتحجج للابطال بكون الوكالة الساقطة قد استُعملت       
من قبل الوكيلة ميرنا الملاح لتنظيم وكالة ثانية لمصلحة         

 بدوره استعمل وكالته لتمثيـل      سعد الدين الجردلي الذي   
 مي المـلاح لابـرام عقـد البيـع          - البائعة   -المالكة  

  المطلوب ابطاله راهناً؛
وحيث ان التدقيق في مضمون الوكالة المنظمة مـن         
قبل مي الملاح لوكيلتها ميرنا الملاح والوكالة المنظمـة         
من قبل هذه الاخيرة لسعد الدين الجردلي، يبين ان كـل           

 من العقار رقم    ٥ وكالة عادية ببيع القسم رقم       منهما يعد 
   عبرا، – ٦١٤

وحيث ان الوكالة العادية تسقط بوفاة الموكـل سـنداً       
  ع؛ . م٨٠٨للمادة 

وحيث في هذا السياق يقتضي استعراض النـصوص        
القانونية ذات الصلة الواردة في قانون الموجبات والعقود        

 ـ      ا مـن قبـل     والملكية العقارية، لاسيما تلك المتذرع به
  اطراف الدعوى؛

نـه  إع ف . م ٩٨ع و . م ٩٥بموجب المـادتين    وحيث و 
عند تحقق شرط التعليق تكون الاعمال التـي اجراهـا          
الموجب عليه في خلال ذلك ملغاة على قدر مـا يكـون            
فيها من الاضرار بالدائن ما عدا الحقوق المكتسبة شرعاً         

  لشخص ثالث حسن النية؛ 
سقوط وكالة المرحومـة     الامر الذي يستنتج منه ان    

مي الملاح وتالياً سقوط وكالـة وكيلهـا سـعد الـدين            
الجردلي الممثل لهذه الأخيرة في عقد البيـع المطلـوب          

فـي  سهام ضـاهر    لا يسري على المدعى عليها      إبطاله  
  حال ثبت حسن نيتها؛

وحيث يستنتج من طلب الجهة المدعيـة وادلاءاتهـا         
خيـرة  يـة هـذه الأ    مدعى عليها ان مصير ملك    ودفوع ال 

المرتبط بقبول الدعوى او ردها يحدد بالاستناد الى مدى         
   ؛ثبوت حسن نية المدعى عليها من عدمه

ن المسألة الراهنة ترعاها    أوحيث ان المحكمة ترى ب    
حكام الخاصة بالوكالة ذات الصلة التي يـستند اليهـا          الأ



 ١٩١  الإجتھاد

لتحديد كيفية التثبت من حسن نية المدعى عليها والتاريخ         
  الذي يعتد به لذلك؛ 

ع تـنص   . م ٨١٣ ان المـادة     من جهة اولى،  وحيث  
ن الوكالة كلها او بعضها لا يكون نافذاً        معلى ان العزل    

في حق شخص ثالث حسن النية اذا عاقد الوكيل قبل ان           
يعلم بعزله على انه يبقى للموكل حـق الرجـوع علـى       

  وكيله؛ 
 ـ        ٨١٣ادة  وحيث نعتبر انه بالامكان قانوناً تطبيق الم

ع على حالات انقضاء الوكالـة بـالارادة او بحكـم           .م
قضائي ومفعولها تجاه الشخص الثالـث المتعاقـد مـع          

  الوكيل؛  
وحيث يتبين ان المشترع اعتبر ان معاقـد الوكيـل          

نه لم يكن عنـد التعاقـد       أيعتبر حسن النية عندما يثبت ب     
اقـد  عالماً بانقضاء الوكالة وزوالها، بمعنى انه عندما تع       

مع الوكيل كان يعتبره ممثلاً لموكله بـصورة قانونيـة          
  سم هذا الاخير ولحسابه؛إويتعاقد بومشروعة 

فالعبرة لاثبات حسن نية المتعاقد مع الوكيـل وفقـاً          
 ع هي لتاريخ تعاقدهما؛. م٨١٣للمادة 

سقوط وكالة مورثـة    وحيث من الثابت في الملف ان       
اتهـا الحاصـلة    الجهة المدعية مي الملاح كان بسبب وف      

، الا ان الجهة المدعية لم تثر ما        ٢١/١٠/٢٠١١بتاريخ  
يثبت صراحة او دلالة علم المدعى عليها بواقعة وفـاة          
الموكلة ولا سيما ان عبء الاثبات يقع على عاتق الجهة          

  لمدعية، ا
 لم يثبت بتاريخ التعاقد وجـود       ، ثانية من جهة وحيث  

 العينية تشير الى    اية قيود او اشارات مدونة في الصحيفة      
 الوكالة  بسقوط ى عليها ا ينفي علم المدع   م الوكالة   سقوط

  عن طريق السجل العقاري؛ 
 مـن   – ١٣تطبيق المـادة     ان   وحيث من جهة ثالثة،   

، يشترط توافر عيب او سـبب يـدعو         ١٨٨/٢٦القرار  
  لنزع الحق او لالغائه؛ 

سعد الـدين   برام الوكيل   إوهنا في الحالة الراهنة ان      
 مي المـلاح  سم  إ لعقد البيع موضوع الدعوى ب     دليالخر
من دون ثبوت ان المدعى عليها تعلـم بواقعـة           عةكبائ

يجعل العقد صحيحاً ومنتجاً لمفاعيله تجاه الموكل       الوفاة  
  ع؛ . م٨٠٤حكام المادة أومعاقده عملاً ب

بتـاريخ   ةحاصلبحد ذاتها ال   وفاةما يحول دون اعتبار ال    
 السبب او العيب المقصود في      ااتهشكل بحد ذ  تللتعاقد  سابق  

، المستدعي نـزع حـق      ١٨٨/٢٦ من القرار    – ١٣المادة  
ه في ظل ثبوت صحة البيع موضوع       ءاو الغا   عليها ىالمدع

  علاه؛أالدعوى على النحو المبين 
 ـما سيق أعـلاه،     وحيث بالاستناد الى      سـقوط ن  إف

المنظمة من قبل مورثة الجهـة المدعيـة مـي          وكالة  ال
 مصير عقـد البيـع موضـوع        فييس له تأثير    لالملاح  

 واعادة ملكية القـسم     الدعوى الراهنة، ولا يستتبع ابطاله    
 للاسباب المبينـة     منطقة عبرا العقارية،   – ٥/٦١٤رقم  

  اعلاه؛ 
في ظل ما تقدم رد الدعوى الراهنـة        وحيث يقتضي   

 ؛في الاساس لعدم القانونية

 ـالحكم علـى    طلب  ى عليها ت  حيث ان المدع  و ة الجه
  ؛  بالعطل والضرريةالمدع

ن شروط الحكم بالعطـل     أوحيث ان المحكمة ترى ب    
والضرر غير متوافرة في الدعوى الراهنة، وغير ثابتـة    

طلب لهذه الجهة، لعدم القانونية ولعـدم       الما يستدعي رد    
  الثبوت؛

وحيث يقتضي  رد سائر ما زاد أو خالف إما لعـدم            
  ؛ نه لقي جواباً ضمنياًالجدوى وإما لأ

  لذلك؛
  :تحكم بالإجماع

برد طلب المدعى عليها الرامي الـى اسـقاط          :أولاً
المحاكمة الراهنة بسبب تركها من دون ملاحقـة مـدة          

     فيها لعدم الثبوت ولعدم     سنتين من آخر اجراء صحيح تم 
  القانونية؛ 

سباب المبينة فـي     الدعوى في الاساس للأ    ردب :ثانياً
  .متن الحكم

  .ا زاد او خالف برد سائر م:ثالثاً
 الرامي الـى الحكـم      ى عليها رد طلب المدع   ب :اًرابع
  .ثبوت بالعطل والضرر لعدم الجهة المدعيةعلى ال

بشطب اشارة الدعوى الراهنة المدونة فـي       : اًخامس
منطقـة   - ٦١٤\٥للقسم رقـم    الصحيفة العينية العائدة    

  . العقارية، فور تنفيذ الحكمبراع
  .يه نفقات المحاكمة كافّةبتضمين المدعى عل :اًسادس
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  الرئيسة هالة نجا: لهيئة الحاكمةا
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عليه،بناء   
حيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليـه بإعـادة          

... فتح حسابها في فرعه في كفرحباب وبتحويـل مبلـغٍ     
، وهي تُدلي بأنهـا     ...منه إلى حسابها في مصرف    . أ.د

أن المدعى عليـه قـام      و... تُتابع دراستها الجامعية في   
يل رصيد حسابها   وحه لدى مطالبتها بت   بإقفال حسابها لدي  

  إلى حساب الجامعة المذكورة؛
وحيث إن المدعى عليه لا ينكر مـن جهتـه إقفالـه            
حساب المدعية، إنما يدلي بأنه يمارس حقّاً منحـه إيـاه           
القانون وأن قاضي الأمور المستعجلة غير مختص للبتّ        

  لراهن؛بالنزاع ا
 الـذي   ١٩٣وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم        

يرمي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنـان بـصرف          
مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي، وفق سعر الـصرف         
الرسمي للدولار، تنص على أنه على المصارف العاملة        
في لبنان إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمتـه عـشرة           

مرة واحدة لكلّ طالبٍ من الطلاب      آلاف دولار أميركي ل   
الجامعيين المسجلين في الجامعات أو المعاهـد التقنيـة         

 من حساباتهم   ٢٠٢١-٢٠٢٠العليا خارج لبنان قبل العام      
أو حسابات أولياء أمورهم أو ممن لم يكن لديهم حسابات          
في المصارف، بالعملة الأجنبيـة أو العملـة الوطنيـة          

 ١٥١٥الرسـمي للـدولار     اللبنانية، وفق سعر الصرف     
، وذلك بعد إجراء المصارف المقتضى للتثبت من        .ل.ل

إفادة تسجيل حالية من الجامعـة أو       : حقّ المستفيد لجهة  
 إفادة بالمدفوعات الجامعية أو المعاهد      -من المعهد التقني  
 عقد إيجـار الـسكن      -٣١/١٢/٢٠٢٠التقنية قبل تاريخ    

  .الحالي أو إيصال آخر دفعة شهرية

  قاضي الأمور المستعجلة في بيروت



 ١٩٣  الإجتھاد

ث من الثابت بالمستندات المرفقة بالإستحـضار       وحي
، وهي مسجلة فيها منـذ     ...أن المدعية تتابع دراستها في    

  ؛٢٠٢١-٢٠٢٠ما قبل العام الدراسي 
 لم يحدد شروطاً تفصيلية     ١٩٣وحيث إن القانون رقم     

لجهة الحساب الواجب إجراء التحويل إليه ومواصـفات        
الأقـساط الجامعيـة    السكن وكيفية تقسيم المبلغ ما بين       

  ونفقات السكن والنفقات المعيشية؛
وحيث إن النفقات اللازمة لدراسة المدعية لا يمكـن         

  أن تقلّ سنوياً عن المبلغ المطالب بتحويله؛
وحيث يكون حقّ المدعية بإجراء التحويل المالي إلى        
الخارج لتغطية نفقات تعليمها ثابتاً، ما يقتضي معه إلزام         

  إجراء التحويل المطلوب؛المدعى عليه ب
وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم إلزام المدعى عليه بإعادة         
فتح حساب المدعية الذي جرى إقفالـه بهـدف إجـراء           

  عملية التحويل المطلوبة؛
 هذه النتيجة، يقتضي رد سـائر       ىوحيث بالوصول إل  

الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة إما لأنهـا لقيـت          
في التعليل المساق أعلاه وإما لعدم الجدوى       جواباً ضمنياً   

ورد طلب العطل والضرر المقدم من المدعى عليه لعدم         
  توفُّر أسباب الحكم بها؛

  لذلـك،
  :يقرر
 إلزام المدعى عليه بإعادة فتح حساب المدعيـة         :أولاً

دولار منه إلـى  ... لديه في فرع كفرحباب وتحويل مبلغ   
صيله في ختام اللائحة المقدمة     حساب المدعية المبينة تفا   

 وذلك خلال مهلة أسبوع من      ١٤/١/٢٠٢٢منها بتاريخ   
تاريخ التبليغ، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها عـشرة        

  .ملايين ليرة لبنانية عن كلّ يوم تأخير في التنفيذ
 رد كلّ ما زاد أو خالف بما في ذلـك طلـب             :ثانياً

  .العطل والضرر
  . عليه الرسوم والنفقات تضمين المدعى:ثالثاً

    

  
  

  

  

  

  

  الرئيس أحمد مزهر: لهيئة الحاكمةا
  ١٦/٣/٢٠٢٣ تاريخ ٥٣رقم : القرار

أمين محمد حسن بصفته صاحب ./ ل.م.ش" لين هولدنغ. شركة ك"
  Lynn Lingerieالمحل التجاري 

–





–
–




–
–
 





–




–


–



–





  قاضي الأمور المستعجلة في النبطية
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عليه،بناء   
حيث تطلب المدعية إلزام المدعى عليه بإزالة تعديه        

 Lynn" حقوقها المشروعة ومنعه من استعمال اسم على
Lingerie "      ومن وضعه على وسائل التواصل الاجتماعي

وعلى كلّ المواد المستعملة من قِبله كالأكياس والفواتير        
وذلك على نفقته ومنعه من تسجيل شركة تحمـل اسـم           

"Lynn Lingerie" ،وذلك بموجب قرار نافذ على أصله ،
/ ٧٠٢/و/ ٧٠١/فته لنصوص المـواد     مستندةً إلى مخال  

من قانون العقوبات اللبناني، وإلى أحكام الفقرة       / ٧٠٣/و
  ،.م.م.أ/ ٥٧٩/الثانية من المادة 

وحيث إن المدعى عليه يطلب رد الدعوى عنه لعدم         
صفته للمداعاة وإلا ردها لعـدم الاختـصاص لانتفـاء          

/ ٥٧٩/شروط تطبيق أحكام الفقرة الثانية مـن المـادة          
، وعدم ثبوت التعدي الواضح على حقوق المدعية        .م.م.أ

ولافتقار الدعوى إلى السند القانوني إذ أن الاسم العائـد          
 ليس مبتكراً وليس جـديراً بالحمايـة        K.Lynnللمدعية  

أو المشابهة الإجمالية بينه وبين      ولعدم توافُرشرط التقليد  
ي  ومما لا يمكن أن يؤدLYNN     الاسم الذي يستعمله أي     

إلى خلق اللبس في ذهن المستهلك العادي، فضلاً عن أن          
أركان تطبيق نصوص قانون العقوبات اللبنـاني التـي         
استندت إليها المدعية فـي استحـضار دعواهـا غيـر           

  متوافرة،
           وحيث، ومن جهةٍ أولى، فإن المـدعى عليـه أقـر
صراحةً في الصفحة الأولى من لائحته الجوابية الواردة        

 بأنه اتَّفق مع شـقيقته آيـة علـى          ٢٣/٨/٢٠٢١بتاريخ  
مشاركتها في مشروعها التجاري الـذي يحمـل الاسـم       

LYNN       وباشرا بتأسيس شركة محدودة المسؤولية تحمل 
هذا الاسم، فيكون صاحب صـفة لمداعاتـه ومطالبتـه          
بالامتناع عن استعمال الاسم المذكور أو الامتناع عـن         

 المدعية، وذلـك    تأسيس شركة بهذا الاسم من قِبل الجهة      
بغض النظر عن النتيجة التي ستؤول إليها الدعوى، بما         
يقتضي معه رد الدفع بانتفاء الصفة المقدم من المـدعى          

  عليه لعدم قانونيته ولعدم صحته،
وحيث، من جهةٍ ثانية، إن الفقرة الثانية مـن المـادة           

تُجيز لقاضي الأمور المـستعجلة اتِّخـاذ       . م.م.أ/ ٥٧٩/
آيلة إلى إزالة التعدي الواضـح علـى الحقـوق          تدابير  

  والأوضاع المشروعة،
وحيث إن إعمال الفقرة المشار إليها أعلاه يـستوجب       
عدم توافُر نزاع جدي على الحقّ المطلوب رفع التعـدي      
عنه بمعنى أنه لا بد من أن يكون التعدي واضحاً بشكلٍ           

 إعمـال   لا يرقى إليه شك أو التباس، ولا يشترط لـدى         
أحكام هذه الفقرة توافُر عنصري العجلة وعدم التعرض        
لأصل الحقّ لأن التعدي الواضح يتـضمن بحـد ذاتـه           

  عنصر العجلة،
وحيث إن الجهة المدعية تهدف من دعواها الراهنـة         

 وهذه الحماية غيـر     K.Lynnإلى حماية اسمها التجاري     
 فقـط   مشروطة بأي تسجيل مسبق للاسم التجاري إنمـا       

بالاستعمال العام وذلك بمعزلٍ عن النطـاق الجغرافـي         
  لاستعمال هذا الاسم التجاري،

وحيث من الثابت أن الشركة المدعية مـسجلة فـي          
 ١٩٠٠٦٠٢السجل التجاري في بيـروت تحـت رقـم          

 K.Lynn وتملك العلامـة الفارقـة       ٣/١/٢٠٠٦بتاريخ  
 تــاريخ ١٥٠١٩٣المــسجلة لأول مــرة تحــت رقــم 

 تاريخ  ١٦٥٣٤٤ وللمرة الثانية تحت رقم      ١٤/٥/٢٠١٣



 ١٩٥  الإجتھاد

 وفق الأوراق المبرزة في الملفّ، وهـي        ١٥/٤/٢٠١٥
تتعاطى مبيع وشراء الملابس بـشكلٍ عـام والملابـس          
الداخلية النسائية وملابس البحر بشكلٍ خاص والبياضات       
الداخلية ولها اسمها المعروف في لبنان والخارج في هذا         

  المجال،
جهة المدعى عليها تعمل بالـشراكة  وحيث ثابت أن ال  

 وتتعـاطى   LYNNمع شقيقتها آية تحت اسم تجاري هو        
بيع وشراء الملابس الداخلية النسائية تحت هذا الاسم في         

 بإقرارهـا   ٢٠٢٠مشروعٍ تجاري وذلـك منـذ العـام         
الصريح، كما أنهـا تقـوم بتأسـيس شـركة محـدودة            

 .LYNN S.A.R.Lالمسؤولية مع آية حسن تحمل الاسـم  
وموضوعها بصورةٍ خاصة تجـارة الألبـسة الرجاليـة     
والنسائية على أنواعها والأقمشة والجلـديات والهـدايا        

  وأدوات التجميل والعطورات،
وحيث يكون من الثابت أن الشركة المدعية قد سبقت         

 Lynnالجهة المدعى عليها في استعمال وتسجيل كلمـة         
 ـKفي إطار نشاطها التجاري مع إضـافة حـرف           ى  إل

  ى عليهـا   ولا سيما أن إدلاءات الجهـة المـدع       شمالها  
  لناحية كون الاسم المذكور مستعملاً مـن قِبـل العديـد           
  من الشركات بقيـت عاريـة مـن الـدليل، فيقتـضي            

 Lynnإهمالها، مما يجعل الاسم التجاري المتضمن كلمة        
بالعربية، ملكاً للمدعية ولا سـيما أن اكتـساب         " لين"أو  

 التجاري تتم عن طريق أسبقية الاسـتعمال        ملكية الاسم 
  الثابتة لها،

وحيث يقتضي البحث في ما إذا كان استعمال الجهة         
 ضمن اسمها التجاري    LYNN" لين"المدعى عليها لكلمة    

وبالشكل الحاصل من قِبلها يشكِّل تعدياً واضـحاً علـى          
  حقوق الجهة المدعية، ولا نزاع جدي فيه،

ري هو التسمية التي يـستثمر      وحيث إن الاسم التجا   
المشروع التجاري تحتها فتسهم في شخصيته من الوجهة        
القانونية وتحدده وتميزه عن سواه من المشاريع وتمكِّـن         
الزبائن من التعرف إليه بحيث يشكِّل وسيلة لاسـتقطابهم    
ولا سيما إذا اشتهر واكتسب سمعة طيبـة ونـال ثقـة            

    ستعمل الاسـم التجـاري     الجمهور، وفي أحيانٍ كثيرة ي
كعلامة فارقة توضع على بضاعة المؤسسة التجارية أو        
مستنداتها أو فواتيرها، بشكلٍ واضح للمتعاملين معهـا،        

  بحيث تتميز بذلك مع بضائعها عن غيرها،
وحيث إنه من قراءة الاسم التجاري للشركة المدعية،        

 ـ     Lynn" لين"يتبين أن كلمة     ر  هي العبارة الأهـم والأكث
بروزاً وتميزاً ضمن الاسم التجاري العائد لهـا لا وبـل          

هي العبارة الأساسية والجوهرية من ضمن تركيبة الاسم        
  ،K.Lynnالتجاري 

وحيث، وفي سبيل التحقُّق من وجود تعد واضحٍ على         
حقوق المدعية في اسمها التجاري من قِبل المدعى عليه،         

الأخيـر لكلمـة    فيقتضي البحث في ما إذا كان استعمال        
ضمن عنوانه التجاري وعنوان الشركة التي ينوي       " لين"

تأسيسها من شأنه خلق التباس في ذهن المواطن العادي         
  في ضوء نشاط كلّ من الجهتين،

         عتمد لتقدير توافُر الالتباس يـتموحيث إن المعيار الم
دون التطرق إلى قصد المدعى عليه أو نيته الإضـرار،          

ا موضوعي يعتمد على مدى التشابه فـي        فالمعيار هاهن 
الإسمين التجاريين ونوع النشاط والإطـار الجغرافـي،        
وإن الاجتهاد متّفق على اعتمـاد المـستهلك المتوسـط          
الانتباه كمقياسٍ لتقويم مدى تـأثير وسـيلة المزاحمـة          
المعتمدة في الجمهور وقدرتها على خلق الالتباس فـي         

  ذهنه،
ى أنه من غير الـضروري      وحيث تقتضي الإشارة إل   

أن يتناول التقليد المشكو منه مكونات التسمية كلها متـى          
كانت هذه التسمية مزدوجة أو متعددة الكلمات كما هـو          
الحال في الدعوى الراهنة إذ يكتفى بـأن يتنـاول هـذا            

 le motالتقليد الكلمة الرئيسة أو الأساسية من التـسمية  
vedette،  

ى أوراق الملـفّ والـصور      وحيث ثابت بالرجوع إل   
المبرزة من المدعية أن للأخيرة صفحات علـى مواقـع          
التواصل الاجتماعي كالفايـسبوك والانـستغرام باسـم        

K.Lynn         لانجري تعرض ملابس داخلية نـسائية، وقـد 
كُتِبت بصورةٍ مبتكرة بـأحرفٍ لاتينيـة ومعهـا كلمـة          
لانجري بالفرنسية بأحرفٍ أصغر عن يمينهـا، وكـذلك         

 LYNN صفحة تعود للجهة المدعى عليهـا باسـم          يوجد
لانجري كُتِبت بطريقةٍ مبتكـرة مـع كلمـة لانجـري           
بالفرنسية بأحرفٍ أصغر عن يمينها ويتوسط الكلمة رسم        
يعبر عن ملبوس داخلي نسائي، وهي تعرض أيضاً بيع         
           الملابس الداخلية النسائية، وتضع هذا الاسـم كمـا تـم

  الصادرة عنها،وصفه آنفاً على الأكياس 
وحيث تكون الجهة المدعى عليها، وفقاً لما تم بيانـه          
آنفاً، تستعمل الكلمة الرئيسة في الاسم التجاري للمدعية         

وتمارس النشاط التجـاري نفـسه أي بيـع         " لين"وهي  
، ومن شأن ذلك على     "لانجري"الملابس النسائية الداخلية    

العـادي أو  وجه التأكيد خلق الالتباس في ذهن المستهلك        
المستهلكة العادية المتوسطة المعرفة في شؤون الملابس       



  العـدل  ١٩٦

  الداخلية ولا سيما أن وجـود رسـم لملبـوسٍ داخلـي            
   المـستعملة مـن     LYNNنسائي بـين أحـرف كلمـة        

قِبل الجهة المدعى عليها من شأنه زيادة الالتبـاس فـي           
ضوء تشابه النشاط التجاري للطـرفين ألا وهـو بيـع           

بس الداخلية النسائية وما تعلَّق بها، إذ مـن         وشراء الملا 
المرجح أن تعتقد المستهلكة الأنثى المتوسـطة المعرفـة    
بشؤون تجارة الملابس الداخلية أن الجهة المدعى عليها        
تشكِّل فرعاً مخصصاً لبيع منتجـات وبـضاعة الجهـة          

  المدعية،
قرار محكمة التمييز المدنية، الغرفة الرابعـة،       : يراجع

المرجع في  "، منشور في    ٢٧/١/١٩٩٨ تاريخ   ٢ار رقم   قر
  ،٤٢٠. ، منشورات صادر ص"اجتهادات الملكية الفكرية

وحيث ينبني على ما تقدم أن استعمال الجهة المدعى         
 ضمن عنوانها التجـاري     LYNNأو  " لين"عليها لعبارة   

وبالشكل الموصوف آنفاً من شأنه خلق التباس في ذهـن          
ة المتوسـطة الانتبـاه، الأمـر الـذي         المستهلكة اللبناني 

سيحملها على الاعتقاد بأنها تشتري الملابس الداخلية من        
 وهـي المعروفـة   K.Lynn lingerieالشركة المدعيـة  

والمشهورة في هذا المجال، مما يشكِّل تعـدياً واضـحاً          
على حقوق الأخيرة المشروعة بمفهوم الفقرة الثانية من        

  ،.م.م.أ/ ٥٧٩/المادة 
قرار محكمـة التمييـز المدنيـة،       : راجع بهذا المعنى  ي

، ٣٠/١٢/٢٠٠٨ تـاريخ    ٥٠الغرفة الخامسة، قرار رقـم      
  ،١٠٩١.  ص٢٠٠٩ للعام ٣منشور في مجلة العدل عدد 

وحيث إن مجمل الأسباب التي أثارها المدعى عليـه         
لا تُثير نزاعاً جدياً حول التعدي المشكو منه لأن تـسمية     

 هي تـسمية  K.Lynn lingerieا التجارية المدعية ماركته
مميزة دون أن تكون مبتكرة وليس مـن المطلـوب أن           

ق فريد من نوعه أسـوةً      تكون التسمية وليدة مجهود خلاّ    
بالرسوم والنماذج، كما أن التشابه الإجمالي قائم بين اسم         

K.Lynn lingerie  وإسمLYNN Lingerie    فـضلاً عـن
 الالتباس في ذهن المـستهلكة      تشابه النشاط الكافي لخلق   

          شرحه أعـلاه، فتُـرد للملابس الداخلية النسائية، كما تم
إدلاءات المدعى عليه ومطالبه لعـدم القانونيـة ولعـدم          
           الثبوت، كما أن البحث في مدى توافُر شـروط المـواد

من قانون العقوبات اللبنـاني     / ٧٠٣/و/ ٧٠٢/و/ ٧٠١/
عمـال اختـصاص    دون جدوى في ظلّ توافُر شروط إ      

  قاضي الأمور المستعجلة،

وحيث إنه، وفي ظلّ ثبوت التعـدي الواضـح مـن           
المدعى عليه على حقوق المدعية في اسـمها التجـاري          

K.Lynn lingerie طالب المدعية ومنعهيقتضي إجابة م ،
 في اسمه التجاري فـي  Lynn lingerieمن استعمال اسم 

ا مواقـع   أي موضع من مواضع الإعلانـات ولا سـيم        
التواصل الاجتماعي وإزالة العبارة عن لافتاته وأوراقـه       
وفواتيره وأكياسه فوراً، كما ومنعه من استعمال الاسـم         
المذكور كعنوان لشركته قيد التأسيس تحت طائلة غرامة        

عـن كـلّ يـوم      . ل.إكراهية مقدارها خمسون مليون ل    
  تأخير في التنفيذ،

ي في ظلّ هذه    وحيث، ومن جهةٍ ثالثة وأخيرة، يقتض     
النتيجة رد كلّ ما زاد أو خالف من مطالبٍ وأسبابٍ لعدم           
جدوى البحث في مضمونها، ولا سيما طلـب العطـل          
والضرر لعدم الثبوت وطلب حفظ الحقوق لأن الأخيـرة         
مصونة في حمى القانون ولا حاجة لإيراد شـيء بهـذا           
الخصوص، كما ورد طلب النفاذ علـى الأصـل لعـدم           

  برره،وجود ما ي

  لذلـك،
  :يقرر ما يلي

   رد الدفع بانتفاء الصفة لعدم القانونية،:أولاً
 إلزام المدعى عليه أمين محمد حسن بالامتناع        :ثانياً

 في أي موضـع مـن   Lynn lingerieعن استعمال اسم 
مواضع الإعلانات لتجارته ولا سيما مواقـع التواصـل         

وراقه وفـواتيره   الاجتماعي وإزالة العبارة عن لافتاته وأ     
وأكياسه فوراً، كما ومنعه من استعمال الاسم المـذكور         
كعنوان لشركته قيد التأسيس تحت طائلة غرامة إكراهية        

عن كلّ يوم تـأخير فـي       . ل.مقدارها خمسون مليون ل   
  التنفيذ، للأسباب المشار إليها في المتن،

   رد كلّ ما زاد أو خالف من مطالبٍ وأسباب،:ثالثاً
  . تضمين المدعى عليه الرسوم والنفقات كافّة:رابعاً

  .قراراً معجل التنفيذ
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من قانون قيـد وثـائق الأحـوال        / ١٢/تنص المادة   
، على أنه بعـد  ٧/١٢/١٩٥١الشخصية، الصادر بتاريخ   

انقضاء سنة على تاريخ الولادة، لا يمكن قيد المولود إلا          
 بنـاء   بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة المـذاكرة       

  .على طلب النيابة العامة أو صاحب العلاقة
 ٨٨٣٧/١٩٣٢من المرسوم رقـم     / ٢١/أولت المادة   

القاضي المنفرد صلاحية إجراء التصحيح في سـجلات        
النفوس، بناء على طلب صاحب العلاقة، وذلك بهـدف         

والقيود المقصودة في   . جعل هذه السجلات مطابقةً للواقع    
تـستوجب تـدخُّل القاضـي      هذه المادة، أي تلك التـي       

لتصحيحها، هي تلك المتعلّقة بالأحوال الشخصية كالاسم       
 .والمذهب والنَسب

عليه،بناء   
حيث إن الجهة المستدعية تطلب قيد محمد كنعـان،         
والده عبد الرؤوف، والدته زينب حمادة، على خانة والده         
اللبناني عبد الرؤوف محمد كنعان فـي سـجلّ نفـوس           

، وتنفيذ زواجه باعتباره متـأهلاً      /١٢٨٤/المزرعة رقم   
من السورية التبعة خديجة حسن غندور، وشطب قيـده         
بالوفاة، وقيد المستدعي عبد الرؤوف كنعان على خانـة         
والده محمد كنعان في سجلّ النفوس المذكور، وتصحيح        
وضعه العائلي باعتباره متأهلاً من المصرية التبعة سالي        

من ثم متأهلاً من السورية التبعة      السويفي ومطلّقاً منها و   
منى عثمان شحادة، وقيد كلّ من ولديه القاصرين محمد         

رقـم   وعمر كنعان على خانته في سجلّ نفوس المزرعة       
، وقيد المستدعية منيرة كنعان على خانة والدها        /١٢٨٤/

   في بيروتالقاضي المنفرد المدني
  الناظر في دعاوى الأحوال الشخصية



  العـدل  ١٩٨

، /١٢٨٤/عبد الرؤوف في سجلّ نفوس المزرعة رقـم         
نـة والـدها عبـد      وقيد المستدعية سحر كنعان على خا     

  ؛/١٢٨٤/الرؤوف في سجلّ نفوس المزرعة رقم 
وحيث إنهم أبرزوا إثباتاً لمـا يدعونـه المـستندات          

  :التالية
 بيان قيد عائلي عائداً لـ عبد الرؤوف محمد كنعـان           -

، ورد فيه أنه    /١٢٨٤/نقلاً عن سجلّ نفوس المزرعة رقم       
على متأهل من زينب حمادة بموجب قرار قضائي ومدون         
  خانته سامي عبد الرؤوف كنعان بموجب قرار قضائي؛

 صورة عن بطاقة هوية عائدة لــ عبـد الـرؤوف            -
بيـروت  "محمد كنعان ورد فيها أن محلّ وتاريخ ولادتـه          

  ؛"١٩٠٥
 صورة مصادق عليها أصولاً لقيدٍ عائلي عائـد لــ           -

عبد الرؤوف محمد كنعان نقلاً عن الـسجلات الـسورية،          
وأن تـاريخ  " ١٩١٠جبلة "لّ وتاريخ ولادته  ورد فيه أن مح   

، وأنه متأهل من زينب حمادة ومتـوفّى        ٢٥/٣/١٩٤١القيد  
، ومدون على خانته كلّ من ناديـا        ١٥/١٠/١٩٩٦بتاريخ  

  ومحمد ومنيرة وسامي وميسون وسحر كنعان؛
 صورة مصادق عليها أصولاً عن بيان وفاة محمـد          -

 السورية ورد فيـه     عبد الرؤوف كنعان نقلاً عن السجلات     
  ؛٢٩/٤/٢٠١٦أن تاريخ الوفاة 

 صورة مصادق عليها أصولاً عن صك زواج محمد         -
  ؛٩/٦/١٩٧٣نجور تاريخ غكنعان وخديجة 

 صورة مصادق عليها أصـولاً عـن قيـدٍ عـائلي            -
وإفرادي عائدين لـ محمد عبد الرؤوف كنعان نقـلاً عـن           

  السجلات السورية؛
ولاً عن بيان ولادة عائـد       صورة مصادق عليها أص    -

  لـ محمد عبد الرؤوف كنعان نقلاً عن السجلات السورية؛
ــان  - ــا أصــولاً عــن بي ــصادق عليه صــورة م   

قيد إفرادي عائد لـ خديجة غنجور نقلاً عـن الـسجلات           
  السورية؛

 صورة مصادق عليها أصولاً عن بيان ولادة عائـد          -
  لـ خديجة غنجور نقلاً عن السجلات السورية؛

 صورة مصادق عليها أصولاً عن بيان قيـد عـائلي           -
وفردي وعن بيان ولادة عائد لـ عبـد الـرؤوف محمـد            

  كنعان نقلاً عن السجلات السورية؛
 صورة مصادق عليها أصولاً عن بيان ولادة وعـن          -

بيان قيد فردي عائدين لكلٍّ من محمد عبد الرؤوف كنعـان           
شحادة نقلاً عـن    وعمر عبد الرؤوف كنعان ومنى عثمان       

  السجلات السورية؛

 بيان زواج المستدعي عبـد الـرؤوف مـن سـالي            -
  السويفي نقلاً عن السجلات السورية؛

 بيان طلاق المستدعي عبد الـرؤوف مـن سـالي           -
  السويفي نقلاً عن السجلات السورية؛

 صورة مصادق عليها أصولاً عن عقـد زواج عبـد           -
  دة؛الرؤوف محمد كنعان ومنى عثمان شحا

 صورة مصادق عليها أصولاً عن بيان قيـد فـردي           -
وعن بيان ولادة نقلاً عن السجلات السورية عائدين لكـلٍّ          

  من منيرة كنعان وسحر كنعان؛
 صورة عن القرار الصادر عـن القاضـي المنفـرد           -

المدني في بيروت الناظر في قضايا الأحـوال الشخـصية          
 قـضى    والـذي  ٢/٣/٢٠٠٦ تـاريخ    ١٦٩/٢٠٠٦بالرقم  

بتصحيح قيد عبد الرؤوف كنعان في سجلّ نفوس المزرعة         
باعتباره متأهلاً من السورية زينـب حمـادة        / ١٢٨٤/رقم  
، وقيد سـامي كنعـان علـى خانتـه،          ٢٢/٥/١٩٣٨منذ  

وتصحيح الوضع العائلي لهذا الأخير باعتباره متأهلاً مـن         
اللبنانية لمعة الكسم، وقيد أولاده نيفين ورهام وعامر علـى          

  خانة والدهم سامي في سجلّ النفوس المذكور؛
   وثائق ولادة وزواج وطلاق ووفاة شكلية؛-

وحيث إنه من مراجعة أوراق الدعوى، يتبـين أنـه          
، صدر قرار عن القاضي المنفـرد       ٢/٣/٢٠٠٦بتاريخ  

المدني في بيـروت النـاظر فـي دعـاوى الأحـوال            
  :الشخصية، قضى بما يلي

نعان المدرج في سـجلّ      تصحيح قيد عبد الرؤوف ك     -"
، وذلك لجهة وضعه العائلي بحيـث       /١٢٨٤/المزرعة رقم   

تدرج عبارة تفيد أنه متأهل من السورية زينب حمادة منـذ           
  ؛...٢٢/٥/١٩٣٨

 والدته زينب   - والده عبد الرؤوف   - قيد سامي كنعان   -
 على خانة   -٣/١٠/١٩٤٩ مولود في الحفة بتاريخ      -حمادة

 فـي سـجلّ المزرعـة رقـم         والده عبد الرؤوف كنعـان    
  ؛/...١٢٨٤/

 تصحيح قيد سامي عبد الرؤوف كنعان المدرج فـي          -
، لجهة وضعه العائلي بحيـث      /١٢٨٤/سجلّ المزرعة رقم    

تدرج عبارة تفيد إلى أنه متأهل من اللبنانية لمعـة الكـسم            
ــم   ــة رق ــجلّ المزرع ــي س ــة ف ــذ / ٢٣٢/المدون من

  ؛....."٨/١٢/١٩٨٩
الها تُدلي بأنـه لـيس للقـرار        وحيث إن المقرر إدخ   

المذكور الأثر المباشر في مصير الإستدعاء الراهن لأن        
الأحكام النهائية حجة في ما فصلت فيه من الحقـوق ولا   

 في نزاعٍ قـائمٍ بـين       إلاّتكون لتلك الأحكام هذه الحجية      



 ١٩٩  الإجتھاد

اول الخــصوم أنفــسهم دون أن تتغيــر صــفاتهم وتنــ
 ـ الموضوع والسبب نفسيهما وفق    / ٣٠٣/ام المـادة     أحك

  ؛.م.م.أ
  ولكن،

وحيث إنه ولئن لم تضم الدعوى الراهنـة الفرقـاء          
نهم، إلا أنه، من جهةٍ أولـى، وبـالنظر لطبيعتهـا،           يع

ولكونها تتناول مندرجات وقوعات الأحوال الشخـصية       
العائدة لفرقائها ومن بينهم الجد المفترض للمستدعي عبد        

 كنعـان، فمـن     الرؤوف، والعم المفترض له أي سامي     
البديهي أن تصحيح وقوعاتهم له تأثيره فـي وقوعـات          
أفراد العائلة، في حال ثبـوت النَـسب بنتيجـة إجـراء        

   النووي،الحمضفحوصات 
ومن جهةٍ ثانية، يمكن للمحكمة، في مطلق الأحوال،        
أن تستند إلى القرار المذكور كبينة من البينات المتوافرة         

ع العلم أن المقرر إدخالهـا لـم        أمامها في الملفّ، هذا م    
تعترض على القرار المذكور ولم تطعن فيه بدليل تنفيذه         
في سجلات الأحوال الشخصية وفق ما هو ثابـت فـي           

  أوراق الملفّ؛
وحيث انطلاقاً مما تقـدم، تكـون إدلاءات المقـرر          

  إدخالها مستوجبة الرد لهذه الجهة؛
مي إلى قيد   وحيث بالنسبة لطلب الجهة المستدعية الرا     

كلّ من محمد ومنيرة وسحر كنعان، على خانـة عبـد           
الرؤوف محمد كنعان في سجلّ نفوس المزرعـة رقـم          

، فإن المقرر إدخالها تُدلي بأن الجهة المستدعية        /١٢٨٤/
لم تبرز المستندات التي تفيد إزالة التباين بين قيد كلّ من           
عبد الروؤف كنعان في سجلّ نفـوس المزرعـة رقـم           

  وقيده في السجلات السورية؛/ ١٢٨٤/
وحيث إنه من جهةٍ أولى، من الثابت مـن مراجعـة           

 أنه تطرق إلى هـذا      ٢/٣/٢٠٠٦القرار الصادر بتاريخ    
الاختلاف في معرض بتّه بطلب تصحيح الوضع العائلي        
لعبد الرؤوف كنعان على قيده اللبناني، معتبراً أنه يتبين         

ي كلٍّ مـن المـستندات   من المطابقة بين القيود الواردة ف 
الصادرة عن السلطات السورية وتلـك الـصادرة عـن          
السلطات اللبنانية أن اللبناني عبد الرؤوف كنعان المدون        

هـو نفـسه    / ١٢٨٤/في سجل نفوس المزرعـة رقـم        
السوري عبد الرؤوف كنعان المدون في سـجلّ عوينـه       

، وأن التحقيقـات التـي      )صباغين إسلام سابقاً   (٦٩٣خ
 المديرية العامة للأمن العام وما تـضمنته مـن          أجرتها

إفادات أصحاب العلاقة والشهود وأيضاً الاستقـصاءات       

التي قام بها عناصر الأمن العام أكَّدت بـدورها صـحة           
هذه الوقائع، وأن الاختلاف بين القيدين يعد مألوفاً فـي          
الحالات التي يكون فيها صاحب العلاقة حاملاً لأكثرٍ من         

  ؛) من القرار المشار إليه٩-٨. ص( واحدة جنسية
وحيث إنه من جهةٍ ثانية، أبرزت الجهة المـستدعية         
بتكليفٍ من المحكمة إفادة صادرة عـن جانـب سـفارة           
الجمهورية العربيـة الـسورية فـي بيـروت بتـاريخ           

، تُفيد بأنه لا يوجد فـي الـسجلّ المـدني     ٢٠/٩/٢٠١٩
اطن عبـد   سوى المـو ٦٩٣عوينه صباغين إسلام خانة   

 ١٩١٠ تولـد    - والدته نـور   -الرؤوف كنعان بن محمد   
يحمل هذه المعلومات، وأنه لا يوجـد مـستند لواقعـة           
تسجيله كون الوثائق غير موجودة في مستودع مديريـة         

  الشؤون المدنية اللاذقية كما أنها متلفة سابقاً؛
وحيث من جهةٍ ثالثة، فإن التحقيقات التـي أجرتهـا          

لأمن العام والمبرزة نسخة عنها ربطـاً       المديرية العامة ل  
، ٢٠/١/٢٠٢٠بلائحة المقرر إدخالهـا الجوابيـة ورود       

أشارت إلى أن اللبناني عبد الرؤوف محمد كنعان تولـد          
المزرعة، وأنه  / ١٢٨٤ بيروت مدون في سجلّ      ١٩٠٥

 حيث تأهـل هنـاك مـن        ١٩٣٩غادر إلى سوريا عام     
م وقـد نـال     السورية زينب يوسف حمادة في نفس العا      

الجنسية السورية ونفّذ زواجه في سوريا ولم ينفّذه فـي          
لبنان كونه قرر البقاء في سوريا، وقد رزقَ بـستّة أولاد      

، ومنيرة تولد   ١٩٤٠، ومحمد تولد    ١٩٣٩هم ناديا تولد    
، ١٩٥٥، وميـسون تولـد      ١٩٤٩، وسامي تولد    ١٩٤٧

 جميعهم مسجلون على خانة والـدهم       ١٩٥٧وسحر تولد   
  وريا؛في س

وحيث إن المعطيات المذكورة أعلاه من شـأنها أن         
تكون قناعة المحكمة في هذه الدعوى أيضاً على أن عبد          
الرؤوف كنعان المقيد في السجلات السورية هو نفـسه         
عبد الرؤوف كنعان المسجل في السجلات اللبنانية، وأن        
العمل على إزالة التباينات، وإن لم يتم بعد، فلـيس مـن          

نه أن يؤثّر في تلك القناعة ولا في مصير الطلبات في           شأ
  الدعوى الراهنة؛

وحيث إنه استناداً إلى ما تقدم، تكون إدلاءات المقرر         
  إدخالها مستوجبة الرد لهذه الجهة أيضاً؛

وحيث إن طلب الجهة المستدعية المشار إليه يـدخل         
ضمن اختصاص هذه المحكمة كون دعوى القيد هي من         

لنفوس التي تـدخل ضـمن اختـصاص هـذه          دعاوى ا 
  المحكمة؛



  العـدل  ٢٠٠

من قانون قيد وثائق الأحوال     / ١٢/وحيث إن المادة    
 تنص على أنـه   ٧/١٢/١٩٥١الشخصية الصادر بتاريخ    

بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة، لا يمكن قيد المولود          
         إلا بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة المذاكرة بناء

  مة أو صاحب العلاقة؛على طلب النيابة العا
وحيث إنه في حال ثبوت نَسب كلّ من محمد ومنيرة          
وسحر إلى عبد الرؤوف كنعان، فإنه يتعين قيدهم علـى          

  ؛/١٢٨٤/خانة والدهم في سجلّ نفوس المزرعة رقم 
وحيث إنه ثابـت مـن القـرار الـصادر بتـاريخ            

، أنه تقرر بموجبه تصحيح قيد عبد الرؤوف        ٢/٣/٢٠٠٦
باعتباره / ١٢٨٤/ سجلّ نفوس المزرعة رقم      كنعان في 

، وقد  ٢٢/٥/١٩٣٨متأهلاً من السورية زينب حمادة منذ       
جرى تنفيذ هذا القرار في سجلات الأحوال الشخـصية         

  اللبنانية؛
كما يتبين أيضاً أنه بموجب القرار عينه جـرى قيـد     
سامي كنعان، والده عبد الرؤوف، والدته زينب حمـادة         

ه عبد الرؤوف كنعان في السجلّ عينـه،        على خانة والد  
ومن الثابت أيضاً أن القرار جرى تنفيذه فـي سـجلات           
الأحوال الشخصية اللبنانية دون أي اعتراض أو طعـن         

  وفق ما هو مبين آنفاً؛
واستناداً إلى المعطيـات المـذكورة، فقـد قـررت          
المحكمة، في ضوء التطور الطبي والتكنولوجي الحـالي        

وإمكاني           ب بطريقةٍ لا يرقـى إليهـا الـشكة إثبات النَس
، إجراءه بموجب   ADNبواسطة فحص الحمض النووي     

محضر تدون فيه مجريات الفحص، علـى أن يخـضع          
للفحص السيد سامي عبد الرؤوف كنعان، العم المفترض        
للمستدعي عبد الرؤوف محمد كنعان والشقيق المفترض       

  للمستدعيتين منيرة وسحر كنعان؛
 يتبين من نتائج الفحص المشار إليه الـذي          انه يثوح

أُجري في دائرة الأبحاث في مستشفى رفيق الحريـري         
ا منيرة وسحر إلى    مالجامعي، صحة نَسب المطلوب قيده    

شقيقهما سامي، كما وصـحة نَـسب المـستدعي عبـد           
الرؤوف إلى عمه سامي، وبالتالي فإن النتيجة المذكورة        

 من جهةٍ أن المرحوم عبد الـرؤوف        من شأنها أن تثبت   
محمد كنعان هو والد المستدعيتين سحر ومنيرة كنعـان،      
وفي ضوء صحة نَسب المستدعي عبد الرؤوف كنعـان         
إلى سامي وثبوت أنه عمه، فمن شـأن ذلـك أن يثبـت       
صحة نَسب والده المرحوم محمـد كنعـان إلـى عبـد            

  الرؤوف كنعان، وبالتالي أنه ابنه؛

استناداً إلى ما تقدم، يقتضي إجابة طلـب        وحيث إنه   
الجهة المستدعية وقيـد كـلّ مـن المرحـوم محمـد            
والمستدعيتين منيرة وسحر على خانـة والـدهم عبـد          

، /١٢٨٤/الرؤوف كنعان في سجلّ نفوس المزرعة رقم        
وفقاً لوثائق الولادة الشكلية المؤشّر عليها من المحكمـة         

جزءاً لا يتجزأ من هـذا      والمعتبرة  " كي لا يبدل  "بعبارة  
  القرار؛

ستدعية الرامـي إلـى   موحيث بالنسبة لطلب الجهة ال  
تصحيح الوضع العائلي لوالد المستدعي محمد كنعـان،        
فلا بد من التنويه بأن للمستدعي المصلحة والصفة فـي          
التقدم بالطلب الراهن في ضوء وفاة والده من جهة، وفي          

ي لوالده على قيوده    ضوء انعكاس تصحيح الوضع العائل    
  من جهةٍ ثانية؛

 ٨٨٣٧من المرسـوم رقـم      / ٢١/وحيث إن المادة    
 تنص على أنه لا يجوز تـصحيح        ١٥/١/١٩٣٢تاريخ  

شيء مدرج في السجلات إلا بمقتـضى حكـم يـصدر           
بحضور مأمور النفوس أو مندوبه فيما عـدا الأحـوال          
القابلة للتغيير كالصنعة والمذهب والدين وتغييـر محـلّ         
الإقامة وما شاكلَ ذلك فهذه يجري تصحيحها من قِبـل           

  دوائر النفوس دون حاجة إلى حكم محكمة؛
وحيث إنه يستفاد مما تقدم أن المادة المذكورة أجازت         
تصحيح الأخطاء الحاصـلة فـي منـدرجات سـجلات          
الأحوال الشخصية لتـصبح مطابقـة للحقيقـة، وذلـك          

ب أصـحاب   بمقتضى قرار قضائي يصدر بناء على طل      
  العلاقة إذا ما توافر مبرر لذلك التصحيح؛

وحيث إن المستدعي عبد الرؤوف أثبت طلبه لناحية        
صحة زواج والده المرحوم محمد كنعان مـن خديجـة          
غنجور، بإبرازه صورة طبق الأصل عن عقد زواجهما        
إضافةً إلى قيد عائلي نقلاً عن السجلات السورية يبـين          

لات المذكورة، وأن قيده فـي      تسجيل زواجهما في السج   
السجلات اللبنانية الذي خلُصت إليه المحكمة بموجب هذا        
القرار، لا يعكس حقيقة زواجه من هذه الأخيـرة، مـا           

/ ٢١/يشكِّل خطأ مستوجباً التصحيح سنداً لأحكام المادة        
  المذكورة؛

وحيث إنه استناداً إلى ما تقـدم، يقتـضي تـصحيح           
مستدعي بوضع إشـارة زواجـه      الوضع العائلي لوالد ال   

/ ١٢٨٤/على خانته في سجل نفـوس المزرعـة رقـم         
واعتباره متأهلاً من خديجة غنجور السورية الجنـسية،        
وفقاً لمندرجات وثيقة الزواج الشكلية المؤشّر عليها مـن       



 ٢٠١  الإجتھاد

والمعتبـرة جـزءاً لا     " كي لا يبدل  "قِبل المحكمة بعبارة    
  يتجزأ من هذا القرار؛

 لطلب المستدعي عبد الرؤوف الرامي      وحيث بالنسبة 
إلى قيده على خانة والده محمد كنعان، فإنه بالاستناد إلى          
التعليل المفصل أعلاه، فقد قررت المحكمة إجراء فحص        
الحمض النووي للمستدعي عبد الـرؤوف مـع عمـه          
المفترض سامي، وتبين بنتيجة هذا الفحص ثبوت صحة        

كنعان إلى سامي وثبـوت     نَسب المستدعي عبد الرؤوف     
أن هذا الأخير هو عمه، ما يقتضي معه إجابـة طلـب            
المستدعي بقيده على خانة والده محمد كنعان في سـجلّ          

وفقاً لوثيقة الولادة الشكلية    / ١٢٨٤/نفوس المزرعة رقم    
المؤشّر عليها من قِبل المحكمة والمعتبرة جزءاً لا يتجزأ         

  من هذا القرار؛
طلب الرامي إلى تـصحيح الوضـع       وحيث بالنسبة لل  

العائلي للمستدعي عبد الرؤوف محمد كنعان، فإنه سـنداً     
 ٨٨٣٧/١٩٣٢من المرسـوم رقـم      / ٢١/لأحكام المادة   

المنوه بها أعلاه، يتبين من المـستندات المبـرزة فـي           
الملفّ، ولا سيما بيان زواج المستدعي عبد الرؤوف من         

قلاً عـن الـسجلات     سالي السويفي وبيان طلاقه منها ن     
السورية، والصورة طبق الأصـل عـن صـك زواج          
المستدعي عبد الرؤوف من منـى شـحادة نقـلاً عـن            
السجلات السورية، والقيد العائلي العائد لـه نقـلاً عـن       
السجلات عينها، أن المستدعي تزوج من سالي السويفي        

 وجــرى طلاقــه منهــا بتــاريخ ٨/٧/٢٠٠٤بتــاريخ 
زوج من منى شـحادة بتـاريخ   ، ومن ثم ت ٥/١٢/٢٠٠٤

  ؛١٨/٥/٢٠٠٦
وحيث إنه استناداً إلى ما تقـدم، يقتـضي تـصحيح           
الوضع العائلي للمستدعي باعتباره متأهلاً مـن سـالي         
السويفي ومن ثم مطلّقاً منها، ومن بعدها باعتباره متأهلاً         
من منى شحادة، وفقاً لوثائق الزواج والطلاق الـشكلية         

فّ والمعتبرة جزءاً لا يتجزأ مـن هـذا         المبرزة في المل  
  القرار؛

وحيث إنه بالنسبة لطلب المستدعي عبـد الـرؤوف         
الرامي إلى شطب قيد والده محمد كنعان بالوفـاة، فإنـه       
يتبين من الصورة المصادق عليها أصولاً عن بيان وفاة         
محمد كنعان نقلاً عن السجلات السورية، أن هذا الأخير         

، ما يقتضي معـه تـصحيح       ٢٩/٤/٢٠١٦ توفِّي بتاريخ 
بشطبه لعلّة  / ١٢٨٤/قيده في سجلّ نفوس المزرعة رقم       

الوفاة الحاصلة بالتاريخ المذكور، سنداً لأحكـام المـادة         
المشار إليها، ووفقاً لمندرجات وثيقة وفاته الشكلية       / ٢١/

" كـي لا يبـدل    "المؤشّر عليها من قِبل المحكمة بعبارة       
   لا يتجزأ من هذا القرار؛والمعتبرة جزءاً

وحيث بالنسبة للطلب الرامي إلى قيد كلّ من محمـد          
وعمر عبد الرؤوف كنعان، فإنه سنداً لأحكـام المـادة          

من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية المذكورة        / ١٢/
أعلاه، وبعد النتيجة التي خلُصت إليها المحكمة لناحيـة         

فـي الـسجلات    قيد المستدعي على خانة والده محمـد        
اللبنانية وتصحيح وضعه العائلي وفق ما هو مبين آنفـاً،     
فإن الطلب الرامي إلى قيد كلّ من محمد وعمر يـدخل           
ضمن اختصاص هذه المحكمة على اعتبار أنهـا مـن          

  دعاوى النفوس؛
وحيث إن المحكمة، وفي سبيل التثبت مـن صـحة          
الطلب، قامت بإجراء فحص الحمض النـووي لإثبـات         

سب محمد وعمر إلى عبد الـرؤوف كنعـان ومنـى           نَ
شحادة، وقد تبين من نتائج الفحص الـذي أُجـري فـي            
مختبرات مستشفى رفيق الحريري الجامعي صحة هـذا        
النَسب، وبالتالي فإن المـستدعي عبـد الـرؤوف هـو           
والدهما، فضلاً عن أن المطلوب قيدهما محمـد وعمـر          

جلات الـسورية   مسجلان على خانة المستدعي في الـس      
وفق ما يتبين من بيان الولادة ومن القيد الفوري العائـد           

  لكلٍّ منهما نقلاً عن هذه السجلات والمبرزين في الملفّ؛
وحيث إنه استناداً إلى ما تقدم، يقتضي إجابة طلـب          
الجهة المستدعية وقيد كلّ من محمد وعمر على خانـة          

عـة رقـم    والدهما عبد الرؤوف في سجلّ نفوس المزر      
وفقاً لمندرجات وثيقتَي ولادتهمـا الـشكليتين       / ١٢٨٤/

" كـي لا يبـدل    "المؤشّر عليهما من المحكمـة بعبـارة        
  والمعتبرتين جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار؛

  وحيث إنه يقتضي رد كلّ ما زاد أو خالف؛

  لذلـك،
  :يحكم
 بقيد محمد، والده عبد الرؤوف، والدته زينـب         :أولاً

، ١٩٤٠لمولود في عين دابش اللاذقية بتـاريخ        حمادة، ا 
على خانة والده عبد الرؤوف كنعان في سـجلّ نفـوس           

، وفقاً لوثيقـة ولادتـه الـشكلية        /١٢٨٤/المزرعة رقم   
" كـي لا يبـدل    "المؤشّر عليها من قِبل المحكمة بعبارة       
  .والمعتبرة جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار

الرؤوف، والدتها زينب    بقيد سحر، والدها عبد      :ثانياً
حمــادة، المولــودة فــي القــدموس اللاذقيــة بتــاريخ 



  العـدل  ٢٠٢

، على خانة والدها عبد الرؤوف كنعان في        ٩/١١/١٩٥٧
، وفقـاً لوثيقـة ولادتـه       /١٢٨٤/سجلّ نفوس المزرعة    

كـي لا   "الشكلية المؤشّر عليها من قِبل المحكمة بعبارة        
  .والمعتبرة جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار" يبدل

 بقيد منيرة، والدها عبد الرؤوف، والدتها زينب        :ثالثاً
ــاريخ   ــة بت ــة اللاذقي ــي الحف ــودة ف ــادة، المول حم

، على خانة والدها عبد الرؤوف كنعان في        ٢٨/١/١٩٤٧
، وفقاً لوثيقة ولادته    /١٢٨٤/سجلّ نفوس المزرعة رقم     

كـي لا   "الشكلة المؤشّر عليها من قِبل المحكمة بعبـارة         
  .تبرة جزءاً لا يتجزأ من هذا القراروالمع" يبدل

 بتصحيح الوضع العائلي لمحمد عبد الـرؤوف     :رابعاً
كنعان بوضع إشارة زواجه على خانته في سجلّ نفوس          

وباعتباره متأهلاً مـن خديجـة      / ١٢٨٤/المزرعة رقم   
غنجور، السورية الجنسية، وفقاً لمندرجات وثيقة الزواج       

    كـي لا   "ل المحكمة بعبارة    الشكلية المؤشّر عليها من قِب
  .والمعتبرة جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار" يبدل

 بتصحيح قيد محمد عبد الرؤوف كنعان فـي         :خامساً
بـشطبه بالوفـاة    / ١٢٨٤/سجلّ نفوس المزرعة رقـم      

، وفقـاً لوثيقـة وفاتـه       ٢٩/٤/٢٠١٦الحاصلة بتاريخ   
 كـي لا  "الشكلية المؤشّر عليها من قِبل المحكمة بعبارة        

  .والمعتبرة جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار" يبدل
 بقيد عبد الرؤوف، والـده محمـد، والدتـه          :سادساً

ــاريخ  ــة بت ــود فــي اللاذقي خديجــة غنجــور، المول
، على خانة والده محمد في سجلّ نفـوس         ٢١/٦/١٩٧٧

، وفقاً لوثيقـة ولادتـه الـشكلية        /١٢٨٤/المزرعة رقم   
" كـي لا يبـدل    " بعبارة   المؤشّر عليها من قِبل المحكمة    

  .والمعتبرة جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار
 بتصحيح الوضع العائلي للمستدعي باعتبـاره       :سابعاً

متأهلاً من سالي السويفي المصرية التبعة من ثم مطلّقـاً          
منها، ومن بعدها باعتباره متأهلاً مـن منـى شـحادة،           

الطـلاق  السورية التبعة، وذلك وفقاً لوثـائق الـزواج و        
كـي لا   "الشكلية المؤشّر عليها من قِبل المحكمة بعبارة        

  .والمعتبرة جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار" يبدل
 بقيد محمد، والده عبد الرؤوف كنعان، والدتـه         :ثامناً

 ١/١/٢٠٠٨منى شحادة، المولود في اللاذقيـة بتـاريخ         
على خانة والده عبد الرؤوف في سجلّ نفوس المزرعة         

، وفقاً لوثيقة ولادته الشكلية المؤشّر عليها       /١٢٨٤/رقم  
والمعتبرة جزءاً لا   " كي لا يبدل  "من قِبل المحكمة بعبارة     

  .يتجزأ من هذا القرار

 بقيد عمر، والده عبد الرؤوف كنعان، والدتـه       :تاسعاً
 ٢/١/٢٠١٠منى شحادة، المولود في اللاذقيـة بتـاريخ         

لّ نفوس المزرعة   على خانة والده عبد الرؤوف في سج      
، وفقاً لوثيقة ولادته الشكلية المؤشّر عليها       /١٢٨٤/رقم  

والمعتبرة جزءاً لا   " كي لا يبدل  "من قِبل المحكمة بعبارة     
  .يتجزأ من هذا القرار

  . برد كلّ ما زاد أو خالف:عاشراً
  . بإبقاء النفقات على عاتق من عجلها:حادي عشر

    
  

  
  

  

  

  

  

  الرئيسة سالي الخوري: كمةلهيئة الحاا
  ١٩/١/٢٠٢٣ تاريخ ٢٩رقم : القرار

  .ل.م.بنك عودة ش/ مارك نحاس

–


–






–
–

–



–

– 


–
–



  القاضي المنفرد المدني في بيروت
  الناظر في الدعاوى المالية والتجارية



 ٢٠٣  الإجتھاد


– 




–







–
–

–


–
–

 

عليه،بناء   

 ـ   –أولاً   لان بطـلان العـرض الفعلـي        في طلب إع
  :والإيداع موضوع الدعوى

حيث إن المدعى عليه يطلب إعلان بطـلان العـرض          
  الفعلي والإيداع؛

وحيث إنه ولئن توافَر شرطَي قبول الطلب المقابـل         
العامين، أي شرط التلازم مع الطلب الأصلي، وشـرط         
تحقُّق اختصاص المحكمة للنظر فيه، فإنه يتعين البحـث         

اً في مدى توافُر الشروط الشكلية الخاصة بـالنظر         أيض
لموضوع الدعوى، ولا سيما شرط وروده ضمن المهلة        

  القانونية، الأمر الذي سيصار إلى بحثه أدناه؛

  : في الشكل–ثانياً 
تنص علـى أنـه علـى       . م.م.أ/ ٨٢٤/حيث إن المادة    

المدين، تحت طائلة سقوط الآثار المترتِّبة علـى العـرض          
 والإيداع، أن يتقدم خلال عشرة أيام من تاريخ تبلُّغه          الفعلي

رفض الدائن بدعوى لإثبـات صـحة العـرض الفعلـي           
  والإيداع؛

ويكون للدائن خلال عشرة أيام من تـاريخ صـدور          
  رفضه أن يتقدم بدعوى لإثبات بطلان العرض والإيداع؛

وحيث إنه من مراجعـة أوراق الملـفّ، يتبـين أن           
فَض معاملة العرض الفعلـي والإيـداع       المدعى عليه ر  

، فيما من غير الثابت في الملـفّ    ١٣/١١/٢٠٢٠بتاريخ  
  تاريخ تبلُّغ المدعي للرفض المذكور؛

  ولكن،
 نص على تعليـق     ١٦٠/٢٠٢٠حيث إن القانون رقم     

جميع المهل القانونية والقضائية والعقديـة بـين تـاريخ      
نون ، ومن ثم صدر القا    ٣٠/٧/٢٠٢٠ و ١٨/١٠/٢٠١٩

 الذي مدد تعليق المهل القضائية إلـى        ١٨٥/٢٠٢٠رقم  
 ١٩٩/٢٠٢٠، في حين أن القانون رقـم      ٣١/١٢/٢٠٢٠

            رعلى تمديد المهل القضائية، ومـن ثـم صـد لم ينص
 ونُشِر في   ١٦/١/٢٠٢١ تاريخ   ٢١٢/٢٠٢١القانون رقم   

، ونـص علـى     ٢١/١/٢٠٢١الجريدة الرسمية بتاريخ    
نونية والقضائية والعقدية الممنوحة    تعليق جميع المهل القا   

لأشخاص الحقَّين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق       
على أنواعها، سواء كانت هذه المهل شكلية أو إجرائيـة          
أو امتد أثرها إلى أساس الحقّ طـول فتـرة الإغـلاق            
الكامل المحددة أو التي تحدد استناداً إلى قـرار إعـلان           

 ٧٣١٥لمتَّخذ بموجب المرسوم رقم     حالة التعبئة العامة وا   
، ويتبين من هذه القـرارات، ولا       ٣١/١٢/٢٠٢٠تاريخ  

سيما القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتـاريخ         
 والقــرار الــصادر عنهــا بتــاريخ    ٥/١/٢٠٢١

، والمعروفين من العامة وهما ليـسا مـن      ١١/١/٢٠٢١
المعلومات الشخصية، أن فترة الإغلاق بـدأت بتـاريخ         

، ومـن ثـم     ٢٥/١/٢٠٢١، وانتهت بتاريخ    ٧/١/٢٠٢١
صدر القرار المتعلّـق بتحـديث اسـتراتيجية مواجهـة      
فيروس كورونا ومراحل التخفيـف التـدريجي لقيـود         

، ويتبين منه ومـن     ٦/٢/٢٠٢١الإغلاق الصادر بتاريخ    
التعاميم الصادرة عن وزارة العـدل ومجلـس القـضاء        

، ٨/٣/٢٠٢١ بتاريخ   الأعلى أن المحاكم استعادت عملها    
 الذي  ٢٣٧ صدر القانون رقم     ١٦/٧/٢٠٢١وأنه بتاريخ   

نص في مادته الثانية على تعليق جميع المهل القانونيـة          
والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقَّـين العـام        

ف ممارسة الحقوق على أنواعهـا، سـواء        دوالخاص به 
         أثرهـا إلـى    كانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتد

أساس الحقّ طول فترة الإغلاق الكامل المحددة أو التي         
تحدد استناداً إلى قرار إعلان حالة التعبئة العامة والمتَّخذ         

، ٣١/١٢/٢٠٢٠ تـاريخ    ٧٣١٥بموجب المرسوم رقم    
ولا يتبين أنه تخلَّل هذه الفترة إغلاق عام فـي المحـاكم      

قـانون رقـم    ناتج عن فيروس كورونا، وصدر أخيراً ال      
 الذي نص على تمديد العمـل       ٥/١/٢٠٢٢ بتاريخ   ٢٥٧



  العـدل  ٢٠٤

 أي  ٢٣٧/٢٠٢١بأحكام المادة الأولى من القانون رقـم        
المتعلّقة بتمديد بعض المهل ومنح بعض الإعفاءات مـن         
الضرائب والرسوم، أي أنه لم يتضمن أي تعليق للمهـل          

 تـاريخ  ٢٩٠القضائية، ومن ثم صـدر القـانون رقـم        
 الذي نص في مادته الأولى على تعليـق         ١٢/٤/٢٠٢٢

مفاعيل البنود التعاقدية الناتجة عن قروض المـصارف        
ــن   ــاراً م ــا اعتب ــلّ أنواعه ــة ١/٤/٢٠٢٢بك  لغاي

، وأوضح في أسبابه الموجبة أن المهـل        ٣١/١٢/٢٠٢٢
القضائية والعقدية والقانونية عادت إلى السريان بدءاً من        

يتم تعليقها بدءاً من     ل ١٣/١٢/٢٠٢١ لغاية   ٢٣/٣/٢٠٢١
  ؛٣١/٣/٢٠٢٢ لغاية ١/١/٢٠٢٢

وحيث إنه استناداً إلى مـا تقـدم، تكـون الـدعوى            
  الأصلية مشمولة بفترة تعليق المهل، ومقبولة شكلاً؛

وحيث بالنسبة للإدعاء المقابل، يتبين أن المـصرف        
، فيمـا طلـب     ١٣/١١/٢٠٢٠رفَض المعاملة بتـاريخ     

  ؛٣٠/١٢/٢٠٢٠ إعلان بطلانها بتاريخ
وحيث إنه استناداً إلى ما تقدم، يكون الإدعاء المقابل         

  مشمولاً أيضاً بفترة تعليق المهل، ومقبولاً شكلاً؛
وحيث إن المحكمة ترى البتّ في الطلب الرامي إلى         
إثبات صحة العرض الفعلي والإيداع وذلك الرامي إلـى         

  إبطاله معاً للتلازم بينهما؛

  :ساس في الأ–ثالثاً 
حيث إن المدعي وعليه  يطلب إثبات صحة العـرض          
الفعلي والإيداع لدى الكاتب العدل في بيروت طري حبيب         

  ؛١١/١١/٢٠٢٠ تاريخ ٤٤٠٩/٢٠٢٠طوق بالرقم 
وحيث إن المدعي وعليه يطلـب إبطـال العـرض          

  :الفعلي والإيداع للأسباب التالية
سـم  إ عدم إيداع المبلغ موضوع الدعوى بواسطة وب       -

اتب عدل في أحد المصارف أو في خزينة الدولة وعـدم           ك
تنظيم الكاتب العدل محضراً بالعرض والإيداع، وفـق مـا          

  ؛.م.م.أ/ ٨٢٢/توجبه المادة 
 مخالفة عملة القرض، إذ إن العقد أوجـب الـدفع           -

بذات عملة القرض أي بالدولار الأميركي، وأنـه سـنداً    
  يجـوز   .ع.م/ ٣٠١/و/ ٢٩٩/و/ ٧٢٩/و/ ١٦٦/للمواد 

لفريقَي العقد أن يتَّفقا ويشترطا أن يكون عقدهما بالعملة         
  الأجنبية؛

مده المـدعي،    عدم صحة سعر الصرف الذي اعت      -
 رسمياً للصرف في لبنان ولا يوجد       موضحاً أنه لا سعر   

أي نص قانون يعطي حاكم المصرف المركزي صلاحية        
  تحديد سعر رسمي للصرف؛

وعليـه وقَّـع بتـاريخ    وحيث من الثابت أن المدعي    
 مع المصرف المدعى عليه علـى عقـد         ٢٥/٢/٢٠٢٠

قــرض شخــصي، استحــصل بموجبــه علــى مبلــغ 
إضافةً إلى الفوائد والعمـولات، وتـم       . أ.د/ ٢٣,٧٠٠/

الاتفاق على تسديد المبلغ المذكور بموجب دفعات شهرية        
للـسند، وأنـه   . أ.د/ ١١٣٢,٠٣/شهراً بقيمة / ٢٤/لمدة  

دول الدفعات أن تاريخ استحقاق السند الأول       يتبين من ج  
، وأن المدعي سدد بعض الدفعات،      ١٢/٣/٢٠٢٠هو في   

ــاريخ  ــه بت ــغ  ١١/١١/٢٠٢٠وأن ــدفع مبل ــام ب  ق
بموجب معاملة العرض الفعلـي     . ل.ل/ ٣٨,٧٢٥,٠٠٠/

والإيداع موضوع الدعوى بالليرة اللبنانية، تساوي مبلـغ     
/ ١٥٠٧,٥٠/بحــسب ســعر صــرف . أ.د/ ٢٥,٦٨٨/
  للدولار الأميركي الواحد؛. ل.ل

وحيث من الثابت من الوقائع المعروضة أعـلاه أن         
المدعي استحصلَ على قرضه بالدولار الأميركي بتاريخ       

، أي بعد بدء الأزمة المالية والاقتـصادية        ٢٥/٢/٢٠٢٠
التي وقعت في لبنان، وهي معلومات معروفة من العامة         

  وليست معلومات شخصية؛
تنص على أن العقـود     . ع.م/ ٢٢١/ادة  وحيث إن الم  

المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين، ويجـب أن         
  تُفهم وتُفسر وتُنفَّذ وفاقاً لحسن النية والإنصاف والعرف؛

وحيث إنه يستفاد مما تقدم، ولا سيما من الشقّ الثاني          
من المادة المذكورة، أن مبدأ حسن النية الـذي يرعـى           

د لا يقتصر فقط على تفسيرها وإنما يشمل أيـضاً          العقو
عملية تنفيذ هذه العقود التي تتطلَّـب مـن المتعاقـدين           
الابتعاد عن القيام بأي مظهر من مظاهر سوء النية فـي        

  إنفاذ موجباتهم التعاقدية؛
وحيث إنه بالعودة إلـى وقـائع الـدعوى الراهنـة           

 طلـب   ومعطياتها، فمن الثابت أن المدعي أقـدم علـى        
الاستحصال على قـرضٍ بالـدولار الأميركـي مـن          
المصرف المدعى عليه، في مرحلةٍ كان البلد ومـا زال،     
يشهد فيها أزمة مالية واقتصادية، انعكست منذ تـشرين         

 على الليرة اللبنانية التي بدأت تتدهور منذ        ٢٠١٩الأول  
ذلك التاريخ، وهذه الأزمة كانت وما زالت معلومة مـن          

طنين، فمن البديهي أن المدعي أقدم على تقديم        كافّة الموا 
طلب للمصرف للاستحصال على القـرض موضـوع        
الدعوى بعدما بدأ انهيار العملة اللبنانية أمـام الـدولار          



 ٢٠٥  الإجتھاد

الأميركي، وهو على علمٍ ودرايةٍ بالأزمة المالية والنقدية        
  وانعكاساتها على الليرة اللبنانية؛

، ١١/١١/٢٠٢٠يخ  وحيث إنه أقدم بعد ذلك، وبتـار      
أي بعد حوالي تسعة أشهر ونيف على استحصاله علـى          
القرض، على إجراء معاملة العرض الفعلـي والإيـداع         

للـدولار  . ل.ل/ ١٥٠٧,٥/على أساس سعر صـرف      
  الأميركي الواحد؛

وحيث إن المعطيات المذكورة أعلاه من شـأنها أن         
        ة عند  توفّر قناعة المحكمة أن المدعي لم يتوخَّ حسن الني

تنفيذ موجباته التعاقدية عبر إقدامه على إيفـاء رصـيد          
القرض الذي استحصل عليه بالدولار الأميركي بتـاريخ        

/ ١٥٠٧,٥/ على أساس سـعر صـرف        ٢٥/٢/٢٠٢٠
للدولار الأميركي الواحد، وذلك بعد بدء الأزمـة        . ل.ل

المالية والنقدية والاقتصادية في لبنان وهو على أتم العلم         
بهذه الأزمة المعلومة مـن كافّـة المـواطنين،         والدراية  

والتي أدت إلى ارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل         
، "السوق المـوازي  "الدولار الأميركي في ما يعرف بـ       

ما يجعل تصرفه المذكور مخالفاً لأحكام الفقـرة الثانيـة      
  المشار إليها؛. ع.م/ ٢٢١/من المادة 

ما تقدم تساؤل المدعي عـن      وحيث إنه لا يرد على      
 ٢٠٢٠مبرر إقراضه بالدولار الأميركي في شهر شباط        

أي في عز الأزمة المالية والاقتصادية، كونه هـو مـن           
تقدم بطلب الاستحصال على القرض موضوع معاملـة        
العرض الفعلي والإيداع، واتَّجهت نيتـه بالتـالي إلـى          

  رة؛الاقتراض من المصرف في الفترة المذكو
وحيث استناداً إلى مجمل ما تقدم، تكـون الـدعوى          
الأصلية مستوجبة الرد، فيما تقبـل الـدعوى المقابلـة          
الرامية إلى إبطال معاملة العـرض الفعلـي والإيـداع          

  موضوعها؛
وحيث إنه تأسيساً على مجمـل مـا سـبق إيـراده،        
  يقتضي رد الدعوى الأصـلية فـي الأسـاس، وقبـول           

 في الأساس، وإبطال معاملـة العـرض        الدعوى المقابلة 
الفعلي والإيداع المنظّمة لدى الكاتب العدل في بيـروت         

 تـاريخ   ٤٤٠٩/٢٠٢٠طري حبيـب طـوق بـالرقم        
  ؛١١/١١/٢٠٢٠

وحيث إنه في ظلّ النتيجة المنتهى إليها، يغدو بحـث          
الأسباب الزائدة أو المخالفة، أكانت واقعية أم قانونيـة،         

  بالتالي مردودةً كلّها؛دون جدوى، ما يجعلها 

  لذلـك،
  :يحكم
  . بقبول الدعوى الأصلية والمقابلة شكلاً:أولاً
  . برد الدعوى الأصلية في الأساس:ثانياً
 بقبول الدعوى المقابلة في الأسـاس، وإبطـال         :ثالثاً

معاملة العرض الفعلي والإيداع المنظّمة لـدى الكاتـب         
العـدل فـي بيــروت طـري حبيــب طـوق بــالرقم     

  .١١/١١/٢٠٢٠ تاريخ ٤٤٠٩/٢٠٢٠
  . برد كلّ ما زاد أو خالف:رابعاً

/  بتضمين المدعي فـي الـدعوى الأصـلية        :خامساً
  .المدعى عليه في الدعوى المقابلة النفقات كافّة

    

  
  
  

  

  

  

  الرئيسة سالي الخوري: لهيئة الحاكمةا
  ٣٠/١/٢٠٢٣ تاريخ ٤٤رقم : القرار

  .ل.م. اللبناني شبنك الاعتماد/ فادي أبو سليمان

–
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  القاضي المنفرد المدني في بيروت
  الناظر في الدعاوى المالية والتجارية



  العـدل  ٢٠٦




 




–







–




–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
تنص علـى أنـه علـى       . م.م.أ/ ٨٢٤/حيث إن المادة    

المدين، تحت طائلة سقوط الآثار المترتّبة علـى العـرض          
الفعلي والإيداع، أن يتقدم خلال عشرة أيام من تاريخ تبلُّغه          
رفض الدائن بدعوى لإثبـات صـحة العـرض الفعلـي           

  والإيداع؛
ئن خلال عشرة أيام من تـاريخ صـدور         ويكون للدا 

  رفضه أن يتقـدم بـدعوى لإثبـات بطـلان العـرض            
  والإيداع؛

وحيث إنه من مراجعـة أوراق الملـفّ، يتبـين أن           
المدعى عليه رفَض معاملة العرض الفعلـي والإيـداع         

، فيما تقدم بالدعوى الراهنة بتاريخ      ١٢/٤/٢٠٢١بتاريخ  
المهلـة القانونيـة    ، فتكون واردة ضـمن      ٢٢/٤/٢٠٢٢

  ومقبولة شكلاً؛

  : في الأساس–ثانياً 
حيث إن المدعي يطلب إثبات صحة العـرض الفعلـي          
والإيداع المنظّم لدى الكاتب العدل في بيروت جان البيـري      

 الـذي عـرض     ٧/٤/٢٠٢١ تاريخ   ١٥٠٠/٢٠٢١بالرقم  
بموجبه على المدعى عليه قبض الـدين المترتِّـب بذمتـه           

/ ٦,١١١,٠٠٠/أي ما يعـادل     . أ.د/ ٤٠٢٠/البالغة قيمته   

، وإبراء ذمته من الدين المذكور حتى شهر حزيـران          .ل.ل
  ؛٢٠٢١

وحيث إن المدعى عليه يدلي بعدم صـحة العـرض          
  :الفعلي والإيداع للأسباب التالية

 مخالفة أحكام قانون النقـد والتـسليف والموجبـات          -
داع الفعلـي،   والعقود وأحكام التعامل وأنظمة العرض والإي     

ذلك أن المدعي استدان مبلغـاً هـو بالـدولار الأميركـي       
/ ٢٤٩/و/ ٢٩٩/وبالتالي فهو ملزم، وفقاً لأحكام المـادتين        

  ، بإيفاء دينه بالعملة ذاتها، أي بالدولار الأميركي؛.ع.م
 خروج الدين موضـوع الـدعوى علـى تعمـيم           -

 لأنـه   ٢٦/٨/٢٠٢٠ تاريخ   ١٣٢٦٠مصرف لبنان رقم    
  اء لدينٍ غير مستحقّ وبالليرة اللبنانية؛إيف

 عدم وجود سعر صرف موحد للدولار الأميركي،        -
إذ إن الإيفاء موضوع الدعوى هو إيفاء مسبق ومـودع          
بغير عملة القرض، وكان يتعين احتسابه علـى أسـاس          
سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الحرة بتاريخ        

  الدفع؛
ليق المهل عند استخدام الحقّ      عدم مخالفة قوانين تع    -

  الممنوح له بموجب كتاب التخصيص المشار إليه أعلاه؛
وحيث إنه بالنسبة للإيفاء بالعملة اللبنانية، فإن تحديد        
مدى قانونية إيفاء الدين المعقود بالعملة الأجنبية، بالعملة        

/ ٢٩٩/الوطنية، يستوجب التوقُّف عند نـص المـادتين         
البحث فـي النـصوص القانونيـة       كما و . ع.م/ ٣٠١/و

          ١/الواردة في قانون النقد والتسليف، ولا سيما المـواد /
  منه؛/ ٧/و/ ٤/و

. ع.م/ ٢٩٩/وحيث إنه، من نحوٍ أول، تنص المادة        
على أنه يجب إيفاء الشيء المستحقّ عينـه، ولا يجبـر           

. ع.م/ ٣٠١/فيما تنص المادة    ... الدائن على قبول غيره   
  كون الدين مبلغاً مـن النقـود، يجـب         على أنه عندما ي   

  إيفاؤه من عملة البلاد، وفـي الـزمن العـادي، حـين            
لا يكون التعامل إجبارياً بعملة الورق، يظلّ المتعاقـدون        
أحراراً في اشتراط الإيفاء نقوداً معدنية معينة أو عملـة          

  أجنبية؛
/ ٢٩٩/وحيث من البين من جهةٍ أولـى، أن المـادة           

 إيفاء الأشياء بشكلٍ عام، فيمـا أن المـادة          تعالج مسألة 
تتناول فقط الحالة التي يكون فيها الدين مبلغاً من         / ٣٠١/

هي نص عام يرعـى     / ٢٩٩/النقود، ما يعني أن المادة      
فهـي  / ٣٠١/قواعد إيفاء الأشياء بشكلٍ عام، أما المادة        

نص خاص يرعى حالة إيفـاء الـدين النقـدي، ومـن            



 ٢٠٧  الإجتھاد

ه عند وجود تعارض ما بين نص عام        المتعارف عليه أن  
  ونص خاص، يقتضي إعمال النص الخاص؛

وحيث إنه من جهةٍ ثانية، أوجبت الفقرة الأولى مـن          
المشار إليها أن يكون الإيفاء بعملة البلـد        / ٣٠١/المادة  

أي بالليرة اللبنانية، دون أن تميز بين دين محرر بالعملة          
تطرقت في فقرتها الثانيـة     الأجنبية أو الوطنية، ومن ثم      

التي لا يكـون فيهـا التعامـل       " الزمن العادي "إلى حالة   
إجبارياً بعملة الورق، بحيث اعتبرت أن الإيفاء في هذه         

  الحالة يمكن أن يتم بالنقود المعدنية أو بالعملة الأجنبية؛
فـي إطارهـا    / ٣٠١/وحيث إنه ينبغي وضع المادة      

امل الزمني وتاريخ صدور    الصحيح، ولا سيما لناحية الع    
" الزمن العـادي "قانون الموجبات والعقود، لتفسير عبارة      

الواردة فيها، توصلاً إلى تحديد مـدى جـواز الإيفـاء           
  بالعملة الوطنية عندما يكون التعاقُد تم بالعملة الأجنبية؛

وحيث إن قانون الموجبات والعقود صدر في العـام         
يـة قابلـة للإسـتبدال     حيث كانت العملـة الورق  ١٩٣٢

بالمعادن الثمينة، وبالتالي كان يمكن للمدين التحرر مـن         
دينه عن طريق دفع ما يقابله من معادن أو عملة أجنبية،           
فيما أن التداول الإجباري بالعملة الورقية كان الاسـتثناء    
من تلك القاعدة، وضمن هذا الإطار، يمكن فهم عبـارة          

ذي لا يكون فيـه التـداول       أي الزمن ال  " الزمن العادي "
بالعملة الورقية إجبارياً، ومن البديهي القول إن القاعـدة         
المذكورة غير قابلة للتطبيق حالياً لأن التعامل بالعملـة         
الورقية باتَ هو القاعدة والحالة الطبيعية نظـراً لعـدم          

  وجود عملة قابلة للتحويل إلى معادنٍ ثمينة؛
 ـ       ي توصـلت إليهـا     وحيث إن ما يعزز النتيجـة الت

المحكمة، ما ورد في المادة الرابعة مـن قـانون النقـد            
والتسليف التي نصت على أن السمات النقدية تقسم إلـى          

  :قسمين
 أوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقديـة أو تربـو           -
  عليها،
 المئـة   - وقطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحـدة       -
  . الخمسماية ليرة- المائتين وخمسين ليرة-ليرة

ويمكن أيضاً إصدار قطع ذهبية عندما يجيز القـانون   
إعادة قيمة الأوراق النقدية بالذهب، تحدد مميزات القطع        
الذهبية وشروط إصدارهما بمرسومٍ يتَّخَذ فـي مجلـس         

  الوزراء، 
ما يعني أن المشترع يكون قد وضع، بموجب المادة         

  شار إليها، مبدأ التـداول الإجبـاري بالعملـة   الرابعة الم

الورقية موضع التنفيذ، فيما لم يصدر بالمقابل أي قانون         
يرعى الحالة الأخيرة أي حالة جواز إعادة قيمة الأوراق         

  النقدية بالذهب؛
وحيث من نحوٍ ثانٍ، فإن قانون النقد والتسليف، الذي         
صدر بتاريخٍ لاحق لصدور قانون الموجبات والعقـود،        

لأولى على أن الوحدة النقدية للجمهورية      نص في مادته ا   
اللبنانية هي الليرة اللبنانية واختـصارها الرسـمي هـو      

، كما أعطى في المادة السابعة منه، لليرة اللبنانيـة          .ل.ل
قوة إبرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية        
بالنسبة للأوراق التي تتجاوز قيمتها خمسماية ليرة لبنانية        

  فوق؛وما 
وحيث إن القواعد المذكورة أعلاه هي إلزامية وآمرة        
وتتعلَّق بالنظام العام، كونها ترمي إلـى حمايـة النقـد           
الوطني، فلا يمكن بالتالي للأفراد، وفي معرض ترتيبهم        
لعلاقاتهم القانونية، أن يتَّفقوا على مخالفتها، بأن يحجبوا        

الـذي ينـافي    عن العملة الوطنية قوتها الإبرائية، الأمر       
النظام العام والقواعد القانونية الآمرة، وهي حدود مبـدأ         

والتي . ع.م/ ١٦٦/حرية التعاقد الذي نصت عليه المادة       
قيدت صراحةً هذه الحرية بوجوب عدم مخالفة النظـام         
العام والآداب العامة والقواعد القانونية التي لهـا صـفة          

كور لا يمنـع علـى      إلزامية، هذا مع العلم أن المبدأ المذ      
الإطلاق إمكانية التعامل والتعاقُد بالعملة الأجنبية، وهـو        
أمر مباح وغير محظور، فالقاعدة المـذكورة مرتبطـة         
بعملة إيفاء الدين النقدي بالعملة الوطنية وداخل أراضي        

  الجمهورية اللبنانية؛
وحيث إنه تبعاً لذلك، وفي ضوء عدم قابلية تطبيـق          

المنوه بها أعلاه راهناً، وفي ضوء      " عاديالزمن ال "قاعدة  
اعتماد قاعدة التداول الإجباري في المادة الرابعـة مـن          
قانون النقد والتسليف، يقتضي، تفعـيلاً لـنص المـادة          

التي توجب في فقرتها الأولـى أن يكـون         . ع.م/ ٣٠١/
الإيفاء في عملة البلد، ولنص المادة السابعة من قـانون          

لتي تعطي لليرة اللبنانية قـوة إبرائيـة        النقد والتسليف ا  
شاملة داخل أراضي الجمهورية اللبنانية، اعتبار إيفـاء        
المدعي للأقساط الستّة موضوع الدعوى بالعملة اللبنانية       
قانونياً، ولا سيما أن الإيفاء الذي قام به لا يخرج علـى            

  حدود حسن النية في تنفيذ الموجبات التعاقدية؛
اداً إلـى مـا تقـدم، تكـون إدلاءات           إنه استن  ثوحي

  المدعى عليه مستوجبة الرد لهذه الجهة؛
وحيث إنه بالنسبة للإدلاءات المتعلّقة بالقرار الوسيط       

، فإن حاكم مـصرف     ٢٦/٨/٢٠٢٠ تاريخ   ١٣٢٦٠رقم  



  العـدل  ٢٠٨

لبنان، أودع المصارف والمؤسسات المالية، نسخة عـن        
بقبـول  القرار المذكور، الذي يتعلَّق بإلزام المـصارف        

تسديد الأقساط أو الدفعات المستحقَّة بالعملات الأجنبيـة        
والناتجة عن قروض التجزئـة، بمـا فيهـا القـروض           
الشخصية، بالليرة اللبنانية، على أساس الـسعر المحـدد         
لتعاملات مصرف لبنان مع المـصارف، وهـو حاليـاً          

للدولار الأميركي الواحد، مشترطاً أن     . ل.ل/ ١٥٠٧,٥/
عميل من غير المقيمين، وأن لا يكـون لديـه          لا يكون ال  

حساب بالدولار الأميركـي، وأن لا يتعـدى مجمـوع          
/ ٨٠٠,٠٠٠/القروض السكنية الممنوحة للعميل مبلـغ        

  ؛.أ.د/ ١٠٠,٠٠٠/، وقروض التجزئة مبلغ .أ.د
وحيث إنه يقتضي تفسير القرار الوسـيط المـذكور         

كافّـة، ولـيس    بكليته وبالترابط بين الأحكام الواردة فيه       
عبر الاجتزاء منه، إذ من الواضح أنه يتعلَّق بالـشروط          
الواجب التزام المصرف بها لقبول تسديد القروض، بمـا    

قروض التجزئة، بالليرة اللبنانية وفق السعر المحدد        فيها
لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف، وهـي ثلاثـة          
شروط وفق ما هو مفصل أعلاه، وبالتـالي فـإن مـآل           

لقرار الوسيط، بشروطه وبنوده كافّة، يصب في تقييـد         ا
قبول الإيفاء بالليرة اللبنانية، وفق السعر المحدد من قِبل         

للدولار الأميركي  . ل.ل/ ١٥٠٧,٥/مصرف لبنان بمبلغ    
  الواحد؛

توجب على المحـاكم    . م.م.وحيث إن المادة الثانية أ    
لنـصوص  أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد، حيث تتقـدم ا        

القانونية على النصوص التنظيميـة، ومنهـا التعـاميم         
والقرارات التي تصدر عن حاكم مصرف لبنان، والتي،        
وإن كانت ملزمة للمصارف والمؤسسات المالية عمـلاً        
بأحكام قانون النقد والتسليف، إلا أنها بالمقابـل لا تقيـد           
المحاكم التي لا تلزم بتطبيقهـا عنـد تعارضـها مـع            

  وص القانونية المرعية الإجراء، التي تفوقها مرتبةً؛النص
 الـذي ألـزم     ١٣٢٦٠وحيث إن القرار الوسيط رقم      

المصارف بقبول تسديد القـروض المـستحقّة بـالليرة         
اللبنانية على أساس السعر المحدد من مـصرف لبنـان،     
ربط هذا الأمر بتوافُر شروط ثلاثة هي المذكورة أعلاه،         

ر أي من الشروط الثلاثة، يؤدي إلى       بمعنى أن عدم توافُ   
  عدم قبول الإيفاء بالليرة اللبنانية؛

وحيث إنه تبعاً لذلك، يكون القرار الوسيط المـذكور         
الذي يرمي إلى تقييد حقّ الإيفاء بالليرة اللبنانية وحصر         
قبوله فقط في شروطٍ محـددة نـص عليهـا، مخالفـاً            

وتحديداً نـص   النصوص القانونية التي لها صفة آمرة،       

المادة السابعة من قانون النقد والتسليف، التي تعطي قوة         
إبرائية غير محدودة في أراضي الجمهوريـة اللبنانيـة         
بالنسبة للأوراق التي تتجاوز قيمتها خمسماية ليرة لبنانية        
وما فوق، وفق ما هو مفصل أعلاه، فلا يمكن مـن ثـم         

 والمتعلّقـة بالنظـام     مخالفة هذه القاعدة القانونية الآمرة    
العام المالي الرامي إلى حماية النقـد الـوطني، لا فـي            

  العقد، ولا في تعاميم وقرارات لها صفة تنظيمية؛
وحيث إنه استناداً إلـى مـا تقـدم، تكـون إدلاءات            

   لهذه الجهة أيضاً؛ الردالمدعى عليه مستوجبة
وحيث إنه، بالنسبة لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل        
الدولار الأميركي، فإنه من مراجعة النصوص القانونية       
المرعية الإجراء، وقرارات المصرف المركـزي بهـذا        
الصدد، ومسار تطور سعر صرف الليرة اللبنانية، يتبين        
أن المادة الثانية من قانون النقد والتسليف وضعت المبدأ         
العام لكيفية تحديد سعر صرف الليرة اللبنانيـة مقابـل          

قيمـة  "لعملات الأجنبية، بأن نصت صراحةً على تحديد   ا
  القـانون  ، كما تـضمن   "الليرة اللبنانية بالذهب الخالص   

منه، تحديد سعر انتقالي لليرة     / ٢٢٩/المذكور في المادة    
اللبنانية، وذلك ريثما يصار إلى تحديد سعر جديـد لهـا           
 بالذهب بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وريثما يثبـت        

ر بموجب قانونٍ وفقاً للمادة الثانية المـذكورة،        عهذا الس 
المـذكورة علـى اسـتيفاء      / ٢٢٩/كما نصت المـادة     

الضرائب والرسوم، والقيام بكلّ معاملات الدولة وفـق        
السعر الانتقالي المحدد فيها، كما صدر القـانون المنفّـذ          

 والقـانون   ٥/١٠/١٩٧٣ تـاريخ    ١٦٠٤بالمرسوم رقم   
، ٥/١٠/١٩٧٣ تـاريخ    ١٦٠٥المرسـوم رقـم     المنفّذ ب 

وجرى بموجب الأول تكليف الحكومـة بتحديـد سـعر          
انتقالي قانوني لمدة ستّة أشهر، وبموجب القانون الثاني،        
جرى تكليف وزير المالية بالاتفاق مع مـصرف لبنـان          
وضع القواعد المناسبة، وأخذ التدابير اللازمـة لتحقيـق      

سبة للـدولار الأميركـي،     اعتماد سعر الذهب الجديد بالن    
واعتماد المعدلات الواقعية للعملات الأجنبيـة بالنـسبة        

  لليرة اللبنانية؛
مـن  / ٧٠/وحيث إضافةً إلى ذلك، أناطـت المـادة         

قانون النقد والتسليف بالمصرف المركزي مهمة الحفاظ       
  على سلامة النقد الوطني؛

وحيث إنه يستفاد من النصوص القانونية المـذكورة،        
أن تحديد قيمة الليرة اللبنانية يتم أساساً بالذهب وبموجب         
نص قانوني، وأن المرحلة الانتقالية تضمنت تحديد سعر        
صرف قانوني انتقالي وفق ما هو مبين أعـلاه، ومـن           



 ٢٠٩  الإجتھاد

البين أيضاً أنه لم يصدر لغاية تاريخه أي نص تشريعي          
لذهب وفق ما   يتضمن تحديد قيمة الليرة اللبنانية بالنسبة ل      

أوجبته المادة الثانية المومأ إليها، إضافةً إلى عدم صدور         
سـعراً انتقاليـاً جديـداً لليـرة        "نص قانوني جديد يحدد     

  ؛"اللبنانية
وحيث إنه، تفعيلاً للأحكام المشار إليها، ولنص المادة        

من قانون النقد والتسليف، فقد تـولَّى المـصرف         / ٧٠/
دين، تحديد سعر صرف الليرة     المركزي منذ أكثر من عق    

اللبنانية بالنسبة للدولار الأميركي في نشرته الرسـمية،        
وهو الأمر الذي لا يزال معمولاً بـه لغايـة تاريخـه،            
ويتراوح معدل سعر الصرف المحدد مـن قِبلـه بـين           

الأميركـي  للدولار  . ل.ل/ ١٥١٥/و. ل.ل/ ١٥٠٧,٥/
  الواحد؛

ي ظلّ الأزمة التـي     وحيث فضلاً عما تقدم، فإنه، وف     
يشهدها لبنان حالياً، والتي أدت إلى تدهور قيمة العملـة          

سعر الصرف فـي الـسوق      "الوطنية وبروز ما يسمى     
، لا وجود لسوق حرة متاحة للجميع، تحدد وفق         "السوداء

رٍ واضحة وشفافة ودقيقة، قيمة العرض والطلـب        يمعاي
توصلاً إلى  ) يةيومية أو أسبوع  (خلال فترة زمنية محددة     

تحديد سعر صرف الليـرة اللبنانيـة مقابـل الـدولار           
حت إشـراف   الأميركي، ومن قِبل مرجعٍ معلوم يعمل ت      

  لمصرف المركزي؛ا
وحيث إنه انطلاقاً مما تقدم، وفي ضوء عدم صدور         
أي قانون لغاية تاريخه يحدد سعر الصرف نسبةً للذهب         

نون النقـد والتـسليف،     عملاً بأحكام المادة الثانية من قا     
جديـد  " انتقالي قـانوني "وفي ضوء عدم تحديد أي سعر      

على ما جرى خلال فترة سابقة، وفي ضوء أن المشترع          
أعطى المصرف المركزي مهمة تنظيمية تتمثَّـل فـي         
الحفاظ على سلامة النقد الوطني، وهو دأب منذ سنوات         
على تحديد سعر الصرف في نشرته الرسـمية، وفـي          

" الـسوق الـسوداء   " أن السعر المتداول حالياً في       ضوء
يفتقر إلى الشفافية والمشروعية، فإن السعر الذي يمكـن         
اعتماده حالياً كسعرٍ لصرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار        
الأميركي، هو ذلك المحدد من قِبل المصرف المركـزي         

  في نشرته الرسمية؛
مـصرف  وحيث إنه تبعاً لـذلك، تكـون إدلاءات ال        
  المدعى عليه مستوجبة الرد لهذه الجهة أيضاً؛

وحيث إنه بالنسبة لإدلاء المدعى عليه بعدم مخالفـة         
قوانين تعليق المهل عند استخدام الحـقّ الممنـوح لـه           
بموجب كتاب التخصيص، فإن قـوانين تعليـق المهـل          

 نصت علـى    ١٨/١٠/٢٠١٩المتعاقبة التي صدرت منذ     
القضائية والعقدية، ما ينفي وجود     تعليق المهل القانونية و   

أي تسديد مسبق وأي استحقاق للديون خلال فترة تعليـق    
المهل، وبما أن المصرف عمد إلـى اقتطـاع المبـالغ           
المدينة وغير المسددة من حساب التخصيص، ما يعنـي         
أنه اعتبر أن ثمة أقساطاً مستحقّة وغير مسددة من قِبـل           

 المهل العقدية ينفي وجود أي      المدعي، في حين أن تعليق    
استحقاق لأي سند، وبالتالي فإن حقّه بالاقتطـاع يبقـى          

  مرتبطاً بمدى استحقاق السندات وعدم تسديد قيمتها؛
وحيث إن المصرف الذي بادر إلى اقتطـاع قيمـة           
الأقساط موضوع معاملة العرض الفعلي والإيداع مـن        

لمهـل،  حساب التخصيص يكون قد خالف قوانين تعليق ا      
ما يقتضي معه إلزامه بإعادة هذه المبالغ إلى الحـساب          

  ؛لديه يالمجمد العائد للمدع
وحيث إنه تأسيساً على مجمـل مـا سـبق إيـراده،        
يقتضي إعلان صحة معاملة العرض الفعلـي والإيـداع         

، تفعيلاً لأحكـام    ١٥٠٠/٢٠٢١ رقم   ٧/٤/٢٠٢١تاريخ  
ءة ذمة المـدعي    ، وتالياً إعلان برا   .م.م.أ/ ٨٢٥/المادة  

تجاه المصرف المدعى عليه من السندات الستّة موضوع        
المعاملة، وإلزام المصرف المدعى عليه بإعادة المبـالغ        
موضوع معاملة العرض الفعلي والإيداع المقتطعة مـن        

  الحساب المجمد لديه العائد للمدعي، إلى هذا الحساب؛
  وحيث إنـه فـي ظـلّ النتيجـة المنتهـى إليهـا،             

دو بحث الأسباب الزائدة أو المخالفة، أكانت واقعية أم         يغ
قانونية، دون جدوى، ما يجعلها بالتالي مردودةً كلّها، بما         
فيها طلب الحكم بالعطل والضرر لانتفاء شروط الحكـم         

  به؛

  لذلك،
  :يحكم
  . بقبول الدعوى في الشكل:أولاً
 بقبول الدعوى في الأساس، وإعـلان صـحة         :ثانياً

عرض الفعلي والإيداع لدى الكاتب العدل فـي        معاملة ال 
 تاريخ  ١٥٠٠/٢٠٢١بيروت جان الياس البيري، بالرقم      

، وإعلان براءة ذمة المدعي تجاه المصرف       ٧/٤/٢٠٢١
المدعى عليه من الـسندات الـستّة موضـوع معاملـة           
العرض الفعلي والإيداع اعتباراً مـن تـاريخ الإيـداع،          

لمقتطعة مـن الحـساب     وإلزام المصرف بإعادة المبالغ ا    
بقيمة السندات / DC 152-042358-0038/المصرفي رقم 



  العـدل  ٢١٠

موضوع معاملة العرض الفعلي والإيداع إلى الحـساب        
  .المذكور
  . بتضمين المدعى عليه النفقات كافّة:ثالثاً
 برد كلّ ما زاد أو خالف، بما فيه طلب الحكم           :رابعاً

  .بالعطل والضرر
    

  

  

  

  

  

  

   الرئيس فيصل مكّي:ةالهيئة الحاكم
  ٤/١/٢٠٢٣قرار صادر بتاريخ 

ريشار ./ م.م.الشركة الكويتية الأولى للتجارة العامة والمقاولات ذ
  جريصاتي

–


–
–


–





–




–


 

  
  بعد الاطلاع ولدى التدقيق؛

حيث ان الشركة الكويتية الأولـى للتجـارة العامـة          
، تقـدمت   .ض. ، وكيلها المحـامي م    .م.م.والمقاولات ذ 

 بطلب تنفيذ على الـذات بوجـه        ٢٠/١٠/٢٠٢١بتاريخ  

ريشار ادمون جريصاتي طالبـةً بالنتيجـة       الدائن السيد   
 -تنفيذ القرار الصادر عن المركـز اللبنـاني للتحكـيم           

غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيـروت وجبـل         
   وفق منطوقه؛١٧/١١/٢٠٢٠لبنان بتاريخ 

 صدر قرار قضى    ٢٦/١٠/٢٠٢١وحيث انه بتاريخ    
بتكليف طالبة التنفيذ بيـان ماهيـة الإجـراء التنفيـذي           

  لمطلوب اتخاذه؛ا
 ١٩/١/٢٠٢٢وحيث ان طالبة التنفيذ تقدمت بتاريخ       

بلائحة تنفيذ قرار تمهيدي طلبت في خاتمتها تنفيذ المبالغ         
المذكورة في القرار التحكيمـي علـى الـذات بقيمـة           

واعتبار المبلغ المذكور قد تم     . ل.ل/٣,٧٤٠,٧٢٠,٠٠٠/
المنفِّـذ  إيفاؤه وفق الأصول القانونية وإبراء ذمتها تجاه        

  بوجهه؛
وحيث ان التنفيذ على النفس محكوم بفقرة يتيمة فـي          
قانون اصول المحاكمات المدنية ألا وهي الفقرة الأخيرة        

تطبق القواعد السابقة   "الناصة على انه    / ٨٣٧/من المادة   
  ؛"سواء طلب التنفيذ الدائن ام طلبه المدين اختياراً

ى النفس مـا    وحيث انه بالتالي ينطبق على التنفيذ عل      
  ينطبق على التنفيذ الجبري على المدين؛

وحيث إن من أهم الأسس التي يرتكز عليها التنفيـذ          
من قـانون اصـول     / ٨٢٨/الجبري ما ورد في المادة      

المحاكمات المدنية التي أولت دائرة التنفيذ تنفيذ السندات        
المتضمنة إلزامات يـستوجب تنفيـذها اتخـاذ        "التنفيذية  

  ؛"موال أو الأشخاصتدابير على الأ
وحيث انه ينهض مما تقدم بيانـه، انـه لـيس كـل             
الإلزامات يمكن تنفيذها عبر دائرة التنفيذ، وإنمـا فقـط          
الإلزامات التي يترتّب عليها اتخاذ تدابير زجرية، أما إذا         
كان المتقاضي يرمي إلى اعلان حالة قانونية معينة دون         

دد فذلك يخرج   ان يستوجب ذلك اتخاذ تدبير اجرائي مح      
من نطاق دائرة التنفيذ، وهذا ما ينسجم مع دور دائـرة           
التنفيذ والغاية من إنشائها وسبب وجودها المتمثّل باتخاذ        
اجراءات تنفيذية جبرية بواسطة سـلطة عامـة لـديها          
الصلاحية بإكراه الخصم الممتنع عن القيام بما يتوجـب         

العامة عند  عليه مع ما يستتبعه ذلك من الاستعانة بالقوة         
  .الاقتضاء

ث ان ما سبق سوقه يتماهى مع التفريـق بـين           يوح
 والأحكـام  Jugements de condamnationأحكام الإلزام 
ــة  ــشائية Jugements déclaratifsالتقريريـ  أو الإنـ

Jugements constitutifs  اذ ان الأولى فقط هي القابلـة ،

  رئيس دائرة التنفيذ في بيروت



 ٢١١  الإجتھاد

 ـ         ستوجب للتنفيذ الجبري أمام دائرة التنفيذ لأن تنفيـذها ي
اتخاذ تدابير على الأموال أو الأشخاص، امـا الأحكـام          
التقريرية أو الإنشائية فلا تصلح كسندات تنفيذية كونهـا         
لا تحتاج للتنفيذ الجبري وتعتبر نافذة تلقائيـاً لأنهـا لا            
تتضمن أي إلزام يستدعي تنفيذه اتخـاذ تـدابير علـى           

  الأموال أو الأشخاص؛
في أصول التنفيذ الجبري    بسام الياس الحاج، المستكمل     

ومشاكله، الكتاب الأول، اركان التنفيذ الجبـري، الجـزء          
  وما يليها/ ١٠٠. /، ص/٣٣/الأول، بند 

وحيث انه بالرجوع إلى مطالب طالبة التنفيذ، يتبـين         
انها ترمي من خلال المعاملة التنفيذية التي تقدمت بهـا          

 ايفـاؤه   اعتبار المبلغ المحكوم به عليها قد تم      "إلى مجرد   
، وهـذا   "وفق الأصول القانونية وإبراء ذمتها تجاه دائنها      

الأمر لا يستقيم من الناحية القانونيـة، لأن دور دائـرة           
التنفيذ لا ينصب على اعلان حالة أو تقريـر وضـعية           
قانونية معينة اذا كانت هذه الحالة أو تلك الوضـعية لا           
 تستوجب اتخاذ تدابير علـى الأمـوال أو الأشـخاص،         
وبإمكان طالبة التنفيذ، للحصول علـى النتيجـة التـي          

  تبتغيها، ان تلجأ إلى معاملة العرض الفعلي والإيداع؛
وحيث انه بالتالي يخرج مجرد الإيفاء وإبراء الذمة،        
بمعزل عن أي تدبير زجري، من صلاحية دائرة التنفيذ،         
فلا يمكن اللجوء إلى دائرة التنفيذ الا اذا كان يراد اجبار           

  لخصم قسراً على القيام بإجراء تنفيذي معين؛ا
وحيث انه تأسيساً على مجمل ما تقدم بيانه، يكـون          

  طلب التنفيذ مستوجباً الرد لعدم الصلاحية؛ 

  ،لذلك
رد طلب التنفيذ للأسباب المبينة في متن هـذا         : يقرر

  .القرار
    



  العـدل  ٢١٢

  



  ٢١٣  الإجتھاد

   
  
  
  
  
  

  

  
  

   الرئيسة سهير الحركة:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران الياس عيد ورلى أبو خاطر

  ٧/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ١١٢رقم : القرار
  بلال أبو الجود ورفيقته/ الحق العام ورفيقاه
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  :في القانون
ل محمد مختار أبـو الجـود،       حيث إن المتهمين بلا   

، Meriyan Lakshika Kurera Mihindukulasuryaو
 Nilusha priya kumaraأُحيلا والمتهمة المحكوم عليهـا  

Disianayake Dele Gahawatta Newayalage المعروفة 
 ،، بموجـب قـرار الاتهـام      "رانجي"وبـ  " رانجين"بـ  

للمحاكمة أمام محكمـة الجنايـات، بمقتـضى الجنايـة          
فقرة أولى وثانية من    / ٥٤٩/المنصوص عليها في المادة     

 مـن قـانون     ٦٣٩/٦٤٠قانون العقوبات، وجناية المادة     
أســلحة / ٧٣/و/ ٧٢/العقوبــات، وجنحتَــي المــادتين 

عقوبـات، ولمحاكمـة    / ٢١٢/معطوفتين على المـادة     
المذكورة، بجنحـة المـادة     " نيلوشا"المتهمتين ماريان و  

مهم بالاشـتراك علـى قتـل       أجانب، وذلك لإقدا  / ٣٦/
 Gunawathieالمغــدورين ابــراهيم علــي ياســين، و

Piyasaena Daramiti  ،وعلى السرقة من منـزل الأول ،
ليلاً بعد خلع الخزنة، وبعد التخطـيط لعمليتَـي القتـل           
والسرقة بطريقة هادئة وواعية وعلى مراحـل زمنيـة         

بنـان  متلاحقة، وأيضاً لإقدام المتهمتين على الإقامة في ل       
بصورةٍ غير مشروعة، وعلى نقل المسدسين الحـربيين        

 القضاء العدلي الجزائي 

  محكمة التمييز الجزائية
 الغرفة الثالثة



  العـدل  ٢١٤

تلهم المغدورين، وعلـى    المسروقين، دون ترخيصٍ بعد ق    
   ممنوعة،حيازة سكين

وحيث إن المحكمة، ومن خلال مجمـل المعطيـات         
الواقعية التي وفّرتها التحقيقات في مراحلها كافّة، ومـا         

  :لتأيدت به من أدلّةٍ وقرائن، ولا سيما من خلا
 اعترافات المتهمين، بلال ومريـان، والمحكـوم        -١

عليها نيلوشا، في التحقيق الأولي، الصريحة، والمفصلة،       
بما ورد فيها من دقائقٍ تتعلّق بالاتفاق والتخطيط لقتـل          
المغدورين، والسرقة من داخل منزل المغدور، والسردية       
التي وردت على لسانهم، المتقاطعـة فـي مـا بينهـا،            

تماثلة، في تفاصيل عديدة، بدءاً من عرض نيلوشـا         والم
فكرة القتل والسرقة على مريان، وموافقة الأخيرة وبلال        
على المشاركة معها وارتكـاب الجريمـة، والمباشـرة         

  :بأعمال التحضير والتجهيز
 بدايةً، من خلال محاولة استئجار سيارة من قِبـل          -

 ـ       ذ، كوسـيلةٍ   المتهم، لاستعمالها بعد الانتهاء مـن التنفي
  للهرب، وفشل هذا الأمر،

 يـة  شراء الأدوات اللازمة لتنفيذ الجريمة من أدو       -
لتخدير المغدورين، ومواد كالتنر، ومعدات كالقفـازات       
للحؤول دون ترك آثـار بـصمات، وطحـن الحبـوب           

  المخدرة وتجهيزها للاستعمال،
 معاينة مسرح الجريمة قبل حصولها، مـن قِبـل          -

قُّق من وجود كاميرات مراقبة، في محـيط        المتهم، للتح 
مسرح الجريمة، والاتفاق على ارتداء مريان ونيلوشـا         

  غطاء للوجه لإخفاء ملامحهما، الأمر الذي حصل،
 محاولة تنفيذ الخطّة عبر دس الدواء فـي طعـام           -

المغدورين، عند ذهاب المتهمة  والمحكوم عليهـا، فـي      
 وفشلها، بسبب عـدم     المرة الأولى، إلى منزل المغدور،    

تناول المغدورة كامل صحن الطعام، وكذلك عدم تنـاول        
المغدور طعامه في ذلك الوقت، والعزم على العودة ثانيةً         
ليلاً عن طريق الحيلة، بعد إيهام المغدورة بأنهما ترغبان         
غسل ثيابهما والمبيت عندها، حتى يتمكّنا مـن الـدخول    

  إلى المنزل والبقاء فيه ليلاً،
 خلال ما ورد من سردية دقيقة في إفادة كلّ من           ومن

المتهمين والمحكوم عليها، لكلّ ما يتعلّق بتفاصيل كيفيـة     
وطريقة تنفيذ جريمتَي قتل المغدورين، ومن ثم الـسرقة         
من داخل المنزل، ولكيفية توزع الأدوار في مـا بـين           

 ولئن  -الثلاثة، على النحو الموصوف في إفادة كلّ منهم،       
، التي لا تُلغي التناسق     -ت تشوبها بعض الاختلافات   كان

في ما بين أقوالهم في نواحٍ عديدة وأساسية، تدلّ بصورةٍ          
جازمةٍ على صحة ما ورد فيها من تفاصيل، وبخاصـةٍ          
تلك الصغيرة، والدقيقة، عن كيفية ارتكاب جرمي القتـل       

  والسرقة،
وليـة   تأييد المتهمين والمحكوم عليها للإفـادة الأ       -٢

التي صدرت عن كلّ منهم، وتلك الحاصلة أمام قاضـي          
التحقيق، والتأكيد على مضمون الاعتراف، الصادر عن       
كلّ منهم، أمام محكمة الجنايات قبل النقض، ولئن حاول         
المتهمان القول بأن نية القتل كانت منتفية، وأن نيتهمـا          
كانت متّجهة نحو السرقة فقط، وفـي جوانـب أخـرى           

أقوال الثلاثة، وبخاصةٍ بتقاطُع إفادتهم، مع سائر       بمدلول  
ما ظهر من معطياتٍ في التحقيقات المجـراة، والأدلّـة          
المستفادة منها، ولا سيما بما تتماهى فيه تلك الإفـادات،          
مع ماهية المضبوطات كافّة، وحالة جثّتَـي المغـدورين        
ووضعيتهما، وحالة مصعد البناء قبـل سـاعة وقـوع          

 وثبوت استعماله من قِبل أحد قـاطني البنـاء،          الجريمة،
ووضعيته بعد تاريخ حصولها، ومع كـلّ تفـصيل ورد          
على لسان كلّ منهم في إطار سرد المخطّط الذي قـاموا           

  بتنفيذه،
 حركة الاتصالات للهواتـف الخلويـة العائـدة         -٣

للمتهمين والمحكوم عليها نيلوشا، على ما توصل إليـه         
عبة المعلومات، إذ عملـت أرقامهـا       الفرع الفني في ش   

بشكلٍ لافتٍ بالتزامن مع تاريخ ارتكاب الجريمـة، بمـا          
يؤكّد قيام تنسيق كامل بينهم، لأجل تنفيذ الجريمة، وفـي          
الأوقات المؤكّدة في إفادات كلّ منهم في كـلّ مراحـل           
  التحقيق والمحاكمة، علـى النحـو المبـين فـي بـاب            

  الوقائع،
 ـ    -٤ شرعي، ومكتـب الحـوادث      تقرير الطـب ال

المركزي، ومضمون الكـشف الحـسي علـى مـسرح         
الجريمة، وعلى مصعد البناء حيث تقع شقّة المغـدور،         

  من قبل القائمين في التحقيق الأولي،
 تسجيلات كاميرات المراقبة، التي أظهرت تواجد       -٥

المتهمين بلال ومريان يوم ارتكاب الجريمة، والمحكـوم     
منطقة مسرح الجريمة، بمـا يتقـاطع       عليها نيلوشا، في    

: ويتطابق مع ما جاء في إفاداتهم حـول خـطّ سـيرهم           
دخولاً إلى البناء حيث منزل المغدور، وخروجـاً منـه،          



  ٢١٥  الإجتھاد

وذلك في أوقات ما قبل وبعد الجريمة، وساعة تفـرقهم          
  بعد ذلك وخطّ سير كلّ واحد منهم،

، وبما  ها، وبما وفَّر لها الاقتناع الكافي     فقد بات ثابتاً ل   
يرتاح إليه وجدانها وضـميرها، أن المتهمـين، بـلال          
ومريان، والمحكوم عليها نيلوشا، أقـدموا بالاشـتراك،        

، ١/٧/١٩٢٤على قتل المغدور ابراهيم ياسين، مواليـد        
والمغدورة العاملة المنزلية، السريلنكية الجنـسية لديـه،        

Gunawathie Piyasaena Daramiti مواليـــــد ،
عروفة بـ دانا، تمهيداً وتسهيلاً لسرقة      ، الم ١٣/٢/١٩٩٥

منزل المغدور ياسين، وذلك بناء على اتفاقٍ مسبق فـي          
ما بينهم، وبعد التخطيط برويةٍ وهدوءٍ كـاملَين لتنفيـذ          
الجريمة، ومنذ ما قبل تنفيذها بأيامٍ عديدة، وفي خـلال          
مراحل استغرقت زمناً متباعداً، إذ قاموا بالإعـداد لهـا          

 خلال توزع الأدوار في ما بيـنهم، خـلال          سوياً، ومن 
تنفيذها، لمعاونة ومساعدة بعضهم بغية تسهيل فعل قتـل         
المغدورين، وبإحضار الأدوات اللازمة لارتكابها، وبعد      
أن فشل المخطّـط فـي المـرة الأولـى، ظهـر يـوم           

، الذي كان يرتكز على التخدير، بالحبوب       ١١/٢/٢٠١٦
، ومن ثم القتل،    )باراسيتاملريليف و (التي قاموا بطحنها    

قرروا معاودة الكرة مساء ذلك اليوم، لتُستبدل الطريقـة         
الموصوفة تلك، بالخنق بـ مادة التنر، والإتيان بقطعـة         
القماش التي ستستخدم لهذه الغايـة، وأيـضاً باسـتخدام          

، "رانـش "شريط كهربائي أُحضِر لخنق المغدورة، وبـ       
" الفـلاش "من ثم بـ مادة     مفتاح إنكليزي، لضربها به، و    

التي وجِدت في منزل المغدور، خلال تنفيذ جريمة قتـل          
  الأخير، بعد نفاذ المادة الأولى المشتراة،

 وبالفعل، وبعد منتصف ليل ذلك اليـوم، وحـوالي          •
ــوم الــساعة    او، أقــدم١٢/٢/٢٠١٦ الرابعــة مــن ي

ــة   ــر محاول ــاواتي، عب ــدورة جون ــل المغ ــى قت   عل
  ط كهربائي، جلبتـه مريـان معهـا        خنقها بواسطة شري  

  بطلبٍ من بلال من منزلهما، ثـم عبـر كـتم مـسربي             
  التنفُّس لديها من خـلال مجـاري الهـواء فـي الفـم             
  والأنف، من خلال خنقهـا بواسـطة منـشفة، سـكب           
  عليها بلال نـصف مـادة التنـر، مـن العبـوة التـي              
كان قد اشتراها سابقاً، ولما لم ينجح الأمـر، اسـتعانوا           

  سادة، سكب عليها من المـادة ذاتهـا، ولمـا بقيـت            بو
  تقاوم، انتهوا بإدخال كيس مـن النـايلون فـي رأسـها            
  وربطه بإحكـام، عنـد العنـق، حتـى قطـع الـنفس             
  وفقدت الحياة، كـلّ ذلـك بالاشـتراك والتعـاون فـي            

ما بينهم، بما في ذلك القيام بتثبيتها من رجليها ويـديها            
  لوشا،من قِبل المتهمة مريان وني

 ثم وبعد التيقُّن من وفاة المغدورة، أقدموا على قتل          •
المغدور ابراهيم ياسين، الذي كان يغطّ في نومه، حيـث          
عمد بلال إلى خنقه بواسطة الوسادة ذاتها المستخدمة في         
قتل المغدورة، فسكب عليها مادة الفلاش، بـسبب نفـاذ          

 ـ           كين مادة التنر، ولما لم ينجح الأمر، قـام بواسـطة س
استحصلت عليها نيلوشا من مطبخ المغدور، بطعنه سبع        
طعنات في صدره، حسبما ثبت فـي تقريـر الطبيـب           
الشرعي، بعضها وصل إلى الأجهزة الأساسية الداخليـة        
في الصدر كالقلب والشرايين، فيما ثبتته كلّ من المتهمة         
مريان، والمحكوم عليها نيلوشا، عبر إمساكه، من رجليه        

 وكان قد أعطى مريان طنجـرة ذات قبـضة         ومن يديه، 
طويلة لكي تضرب بها المغدور، في حال كـان معـه           

  سلاح،
 وبعد الانتهاء من قتل المغدورين، تفرغوا للتفتـيش     •

عما يمكن سرقته، فقام بلال بخلع الخزانـة، بواسـطة          
السكين ذاته، المستعمل في قتل المغدور، فلم يفلـح ثـم           

الذي أحضرته مريان في حقيبة     " الرانش"خلعها بواسطة   
يدها، وسرقوا مسدسين حربيين، مع ذخائر حربية، على        
النحو المفصل في باب الوقائع، من على الـرفّ فـوق           
الخزنة، ثم سرقوا من خزانة بجانـب الـسرير، مبـالغ           
مالية، بالدولار الأميركي والليرة اللبنانيـة، ثـم فتحـوا          

 سرقته، ثـم غـادروا      الخزنة فلم يجدوا فيها شيئاً يهمهم     
على النحو الموصوف في باب الوقائع، بعـد أن علقـوا         
بالمصعد، ثم تفرقوا، مريان ونيلوشـا سـوياً، بعـد أن           
وضعت مريان الأموال والمسدسين وسائر المـسروقات       
في حقيبة يدها، من خلال سلوك طريق، وبـلال، فـي           
طريقٍ آخر، ليلتقوا من ثم في منـزل بـلال ومريـان،            

ا المسروقات، على النحو المذكور آنفاً، واحتفظ       وتقاسمو
  بلال بالمسدسين والذخائر،

 يسع المتهمة مريان، إنكار توفُّر النيـة        وحيث إنه لا  
الجرمية لديها لقتل المغدورين، فـي ضـوء مـا ثبـت            
للمحكمة من أدلّة وقرائن كافّة، على ما جاء في الـسياق        

ولـي، وأقـوال    آنفاً، ولا سيما بإقرارها في التحقيق الأ      
شريكَيها، حول الإعـداد والتحـضير المـسهب لقتـل          
المغدورين تسهيلاً وتمهيداً لسرقة منزل المغدور، وكانت       

وافقت رانجـي   "قد أكَّدت أمام قاضي التحقيق الأول أنها        



  العـدل  ٢١٦

  على إقنـاع بـلال للموافقـة علـى القتـل والـسرقة،         
، فيـرد  "وقد وجدت أن الخطّة كانت ناجحة أي، منيحـة      

  دفاعها،
وحيث إن قول المتهم بلال أبو الجود حول تعرضـه          
للضرب في التحقيق الأولي، يفتقر إلى الجديـة، وغيـر          
ثابت، ولا سيما أنه كان قد أيد تلك الإفادة أمام محكمـة            

هيئتها أنه كان قد    لالجنايات قبل النقض، التي كان قد أكَّد        
يمتـه، قبـل    عمد إلى تناول حبتَي بنزكسول لتشديد عز      

       ـردالذهاب إلى منزل المغدور ليلة تنفيـذ الجريمـة، في
  دفاعه،

وحيث إن قول المتهم أمام هذه المحكمة أنه لم يكـن           
ينوي القتل، ينفيه أقواله كلّها في مختلف مراحل التحقيق         
والمحاكمة الجنائية السابقة، التي تتقاطع وتتمـاهى مـع         

ا وأعد لها   المضبوطات، من أدواتٍ وتجهيزاتٍ أحضره    
وشريكتاه، قبل تنفيذ الجريمة ولغرضها، كما ينفيـه مـا          
أدلى به بعد النقض، من تفاصيل حـول الطـرق التـي            
اعتمدها مع شريكتيه في خنق وقتل كلّ من المغدورين،         
وقوله الصريح أولياً عن المناقشة مع شريكتيه في كيفية         

، وكلّها  تنفيذ عملية قتل المغدورين وسرقة منزل المغدور      
تؤكّد التخطيط للقتل عن سابق تصميم وقبل أيام من تنفيذ          

  الجريمة، فيرد دفاعه،
وحيث إن فعل المتهمين، بلال محمـد مختـار أبـو           

ــود، و  Mihindukulasurya Meriyan Lakshikaالج
Kurera       ،بإقدامهما بالاشتراك مع المحكوم عليها نيلوشا ،

، لقتـل كـلّ مـن       على التخطيط المسبق برويةٍ وهدوء    
المغدورين، على الشكل الموصـوف، تحقّـق عنـصر         

/ ٥٤٩/العمد، المنصوص عليه في البند الأول من المادة         
عقوبات، وقد استغرق التخطيط والاستعداد فترة متباعدة       
زمنياً عن يوم تنفيذ الجريمة، في حين كان لديهما الوقت          

  الكافي للتراجع فلم يفعلا،
   ين الموصوف آنفاً، بإقـدامهما     وحيث إن فعل المتهم

عمداً على قتل المغدورين، يؤلّف الجنايـة المنـصوص         
  عقوبات،/ ٥٤٩/عليها في الفقرة الأولى من المادة 

وحيث إن جناية القتل العمدي ارتُكِبـت مـن قِبـل           
المتهمين تسهيلاً لارتكاب جرم السرقة، على نحـو مـا          

انيـة مـن المـادة      ثبتَ آنفاً، ما يحقّق عناصر الفقرة الث      
  عقوبات،/ ٥٤٩/

وحيث إنه مع التأكيد على أن أسباب التشديد الماديـة          
من قانون العقوبات،   / ٢١٦/المنصوص عليها في المادة     

تسري على الشركاء في الجريمـة كافّـة، فـإن فعـل            
المتهمين بإقدامهما على سرقة منزل المغدور ياسين، بعد        

ة من علاقة المتهمـة     الدخول إليه بالحيلة، عبر الاستفاد    
والمحكوم عليها، بالمغدورة، ليلاً، وقيام أحدهما المـتهم        
أبو الجود بالكسر والخلع في الداخل، وحـصول القتـل          
لسبب ذي صلة بالسرقة، يؤلّف الجناية المنصوص عليها        

   عقوبات، أيضاً،٦٣٩/٦٤٠في المادة 
، تُعاقـب   /٥٤٨/وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة       

تل قصداً إذا حصل علـى شخـصين أو أكثـر،           على الق 
  الأمر المحقّق في فعل المتهمين،

عقوبـات،  / ١٨١/وحيث إنه عملاً بأحكـام المـادة        
  للجرائم، " الاجتماع المعنوي"المتعلّقة بـ 

وفي ضوء حصول جريمة القتل القصدية بـصورتها        
/ ٥٤٩/العمدية، موضوع الفقرة الأولـى مـن المـادة          

تحقُّق عناصر الفقرة الثانيـة مـن       عقوبات، فضلاً عن    
، لكون جرم القتل حصل لتـسهيل جنايـة         /٥٤٩/المادة  

السرقة، على نحو ما جاء آنفاً، ترى المحكمـة اعتمـاد           
، /٥٤٩/الوصف القانوني المنصوص عليه في المـادة        

بفقرتَيها الأولى والثانية، لأجل القضاء بالعقوبـة علـى         
  :المتهمين، وبالتالي اعتبار

، فقرة أخيرة، مستغرقَة بجناية     /٥٤٨/ية المادة    جنا -
، التي تنص على ظرفٍ تشديدي يقع تحت        /٥٤٩/المادة  

  طائلة عقوبة أشد في سلّم العقوبات،
، فقرة أولى، معطوفـة علـى       /٦٣٩/ جناية المادة    -

عقوبات، / ٥٤٩/، مستغرقَة بجناية المادة     /٦٤٠/المادة  
 ضوء تجريم فعل القتـل      في فقرتَيها الأولى والثانية، في    

وإنزال العقوبة في ما خصه استناداً إلى نـص الفقـرة           
عقوبات لحـصوله بـصورته     / ٥٤٩/الأولى من المادة    

  العمدية،
وحيث إن الحكم المنقوض قـضى بـإعلان بـراءة          

أسلحة، فيكون قد   / ٧٣/المتهمة مريان من جنحة المادة      
 هـي مـن     أمسى مبرماً ما قضى به لهذه الجهة، لكونها       

  استدعى النقض، وليس النيابة العامة،
وحيث إن فعل المتهمة مريان بالإقامـة فـي لبنـان           

/ ٣٦/بصورةٍ غير مشروعة يؤلّف بحقّها جنحة المـادة         



  ٢١٧  الإجتھاد

           أجانب، ولا يمكن زيادة مقدار العقوبـة عمـلاً بـنص  
، لكونها هي من اسـتدعى نقـض        .ج.م.أ/ ٣١٤/المادة  
  الحكم،

لال أبو الجود والمتهمة بنقـل      وحيث إن فعل المتهم ب    
مسدسين حربيين مسروقين بدون ترخيصٍ يؤلّف جنحـة        

أسلحة، وفعل المتهم بحيازة سكين ممنوعـة   / ٧٢/المادة  
  أسلحة،/ ٧٣/يؤلّف جنحة المادة 

وحيث إن الحكم المنقوض قضى بإدانـة المتهمـين         
أسلحة وبإدانة المتهم بـلال محمـد       / ٧٢/بجنحة المادة   
أسـلحة، وأن   / ٧٣/جود، بجنحـة المـادة      مختار أبو ال  

النيابة العامة لم تستدعِ نقض الحكم، فلا يمكن والحال ما          
/ ٣١٤/ذُكر زيادة مقدار العقوبة عمـلاً بـنص المـادة           

  ،.ج.م.أ
  وحيث إنه يرد مـا أدلـت بـه المتهمـة مريـان،             

عقوبات، على فعلهـا،    / ٥٥٠/لجهة انطباق نص المادة     
" العمـد " في ضوء تحقُّق عناصر      لعدم توفُّر عناصرها،  

كما استثبتت منه المحكمة، وبالتالي توفُّر النية الجرميـة         
لديها بالقتل القصدي عمداً، تسهيلاً لارتكـاب الـسرقة،         

/ ٥٥٠/الأمر الذي ينفي تحقُّق عناصـر جـرم المـادة           
عقوبات التي تفترض عدم توفُّر نية القتـل، فـي وفـاة            

  الضحية،
لمدعية بالحقّ الشخصي لم تـستدعِ      وحيث إن الجهة ا   

نقض الحكم، فلا يمكن والحال ما ذُكـر زيـادة قيمـة            
  التعويضات الشخصية،

وحيث إن المحكمة، إذ تأخذ في الاعتبـار عناصـر          
التقدير كافّة، وطريقة وفاة المغدور ابراهيم ياسين، وسنه        

ــد ( ــادي )١/٧/١٩٢٤موالي ــضرر الم ــالنظر لل ، وب
ة المدعية، جراء قتل المغـدور      والمعنوي اللاحق بالجه  

ياسين، ترى إلزام المحكوم عليهما بأن يدفعا لها بالتكافل         
والتضامن بدل عطل وضرر قدره مائة وخمسون مليون        
ليرة لبنانية، وحفظ حقّ باقي الورثة بمراجعـة القـضاء       
المختص للمطالبة بالتعويض، على أن يحفظ حقّ ورثـة         

، للمطالبة Gunawathie Piyasaena Daramitiالمغدورة و
بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحـق بهـم         

،اء جريمة قتلها، أمام القضاء المختصجر  
وحيث إن المحكمة وبالنظر لطريقة وظروف ارتكاب       
الجرم، والدافع الدنيء المادي الكامن وراء ارتكابه، ولا        

سيما أن المغدورة مواطنة كلّ من المتهمـة والمحكـوم          
ها الأخرى، وطريقة تنفيذ جريمتَي القتل، بما ينم عن         علي

شخصية إجرامية على قدرٍ من الخطورة، ترى عدم منح         
  المحكوم عليهما الأسباب التخفيفية،

وحيث إنه يقتضي رد سائر ما زاد أو خـالف، فـي            
ضوء النتيجة التي توصلت إليها المحكمة، لأنها لقيـت          

  .رداً ضمنياً

  لذلـك،
، تاريخ  ٢٤٦/٢٠١٨لى قرار النقض، الرقم     وعطفاً ع 

  ، الصادر عن هذه المحكمة،١١/٧/٢٠١٨
  :تقرر بالاتفاق

  : تجريم كلّ من المتهمين:أولاً
 بلال محمد مختار أبو الجـود، والدتـه عائـدة،        -١

، الباشـورة، احتُجـز أوليـاً       ٣٤٠، سجلّ   ١٩٧٥مواليد  
ــاريخ  ــاريخ  ١٣/٢/٢٠١٦بت ــاً بت ــف وجاهي ، وأُوق

   ولا يزال،١٨/٢/٢٠١٦
ــة  -٢  Meriyan Lakshika Kurera المتهمـ

Mihindukulasurya    والـدتها   "ماريانـا "، معروفة بـ ،
نكية الجنـسية، احتُجـزت     يريل، س ١٩٨٩ديلاني، مواليد   

، وأُوقفت وجاهيـاً بتـاريخ      ١٣/٢/٢٠١٦أولياً بتاريخ   
   ولا تزال،١٨/٢/٢٠١٦

ة ، فقـر  /٥٤٩/بالجناية المنصوص عليها في المادة      
أولى، وفقرة ثانية من قانون العقوبات، وبإنزال عقوبـة         

  الإعدام  بحقّ كلّ منهما،
 إدانة المتهم بلال أبو الجود بمقتـضى المـادة          :ثانياً

  عقوبات وبحبسه سنداً لها مدة ستّة أشهر،/ ٧٣/
/ ٧٢/ إدانة المتهمين بمقتضى جنحـة المـادة         :ثالثاً

  ين،أسلحة وبحبس كلّ منهما سنداً لها سنت
 Meriyan Lakshika Kurera إدانـة المتهمـة   :رابعاً

Mihindukulasurya    بجنحـة   "ماريانـا " المعروفة بـ ،
  أجانب، وبحبسها سنداً لها مدة شهرين،/ ٣٦/المادة 

/ ٢٠٥/ إدغام هذه العقوبـات سـنداً للمـادة         :خامساً
عقوبات، بحيث لا تنفّذ بحقّ كـلّ منهمـا إلا العقوبـة            

  لأشد، وهي عقوبة الإعدام،الجنائية كونها ا



  العـدل  ٢١٨

 إلزام المحكوم عليهما بـأن يـدفعوا للجهـة          :سادساً
المدعية بالتكافل والتضامن بدل عطل وضرر قدره مائة        

، وحفظ حقّ سائر ورثة المغـدور       .ل.وخمسين مليون ل  
 Gunawathieابراهيم ياسين، وحفظ حقّ ورثة المغدورة 

Piyasaena Daramiti Polayalage بـالتعويض   بالمطالبة
،أمام المرجع القضائي المختص  

 الـسكين والمنـشفة     - مصادرة المضبوطات  :سابعاً
 أدوات الجريمة، وإتـلاف     -والوسادة والأجهزة الخلوية  

باقي المضبوطات المستعملة في الجرم والمـسلّمة إلـى         
  مكتب المختبرات الجنائية،

 تدريك المتهمين بلال محمد مختار أبو الجود،        :ثامناً
 Meriyan Lakshika Kurera Mihindukulasuryaو

  .النفقات القانونية كافّة ورد سائر ما زاد أو خالف
    
  

  
  

  

  

  

  

  الرئيسة سهير الحركة: لهيئة الحاكمةا
  والمستشاران الياس عيد ورلى أبو خاطر

  ٣١/١/٢٠٢٣ تاريخ ٩رقم : القرار
  الحق العام/ هدى سلّوم
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لا يمكن الخلط بين النصوص القانونية التي ترعـى         
الإجراءات المتّبعة أمام قضاء التحقيق وقضاء الحكم من        
جهة، وتلك التي تنطبق علـى مهـام النيابـات العامـة        
وإجراءاتها في سياق التحقيقات الأوليـة التـي تـشرف         
عليها أو تجريها بنفسها، بوصفها تتولّى مهام ممارسـة         
دعوى الحقّ العام، فتتابعها وتحركها باسم الحـقّ العـام    

  محكمة التمييز الجزائية
  الغرفة الثالثة



  ٢١٩  الإجتھاد

وتكون خصماً فيها، ولها أن تعتمد أي وسيلة مـشروعة          
  .حصول على معلومات عن الجريمةتتيح لها ال

سواء أكان الجرم مشهوداً أم غيـر مـشهود، وفـي           
ضوء عدم وجود نص قانوني يفـرض تحـت طائلـة           
البطلان، استعانة النيابة العامة الإستئنافية بكاتـبٍ عنـد         
قيامها بإجراء التحقيق الأولي بنفسها، ومن ذلك الاستماع        

م، فإن التخلُّف   إلى الأشخاص المشتبه بهم أو المشكو منه      
  .عن ذلك لا يستتبع البطلان

–


–


–
– 

عليه،بناء   

  : في الشكل–أولاً 
حيث إن القرار المطعون فيه فاصل في دفوع شكلية،         
فيكون قابلاً للطعن بطريق التمييز في هذه المرحلة مـن          

  ،.ج.م.أ/ ٣١١/الدعوى سنداً للمادة 
دعاء التمييزي وارد ضـمن المهلـة       وحيث إن الإست  

القانونية وقد جاء مـستوفياً سـائر الـشروط الـشكلية           
، مـا   .ج.م.أ/ ٣١٨/المفروضة قانوناً بمقتضى المـادة      

  يقتضي قبوله شكلاً،

  : في الأساس–ثانياً 
في أسباب التمييـز الأول، والثالـث، والخـامس،         

  :مجتمعة
  فيه،حيث إن المستدعية تأخذ على القرار المطعون 

، سنداً لأحكام الفقرة الأولـى مـن        في السبب الأول  
، مخالفة القـانون، والخطـأ فـي        .ج.م.أ/ ٣٠٦/المادة  

، لكـون   .م.م.أ/ ٥٩/تفسيره وتطبيقـه، لجهـة المـادة        
المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان، التي استجوبت        
المستدعية انتقلت من نطاقها الجغرافي في جبـل لبنـان          

ة العامة لقوى الأمن الداخلي فـي بيـروت،         إلى المديري 
حيث استدعتها للتحقيق معها، بدلاً من اسـتدعائها إلـى          

مكتبها الكائن في جبل لبنان، وباشرت اسـتجوابها مـن          
دون حضور كاتبها، أو أي رتيب تحقيق، أو ضابط من          
مساعدي الضابطة العدلية، مدونة كلّ سـؤال، وجـواب       

معها، ما يـشكِّل مخالفـةً      بيدها على الحاسوب الموجود     
لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وأصـول التحقيـق        
الجوهرية، لأن حضور الكاتب أو من ينتدبـه القاضـي          
لهذه المهمة بعد تحليفه اليمين القانونية، أمر جوهري في         
أي محضر منظّم من قِبل قاضي التحقيـق، أو النائـب           

 وعنـد إصـدار     العام، أو المحامي العام، أو المحكمـة،      
الأحكام، وحتى في الجرائم المـشهودة، تحـت طائلـة          
الإبطال؛ كما أن محضر استجوابها الثاني، المطبوع من        
قِبل القاضي نفسها، غير موقّع من قِبلها، أو مـن قِبـل            
وكيلها القانوني، ولم يطَّلعا عليه، بل اقتصر على توقيع         

 يكـن   القاضي، وأحد ضباط شعبة المعلومات، الذي لـم       
  حاضراً في غرفة التحقيق،

وإن الأمر ذاته ينطبق على محاضر التحقيـق مـع          
المدعى عليهم، الموظفين التسعة، إذ لـم يكـن الكاتـب           
حاضراً أثناء تنظيمها، ولم يوقّع عليها، ما يشكّل مخالفةً         

   ٢٤٩/و/ ٢٣٥/و/ ١٩٤/و/ ٣٥/و/ ٣١/لأحكام المواد /
؛ ووفقاً للمبدأ   .م.م.أ/ ٥٣٦/و/ ٥٣٠/و. ج.م.أ/ ٢٧٥/و

، إن .ج.م.أ/ ٨٧/الكلّي المنصوص عليـه فـي المـادة        
حضور الكاتب عند استماع قاضي التحقيق إلـى إفـادة          
        الشاهد، وتدوين إفادات الشهود، من الأصول التي تجـر 
مخالفتها إلى البطلان، وللمتضرر من مخالفة الأصـول        
المذكورة، أن يطلب إبطال المحضر على اعتبـار أنـه          

ر لمصلحته،مقر  
 وإن تنظيم محضر الإجراءات، وتوقيعه من قِبـل         -

النيابة العامة والكاتب، يعد من قبيل الشكليات الجوهرية        
ان التفتيش عن   التي تؤدي مخالفتها إلى البطلان، طالما       

ع المعلومات عنها وفقاً لمـا تقتـضيه        أدلّة الجناية وجم  
ئي، فيتعـين أن    يشكِّل نواة ملفّ جنا   . ج.م.أ/ ٣٥/المادة  

يكون هذا الملفّ منظّماً بشكلٍ صحيح ومصادقاً عليه من         
قِبل المحقّق الذي أدار الإجراءات التحقيقية أي النائـب          
العام وكاتبه المختص مكانياً، وأن الكاتب المقصود هـو         

  كاتب النيابة العامة المختصة مكانياً،
اسـتثنت حالـة واحـدة      . ج.م.أ/ ٩٧/ وإن المادة    -

ازت فيها لقاضي التحقيق تدوين محضر الاستماع إلى        أج
الشاهد بنفسه، عند تعذُّر استعانته بكاتـبٍ فـي الجـرم           



  العـدل  ٢٢٠

المشهود، وإنه لم يذكر في المحاضر، واقعـة اسـتحالة          
  تأمين كاتب،

 كما أن المحامي العام خرقت الأصول والقواعـد         -
 في شـعبة المعلومـات      اًالجوهرية عندما ألزمت ضابط   

ة محضر الاستجواب على المستدعية، والتوقيع      على تلاو 
عليه، من دون أن يكون له صفة تخوله التوقيع عليه أو           
الاطّلاع على مـضمونه، ومـن دون تحليفـه اليمـين           

  القانونية، خارقةً بذلك سرية التحقيقات،
 وأيضاً أخطأت الهيئة الإتهامية عندما اعتبرت أن        -

يقات بمفرده بـدون    للمحامي العام الحقّ في إجراء التحق     
وجود أي كاتب يعاونه، وأنه لا بطلان لأي إجراء بدون          

، وأنه يتعـين علـى مـن        .م.م.أ/ ٥٩/نص سنداً للمادة    
يتمسك بالبطلان إثبات وقوع ضرر عليه؛ إذ أن المشرع         

، بين نوعين من البطلان، البطلان      /٥٩/فرق في المادة    
وهرية وبالانتظـام   المطلق الذي يتعلّق بمخالفة صيغة ج     

طلـب  لبطلان النسبي الذي يثـار بنـاء علـى       العام، وا 
المتضرر، وما قامت به المحامي العام الإستئنافي مـن         
إجراء التحقيق بمفردها، من دون وجود كاتب يعاونهـا،         
وتلاعبها بالتحقيقات، وتدوين وقـائع غيـر صـحيحة،         

يـة  وتسريب التحقيقات إلى الإعلام، يشكّل مخالفة جوهر    
تمس بالانتظام العام، وتؤدي إلـى بطـلان التحقيقـات          
الأولية، المتعلّقة بالمستدعية، وبالموظفين، بمعزلٍ عـن       
الضرر اللاحق بالمستدعية، لأنه أدى إلى ضرب سمعة        
الإدارة التي تنتمي إليها المستدعية، وإلى زعزعة الثقـة         

 ـ       ال بالإدارة، والمصلحة العامة، ومالية الدولة، وإلى إقف
مرفق عام، ومنع المواطنين من الاستفادة مـن خدمـة          
عامة؛ فيقتضي إبطال التحقيقـات والمحاضـر العائـدة         
للمستدعية والمدعى عليهم التسعة المستمع إليهم من قِبل        
القاضي، بطلاناً نسبياً، نظراً للضرر الفادح اللاحق بها،        
جراء هذه المحاضر، لكونها بمثابة المحضر الواحد غير        

لقابل للتجزئة، وعندما حـصل الإشـكال بـين وكيـل           ا
المستدعية والقاضي، استعانت الأخيرة بأحد ضباط شعبة       
المعلومات، طالبةً منه تلاوة مضمون المحضر، وعندما       
بدأ بالتلاوة، قاطعته المستدعية، معتبـرةً أن مـضمون         
الأجوبة غير صحيح، وهـي تـرفض التوقيـع علـى           

بنـي عليـه الإدعـاء،      المحضر، أي أن المحضر الذي      
يتضمن وقائع لم تدلِ بها طالبة النقض، ما يثبت الضرر          
الكبير الواقع عليها، وعدم تمكُّنها مـن إبـداء دفاعهـا،           
وأجوبتها في المحضر بشكلٍ صحيح، وتام، مـا يـشكِّل          

انتقاصاً ومساً بحقّ الدفاع، وأن الإدعاء عليها بالاسـتناد         
ا على شاشـات التلفزيـون،      إلى إفاداتٍ مشوهة، ونشره   

ألحقَ بها ضرراً معنوياً كبيراً، ومن حقّ الهيئة الإتهامية         
التصدي إلى التحقيقات، حتى إذا ثبتَ لـديها مخالفتهـا          

  لقواعد وأصول المحاكمات الجزائية فتبطلها،
، سـنداً لأحكـام الفقـرة       في السبب التمييزي الثالث   

ه الوقـائع أو    ، تـشوي  .ج.م.أ/ ٣٠٦/الثالثة من المـادة     
المضمون الواضح للمستندات المبرزة في الملفّ، إذ أنه        
شوه وقائع جلسة استجواب المستدعية، ومضمون المادة       

، عندما تبنَّى مـا دونتـه القاضـي فـي           .ج.م.أ/ ٤٧/
المحضر، بعد إخراج وكيلهـا القـانوني، واعتبـر أن          

، تمـت   .ج.م.أ/ ٤٧/حقوقها المنصوص عنها في المادة      
مراعاتها، باستثناء حضور وكيلها القانوني، الذي تدخَّل       
في الاستجواب، وعاملَ القاضي بـشدة، فـي حـين أن           

/ ٤٧/الوكيل القانوني للمستدعية، لم يخالف أحكام المادة        
المذكورة، ولم يتدخّل في الاستجواب، وما دونته القاضي        
هو وقائع مشوهة، كما تغاضى القرار عما نصت عليـه          

، لجهة أن للمستدعى ضـدها الحـقّ فـي          /٤٧/لمادة  ا
   ساعة،٢٤الاستمهال لتوكيل محامٍ خلال مهلة 

، سنداً لأحكـام الفقـرة      في السبب التمييزي الخامس   
/ ٥٣/، مخالفـة المـادة      .ج.م.أ/ ٣٠٦/من المـادة    ) ٣(

فـي مـا يتعلّـق      . ج.م.أ/ ٧٣/من المادة   ) ٣(والفقرة  
دعى عليهم، للعيـب    بمحاضر التحقيق مع الموظفين الم    

الجوهري المتمثّل بعدم الاستعانة بكاتـب، مـا يـستتبع          
بطلان التحقيقات، لكون توقيع الكاتب شـرطاً لوجـود         
المحضر بصفةٍ رسمية، وقد صار الاستناد إلـى هـذه          
الإفادات للإدعاء عليها، بالإضـافة إلـى التحـوير، أو          
ه التشويه، أو بالحد الأدنى فقدان المـصداقية فـي هـذ          

المحاضر، لعلّة غياب الكاتب، فتكون متضررة من هـذا      
العيب الجـوهري ويحـقّ لهـا الإدلاء بـبطلان هـذه            
المحاضر؛ وقد أخطأت الهيئة الإتهامية بعـدم اعتبـار         
التحقيقات المجراة مع الموظفين جزءاً لا يتجـزأ مـن           
محضر التحقيق الأولي المجرى مع المـستدعية، كمـا         

 أنه لا صفة لها للمطالبة بإبطـال        أخطأت عندما اعتبرت  
مـن المـادة    ) ٧(هذه المحاضر، خلافاً لمضمون الفقرة      

  ،.ج.م.أ/ ٧٣/
كما أن الهيئة الإتهامية أخطأت في تفسير وتطبيـق         

، عندما اعتبـرت محاضـر      .ج.م.أ/ ٥٣/أحكام المادة   
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التحقيق الأولي سرية، ولا يمكن بسبب ذلك الطعن فـي          
ه المحاضر، لأن ما هو سري      أي إجراء من إجراءات هذ    

هو مضمون التحقيقات، والأقوال الواردة فيهـا، ولـيس         
الأصول الشكلية الجوهرية لتنظيم هذه المحاضـر؛ وأن        
القاضي استجوبت شخصياً الموظفين الواردة أسـماؤهم       
في ورقة الطلب، ونظَّمت محاضـر اسـتجواب علـى          

ن الكومبيوتر، من دون اعتماد نماذج محاضر قوى الأم       
الداخلي، ووقَّعتها شخصياً مع الموظف المستجوب مـن        
دون توقيع الكاتب، أو أحد عناصر مساعدي الـضابطة         
العدلية، وأن الأسباب المدلى بها ضمن السبب التمييزي        
الأول لجهة بطلان محضر التحقيق مع المستدعية ينطبق        

  على محاضر الموظفين،
      مته النيابـة   وحيث إنه استناداً إلى الإستئناف الذي قد

العامة الإستئنافية في جبل لبنـان، طعنـاً فـي القـرار            
الصادر عن قاضي التحقيق الأول، الذي قضى بإبطـال         
محضر التحقيـق العائـد للمـستدعية، لأن النـصوص          

ــة  ، /٢٣٨/، و/٢٣٥/، و/١٩٤/، و/٢٧٥/القانونيـــ
/ ٥٣٠/، والمـــادتين .ج.م.أ/ ٣٥/، و/٣١/، و/٢٤٩/و
جميعها توقيع الكاتب مع القاضي     توجب  . م.م.أ/ ٥٣٦/و

على المحضر، وإن توقيع المحضر من قِبل الكاتب هـو         
إجراء ضروري تحت طائلة الإبطال لتنظيم المحاضـر،        
وهو شرط لوجود المحضر بـصفته الرسـمية ولـيس          

  لإثباته،
خلُصت الهيئة الإتهامية إلى فسخ القرار المـستأنَف،        

السالفة الذكر، التي    أن النصوص القانونية     -على اعتبار، 
تتعلّق بالإجراءات الواجب اتِّباعها أمام المحاكم، سـواء        
قاضٍ منفرد جزائي، أو محكمة جنايات، لجهة إجراءات        
إصدار الأحكام والتوقيع عليها مع الكاتب، والتوقيع على        
محاضر الجلسات مع الكاتب، ومحـضر الاسـتجواب        

ت التمهيدي، والتوقيع علـى جميـع محاضـر إجـراءا         
المحاكمة أمام محكمة الجنايات، من قِبل هيئة المحكمـة         
والكاتب، وتوقيع أحكام القاضي المنفرد الجزائي، مـن        
قِبل القاضي والكاتب، كلّها إجراءات لا تنطبـق علـى          
الإجراءات التي تتَّبعها النيابة العامة في سياق تحقيقاتهـا        

  الأولية؛
 والبيانـات   وكذلك الأمر بالنسبة للأحكام المدنيـة،  -

التي يجب أن يتضمنها الحكم المدني، وكيفية صـدوره،         
والتوقيع عليه، فهي أصول لا تنطبق على أي من أعمال          

النيابة العامة الإستئنافية في إطار التحقيقات الأولية، التي        
تجريها بنفسها، وذلك لكون المشرع أفرد فـي قـانون          

وصاً خاصـة   أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته، نص    
تتعلّق بتلك الإجراءات التي ترعى عمل النيابات العامـة         
وصلاحياتها ومهامها وعلاقتها بالضابطة العدلية، فـي       
         ن وجـود أيالجرائم المشهودة وغير المشهودة، ولم يتبي
نص يتعلّق بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة الإستئنافية        

م الاسـتعانة   في الجرائم يفرض البطلان في حـال عـد        
بكاتب، عندما تتولّى النيابة العامة التحقيق بنفـسها، ولا         

  ؛.ج.م.أ/ ٣٥/سيما نص المادة 
 كما أن عدم استعانة النيابة العامة بكاتـب، أثنـاء           -

إجراء تحقيقاتها مع المدعى عليها هدى سلّوم، لا يـشكِّل    
مخالفة لصيغة جوهرية أو متعلّقة بالنظـام العـام، لأن          

العامة هي فريق في الدعوى الجزائية، ولا تنطبق        النيابة  
عليها الأصول المفروضة على قضاء التحقيـق وعلـى         
محاكم الأساس، ويمكنها توسل الطرق المشروعة كافّـة        
التي تراها مناسبة لإجراء التحقيقات التي تريدها وجمع        

  الأدلّة على الجرائم التي تحقَّقت منها،
ين ان المدعى عليهـا،      وفي مطلق الأحوال، لم يتب     -

المميزة، حددت ماهية الضرر الذي لَحِقَ بها جراء عدم         
توقيع كاتب مع المحامي العام الذي حقَّق معها، وبخاصةٍ         
أنه جرى احترام جميع حقوقها المنصوص عليهـا فـي          

/ ٤٧/قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا سيما المادة        
      حقّ باسـتثناء حـضور     منه، فتمنَّعت عن استعمال أي

  ،(...)محاميها 
وحيث إنه يقتضي التنويه بدايةً، بأن القرار المستأنَف        
قضى بإبطال محضر التحقيق الأولي العائد للمـستدعية،        

أن إبطال محـضر    "غير أنه لم يبطل الإدعاء، بل اعتبر        
التحقيق الأولي العائد للمدعى عليها لا يستوجب إبطـال         

لنيابة العامة بما لها مـن سـلطة        ورقة الطلب، إذ يبقى ل    
تقدير، وبما تيسر لها من أدلّة، أن تدعي بحقّ أي مشتبه           
به لإقدامه على ارتكاب جرائم منصوص عنها في قانون         
العقوبات، سواء أكانت قناعتها ناشئة عن محضر تحقيق        
أولي، أو عن مستندات أخرى ووقـائع لـديها أو فـي            

  ،"محاضر تحقيق أخرى
ذا الشقّ من القرار الصادر عن قاضـي        وحيث إن ه  

التحقيق الأول في جبل لبنان، والمتمثّل في عدم إبطـال          
الإدعاء، لم يستأنَف من قِبل المدعى عليهـا، المميـزة،          
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فصار بالتالي مبرماً، وبالتالي فـإن أي سـبب أثارتـه           
المميزة ربطاً بتأثير المحضر الذي تطلب إبطاله علـى         

عوى الحقّ العام بحقِّها، يكون خارجاً      الإدعاء وتحريك د  
عن إطار الإستئناف، وتالياً التمييز، فلا يكون مقبـولاً،         
طالما أن قاضي التحقيق لم يبطل الإدعاء على الـرغم           

  من إبطال المحضر،
المعدلـة  . ج.م.أ/ ٤٩/وحيث إنـه بحـسب المـادة        

، يحقّ للنائب العام أن يتـولّى       ١٩١/٢٠٢٠بالقانون رقم   
  ق بنفسه،التحقي

وحيث إن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة،          
وتعديلاته الأخيرة، ينص على قواعد وأحكـام ترعـى         
عمل النيابات العامة، والإجراءات المتَّبعة من قِبلها فـي         
سياق التحقيقات الأولية التي تجريها، بنفسها أو بواسطة        
معاونيها من أفراد الضابطة العدلية، وهي مستقلّة عـن         

 التي ترعى عمل قضاء التحقيق وقضاء الحكم، ولا         تلك
يمكن الخلط بين النـصوص القانونيـة التـي ترعـى           
الإجراءات المتَّبعة أمام كلّ منهما، وتلك التـي تنطبـق          
على مهام النيابات العامة وإجراءاتها في سياق التحقيقات        
الأولية التي تشرف عليها أو تجريها بنفـسها، بوصـفها         

ارسة دعـوى الحـقّ العـام، فتحركهـا         تتولّى مهام مم  
سم الحقّ العام، وتكون خصماً فيها، ولهـا أن         إوتتابعها ب 

تعتمد أي وسيلة مشروعة تتيح لهـا الحـصول علـى           
  ،.)ج.م.أ/ ٢٤/م (معلوماتٍ عن الجريمة 
     الأحكـام التـي    . (ج.م.أ/ ١٩٤/وحيث إن المـواد

. ج.م.أ/ ٢٧٥/، و )يصدرها القاضي المنفـرد الجزائـي     
/ ٢٣٥/، و )لأحكام التي تصدر عن محكمة الجنايـات      ا(
، )إجراءات جلسات المحاكمة الجنائية    . (ج.م.أ/ ٢٤٩/و
، كلّهـا   )محضر الاستجواب التمهيدي  . (ج.م.أ/ ٢٣٨/و

تتعلّق بالإجراءات الواجب اتِّباعها أمام قضاء التحقيـق        
  وقضاء الحكم،

تتعلّقـان  . ج.م.أ/ ٥٣٦/و/ ٥٣٠/وحيث إن المادتين    
  حكام التي تصدر عن القضاء المدني،بالأ

وحيث إن أياً من النصوص القانونية التي ارتكـزت         
إليها المستدعية، والتي جـرت مناقـشتها فـي القـرار           
المطعون فيه، لا يتعلّق بعمل النيابة العامة الإسـتئنافية،         
فلا يكون من محلّ لإعمالها على المهـام والإجـراءات          

ع الأدلّـة تمهيـداً      سياق جم  وطة بالنيابة العامة، في   المن
  للإدعاء،

ــادتين  ــث إن الم ــين . ج.م.أ/ ٣٥/و/ ٣١/وحي اللت
تتعلّقان بإجراءات النيابة العامة في الجناية المـشهودة،        
وتنصان على توقيع الكاتب علـى المحاضـر المثبتـة          

  للإجراءات ، لا ترتّبان البطلان،
ن وحيث إنه لا وجود لأي نص قانوني يرتّب البطلا        

عند قيام النيابة العامة الإستئنافية بإجراء التحقيق الأولي        
  بنفسها من دون الاستعانة بكاتب،

التـي  . ج.م.أ/ ٩٧/وحيث إنه عدا عن كون المـادة        
تتذرع بها المميزة، لأول مرة أمام محكمة التمييز، ولـم          
تكن موضع مناقشة أمام الهيئة الإتهاميـة فـي القـرار           

يمكـن والحـال مـا ذُكـر، الإدلاء         المطعون فيه، فلا    
بمخالفتها، فهي في كلّ حال تتعلَّق بقاضي التحقيق لـدى        

  الاستماع إلى الشاهد،
وحيث إنه سواء أكان الجرم مشهوداً أم غير مشهود،         
وفي ضوء عدم وجود نص قانوني يفرض تحت طائلـة          
البطلان، استعانة النيابة العامة الإستئنافية بكاتـبٍ عنـد         

جراء التحقيق الأولي بنفسها، ومن ذلك الاستماع       قيامها بإ 
إلى الأشخاص المشتبه بهم أو المشكو منهم، فإن التخلُّف         

  عن ذلك لا يستتبع البطلان،
وحيث إنه يعود للنيابة العامة الإستئنافية لدى قيامهـا         
بالتحقيق الأولي بنفسها، في سياق البحث عـن الأدلّـة          

لحقّ العام، الاسـتعانة    وتجميعها، تمهيداً لتحريك دعوى ا    
  بأي وسيلة مشروعة،

  وحيث إن عدم استعانة النيابـة العامـة الإسـتئنافية          
  في إطـار التحقيـق الأولـي الـذي تجريـه بنفـسها،         
بكاتبٍ لدى الاستماع إلى المشتبه فيه أو المـشكو منـه،           
غير مفروض تحت طائلة البطلان، كما أنه في ضـوء          

   ة الإجـراء، لا يعتبـر      النصوص القانونية كافّة المرعي
الإجراء المشكو منه، مندرجاً ضـمن نطـاق القواعـد          
الجوهرية أو المتعلّقـة بالنظـام العـام التـي ترعـى            
الإجراءات التي يقوم بها القـضاء الجزائـي ولا سـيما      

  قضاء الحكم،
وحيث إن الهيئة الإتهامية بحثَت في عنصر الـضرر    

ــادة  ــام الم ــاً لأحك ــى .م.م.أ/ ٥٩/تطبيق ســبيل ، عل
الاستطراد، ولم يكن تعليلها هو الأصل في ما توصـلت          
إليه من نتيجة، فيكون من النافل البحث في السبب المثار          
لهذه الجهة، لعدم تأثيره على النتيجة التي توصلت إليهـا          
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الهيئة الإتهامية، وفي ضـوء التعليـل الـذي أوردتـه           
  المحكمة آنفاً، هذا من جهة،

 ـ     رى، يتبـين مـن القـرار       وحيث إنه من جهةٍ أخ
المستأنَف أن قاضي التحقيق الأول بحـثَ فـي مجمـل           
النقاط التي أثارتها المميزة فـي سـببي التمييـز الأول           
والثالث، وإن المميزة لم تستأنف القرار لهـذه النـواحي          
كافّة، فيكون ما قُضي به قد أضحى مبرماً، وهي تتعلّق          

لإستئنافية، والتوقيع  بالاختصاص المكاني للنيابة العامة ا    
على المحضر من قِبل ضابط في شـعبة المعلومـات،          
وعدم اعتماد محاضر تحقيق معتمـدة مـن الـضابطة          
العدلية، وتأثير واقعة تمنّع المدعى عليها عن التوقيـع،         
ولجهة اعتبار أنه تم احترام جميع الضمانات المكرسـة         

لي التي تـم    قانوناً للمشتبه فيه أثناء مرحلة التحقيق الأو      
ذكرها جميعها ودونت الملاحظات التي أدلى بها وكيـل         
المدعى عليها، وتنبيه الوكيل أكثر من مرة إلـى عـدم           

  ،(....)التدخُّل في الاستجواب إلا وفقاً للأصول 
وحيث إنه طالما لم تكن النقاط القانونية المطروحـة         

مـام  من قِبل المستدعية تمييزاً، مثارة وموضع مناقشة أ       
   يسع محكمة التمييز البحث فيها،ية، فإنه لاالهيئة الإتهام

وحيث إنه في كلّ حال، فإنه لجهة ما أورده القـرار           
المطعون فيه، لجهة تلاوة حقوق المستدعية المنصوص       

، ولجهة حـضور وكيلهـا    .ج.م.أ/ ٤٧/عليها في المادة    
ومغادرته، إنما جاء مطابقاً لما تم تدوينه فـي محـضر           

واب المستدعية وفي محضر شعبة المعلومات عدد       استج
، ما ينفـي التـشويه      ٩/١١/٢٠٢٢ تاريخ   ١٤٧٢/٣٠٢

  المدلى به،
وحيث إنه بالتالي لا يؤخذ على القرار المطعون فيه         
أي مخالفة قانونية مما أثارته المستدعية، ولا يؤخذ عليه         
الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره، فيرد السببان الأول         

  لثالث،وا
وحيث إنه بمعزلٍ عن كون محاضر التحقيق العائـدة        
للمدعى عليهم الآخرين هي سرية، على نحو ما جاء في          
القرار المطعون فيه، إذ لا يكون متاحاً للمـدعى عليهـا        
         الاطّلاع على تلك المحاضر وفقاً للأصول حتى تتّخذ أي

 ـ   ه إجراء يتعلّق بشأنها، في هذه المرحلة من التحقيق، فإن
على ما جاء في القرار المطعون فيه، لا تملك المستدعية          
الصفة للدفع ببطلان محاضر استجواب تعود لغيرها من        

المدعى عليهم، وذلك بمعزلٍ عن الأسباب التي تتـذرع         
  بها كحجة للطعن في تلك المحاضر،

وحيث إن القرار المطعون فيه، بما خلُص إليه مـن          
، أحسن تطبيق القانون، فلا     نتيجة وما جاء فيه من تعليل     

يؤخذ عليه أي مخالفة لهذه الجهة أيضاً، فيـرد الـسبب           
  الخامس،

  :في سببي التمييز الثاني والرابع
  حيث إن المستدعية تأخذ على القرار المطعون فيه،

، سنداً لأحكام الفقرة الرابعـة مـن        في السبب الثاني  
لمطالـب  ، عدم البتّ في أي مـن ا       .ج.م.أ/ ٣٠٦/المادة  

الواردة في الإستئناف، لجهة الطلب من الهيئة الإتهامية        
يـة، والاتـصالات بـين      الاطّلاع على المواقع الجغراف   

انية والبرهون، والاسـتماع إلـى هـؤلاء        الموظفين الثم 
الموظفين، وبيان ما إذا كان قد حصل لقاء بينهم وبـين           
المدعى عليه ناجي البرهون، بعد خروجه من التوقيـف         

، والاطّلاع على الملفّ العـالق أمـام        ٢٠٢٠يةً عام   بدا
قاضي التحقيق الأول في بيروت، للتأكُّـد مـن خـلال           
إفادات الموظفين، أن الوقائع الجرمية هـي ذاتهـا فـي          
الدعوى الراهنة، باعتبار أنه سبق للمحامي العـام عـام          

، أن حقَّقــت مــع المــوظفين الثمانيــة، ومــع ٢٠١٩
ن الوقـائع والجـرائم عينهـا       المستدعية، ولاحقتهم بشأ  

موضوع الملاحقة الراهنة، ولم تقم بسؤالهم عن تـاريخ         
وقوع الجرائم التي ارتكبوها قصداً، لإظهار أنها اكتشفت        
جرائم جديدة، خصوصاً لجهة علاقة الموظفين الثمانية،        
بالمدعى عليه ناجي برهـون، وتـسليمه مبـالغ ماليـة         

ادعائها علـى أن    لإعطائها للمستدعية، وقد استندت في      
هذا الأخير يعمل حالياً معقّب معاملات، في حين أنه لـم     

، ٢٠١٩يتوجه إلى هيئة إدارة السير منذ تقاعـده عـام           
وعلى الرغم من صدور مذكّرة بإعطائه رخـصة عـن          

، تخولـه تعقيـب     ٢٤/٦/٢٠٢٢وزير الداخليـة فـي      
م المعاملات، إلا أنه لم يستلم البطاقة التي تخوله ذلك، ول         

يلتقِ بالمدعى عليهم بعد خروجه من السجن فـي العـام        
، وصحيح أن بعض الموظفين، أعطـوا إفـادات         ٢٠٢٠

جديدة لأول مرة في الملفّ، إلا أن هذه الإفادات تعـود           
  للوقائع نفسها موضوع الملاحقة السابقة،

، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه      في السبب الرابع  
، .ج.م.أ/ ٧٣/من المـادة  ) ٥(وتفسيره، ولا سيما الفقرة    



  العـدل  ٢٢٤

عقوبـات، عنـدما اعتبـر أن الأفعـال        / ١٨٢/والمادة  
الجرمية حصلت في تواريخ لاحقة للملاحقة الأولى، وأن        
البحث في مدى صحة ما ورد في أوراق التحقيق أمـر           

  تعرضـاً  يخرج عن نطاق الدفوع الـشكلية، ويتـضمن       
ات لم  للأساس، في حين أن محاضر تحقيق شعبة المعلوم       

تظهر أي تورط لها بالجرائم المدعى بها، وقـد لجـأت           
المحامية العامة الإستئنافية إلى إعادة استجواب بعـض        
الموظفين، من دون أن تسألهم قصداً عن تاريخ وقـوع          
الجرائم، كما لم تكلّف شعبة المعلومات، إجراء دراسـة         
فنية لهواتفهم، لعلمها بعدم وجود لقـاءات بـين نـاجي           

رهون وباقي المدعى عليهم، بينما المبالغ المالية التي        الب
أدلى الموظفون أنهم تقاضوها، ودفعوها لناجي البرهون،       
تبلغ مليون ليرة لبنانية، عن كلّ منهم، الأمر الذي يثبت           
بشكلٍ قاطع أن الأفعال الجرمية تتعلَّق بالملاحقة الأولى        

؛ وهي  ٢٠١٩ بالنظر لتدنِّي قيمة العملة الوطنية بعد العام      
تلاحق أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت منذ العـام          

، بجرائم الإثـراء غيـر المـشروع والرشـوة،          ٢٠١٩
وصرف النفوذ، وإساءة استعمال الـسلطة، باعتبارهـا        
أقدمت بحكم وظيفتها على قـبض مبـالغ ماليـة مـن            
الموظفين، باسم عياد، وعجاج الديب، وأمـين زنبـق،         

يد حـاوي، ومايكـل نـصور،       ووهبي نور الدين، ورش   
والإدعاء الراهن مبني على الأفعال الجرميـة والوقـائع    
ذاتها، وأن إضافة توصيفات جديدة في ورقة الطلب، لا         
تشكّل ملاحقة جديدة على اعتبار أنها مبنية على الوقائع         
ذاتها، وأن وجود موظفين جديدين مدعى عليهما، غيـر         

 ة من قبيل الأدلّة الجديد    مشمولين بالإدعاء السابق، يعتبر   
لإثبات الواقعة الجرمية نفسها، وقيـام المحـامي العـام          
بإحضار ملفّ التحقيق العالق أمام قاضي التحقيـق فـي          

  بيروت هو دليل على وحدة الملاحقة،
وحيث إن المطالب التي تُدلي المميزة بعدم البتّ فيها         
من قِبل الهيئة الإتهامية، وردت فـي معـرض الـسبب       

ستئنافي الأول الذي يتعلَّق بالـدفع بـسبق الملاحقـة          الإ
  الجزائية،

وحيث إن الهيئة الإتهامية خلُصت إلى تصديق القرار        
المستأنَف، الذي قضى برد الدفع بسبق الملاحقة، علـى         
اعتبار أن المستدعية تلاحق في الدعوى الراهنة، سـنداً         

 في  لأفعالٍ حصلت في السنوات اللاحقة للملاحقة الأولى      
بيروت، وأن البحث في مدى صحة ما ورد فـي أوراق           

التحقيق أمر يخرج عن نطاق الدفوع الشكلية، ويتضمن        
  تعرضاً للأساس،

وحيث إن المستدعية تُلاحق أمام قاضـي التحقيـق         
الأول في بيروت بناء لادعاء النيابة العامة الإسـتئنافية         

  ، بحــسب ١٧/١٢/٢٠١٩فــي جبــل لبنــان بتــاريخ 
 المبرزة مـن قِبلهـا مـع        ٢٨/١٢/٢٠٢٢فادة تاريخ   الإ

مذكرة الدفوع الشكلية، والتي ورد فيهـا بـأن الجـرائم           
من قـانون  ) ٢(فقرة / ١٠/المدعى بها مسندة إلى المادة    

، والمـواد   ١٥٤/١٩٩٩الإثراء غير المـشروع الـرقم       
ــات / ٣٧٣/و/ ٣٧١/و/ ٣٥٧/و/ ٣٥٢/و/ ٣٥١/ عقوب

من قانون الإثراء غير    / ٢/و/ ١/معطوفة على المادتين    
  المشروع،

وحيث إنه بموجب ورقة الطلب العائدة لهذه الدعوى،        
، جرى الإدعاء بحقّ المـستدعية      ١٦/١١/٢٠٢٢تاريخ  

مـن قـانون    / ١٤/المادة  (بجرم الإثراء غير المشروع     
١٨٩/٢٠٢٠(       والتحريض على ارتكاب جرائم المـواد ،

وبات، والتدخُّل  من قانون العق  / ٣٦٤/و/ ٣٦١/و/ ٣٥٢/
  ــواد ــرائم الم ــي ج / ٤٦٤/ و٤٥٤/٤٥٩و/ ٤٥٩/ف

ــانون / ٣٦٤/و/ ٣٦١/و/ ٣٥٢/ و٤٥٤/٤٦٤و ــن ق م
  العقوبات،

وحيث إنه يستفاد مما تقدم من معطيات، أن عدداً من          
الجرائم المدعى بها في هذه الدعوى، لم تكن موضـوع          
ملاحقة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، هذا مـن          

  جهة،
وحيث إنه من جهةٍ أخرى، تبين مـن خـلال أوراق         
الدعوى، أن الوقائع الجرمية المدعى بها، في حال صحة         
نِسبتها إلى المميزة، وصحة تحقُّق عناصرها الجرميـة        

، وفقاً لمـا ورد مـن       ٢٠١٩تجاهها، حاصلة بعد العام     
كمثل مـا ورد    (معطيات، من خلال التحقيقات المجراة،      

جـب محـضر التحقيـق الأولـي رقـم          ولا سيما بمو  
، بموضوع دراسـة    ٢٩/١٠/٢٠٢٢ تاريخ   ١٤١٤/٣٠٢

فنية لمضمون هاتف خليوي، وفـي سـياق التحقيقـات          
المجراة بموجب محضر تحقيق شعبة المعلومات عـدد         

  ،)١٣/١١/٢٠٢٢ تاريخ ١٤٨٥/٣٠٢
وحيث إن كلّ ما تُدلي به المميزة حـول مـضمون           

غرافية، ومـا ورد فـي      الاتصالات الهاتفية والمواقع الج   
التحقيقات يرتبط بأساس النزاع، وبمدى صحة مـا هـو          

  منسوب إليها من جرائم،



  ٢٢٥  الإجتھاد

وحيث إن الهيئة الإتهامية إذ خلُصت إلـى تـصديق          
القرار المستأنَف، وفقاً لما أوردته من تعليل، تكون قـد          
ردت ضمناً طلبات المميزة المبينة آنفاً، فلا يؤخذ عليهـا    

  ي أي مطلب،إغفال البتّ ف
وحيث إنه لا يؤخذ بالتالي على القرار المطعون فيه،         

والمـادة  . ج.م.أ/ ٧٣/مخالفة الفقرة الخامسة من المادة      
عقوبات، والخطأ في تطبيقهـا، فيـرد الـسببان      / ١٨٢/

  التمييزيان الثاني والرابع،
  وحيث إنه فـي ضـوء النتيجـة التـي توصـلت             

لأي بحـثٍ آخـر، مـا       إليها المحكمة، لم يعد من داعٍ       
يقتضي بالتالي رد طلب النقض أساساً، وإبـرام القـرار          
           المطعون فيه بالنـسبة للمـستدعية هـدى سـلّوم، ورد  
كلّ ما زاد أو خالف، بما في ذلك طلب إخـلاء سـبيل             

  المستدعية،

  لذلـك،
  :تقرر
 قبول طلب النقض شكلاً، وفي الأسـاس رده،         :أولاً

يه بالنـسبة للمـستدعية هـدى       وإبرام القرار المطعون ف   
  .سلّوم

 رد سائر ما زاد أو خالف، وتضمين المستدعية         :ثانياً
ــأمين  ــة لاســتدعائها ومــصادرة الت ــات القانوني   النفق

  .التمييزي
 إعادة الملفّ المضموم إلى مرجعـه بواسـطة         :ثالثاً

  .النيابة العامة التمييزية
  

    

  
  
  

  

  

  

  )مكلفة(رة شحرور الرئيسة أمي: لهيئة الحاكمةا  
  والمستشاران جوزف تامر 

  )مكلفة(وغريتا طانيوس 
  ٣٨٩/٢٠٢٢ في الملفّ رقم ١/٢/٢٠٢٣قرار صادر بتاريخ 
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  محكمة الاستئناف الجزائية في جبل لبنان
  الغرفة السابعة الناظرة في 

 قضايا تخفيض العقوبات



  العـدل  ٢٢٦

–



–

–
 

تؤخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية والصحية للمحكوم       
عليه عندما تكون خارج الحالات المحددة في الفئة الثالثة         

شروطه كافّةً وتحديداً   في حال استجماع طلب التخفيض ل     
نوع الجرم الذي يقتضي أن يكون غير مستثنى من منحة          

  .التخفيض

  

  لدى التدقيق،
وبعد الاطّلاع على مجمل الأوراق المتعلّقة بالمحكوم       

  :عليه
 ، مواليـد  سـنيورة ، والدتـه     زياد وصاف حبشي   -

  ،١٣/٥/٢٠١٩، أوقف بتاريخ  الجنسيةلبناني، ١٩٨٨
 الصادر بتـاريخ    ٤٦٦/٢٠٢٢لا سيما الاقتراح رقم     

 عن لجنة تنفيذ العقوبات في محافظة جبل        ٨/١١/٢٠٢٢
لبنان المنتهي إلى إجابة طلب تخفيض العقوبة المحكـوم         
بها بحيث يعفى طالب التخفيض من كامل المدة المتبقّيـة     

  من محكوميته،
وحيث يتبين أن العقوبة المطلـوب تخفيـضها هـي          

قرار الـصادر   ال عملاً ب  واتالأشغال الشاقة لمدة ستّ سن    
 ٢٠٨/٢٠٢١ جبل لبنان رقـم      عن محكمة الجنايات في   

 الذي قضى بتجريم المحكوم عليـه       ٢٩/٤/٢٠٢١تاريخ  
من قانون المخدرات، وذلك لثبوت     / ١٢٥/بجناية المادة   

  إقدامه على الإتجار بالمخدرات،
وحيث إن جرم الإتجار بالمخدرات هو من الجـرائم         

نحة التخفيض وفق ما تنص عليه المـادة        المستثناة من م  
 المعدل  ٤٦٣/٢٠٠٢من قانون تنفيذ العقوبات رقم      / ١٥/

 ، إلاّ ٥/١٠/٢٠١١تـاريخ   / ١٨٣/بموجب القانون رقم    
إلى أحكام الفئة الثالثة من      طلبه   سند ي لب التخفيض اأن ط 

 المعـدل،   ٤٦٣/٢٠٠٢المادة الرابعة من القانون رقـم       
   الصحي،ه بوضعقتعلتتقارير طبية مرفقاً ب

وحيث تقتضي الإشارة بادئ ذي بدء إلى أن المـادة          
 قبل تعديلها كانـت     ٤٦٣/٢٠٠٢الرابعة من القانون رقم     

 ـ   المحكوم عليهم الذين يصابون فـي    " تحدد الفئة الثالثة ب
السجن بالعمى أو الفالج أو بأي مرض عضال ميـؤوس          

 حياتهم  من شفائه أو الذين يعانون من مرض خطير يهدد        
أو حياة الآخرين من السجناء، أو أصبحوا مقعدين غيـر          

وتـضيف  ." قادرين على خدمة أنفسهم أو القيام بعمل ما       
يمكن أن يعفى كلّ من هؤلاء من باقي عقوبتـه إذا           "أنّه  

أثبتت اللجنة إصابته بأحد الأمراض المبينة فـي الفقـرة          
انية مـن   أما بعد التعديل، فقد أصبحت الفقرة الث      ". الأولى

البند المتعلّق بالفئة الثالثة الواردة في المادة الرابعة مـن          
 المعدل بموجب القانون رقـم      ٤٦٣/٢٠٠٢القانون رقم   

يمكن أن يعفى هؤلاء مـن      : " تنص على أنّه   ٨٣/٢٠١١
 بأحـد   م إذا تثبتت اللجنـة مـن إصـابته        مباقي عقوبته 

الأمراض المبينـة فـي الفقـرة الـسابقة ولا تـشملهم            
من هـذا   / ١٥/ستثناءات المنصوص عليها في المادة      الا

يشترط أن يثبت للّجنة أن إطـلاق  "كما أضافت  ." القانون
سراح المحكومين من هذه الفئة لا يشكّل خطـراً علـى           

  ."غيرهم
وحيث يتبين مما تقدم أنّه تم تعديل القانون في اتّجـاه           
إخراج طلبات تخفيض العقوبات المستندة إلـى أسـباب         

تخفـيض       صح ية صراحةً من الاسـتثناءات، طالمـا أن
العقوبة لهذا السبب يكون مبنياً علـى أسـباب صـحية           
وإنسانية صرف، وهو ما تؤكّده كذلك الأسباب الموجبـة    
للتعديل، بحيث يكون من الممكن إعفاء طالب التخفـيض   
من كامل المدة المتبقّية من محكوميته فـي حـال كـان            

  مـا تقـدم، حتّـى     لثة المفـصلة فـي  مشمولاً بالفئة الثا
ولو كان الجرم المرتكـب وارداً ضـمن الاسـتثناءات          

 من القـانون    ةالمنصوص عنها في المادة الخامسة عشر     
  عينه، 

وحيث سنداً لما تقدم، وبما أن الجرم المرتكـب مـن      
ضمن من  طالب التخفيض هو الإتجار بالمخدرات، وهو       

المشار إليها أعلاه،   / ١٥/الاستثناءات الواردة في المادة     
يقتضي مناقشة مدى شمول حالته الصحية بالفئة الثالثـة         
المفصلة أحكامها أعلاه تمهيداً للفصل بطلب التخفـيض        

  الراهن،
  ن أنالتقارير المبرزة في الملف قد جاءت       وحيث يتبي 

  :كالآتي



  ٢٢٧  الإجتھاد

 مـن الطبيـب     ٢٧/٩/٢٠٢١ تقرير منظّم بتاريخ     -
مراض القلـب والـشرايين     شاكر حبشي، الأخصائي بأ   

والتخطيط الـصوتي للقلـب، خلـص إلـى أن طالـب       
التخفيض يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وضيق حـاد          
في التنفّس على اختناق على أثر الرطوبة اليوميـة فـي           
نمط عيشه، واضطراب في نبض القلب بحيث أنّه تحت         

  .العلاج الملائم
 بـول   من الطبيب٧/١/٢٠٢٢ تقرير منظّم بتاريخ   -

العلم، المختص في المسالك البوليـة، يفيـد أن طالـب           
التخفيض يعاني من تورم في خـصيته اليـسرى وهـو           

  .بحاجة إلى علاج جراحي ومتابعة طبية
 مـن الطبيـب     ٢٠/١/٢٠٢٢ تقرير منظّم بتاريخ     -

الياس غصن، الأخصائي في أمراض الجهاز الهـضمي        
جبه أنّـه أجـرى     والتنظير والأمراض الداخلية، أفاد بمو    

 ١٩/١/٢٠٢٢تنظيراً لأمعاء طالب التخفـيض بتـاريخ        
 مع نزيف كما يـشكو   Hemoroidesوتبين أنّه يشكو من

من البدانة وهو بحاجة إلى تناول الدواء اللازم بـصورة          
منتظمة واتباع شروط ضرورية فـي طريقـة المأكـل          
والحركة المـساعدين لعـلاج حالتـه الـصحية لمنـع           

  . فقر دم ولتجنّب الجراحةالاشتراكات من
 مـن طبيبـة     ١٤/٤/٢٠٢٢ تقرير منظّم بتـاريخ      -

السجن ريما روفايل، يفيد أن طالب التخفيض يعاني من         
ارتفاع ضغط قيد العلاج وقـد أجريـت لـه التحاليـل            

ي مستقروالصور ووضعه الصح.  
 مـن الطبيـب     ٥/١٠/٢٠٢٢ تقرير منظّم بتاريخ     -

التخفيض يعاني مـن    شاكر حبشي، خلص إلى أن طالب       
ضيق حاد في التنفّس مع ارتفاع في ضغط الدم، وهـو           
يتلقى العلاج اللازم منذ مدة ليست قصيرة كما أنّه يعاني          
من حساسية عميقة في التنفّس بسبب الرطوبة والتلـوث         
في البيئة التي يعيش فيها، وايضاً من اضـطراب غيـر           

 . منتظم في دقّات قلبه
 من الطبيـب    ١٢/١٠/٢٠٢٢خ   تقرير منظّم بتاري   -

الياس غصن، خلص إلى أن طالب التخفيض يشكو مـن          
نزيف نتيجة دوالي داخلية في باب البدن تعرضه لفقـر          
الدم مع بداية آلام حادة في الأمعاء وبدانة مزمنة رغـم           
تناوله الأدوية اللازمة لذلك، ويحتاج إلى إجراء عمليـة         

ر الدم، وهذه البواسـير  جراحية للبواسير الداخلية لمنع فق  
الداخلية أحد أهم أسبابها عدم إمكانية الـتحكّم بالمأكـل          
وعدم إمكانية ممارسة الرياضـة والحركـة وغيرهـا،         

بالإضافة لانعكاسات البدانة على حالة القلب من ضـغط         
 .في الدم كما أشار طبيب القلب

من قبل طبيبة السجن ريما روفايـل       تقرير منظّم    -
 يفيـد مـا     ٢٠/١٠/٢٠٢٢ى الملف بتاريخ    والمضموم إل 

أنّه بعد الاطّلاع على وضع السجين زياد حبـشي         : "يلي
وبعد إجراء الفحوص اللازمة مع عرضه على الأطبـاء         
المختصين، تبين أنّه يعاني من نزيف حاد بسبب دوالـي          

كما أنّـه يعـاني مـن       . داخلية مما أدى إلى فقر دم حاد      
 انتظام في ضربات القلـب      ارتفاع في ضغط الدم وعدم    

مع ضيق تنفّس نتيجة الوضع الصحي داخـل الـسجن،          
وايضاً حساسية نتيجة الرطوبة وعدم تحـسن وضـعه         
الصحي رغم العلاج والمراقبة الصحية داخل السجن من        

  ."قبل ممرض السجن
وحيث يتبين أنّـه فـي الجلـسة المنعقـدة بتـاريخ            

مة إلى أقـوال    ، استمعت رئيسة هذه المحك    ٧/١٢/٢٠٢٢
طالب التخفيض الذي أوضح أنّـه لا إمكانيـة لإجـراء           
عملية له في السجن بسبب الأوضاع الراهنة كما أنّـه لا         
يستطيع إجراءها على حسابه الخاص، وأنّه يعاني مـن         
نزيف حاد يتسبب له بفقر الدم وهو ناتج عـن دوالـي            

ة الاّ  ، وأنّه يعاني من هذه الحالة منذ حوالي السن        "بواسير"
 الشهرين وأنّه يأكل مـن طعـام        يأنّها تفاقمت منذ حوال   

السجن ويتمشّى بين الحين والآخر، وأنّه عنـد عـرض          
ممرض السجن عليه نقله إلى المستشفى، أجابه أنّـه لا          
يرغب ظنّاً منه أن العلاج سيكون على حـسابه مبـدياً           

  تجاوباً للانتقال إلى المستشفى كلّما استدعت حالته ذلك،
وحيث إنّه باستيضاح طبيبة السجن ريما روفايل في        
الجلسة عينها، أكّدت أن طالب التخفيض بحاجة لإجراء         
عملية جراحية إذ إن العلاج بالأدوية لم يحـدث تقـدماً           
ملحوظاً، علماً بأن ممرض السجن قـد تواصـل معهـا     
وأبلغها بنتيجة الفحوص المخبرية التـي أجريـت لـه          

 منه نقله إلى المستشفى لتلقّـي العـلاج         مؤخّراً، فطلبت 
الذي قد يكون بحسب تقدير المستـشفى إمـا إعطـاءه           
وحدات دم أو إجراء عملية جراحية أو الاثنين معـاً، الاّ           

كمـا  . أن المحكوم عليه رفض الانتقال إلى المستـشفى       
        ية للمساجين تـتممتابعتها للأوضاع الصح أوضحت أن

لمسؤول في كلّ سـجن وأن      بشكل دوري مع الممرض ا    
المساجين، وضمن الإمكانيات المتاحة، يتلقّـون العـلاج    
اللازم ويتم نقلهم إلى المستشفى في الحالات الطارئـة،         
كما أنّه توجد إمكانية لإجراء عملية جراحيـة للـسجين          



  العـدل  ٢٢٨

 رغب ذووه بذلك، وذلك لإجرائهـا       اوأيضاً على نفقته إذ   
لسجين الطبية لناحية قلبـه،  بالسرعة الممكنة، وأن حالة ا  

وبعد اطّلاعها على التقارير المبرزة من طبيـب القلـب          
المختص، هي تحت المراقبة ولا تـشكّل خطـراً علـى     

  حياته أو حياة غيره من السجناء،
وحيث يتبين كذلك من محضر سماع أقوال الطبيـب         
شاكر حبشي في الجلسة إياها، أن هذا الأخير قـد أكّـد            

تقاريره، وأضـاف أنّـه عـاين طالـب         على مضمون   
التخفيض لمرتين بعد إحضاره لمعاينته فـي مستـشفى         
البترون، فتبين له أنّه يعاني من ضيق نفس حاد وارتفاع          
في الضغط إضافةً إلى اضطراب في نبض دقّات القلـب      
مما يتحول إلى رجفان بطيني قد يسبب خطـورةً علـى           

حدث له في المنـزل أو      حياته علماً بأن الأمر نفسه قد ي      
في العمل أو أي مكان آخر، وأنّه عاينه آخر مرة منـذ            
ثلاثة أشهر وكان وضعه مستقراً فـي حينهـا ويتنـاول      
الأدوية المطلوبة عدا المسيلات كي لا يتفـاقم وضـعه،          
علماً أن حالته تستدعي تناولهـا، وأن حالتـه تـستدعي          

متعذّر فـي الـسجن     إجراء تمارين قلبية تنفّسية، الأمر ال     
بسبب الاكتظاظ والتدخين والرطوبة، كمـا أن فحـص         
          ضغط الدم ن أنّه منخفض، كما أنالتنفّس الذي أجراه بي
عنده مستقر بسبب تناوله العلاج اللازم، وإنّه يعاني من         
تضيق في القصبة الهوائية، الاّ ان وضعه مستقر بـدليل          

، وإن حالته ممكـن أن      أنّه لا يحتاج إلى آلة تنفّس حالياً      
  تتفاقم بسبب عدم تناوله المسيلات،

وحيث يتبين كذلك أن الطبيب الياس غصن أفاد لدى         
استيضاحه من قبل رئيسة هذه المحكمة أن أحد أسـباب          
الدوالي التي يعاني منها طالب التخفيض هـي البدانـة          
إضافةً إلى البيئة التي يتواجد فيها وعدم تـوفّر العـلاج           

زم له، إذ يلزم في حالته المشي باستمرار وتخفيـف          اللا
الوزن إضافةً إلى مغاطس للتنظيف وأن تناول الأدويـة         
غير كاف لتحسين حالته الصحية وأن العملية الجراحيـة         
قد تجري تحسناً على وضعه، وأكّد أن تنـاول الـدواء           
بشكل منتظم وتنظيم الدواء والحركة تساعد فـي عـدم          

الصحية وتمنع الاشتراكات في فقر الدم كمـا     تفاقم حالته   
  تجنّبه العمل الجراحي،

وحيث يتبين أن الطبيب مالك هلال المعين من قبـل          
 للكشف على حالـة     ١٤/١٢/٢٠٢٢هذه المحكمة بتاريخ    

 ٣/١/٢٠٢٣المحكوم عليه، قد أوضح في تقريره تاريخ        

أن طالب التخفيض يعاني من سمنة زائدة ومن ضيق في          
س وارتفاع في ضغط الدم منذ مدة طويلة، وهو مـا           التنفّ

أكّده الدكتور حبشي، وأن الدكتور الياس غصوب كان قد         
          ،ة لمنع فقر الـدمة جراحيأشار الى وجوب إجراء عملي
وأن طالب التخفيض قادر على خدمة نفسه في الوقـت          
          الحالي ولا يشكّل مرضه خطراً على الآخـرين، ولكـن

على تعريض صـاحبه لآلام قويـة فـي         فقر الدم قادر    
الرأس مع إحساس بالتعب ولدوخة قوية مـع إمكانيـة           
السقوط على الأرض وتعرضه للأذى وضيق في التنفّس        
خاصةً عند المجهود، واضطرابات في الذاكرة والتركيز       
وسرعة في نبض القلب، وأنّه بحاجـة ماسـة لإجـراء           

ي يتعرض لـه    عملية جراحية لوقف النزيف الدموي الذ     
من جراء إصابته بتضخّم في الدوالي وهو واعٍ لـذلك،          
ولكنّه يرفض إجراءها كـون العمليـة تـستوجب بعـد          
إجرائها عناية دقيقة بسبب مكانها الحـساس واحتمـال         
حدوث التهابات محلية ناتجة عن صعوبة النظافـة مـع          
استعمال مغاطس مياه مع مطهرات وأن هذا الأمر غير         

ه في السجن المتواجد فيـه وهـذه العنايـة قـد            مؤمن ل 
  تستغرق فترة غير قصيرة وقد تمتد إلى أكثر من شهر،

وحيث إن رئيسة هذه المحكمة قد استوضحت الطبيب        
، ١٨/١/٢٠٢٣مالك هلال في الجلسة المنعقدة بتـاريخ        

فأكّد على مضمون تقريره، وأوضح أن المرض الـذي         
ر مرض عـضال أو     يعاني منه طالب التخفيض لا يعتب     

ميؤوس من شفائه كونه يمكن التخلّص من آثار المرض         
الذي يعانيه عبر وحدات الدم وإجراء العملية، وفي هـذه     
الحالة لا يكون المرض الذي يعانيه يهـدد حياتـه، ولا           
يهدد حياة الآخرين من السجناء، كما أن طالب التخفيض         

 والقيـام  ليس مقعداً، بل قادراً على خدمة نفـسه بنفـسه   
بالأعمال الموجبة لذلك، وأضاف أن ممرض مستوصف       
السجن الذي كان برفقته عند معاينة السجين أوضح لـه          
أن الأخير يأخذ الأدوية اللازمـة مـن حديـد وعـلاج            
للدوالي، كما أنّه، أي الطبيب هلال، استوضـحه عـن          
سبب عدم إجراء السجين حبشي للعملية، فأجابه بأنّـه لا          

جريها في السجن أولاً للتكلفـة الماديـة التـي         يريد أن ي  
يتعذّر عليه تأمينها، علماً أنّه لم يذكر أمامه بأنّـه تقـدم            
بطلب لإدارة السجن لإجراء العملية، وثانياً لأن إمكانيـة         
تأمين النظافة للجرح بعد العملية صعب في ظلّ ظروف         
 السجن، وأنّه لم يذكر أمامه إذا ما كان قد بحـث هـذا            
الأمر مع إدارة السجن وإمكانية توفير البيئة اللازمة لـه          



  ٢٢٩  الإجتھاد

بعد إجراء العملية، وأوضح أخيـراً أن حالـة الـسجين           
تستوجب تلقي وحدات دم للحد من فقـر الـدم وتجنّبـه            

وخلص أخيراً إلى أن مرض     . بعدها عبر إجراء العملية   
في حال تلقى العلاج اللازم     طالب التخفيض قابل للشفاء     

   العملية،رىوأج
، لا سـيما    مـا تقـدم   جملـة   وحيث يتبين من خلال     

التقارير الطبية ومحاضر استيضاح الأطباء منظّميهـا،       
وبشكل خاص ما ورد في الصفحة الأولى من محـضر          

 أن طالـب التخفـيض لا       استيضاح الطبيب مالك هلال،   
يعاني من أي من الحالات الصحية المحددة ضمن أحكام         

الثة من المـادة الرابعـة مـن القـانون رقـم            الفئة الث 
 المعدل، أي العمى أو الفـالج أو مـرض          ٤٦٣/٢٠٠٢

  عضال ميؤوس من شـفائه أو مـرض خطيـر يهـدد            
حياته أو حياة الآخرين، أو أصبح مقعداً غير قادر علـى   

علماً بأن هذه الحالات قد      خدمة نفسه أو القيام بعمل ما،     
   توسـيع نطـاق     حددت بشكل حـصري دون إمكانيـة      

وأن  ،تطبيقها كونها تشكّل استثناء علـى المبـدأ العـام         
مرضه قابل للشفاء إذا ما أخذ وحـدات الـدم وأجـرى            

  ،العملية اللازمة
  وحيث سنداً لمـا تقـدم، تكـون الحالـة الـصحية            
التي يعاني منها طالب التخفيض غير مـشمولة بأحكـام         

قـانون رقـم    الفئة الثالثة من المـادة الرابعـة مـن ال         
٤٦٣/٢٠٠٢ ،  

وحيث وعلى سبيل الاسـتطراد والاستفاضـة فـي         
البحث، فإن المادة التي حددت المحكومين ضمن الفئـة         
الثالثة تتعلّق بحالات مرضية واضحة ومحددة وبالتـالي        
لا يجوز التوسع والاجتهاد في تفسيرها لتـشمل وضـع          
السجون في البلاد وما تعانيه من اكتظاظ ونقـص فـي           

لرعاية الصحية وفق ما يشكو منه المحكوم عليه طالب         ا
التخفيض، وبالتالي مدى تأثيره علـى حالتـه الـصحية          
والنفسية، وهو الأمر الذي يجب أن تتم معالجتـه مـع           
إدارة وطبابة السجن حصراً، ولا محلّ لإثارته راهنـاً،         
علماً أن الحالة النفسية والصحية للمحكوم عليه وعنـدما         

رج الحالات المحددة في الفئة الثالثة تؤخذ بعين        تكون خا 
الاعتبار في حال استجماع طلب التخفـيض لـشروطه         
كافةً، وتحديداً نوع الجرم الذي يقتضي أن يكون غيـر          
مستثنى من منحة التخفيض، الأمر غير المتـوافر فـي          
الحالة الحاضرة، على اعتبار أن إعفاء أصـحاب الفئـة          

 كاستثناء للمحكـومين بجـرم      المذكورة من العقوبة ورد   
مستثنى أساساً من التخفيض، وذلـك فقـط فـي حـال            

  دة حصراً فـي       شُخّصت حالتهم بأيمن الأمراض المحد 
  المادة المذكورة،

وحيث وعلى سبيل الاستطراد أكثـر، فـإن جميـع          
المعطيات التي توافرت للمحكمة قد أكّدت على إمكانيـة         

 له، وإن تذرعه بعدم     تلقي طالب التخفيض للعلاج اللازم    
رغبته بإجراء العملية داخل السجن لعدم إمكانية تـأمين         
النظافة للجرح بعد العملية في ظلّ ظـروف الـسجن لا           
يستقيم في ظل وجود مستوصف وممرض وطبيب داخل        
السجن من مهامهم متابعـة تفاصـيل حالتـه الـصحية           

اء ومتطلّباتها، وهم المولجون بالسهر على صحة الـسجن       
والعمل على تأمين الرعاية الصحية اللازمة لهم، وقـد         
تبين بالفعل أن طالب التخفـيض كـان يقـوم بجميـع            
الفحوصات الطبية ويزور المستوصف ويتواصـل مـع        
الممرض ويعاين من قبل الأطباء وفي المستشفى  كلّمـا          

من قبل المراجع الطبيـة     دعت الحاجة، دون أي تقصير      
  ة،ة المختصياروالإد

وحيث سنداً لكلّ ما تقدم، يكـون طلـب التخفـيض           
الراهن مستوجباً الرد .  

  ،لذلك
  :  تقرر بالاجماع

رد طلب التخفيض المقدم من المحكـوم عليـه          :أولاً
     .زياد وصاف حبشي

إبلاغ هذا القرار من لجنة تنفيذ العقوبات فـي          :ثانياً
  .محافظة جبل لبنان وممن يلزم

    



  العـدل  ٢٣٠

  
  
  

  

  

  

  الرئيس جورج حبيقة: لهيئة الحاكمةا
  ٢٧/١١/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ 

  بشّار وهاب/ الحق العام وألفونس خليل








–


–







–


–


–


 

من قانون العقوبـات علـى أن       / ١٨٣/تنص المادة   
الفعل المرتكب في إطار ممارسة حقّ بغيـر تجـاوز لا         

كما تنص على اعتبار كلّ فعل قضت بـه         . يعد جريمة 
ضرورة حالية لدفع تعرض غير محقّ ولا مثار علـى          

 ـ       ة ممارسـة  النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه بمثاب
  .حقّ

لتوافر الدفاع المشروع كسبب تبرير يقتضي ثبـوت        
من قـانون العقوبـات وقوامهـا       / ١٨٤/شروط المادة   

حصول اعتداء غير محقّ وغير مثار يهـدد الـنفس أو           
المال على نحوٍ مداهمٍ وحالٍّ لا يـسمح بـاللجوء إلـى            
الوسائل المشروعة لمواجهته وصده، وأن يكـون فعـل         

 هاً نحو المعتدي بهدف وقف اعتدائه وموازياً       الدفاع موج
  .في جسامته خطورة التعدي





–
–


–




– 

إن المصادرة كتدبيرٍ احتـرازي يمكـن أن تتنـاول          
الشيء الممنوع لو أدت الملاحقة إلى البـراءة أو كـان           

من / ٩٨/الشيء الممنوع ملكاً للغير، سنداً لأحكام المادة        
ولكن يعتبر استعمال الشيء الممنـوع،      . قانون العقوبات 

 قيام أسباب التبرير، عمـلاً مبـرراً ولا يـشكِّل    في ظلّ 
جريمة، فتنتفي عنه صفة الشيء الممنوع من الاستعمال،        

  .ولا يكون من محلّ للحكم بمصادرته

  

  : في القانون
حيث أنه أسند الى المدعى عليه ارتكابـه الجنحـة           

   أسلحة،٧٢المنصوص عليها في المادة 
 القـانوني   يعود للمحكمة اعطاء الوصـف    وحيث انه   

 ـ          ي أللوقائع الجرمية المدعى بها أمامهـا دون التقيـد ب
  وصف قانوني آخر،

وحيث يعترف المدعى عليه أنه أطلق رصاصتين في        
 عن نفسه وعن    الهواء من مسدس حربي مرخص دفاعاً     

رفيقاته في ضوء وجود جمهـرة كبيـرة مـن النـاس            
  ضت له بالـضرب ملحقـة بـه        اعترضت طريقه وتعر

 جمة ناهيك مـن الاضـرار اللاحقـة          جسدية اًأضرار

  القاضي المنفرد الجزائي في كسروان



  ٢٣١  الإجتھاد

بالسيارة خاصته من جراء أعمال التكسير التي طالتهـا،         
الأمر الذي يستتبع معه عرض المواد القانونيـة التـي          
تعالج الوقائع المذكورة والمدعى بها أمام هذه المحكمـة         

 أسلحة التي ينحصر تطبيقها     ٧٢تحت ستار أحكام المادة     
لى صـنع معـدات أو      على كل من أقدم بدون رخصة ع      

أسلحة أو ذخائر حربية أو أقدم على حيازتها أو سرقتها          
  أو التصرف بها ببدل أو بدون بدل أو نقلها،

م وتعاقـب مـن      عقوبات تجر  ٥٧٣وحيث أن المادة    
 بالسلاح وترفع مقدار العقوبة اذا كان السلاح        اًيهدد آخر 

  نارياً واستعمله الفاعل،
م وتعاقب من يقـدم      أسلحة تجر  ٧٥وحيث أن المادة    

على اطلاق النار في الاماكن الآهلة أو في حـشد مـن            
الناس من سلاح مرخص أو غير مـرخص ويـصادر          

  السلاح في جميع الاحوال،
 عقوبات تنص على أنه لا يعد       ١٨٣وحيث أن المادة    

جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغيـر تجـاوز          
سة حـق    عقوبات على أنه يعد ممار     ١٨٤وتنص المادة   

كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق          
ولا مثار على النفس أو الملك أو نفس الغيـر أو ملكـه             
ويستوي في الحمايـة الـشخص الطبيعـي والـشخص          
المعنوي،اذا وقع تجاوز في الدفاع امكن اعفـاء فاعـل          
الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة فـي المـادة          

   عقوبات،٢٢٨
شروط القانونية لتوافر سـبب التبريـر       وحيث أن ال  

أولاً وجود خطـر داهـم      : المتمثل بالدفاع المشروع هي   
وجدي يتعرض له شخص أو ملكه أو أشخاص آخـرون      
وأملاكهم دون أن يكون بامكانه أو بامكـانهم دفعـه أو           
التخلص من نتائجه الخطيرة والضارة بأي من الوسـائل         

 ضـد مـصدر     المشروعة والمتاحة الا باستعمال العنف    
الخطر بما هو متناسب ومتكافئ مع نوع الخطر ووسائله         
وظروفه دون أي تجاوز أو افراط غيـر مبـرر فـي            
 استعمال حق الدفاع المشروع، وثانياً أن يكون التعرض       

ملاكهم غير محق   شخاص أو لملكه أو لأ    للشخص أو للأ  
ي سبب قانوني أو تعاقدي أو واقعي أو        أي غير مسند لأ   
بحيث يتسم التعرض بصفة الاعتداء على      سلوكي يبرره   

 أن يكون التعرض لمن وجـد       النفس أو على الملك، ثالثاً    
في حالة الدفاع المشروع غير مثار من قبل هذا الاخير          
أي أن لا يكون ثمة سبب أو سلوك أو ظروف سابقة أو            

 غيـر    أو أفعـالاً   معاصرة وملازمة للحدث تشكل فعلاً    
أتاها الشخص بحق من    محقة ومسيئة وضارة وخطرة قد      

صدر عنه التعرض بحيث لا يكون التعرض بمثابة ردة         
فعل من الشخص على فعل مقصود أو خاطئ أو خطـر           

  أتاه من يتذرع بالدفاع المشروع،
وحيث أن الغرفة السادسة لـدى محكمـة التمييـز          

 ٢٠١١\٢\٢٨ تـاريخ    ٩١الجزائية في قرارهـا رقـم       
 للقاضـي   ٢٠١١المصنف السنوي في القضايا الجزائية      

 ١ رقـم    ٢٨١ و ٢٨٠الدكتور عفيف شمس الـدين ص       
حددت شروط الدفاع المشروع كسبب تبرير على النحو        

  :التالي
 يقتضي ثبوت   بهوبما أنه لتوافر سبب التبرير المنوه       

 عقوبات وقوامها حصول اعتداء غير      ١٨٤شروط المادة   
محق وغير مثار يهدد النفس أو المال على نحو مـداهم           
وحال لا يسمح باللجوء الى الوسائل المشروعة لمواجهته        

 نحو المعتدي بهدف    وصده وأن يكون فعل الدفاع موجهاً     
   في جسامته لخطورة التعدي،وقف اعتدائه وموازياً

ثابت أنـه    ث أنه بالعودة الى القضية الحاضرة،     وحي
 قصد   وحوالي الساعة الواحدة ظهراً    ٢/٢/٢٠٢٠بتاريخ  

ن السيمان كفرذبيان   المدعى عليه بشار وهاب محلة عيو     
 فتيات على متن سيارة نوع جيب انفينيتـي      وبرفقته أربع 

ص بهدف مـشاهدة    /٤٠٥لون أسود يحمل رقم اللوحة      
دى وصوله الى المحلـة ركـن       الثلوج وتناول الغذاء ول   

سيارة الجيب على جانب الطريق العام ومـا ان ترجـل           
منها وابتعد حوالي العشرين مترا عنها حتى اعترضـه         
على أثرها في البدء شخص يدعى طوني خليـل وهـو           

 المحلة معـدة لتـأجير      موظف مدير في شركة كائنة في     
ليات الخاصة بالتزلج لـصاحبها المـدعو       المعدات والآ 

 ازالتها علـى الفـور ونتيجـة        اليه نس خليل طالباً  الفو
التلاسن الحاصل بينهما عاد واعترضه أي للمدعى عليه        
جمهرة من الاشخاص من بينهم المدعو ألفـونس خليـل         

 جمة تمثلـت    اًوتعرضوا له بالضرب ملحقين به أضرار     
بوجود جروح خفيفة في وجهه ووجود دماء على شـفته          

في صدره ووجود جـروح     وآلام في أصبع يده اليمنى و     
 عن تمزيق ثيابه ووجهوا     في يديه اليمنى واليسرى فضلاً    

له السباب والشتائم وعندما تمكن من الافلات منهم صعد         
بسرعة الى داخل سيارته وحاول مغادرة المكان الا أنهم         
تكاثروا بأعداد أكبر وأخذوا بتكـسير سـيارة الجيـب           

 تمثلـت    مادية اًوحاولوا فتح أبوابها وألحقوا بها أضرار     



  العـدل  ٢٣٢

فـي  مامية اليسرى وتكسير    بوجود تكسير في مرآتها الأ    
يسر وقـد نزعـت مـن       قبضة الفتح والاغلاق للباب الأ    

 مكانها وتكسير للمرآة الامامية اليمنى وقد نزعت أيـضاً        
 للكشف الحاصل من قبل فصيلة عيـون        من مكانها وفقاً  
د في محـضر التحقيـق الاولـي عـدد          السيمان والمفنَّ 

 منـه وأثنـاء متابعـة محاولتـه         ١٧ صفحة   ٦٦/٣٠٢
المغادرة ومنعه من ذلك واصطدامه بسيارة كانت تـسير        

يقاف سـيارته   إعلى الطريق في ذلك الوقت مما تسبب ب       
 برفقتـه   عن نفسه وعن من هن     عن السير عندها ودفاعاً   

ل منها وشهر مسدسه الحربي في الهـواء وأطلـق          ترج
ارته دون أن   رصاصتين بهدف ابعادهم عنه وعـن سـي       

يتعرض هو أو يقدم على أي فعـل يثيـر الموجـودين            
للتعرض له مع الاشارة الى أن الـضابطة العدليـة لـم            
تتثبت من أن احدى الطلقات اعترضت حـذاء المـدعو          
ألفونس خليل عبر الكشف علـى حذائـه وأخـذ قطـر            
الرصاصة ومقارنتها بقطر الثقب الموجود حيث اكتفـت        

حقيق الاولي وفقاً لما أفادها به      بتدوين ذلك في محضر الت    
     ٢ن في ذيل الـصفحة      المدعو الفونس خليل كما هو مدو 

حـدى الطلقتـين    إمن محضر التحقيق الاولي للقول بأن       
بت أرضاًصو،  

وحيث أن فعل المدعى عليه بالنظر لظروف الحادث        
وكثرة المتجمهرين الذين اعترضوا طريقه وتعرضوا له       

ر سيارة الجيب خاصته دون     بالضرب وعمدوا الى تكسي   
 وقت أو امكانية لمراجعـة الـسلطات   أن يكون له مطلقاً  

المختصة لوقف الاعتداء الحاصل عليه وقد كـان فعلـه          
 مع جسامة الخطر الذي تعرض له تتـوافر فيـه      متناسباً

حكـام المـادة     لأ حالة الدفاع المشروع عن النفس سنداً     
زائيـة   عقوبات ولا تترتب بحقه أية مـسؤولية ج        ١٨٤

 ومن قبيل ممارسة حق بغير       ومشروعاً لكون فعله مباحاً  
تجاوز ويقتضي بالتالي ابطال التعقبات بحقه لجهة جنحة        

   عقوبات،٥٧٣المادة 
بر من الجرائم   عتَ أسلحة تُ  ٧٥و حيث أن جنحة المادة      

م وتعاقـب الـسلوك     التي تجـر  ) جرائم الخطر (الشكلية  
و ح مـرخص أ   طلاق النار من سـلا    إالجرمي المتمثل ب  

هلة أو في حشد من النـاس       غير مرخص في الاماكن الآ    
 وحماية لسلامة الناس في أجسادهم من هـذا         وذلك اتقاء 

 عليهـا    احتماليـاً  السلوك الجرمي الذي قد يرتب خطراً     
 ٧٥ولكن عندما يندرج السلوك المحظور بنص المـادة         

طار ممارسة حق الدفاع المشروع     إأسلحة المذكورة في    

 ١٨٤ و ١٨٣ لنـصي المـادتين      عمـالاً إاوز و دون تج 
عقوبات ويكون بالتالي الوسيلة الوحيدة الممكنة والمتاحة       
والمتناسبة لرد الاعتداء غير المحق وغير المثار تـزول         

 وينـدمج    مباحـاً  عنه الصفة الجرمية ويـصبح عمـلاً      
بالضرورة في صميم ممارسة الحق لكون ممارسة الحق        

 بـصورة تبعيـة     بغير تجاوز وهـي الاصـل تـضفي       
المشروعية على الوسيلة المتاحة والمستخدمة لحماية هذا       

  الحق دون تجاوز ودون احداث ضرر بغير المعتدي،
وحيث يقتضي بالتالي ابطال التعقبات بحق المـدعى        

 ١٩٨ للمـادة     أسلحة سـنداً   ٧٥عليه لجهة جنحة المادة     
  أصول محاكمات جزائية لعدم تحقق عناصرها،

بيل الاستطراد في البحث ليس الا      وحيث أنه وعلى س   
 نه يقتضي معرفة ما اذا كان مـن المتوجـب قانونـاً           إف

  مصادرة السلاح الذي استعمله،
وحيث أن المصادرة الشخصية التي يقضى بها بشأن        
الادوات المستعملة بالجريمـة تكـون بحكـم العقوبـة          
الاضافية ولا تترتب الا بحال وجود جرم وفرض عقوبة         

  أصلية،
 لتـوافر   نه باعتبار فعل المدعى عليه مبرراً     وحيث أ 

حالة الدفاع المشروع لا يكون بالامر جريمة ولا يكـون        
 المـصادرة   فتنتفيبالتالي هناك عقوبة أصلية أو اضافية       

   عقوبات،٦٩حكام المادة  لأسنداً
وحيث أن المصادرة كتـدبير احتـرازي يمكـن أن          

 الـى   تتناول اقتناء الشيء الممنوع لـو أدت الملاحقـة        
 للغير كما جاء فـي      البراءة أو كان الشيء الممنوع ملكاً     

   عقوبات،٩٨المادة 
حالـة  الوحيث أن المحكمة تعتبر الاسـتعمال فـي         

ي بهذا  ل جريمة فتنتف   ولا يشكِّ  راً مبر المبحوث فيها عملاً  
  ستعمال،صفة الشيء الممنوع عند الإ

 ـ      الحـالتين تنتفـي صـفة الـشيء         اوحيث أنه بكلت
ن في ما خص وقـت اسـتعماله        إعن المسدس   الممنوع  

ن في ما خص أمر حيازته فيتعذر مع ذلـك الحكـم            إو
  بمصادرته،

، ٢٤تمييز جزائي، قرار رقـم      : يراجع بهذا المعنى  (
، منشور في موسوعة الاجتهـادات      ١٧/١/١٩٦٦تاريخ  

الجزائية لقرارات وأحكـام محكمـة التمييـز للقاضـي          
  ، )٥١٥م  رق١٣٨ و١٣٧الدكتور سمير عاليه ص 



  ٢٣٣  الإجتھاد

ا المحكمة، لا   وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليه      
سـباب والمطالـب الزائـدة او       حاجة لبحث سـائر الأ    

المخالفة، اما لكونها لقيت جواباً ضمنياً في سياق التعليل         
  .واما لعدم الجدوى فاقتضى ردها

  لذلك، 
  :يحكم
بطال التعقبات المساقة بحق المـدعى عليـه        إب: اولاً

 عقوبـات   ٥٧٣م وهاب لجهة جنحتي المادتين      بشار وئا 
 أصول محاكمات جزائيـة     ١٩٨ للمادة    أسلحة سنداً  ٧٥و

 لعدم تحقق عناصرهما،

   كل ما زاد او خالف،برد: ثانياً
  .بحفظ الرسوم والنفقات كافة: ثالثاً

    

 
  
  

  

  

  

  الرئيس جورج حبيقة: لهيئة الحاكمةا
  ٢١/٢/٢٠٢٣قرار صادر بتاريخ 

  سيلفانو بطحة/ كات والحق العامريشار بر




–

–


–





–
–





–––

 

–


–
–

–



–
–

–



 

  

  :في القانون
  . عقوبات٦٦٦ في جنحة المادة -

 سيلفانو أنـيس    حيث انه من الثابت ان المدعى عليه      
 في باب الوقائع،    آنفاًنة  مبي ال اتم الشيك نظّبطحة هو من    

 ة المـذكور  اتالـشيك  ومن الثابت أيضاً انه لدى عرض     
ات لمراجعة الـساحب وتبـين ان الـشيك      ت  عيدللقبض أُ 

  دون رصيد،ت موضوع القضية كان
وحيث انه من الثابت نصاً وعلماً واجتهاداً ان جريمة         
الشيك دون مؤونة تتحقق عناصرها بمجرد توقيع الشيك        

  بدون مؤونة،وثبوت انه 
الدكتور حسني، الجـرائم علـى      : يراجع بهذا المعنى  

  .٢٣٦ و٢٣٤، ص ٣٨٣ و٣٨٠الأموال رقم 
 لما تقدم أعلاه، اعتبار فعـل       وحيث أنه يقتضي وفقاً   

علـى   لجهـة اقدامـه    سيلفانو أنيس بطحة     المدعى عليه 
ا من دون توفير المؤونة اللازمة لـصرفه      ات  سحب شيك 

لوقائع يشكل الجنحة المعاقب    على الوجه المبين في باب ا     

  قاضي المنفرد الجزائي في كسروانال



  العـدل  ٢٣٤

الامر الذي    من قانون العقوبات،   ٦٦٦ للمادة   عليها سنداً 
 دانته بالجرم المذكور وتوقيع عقوبتـه بـه       إيقتضي معه   

 اتلجهـة أن الـشيك    سـواء   أن ادلاءات المدعى عليه     و
فـي   و  على سبيل الضمانة حتى    تموضوع النزاع نظم  

 وتعفيـه    لا تنزع عن فعله الصفة الجرمية      احال صحته 
لا  و  كالنقود من العقاب ذلك أن الشيك هو أداة وفاء تماماً        

هـو  ، و يغير من هذه النتيجة من أنه أعطي الى المستفيد        
نـه   على سبيل الضمانة لأ    ،المدعي في الدعوى الراهنة   

 من قانون التجارة يكون الـساحب       ٤١٧بمقتضى المادة   
 من هذه   كل بند أو اتفاق يعفيه     و  لوفاء الشيك   ضامناً دائماً

 ن نص هذه المادة     وكأنه لم يكن ولأ    عتبر لاغياً الضمانة ي
  بحيث لا يجوز التفريق بين شيك له رصـيد         جاء مطلقاً 

شيك أعطي على سـبيل الـضمانة        و شيك لا رصيد له   و
باعتبار أن الجرم تتوفر عناصره بمجرد سـحب شـيك          

بالتالي تكون ادلاءات المدعى عليه من أن        و بدون مقابل 
 اموضوع النزاع الراهن قـد جـرى تـسليمه        ات  الشيك

لصالح المدعي على سبيل الضمانة مستوجبة الـرد ولا         
ر فعله الذي تتوافر فيه العناصر الجرمية المنصوص        تبر

 عقوبات حتى وفي حـال اعتبـار       ٦٦٦عليها في المادة    
 الشيك كضمانة بحيث يجب أن يكون له مؤونـة سـابقة          

أو لجهة إثارته عدم    ع  أن يظل كذلك لتاريخ الدف     و كافيةو
أحقية المدعي باستيفاء قيمة الحق مـرتين مـن خـلال           
ايداعه لقيمة الشيكات المطالب بها لدى الكاتـب العـدل          
معتبراً أن للإيداع مفعولاً مبرئاً للذمة ذلـك أن المـادة           

 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت علـى         ٨٢٥
بـراءة  أن الحكم القاضي بصحة العرض والايداع يعلن        

ذمة المدين من تاريخ العرض والايداع ممـا يفيـد أن           
مجرد حصول عملية العرض والايـداع دون اتباعهـا         
بدعوى تفصل في صحتها خاصة في ظل ثبوت رفـض          
الدائن للايداع الحاصل والمنازعة الحاصلة بشأن اتفاقية       
المخالصة والتي يخرج أمر النظر بمسألة تنفيذها عيناً أو         

  ية هـذه المحكمـة النـوعي، لـيس         فسخها من صلاح  
من شأنه إبراء ذمة المدين ما لـم يـصدر حكـم عـن              
المحكمة يعلن صحة عملية العرض والإيـداع، الأمـر         
الذي لم يتوفر في القضية الراهنة، فيكون ما أدلـى بـه            
المدعى عليه حول إبراء ذمته بموجب عملية العـرض         

 ـ         حى والايداع على الوجه الذي سبق بيانه، يكون قد أض
  مستوجباً الرد،

خـصي ريـشار بركـات      طالب المدعي الش  يوحيث  
موضوع الادعاء  ات  بالزام المدعى عليه بدفع قيمة الشيك     

   والفائدة القانونية، الى العطل والضررضافةًاالراهن 
 أنمـن أوراق الـدعوى الراهنـة        وحيث لم يثبت    

ات قيمة الـشيك أصلَ  المدعى عليه المدعي قد حصل من   
عاء الراهن وأن هذا الأخيـر قـد اكتفـى          موضوع الاد 

بالإشارة إلى تسديده جزءاً من قيمة أصل الدين المطالب         
به دون أن يبرز ما يفيد صحة مـدعاه ومـا يثبـت أن              
المبلغ الذي سدده في حال الأخذ بصحته ولا سيما تلـك           
المشار اليها في متن التحقيق الاولي ما هـو الا ايفـاء            

ما ينبغـي بالتـالي     ب به،   لجزء من أصل الدين المطال    
والزام المدعى عليه   ، أي للمدعي الشخصي،     جابة طلبه إ

 دولار أميركي أو مـا      ٢١٩٥٠  وقدره  مبلغاً هدفع ل يبأن  
 سـبيل   يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي علـى       

 علـى    ستين مليون ليرة لبنانيـة      الى مبلغ  الردود اضافةً 
 ٢٦٥وناً بموجب المادة     المعين قان  سبيل العطل والضرر  

من قانون الموجبات والعقود الذي لحق بالمـدعي اذ لا          
يمكن للمحكمة أن تقضي بالفائـدة القانونيـة والعطـل          
والضرر معاً عن نفس الفعل الجرمي اذ أنها فـي تلـك            
الحالة تكون قد قضت بالعطل والضرر مرتين عن الفعل         

  الجرمي عينه،
ت اليها المحكمة لا    وحيث انه بعد النتيجة التي توصل     

حاجة لبحث سائر الاسباب والمطالب اما لكونها لقيـت         
رداً ضمنياً في سياق التعليل واما لعدم الجدوى فاقتضى         

  .ردها

  لذلك،

  :يحكم
بجـرم   سيلفانو أنيس بطحة     بادانة المدعى عليه   -١

بالحبس لمـدة    من قانون العقوبات ومعاقبته      ٦٦٦المادة  
ان وخمـسماية ألـف     مليونبغرامة قدرها   خمسة أشهر و  

 عن كل عشرة     واحداً حبس يوماً يعلى أن   و ليرة لبنانية، 
 للمادة  آلاف ليرة لبنانية من الغرامة عند عدم الدفع سنداً        

   عقوبات،٥٤
 دفع للمدعي الشخـصي   يبأن   بالزام المدعى عليه   -٢

واحد وعشرون ألفاً وتسعماية     قدره و مبلغاًريشار بركات   
كياً أو ما يعادله بـالليرة اللبنانيـة        وخمسون دولاراً أمير  



  ٢٣٥  الإجتھاد

مبلـغ  على سبيل الردود اضافة الى      بتاريخ الدفع الفعلي    
  ،ليرة لبنانية على سبيل العطل والضررستين مليون 

 بوقف تنفيذ عقوبة الحـبس وبجعـل الغرامـة          -٣
مليونين ليرة لبنانية في حال اقدام المدعى عليـه علـى           

ة ثلاثة أشهر من تـاريخ      انفاذ البند ثانياً أعلاه ضمن مهل     
  انبرام الحكم الراهن،

٤- كل ما زاد أو خالف،برد   
  .بتضمين المدعى عليه الرسوم والنفقات كافة -٥

    

  

  

  

  

  

  

  الرئيس راني صفير: لهيئة الحاكمةا
  ١٢/٧/٢٠١٤قرار صادر بتاريخ 

  ميشال حنا/ صانيا حنا

–






–


–


–


–



–




–




–
–

 

عليه،بناء   

  : ملاحظة أولية–أولاً 
حيث إن المشترع، وتنبهاً منه لخـصوصية بعـض         
القضايا، عمد إلى تكريس قواعد خاصـة فـي قـانون           
أصول المحاكمات الجزائية تتعلَّق بالمحاكمة فيها، ومـن    

المدعي عدادها دعاوى العطل والضرر في حال تجاوز        
الشخصي حقّه في التقاضي، بحيث أجاز للمدعى عليـه،         
التقدم بدعوى العطل والضرر فـي سـياق المحاكمـة          
الجزائية، أو في دعوى على حدة أمام القاضي الجزائي،         
ضمن مهلة الأشهر الثلاثة التي تلي تاريخ تبلُّغـه حكـم           

/ ١٩٧/المـادة   (البراءة أو القرار القاضـي بتـصديقه،        
 وعلّة ذلك إلمام القاضـي الجزائـي بحيثيـات          .)ج.م.أ

القضية واطّلاعه علـى تفاصـيل الـدعوى الجزائيـة          
  وإحاطته بها على نحوٍ شامل،

وحيث إن تحديد شروطٍ خاصة لهـذا النـوع مـن           
الدعاوى في قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يجرد        
الدعوى من طبيعتها المدنية، إذ تبقى خاضعة للأصـول         

ية وإن كانت مقامة لدى المرجع الجزائي، وما ذلك         المدن
مـن قـانون الأصـول      / ٦/سوى تطبيق وتفعيل للمادة     

المدنية التي تشير صراحةً إلى وجـوب تطبيـق هـذا           
القانون عندما لا يكون في أي قانون آخر نـص يتعلّـق        

  .بإجراءٍ ما

  : في الدفوع المثارة من المدعى عليه–ثانياً 
تنا الراهنة،بالعودة إلى قضي  

ــاريخ  ــدم بت ــه تق ــين أن المــدعى علي حيــث يتب
 بلائحةٍ تحت عنوان دفوع شكلية ضـمنها        ١٠/٥/٢٠١٤

جملة من الأسباب استند إليها لطلب رد الدعوى وعـدم          
  قبولها،

  رد الجزائي في بشريالقاضي المنف



  العـدل  ٢٣٦

وحيث تُدلي المدعية في مواجهة المدعى عليه بـأن         
تلك الدفوع إنما هي مقررة في دعاوى الحقّ العـام ولا           

  علّق بالدعوى المدنية،تت
وحيث وإن كانت الدفوع الشكلية المنصوص عليهـا        

مرتبطة ومحـصورة بـدعوى     . ج.م.أ/ ٧٣/في المادة   
الحقّ العام، ما ينزع القانونية عن أية دفوع تقـدم بهـا            

المنوه بها لعدم توافر    / ٧٣/المدعى عليه مرتبطة بالمادة     
  الحقّ العام في القضية الراهنة،

 ونظراً لطبيعة الدعوى المدنية، فإنـه يعـود         إلا أنه 
للمدعى عليه التقدم بدفوع عدم القبول والدفوع الإجرائية        
التي يراها مناسبة وفقاً لما ينص عليه قانون الأصـول          

 وما يليها منه،/ ٥٣/المدنية في المواد  
وحيث وبغض النظر عن عنوان لائحة المدعى عليه        

مونها تضمن صـراحةً دفعـاً      المنوه بها أعلاه، فإن مض    
/ ٣٠٣/و/ ٦٢/بعدم قبول الدعوى الراهنة سنداً للمادتين       

  أصول مدنية،
وحيث يقتضي معرفة مدى تحقُّق شـروط المـادتين         

  ،.م.م.أ/ ٣٠٣/و/ ٦٢/
وحيث بالعودة إلى معطيات قضيتنا الراهنة، نجد أنه        
سبق للمدعى عليه أن تقدم بشكوى أمام النيابـة العامـة           

ستئنافية في الشمال ضد المدعية الراهنة، ناسباً إليهـا         الإ
عدداً من الجرائم، وقد أُحيلت الدعوى علـى القاضـي          
المنفرد الجزائي في بشري اثر صدور قرار ظني بحـقّ        

  المدعى عليها،
وحيث إن المدعى عليها في تلك الـدعوى تقـدمت          
صراحة، وفي سياق الإدعاء المحـال علـى القاضـي          

الجزائي، بطلب إلزام المدعي بالعطل والـضرر       المنفرد  
لتعسفه في استعمال حقّ التقاضي، تفعيلاً وتطبيقاً للمادة        

فقرة أولى أصول جزائية التي تنص علـى أنـه       / ١٩٧/
على القاضي عند الحكم ببراءة المدعى عليه أن يقـضي          
على المدعي الشخصي بعطل وضرر إذا طلبه في حال         

  حقّه في التقاضي،تجاوز المدعي الشخصي 
وحيث تكون المدعية الراهنة بالتالي قد تنازلت عـن         
حقّها في تقديم ادعاء مستقلّ لطلب العطل والضرر أمام         
القاضي الجزائي، واستنسبت التقدم في سـياق الـدعوى         
المقامة في مواجهتها أمام القاضي الجزائي بطلب العطل        

  والضرر،

الجزائي في حكمـه    وحيث يتبين أن القاضي المنفرد      
 قضى برد طلب الظنينة     ١٥/٦/٢٠١١ تاريخ   ١٠٣رقم  

المدعية الراهنة الرامي إلى إلـزام المـدعي المـسقط          
المدعى عليه راهناً بتسديد مبلغ تم تحديـده مـن قِبلهـا            

  تعويضاً عن العطل والضرر،
وحيث إن المدعى عليها في تلك الـدعوى المدعيـة          

 المذكور إلا   ١٠٣ناف الحكم   الراهنة، استنسبت عدم استئ   
في شقّه المتعلّق بإدانتها، دون سواه مما تم القضاء بـه،           

 تـاريخ  ٧٩/٢٠١٣بحيث صدر القرار الإستئنافي رقـم    
 عن محكمة استئناف الجنح وقـد قـضى         ١٢/٢/٢٠١٣

        بفسخ الحكم المستأنَف والحكم ببراءة المدعى عليها للشك
صراحةً في حيثياته أن    وعدم كفاية الدليل، إلا أنه تضمن       

مطالب المستأنفة اقتصرت في خاتمة الإسـتئناف علـى         
طلب الحكم بالبراءة، فيكون ما قضى الحكم المـستأنَف         

من فقرته الحكمية برد طلب إلزام المدعي       ) ٢(في البند   
المسقط بالتعويض عن العطل والضرر قد أمسى مبرمـاً   

  ف،لهذه الجهة تبعاً لعدم شموله بالإستئنا
وحيث إن حيثيات القرار المستأنَف الرئيسة ومنها ما        
يتعلّق بالعطل والضرر وفقاً لما ورد أعلاه، تشكّل جزءاً         

  لا يتجزأ من فقرته الحكمية،
على أن الأحكـام    . م.م.أ/ ٣٠٣/وحيث تنص المادة    

النهائية حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول          
  دليل ينقض هذه الحجية،

  حيث إن ما فصلت بـه محكمـة الإسـتئناف فـي            و
قرارها المنوه به أعلاه لجهة ما تطالـب بـه المدعيـة            
الراهنة من تعويضاتٍ إنما لديه حجيـة وقـوة القـضية         
المحكوم بها على المحكمة الراهنة ولا سـيما أن طلـب       
التعويض قائم بين ذات الخصوم ويتنـاول الموضـوع         

  والسبب نفسهما،
ــنص ا ــث ت ــادة وحي ــه . م.م.أ/ ٦٢/لم ــى أن   عل

  يعتبر من دفوع عدم القبول الـدفع بالقـضية المحكـوم           
  بها، وعلى القاضي أن يفصل في الـدفوع علـى حـدة            

مـن ذات   / ٦٧/المـادة   (أو أن يضمها إلى الموضوع،      
  ،)القانون

وحيث في ظلّ توافُر شروط القضية المحكمـة فـي          
 الدفع بعدم قبول    قضيتنا الراهنة، فإنه يقتضي معه قبول     

  الدعوى الراهنة لهذه العلّة، ورد الدعوى،



  ٢٣٧  الإجتھاد

  لذلـك،
  :يحكم
 بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى الراهنـة لعلّـة          :أولاً

  .القضية المحكوم بها، وبالتالي برد الدعوى
  . بتضمين المدعية الرسوم والمصاريف كافّة:ثانياً
  .الف بإبلاغ من يلزم وبرد كلّ ما زاد أو خ:ثالثاً

    
  

  

  

  

  

  

  الرئيس ماهر شعيتو: لهيئة الحاكمةا
  والمستشاران جوزف بو سليمان 

  )منتدب(ومحمد شهاب 
  ٢/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٦٣رقم : القرار

  .ل.م.بنك بيبلوس ش/ النيابة العامة المالية ورفيقتها
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  الهيئة الاتهامية في بيروت



  العـدل  ٢٣٨

–


–
 

  

  :في القانون
حيث إن المدعيـة شـركة الفرسـان انترناشـيونال        

تقدمت بشكوى مباشرة اتّخـذت فيهـا صـفة         . ل.م.ش
وجه المدعى عليـه بنـك بيبلـوس        الإدعاء الشخصي ب  

ناسبةً إليه رفضه الإيفاء الحاصل منها بالعملة        . ل.م.ش
الوطنية للدين المتوجب عليها لـصالحه، ممـا يـشكِّل          

من قـانون   / ١٩٢/الجنحة المنصوص عليها في المادة      
  النقد والتسليف،

وحيث إن القرار المستأنَف خلُص إلى عـدم سـماع          
اقة بوجه المدعى عليه بالجنحـة      دعوى الحقّ العام المس   

المذكورة لعدم وجود كتابٍ خطّي من حـاكم مـصرف          
  لبنان يطلب فيه ملاحقـة المـصرف المـدعى عليـه           

  جزائياً،
وحيث إن النيابة العامة المالية والـشركة المدعيـة         
        استأنفتا القرار المذكور، وقد طلبت الأولى فسخه والظن

 قـانون النقـد     مـن / ١٩٢/بالمدعى عليه بجرم المادة     
مـن قـانون    / ٣١٩/والتسليف معطوفة علـى المـادة       
مـن القـانون    / ٢١٠/العقوبات، معطوفتين على المادة     

ن الـدعوى العامـة   أالأخير، وأدلت في إطار استئنافها ب  
غير مقيدة بأي شرطٍ تحت طائلة إبطالها، وأن المـادتين          

مـن قـانون   / ٢٠/من قانون النقد والتـسليف و    / ٢٠٦/
لمحاكمات الجزائية لم ترِدا تحت طائلة إبطـال        أصول ا 

الملاحقة، ولم تعلّقا دعوى الحقّ العام علـى إذن حـاكم           
المصرف المركزي، بينما طلبت الثانية فـسخ القـرار         

من قانون النقد   / ١٩٢/المستأنَف باعتبار أن جرم المادة      
مـن قـانون    / ٣١٩/والتسليف معطوفاً علـى المـادة       

  رماً مـصرفياً ولا حاجـة لطلـبٍ        العقوبات لا يشكِّل ج   
خطّي من حاكم مصرف لبنـان لملاحقـة المـصرف،          
واستطراداً فسخ القرار المستأنَف لمخالفته أحكام المـادة        

مـن  / ٢٠/من قانون النقد والتسليف، والمـادة       / ٢٠٦/
قانون أصول المحاكمات الجزائية، والظن بالمدعى عليه       

قـد والتـسليف    من قانون الن  / ١٩٢/لثبوت جرم المادة    

من قانون العقوبـات فـي      / ٣١٩/معطوفة على المادة    
  حقِّه،

وحيث إن المسألة المطروحة للبحث تكمن في التحقُّق        
بدايةً مما إذا كانت الدعوى العامة محركة أصولاً بحـقّ          
المصرف المدعى عليه في ظلّ ورود كتابٍ من حـاكم          

ي مـن   مصرف لبنان جواباً على تكليفه إبداء موقفٍ خطّ       
لا يرى أسباباً كافية توجب     "ملاحقة الأخير، جاء فيه أنه      

، كما وفي ظلّ    "تقدمه بطلبٍ خطّي لملاحقة المدعى عليه     
من قـانون أصـول     / ٢٠/نص الفقرة الأولى من المادة      

لا تجـري  : "المحاكمات الجزائية التي تورد ما حرفيتـه      
الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمـة عـن مخالفـة          
قانون النقد والتسليف إلا بناء على طلبٍ خطّي من حاكم          

  ،"مصرف لبنان
/ ٥/وحيث إن المبدأ العام المكرس بمقتضى المادتين        

من قانون أصول المحاكمات الجزائيـة، هـو أن         / ٧/و
الدعوى العامة تُحرك إما بادعاء النيابة العامة المختصة،        

خاذه صفة الإدعاء   وإما بناء على شكوى المتضرر مع اتّ      
  الشخصي،

وحيث إن كلّ قيدٍ على تحريك الدعوى العامة، والذي         
تندرج ضمنه على سبيل المثـال الحـصانات المقـررة          
قانوناً، وطلبات الإذن أو الطلبات الخطّية مـن الإدارات         
المعنية، هو استثناء على المبدأ العام، وينبغـي تفـسيره          

  بصورةٍ ضيقة،
من قانون أصول   / ٢٠/أن المادة   وحيث من الواضح    

المحاكمات الجزائية فرضت وجود طلبٍ خطّي من حاكم        
مصرف لبنان كشرطٍ للملاحقة في الجـرائم المـصرفية      
الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف بدليل إيرادهـا         

إلا بنـاء علـى طلـب       .... لا تجري الملاحقـة   "عبارة  
 ـ       "خطّي ى تحريـك   ، أي أنها وضعت قيداً صـريحاً عل

  الدعوى العامة في مثل هذه الجرائم،
  وحيث يقتضي بالتالي، وكما صـار بيانـه، تحديـد          
نطاق هذا القيد من خلال تحديد النطاق والحالـة التـي           

عبر بيان الجرائم التـي تقـصدها       / ٢٠/ترعاها المادة   
والتي لا يمكن تحريكها إلا بطلبٍ خطّـي مـن حـاكم            

  مصرف لبنان،
تفترض لتحقُّقهـا   / ٢٠/ المادة   وحيث من الواضح أن   

توافُر شرطين معاً، هما وجود جريمـة مـصرفية وأن          



  ٢٣٩  الإجتھاد

تكون تلك الجريمة ناجمة عـن مخالفـة قـانون النقـد            
  والتسليف،

وحيث إنه يفهم من هذين الشرطين أن ثمـة جـرائم           
مصرفية وأخرى غير مصرفية ناجمة عن مخالفة قانون        

فيته، إذ لو لـم     النقد والتسليف بدليل صراحة النص وحر     
يكن ثمة تفريقٍ بينهما، لَكـان المـشترع أورد عبـارة           

الجرائم الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف، ولما        "
كان حدد فقط الجرائم المصرفية، بمعنى أن هذا التفريق         
يؤكِّد أن ليس كلّ الجرائم الناجمة عن مخالفة قانون النقد          

ا يفهـم أيـضاً مـن       والتسليف هي جرائم مصرفية، كم    
الشرطين المذكورين أن الجرائم المصرفية لا يشترط أن        
تكون مرتكبة حصراً من قِبل مصرفٍ بدليل أن المشترع         
لو أراد حصر مفهوم الجرائم المصرفية بتلك المرتكبـة         
من قِبل المصارف، لَكان ذكر ذلك صراحة بحيث كـان          

 المـصارف   الجرائم الحاصلة من قِبل   "أورد مثلاً عبارة    
  ،"الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف

وحيث إن تقسيم قانون النقد والتسليف ذاته الـصادر         
ــم  ــاريخ ١٣٥١٣بالمرســوم رق ــي ت ، ١/٨/١٩٦٣ ف

، والـذي أنـشأ     ١٢/٨/١٩٦٣والمنشور فـي تـاريخ      
المصرف المركزي وحدد مهامه ودوره والعمليات التي       

المصارف بالإضافة  يقوم بها، ورعى تنظيم النقد وعمل       
إلى المهن التابعة للمهنة المصرفية، يؤشّر إلى التفريـق         

البـاب  : المحكي عنه أعلاه، إذ هو تضمن ستّة أبـواب        
المـصرف  "، الباب الثاني معنـون      "النقد"الأول معنون   

، "التنظـيم المـصرفي   "، الباب الثالث معنون     "المركزي
باب الخامس معنـون    ، ال "العقوبات"الباب الرابع معنون    

، البـاب الـسادس     "أحكام انتقالية متعلّقة بالباب الثالـث     "
  ،"أحكام مختلفة ونهائية"معنون 

وحيث، وتبعاً لما تقدم، يقتضي الانتقال للبحث فـي          
مدى اعتبار الجرم المدعى به بحقّ المصرف المـدعى         
عليه، من قبيل الجرم المصرفي أم لا، ومـدى الحاجـة           

 كتابٍ خطّي من حاكم مصرف لبنان لمباشـرة         تالياً إلى 
  الملاحقة،

من قانون النقـد والتـسليف   / ١٩٢/وحيث إن المادة    
نصت على مـا    " العقوبات"الواردة تحت الباب المعنون     

تطبق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانيـة         "حرفيته  
، العقوبـات  /٨/و/ ٧/بالشروط المحددة فـي المـادتين       

  ،"من قانون العقوبات/ ٣١٩/عليها بالمادة المنصوص 

المشار إليهما في المادة    / ٨/و/ ٧/وحيث إن المادتين    
، فـلا   "النقـد "الآنف ذكرها وردتا تحت الباب المعنون       

من قـانون   / ١٩٢/تكون الجريمة المرتكبة خلافاً للمادة      
النقد والتسليف، وانطلاقاً من غايتها الواضـحة حمايـة         

لا العمل المصرفي أو نظامه، مـن قبيـل         النقد الوطني   
  الجرائم المصرفية ولو ارتُكِبت من قِبل مصرف،

وحيث إنه يقتضي على ضوء مجمل مـا تقـدم، ولا           
سيما في ظلّ عدم اعتبار الجرم المنصوص عليـه فـي           

من قانون النقد والتسليف مـن الجـرائم        / ١٩٢/المادة  
ي عن  المصرفية، وبالتالي عدم وجوب صدور طلبٍ خطّ      

حاكم مصرف لبنان كشرطٍ للملاحقـة، فـسخ القـرار          
المستأنَف في ما توصل إليه، واعتبار الـدعوى العامـة          
مسموعة دون حاجة لطلب تحريكها مـن قِبـل حـاكم           

  مصرف لبنان،
وحيث إنه، وبعد فسخ القرار المستأنَف، ترى الهيئـة         
التصدي لأساس الدعوى سنداً للفقرة الأخيرة من المـادة         

  من قانون أصول المحاكمات الجزائية،/ ١٤٠/
وحيــث إن المدعيــة المــسقطة شــركة الفرســان 

تنسب للمدعى عليه بنك بيبلـوس      . ل.م.انترناشيونال ش 
ارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المـادة       . ل.م.ش
من قانون النقد والتسليف معطوفة على المـادة        / ١٩٢/
ن قبول العملـة    من قانون العقوبات، لامتناعه ع    / ٣١٩/

  اللبنانية سداداً للدين المتوجب له في ذمتها،
وحيث إن المادة المذكورة تُعاقب كلّ من يمتنع عـن          

/ ٧/قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المـادتين         
من القانون عينه، بالعقوبات المنصوص عليها في       / ٨/و

  من قانون العقوبات،/ ٣١٩/المادة 
لعودة إلى أوراق الملفّ، فإنه من الثابت       وحيث إنه با  

بأن الشركة المدعية قامت بمعاملة عرض وإيـداع فـي        
، لدى دائرة الكاتب العدل في جبيـل        ٢/٦/٢٠٢٠تاريخ  

ليرة لبنانية تسديداً للـدين     / ٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠/بمبلغٍ قدره   
/ ٥٠٠/المترتّب في ذمتها لمصلحة المدعى عليه وقدره        

ن الأخيـر تقـدم فـي تـاريخ         ألف دولار أميركي، وأ   
  ، بتصريحٍ برفض العرض والإيداع،٥/٦/٢٠٢٠

وحيث إنه بالاستماع إلى ممثّل المدعى عليه، نفى ما         
هو مسند إلى المصرف المدعى عليه، مـشيراً إلـى أن           
الأخير ملتزم بالتعميم الصادر عن مصرف لبنان لجهـة         



  العـدل  ٢٤٠

 وأن ديـن    إيفاء الديون بالعملة المتَّفق عليها في العقـد،       
المدعية محدد بالعملة الأميركية، وأن التعميم يميز بـين         
قروض التجزئة والقروض التجارية وأنه فـي الحالـة         
الأولى يتم تسديد الدفعة المستحقّة بالعملة اللبنانية، أمـا         
في الحالة الثانية فيتم تسديد القرض بالعملة المحددة فـي          

 من المدعية يتعلّق    العقد، وأن العرض والإيداع الحاصل    
بتسهيلات تجارية من المصرف وأنه تم تقـديم دعـوى          
مدنية من المدعيـة بـصحة العـرض والإيـداع، وأن           
المصرف ملزم بتطبيق التعاميم الصادرة عن مـصرف        
لبنان، كما أشار إلى وجود تعميمٍ صادرٍ عن الأخير في          

، يلزم دفع قيمة القرض بالعملـة المتَّفـق         ١٧/٥/٢٠٢١
  ليها في العقد،ع

وحيث إن المصرف المدعى عليه عاد وأدلـى أمـام       
هذه الهيئة فـي المـذكرة المقدمـة منـه فـي تـاريخ              

، بأنه لا يمانع في قبول سداد المدعية للدين         ٨/٨/٢٠٢٢
المتوجب عليها بالعملة اللبنانية على أن يتم ذلك بالسعر          

بـل  بأنـه يق  : "الرائج في السوق، حيث أورد ما حرفيته      
ودون أي تردد، الإيفاء النقدي بـالليرة اللبنانيـة علـى           
أساس سعر الصرف في يوم الدفع، مما يتيح له شـراء           
الدولار الأميركي فوراً بالقيمة المدفوعة، فـلا يخـالف         
بذلك تعميم مصرف لبنان، ويكـون قـد طبقـه وفقـاً            

  ،"لمنطوقه
وحيث يقتضي البحث في مدى تحقُّق الجرم المـدعى       

  في ضوء تصريح المدعى عليه الأخير،به 
وحيث إن الجرم المسند للمدعى عليـه يتمثّـل فـي           
امتناعه عن قبول العملة اللبنانية وسـيلةً لـسداد الـدين           
المتوجب على المدعية أصلاً بالدولار الأميركي عمـلاً        
بالعقد الموقّع بين الطرفين، بموجـب معاملـة عـرض          

  وإيداع قامت بها الأخيرة،
إن المصرف المدعى عليـه وفـي مذكّرتـه         وحيث  

، ٨/٨/٢٠٢٢الأخيرة المقدمة لدى هذه الهيئة في تاريخ        
صرح بشكلٍ واضحٍ بأنه يقبل إيفـاء المدعيـة لـدينها           
بالعملة اللبنانية إنما بسعر الدولار الأميركي الرائج فـي         

ليـرة  / ١٥١٥/السوق، أي ليس ذلك المحـدد بمقـدار         
عاملـة العـرض والإيـداع للـدين     لبنانية والذي تمت م 

  المتوجب في ذمة المدعية على أساسه،
وحيث من المعلوم لدى الكافّة أنه وإثر الأزمة النقدية         
الأخيرة التي ما تزال تعصف بالبلاد، أمـسى للـدولار          

الأميركي أسعار متعددة مقابل العملة الوطنية، منها مـا         
ليـرة  / ١٥١٥/يعرف بالسعر الرسمي المحـدد بمبلـغ        

  لبنانية، وسعر السوق الذي يفوقه بأضعاف،
وحيث يتبين أن المدعيـة وفـي معاملـة العـرض           
والإيداع بالليرة اللبنانية التي قامت بهـا إيفـاء للـدين           
المتوجب عليها بالدولار الأميركي لصالح المدعى عليه،       

  للدولار الواحد،. ل.ل/ ١٥١٥/اعتمدت سعر الـ 
 ينازع فـي مقـدار الـسعر        وحيث إن المدعى عليه   

المعتمد ويطالب بسداد دينه بعملة القرض أي الـدولار         
الأميركي، أو بالعملة الوطنية إنما بحسب سعر الـدولار         

  ،"السوق"الأميركي الرائج في 
وحيث إن موقف المدعى عليه يفيد بأنه لا يعـارض          
مبدأ إيفاء الدين بالعملة الوطنية، إنما النزاع يدور حـول      

  ر السعر الواجب اعتماده للدولار الأميركي،مقدا
وحيث، وبصرف النظر عن أي من الأسعار الواجب        
اعتمادها لاحتساب مقـدار الـدين المـستحقّ بالعملـة          
الوطنية، وهو الأمر الخارج عن نطاق هـذه الـدعوى،          
يكون المدعى عليه قد ارتضى الإيفاء بالعملة الوطنيـة         

ذي ينفي تحقُّق عناصـر     ولم يرفضها بالمطلق، الأمر ال    
الجرم المدعى به على اعتبار أن النزاع بين الطـرفين          
أمسى محصوراً فقط بقيمة المبلغ المتوجب سداده بالعملة        
الوطنية لا بعملة الإيفاء التي صارت خارج إطار البحث         
في ظلّ موافقة المدعى عليه الصريحة على أن تكـون          

  بالعملة الوطنية،
 منع المحاكمة عـن المـدعى       وحيث يقتضي بالتالي  

  عليه لعدم تحقُّق عناصر الجرم المدعى به،
وحيث إنه بالوصول إلى هذه النتيجة، يقتضي رد كلّ         

  ما زاد أو خالف،

  لذلـك،
  :تقرر الهيئة بالاتفاق

 قبول الإستئنافين المقدمين من المدعية شـركة        :أولاً
ماليـة  والنيابة العامـة ال   . ل.م.الفرسان أنترناشيونال ش  

شكلاً، وفي الأساس، قبولهما، وفسخ القرار المـستأنَف        
الذي خَلُص إلى عدم سماع دعوى الحقّ العام المـساقة          

واعتبـار  . ل.م.بوجه المدعى عليه بنـك بيبلـوس ش       
من قـانون   / ١٩٢/الدعوى مسموعة لجهة جرم المادة      



  ٢٤١  الإجتھاد

النقد والتسليف لعدم الحاجة لوجود كتابٍ خطّي من حاكم         
ن يطلب فيه ملاحقة المصرف المدعى عليه       مصرف لبنا 

  جزائياً،
 التصدي لأساس الدعوى، ومنع المحاكمة عـن       :ثانياً

بالجنحة المنـصوص  . ل.م.المدعى عليه بنك بيبلوس ش   
مـن قـانون النقـد والتـسليف     / ١٩٢/عليها في المادة    

مـن قـانون العقوبـات،      / ٣١٩/معطوفة على المـادة     
ن قانون العقوبات، لعدم    م/ ٢١٠/معطوفتين على المادة    

  تحقُّق عناصرها،
  . تدريك المدعية رسوم ونفقات استئنافها:ثالثاً

    

  
  
  

  

  

  

  الرئيس ربيع الحسامي: لهيئة الحاكمةا
  والمستشارتان زينة حيدر أحمد وأنياس معتوق

  ٢٩/١٢/٢٠٢٢ تاريخ ١٩٥رقم : القرار
  الحق العام/ أنطوان نصار


–


–

–
–





–


–


–




–
–

 

عليه،بناء   

  : في الشكل–أولاً 
حيث إن الإستئناف وارد ضـمن المهلـة القانونيـة          
  ومستوفٍ شـروطه الـشكلية كافّـة، فيقتـضي قبولـه           

  ،شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
حيث إن المدعى عليه يطلب فسخ القرار المـستأنَف         
وعدم قبول الدعوى العامة لسقوطها بمرور الزمن على        
الجرم المسند إليه، مدلياً بأنه تولّى إدارة الشركة اللبنانية         

وقد صـدر حكـم قـضى       . م.م.للصناعة والتوزيع ش  
لـدفع فـي    بإعلان إفلاسها حدد تاريخ توقُّفهـا عـن ا        

 بحيث إن مرور الزمن على جرم الإفلاس        ٥/٥/٢٠٠٠
الاحتيالي يسري اعتباراً من ذلك التـاريخ، وان النيابـة          
العامة الإستئنافية فـي جبـل لبنـان ادعـت بتـاريخ            

 على الشركة المذكورة بجنايـة المـادة        ١٨/١١/٢٠٠٣
من قانون العقوبات مـن دون الإدعـاء عليـه،       / ٦٨٩/

 إلى عدم   ٢٧/٢/٢٠١٨الجنايات بتاريخ   فخلُصت محكمة   
الحكم على الشركة المتهمة لإحالتها أمامها بصورةٍ غير        
أصولية بمعزلٍ عن الشخص الطبيعـي الـذي ارتكـب          
باسمها أو لحسابها أو بإحدى وسائلها الجرم المسند إليها         
وأحالت الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى، ما        

إلى الإدعاء عليـه بالجنايـة عينهـا        دفع بالنيابة العامة    
 أي بعد مرور حوالي سبع عـشرة      ١٢/٤/٢٠١٨بتاريخ  

سنة من تاريخ صدور الحكم بإعلان إفـلاس الـشركة          
وتحديد تاريخ توقُّفها عن الدفع، ما يقتضي معـه عـدم           
قبول الدعوى العامة لسقوطها بمرور الـزمن العـشري         

  ،خلافاً لما توصل إليه القرار المستأنَف
من قانون أصول المحاكمات    / ١٠/وحيث إن المادة    

تسقط دعوى الحقّ العام لـسببٍ      "الجزائية تنص على أنه     
  :من الأسباب الآتية

  الهيئة الاتهامية في جبل لبنان



  العـدل  ٢٤٢

 بمرور الزمن مدة عشر سـنوات فـي الجنايـة           -ج
  .وثلاث سنوات في الجنحة وسنة في المخالفة

   يقطــع كــلّ عمــل مــن أعمــال الملاحقــة أو -
  ور الـزمن علـى الـدعوى       التحقيق أو المحاكمة مـر    

  ".العامة
  وحيث يقتضي فـي هـذا الإطـار التمييـز بـين            
الحالة التي يضع فيها المرجع القضائي يده على الدعوى         

/ ٦٠/العامة بصورةٍ موضـوعية كمـا فـي المـادتين           
من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللتـين       / ١٣٠/و

لـى  تنصان على أن قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية ع       
التوالي يضعان يدهما على الـدعوى العامـة بـصورةٍ          
موضوعية، وبين الحالة التـي يـضع فيهـا المرجـع           
القضائي يده على الدعوى العامة بصورةٍ شخصية كمـا         

من القانون عينـه اللتـين      / ٢٣٣/و/ ١٧٥/في المادتين   
تنصان على أن القاضي المنفـرد الجزائـي ومحكمـة          

لدعوى العامـة بـصورةٍ     الجنايات يضعان يدهما على ا    
  شخصية،

وحيث في الحالة الأولى، فإن كلّ عمل من أعمـال          
الملاحقة أو التحقيق يقطع مرور الزمن بالنسبة للفاعـل         
والشريك والمتدخّل وأي من المسهمين معهـم وإن لـم          
           تتناولهم الملاحقة أصلاً وحتى لو كانـت جاريـة ضـد

أعمـال  مجهول، في حين أنه في الحالة الثانيـة فـإن           
المحاكمة تقطع مرور الزمن فقط بالنـسبة للأشـخاص         
المحالين أمام المرجع القـضائي الواضـع يـده علـى           

  الدعوى،
وحيث في الحالة الراهنة، يتبين أن القرار الاتهـامي         

، ٣١/٧/٢٠٠٩الصادر عن الهيئـة الاتهاميـة بتـاريخ         
والتي تضع يـدها علـى الـدعوى العامـة بـصورةٍ            

ة مرور الـزمن بالنـسبة لجميـع        موضوعية، قطع مهل  
الأشخاص ومنهم أنطوان منير نصار وإن لم يكن مدعى         

  عليه في ذلك الوقت،
وحيث إن النيابـة العامـة ادعـت عليـه بتـاريخ            

من قانون العقوبات   / ٦٨٩/ بجناية المادة    ١٢/٤/٢٠١٨
أي قبل مرور عشر سنوات على تاريخ صدور القـرار          

  الاتهامي المشار إليه،
بعاً لما تقدم، وفي ضوء عدم انقـضاء مـدة          وحيث ت 

العشر سنوات، يكون القرار المستأنَف واقعاً في موقعـه         

القانوني الصحيح ومستوجباً التـصديق ولكـن للتعليـل         
  الوارد أعلاه،

  لذلـك،
  :تقرر الهيئة بالإجماع

 قبول الإستئناف شـكلاً، ورده فـي الأسـاس،          :أولاً
  .وتصديق القرار المستأنَف

 تدريك المـستأنف أنطـوان نـصار الرسـوم          :نياًثا
  .والنفقات كافّة

 إعادة الأوراق إلى مرجعها لمتابعة التحقيق من        :ثالثاً
  .النقطة التي وصلَ إليها

    

  

  
  
  

  

  

  

  )مكلفة(الرئيسة أميرة شحرور : لهيئة الحاكمةا
  )مكلفة(والمستشاران جوزف تامر وهبة هاشم 

  ٨/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٥٣٥رقم : القرار
  فادي الهاشم/ الحق العام ورفاقه
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إن الدفاع المشروع عن النفس هو حقّ موضـوعي         
       بيح اقتراف الجريمة استثناءر للأفراد يمن الأصـل   مقر

العام الذي يمنعها وذلك لدرء الأخطار التي تهددهم فـي          
وقت يتعذَّر فيه طلب الحماية مـن الـسلطات العامـة،           
وتغليباً لمصلحة المعتدى عليه على مـصلحة المعتـدي         

 على  ،الذي أهدر حماية القانون له بخروجه على قواعده       
أن توافُر حقّ الدفاع المشروع يتطلَّب شـروطاً محـددة          
تتمثّل بوجود سلوكٍ من المعتدي في صورة تعرض حال         
غير محقّ ولا مثار على النفس أو المال، وسلوك مـن           

  .جانب المدافع يتمثّل في فعل الدفاع وتناسبه مع الاعتداء
في الأصل، يقع عبء الإثبات على من يدلي أنه كان          

إلا أن المشترع تجاوز هـذا      . في حال الدفاع المشروع   
عفى من شرط التناسب ومن الإثبات عبر وضع        الأمر وأ 

قرينة على توفُّر حالة الدفاع المـشروع الخـاص فـي           
حالتَي السرقة والنهب المصحوبتَين بالعنف والدخول ليلاً       
إلى الأماكن المأهولة بطرقٍ غير مألوفـة كالتـسلُّق أو          
الكسر والخلع، وأباح للمعتدى عليه استعمال حقّـه فـي          

قتل في هـاتين الـصورتين المنـصوص        الدفاع ولو بال  
عقوبات إذ افترض في هـاتين      / ٥٦٣/عليهما في المادة    

الحالتين وجود قرينة على أن المعتدي يقـصد ارتكـاب          
جريمة على النفس أو الملك، الأمر الـذي يـؤدي إلـى           
إعفاء المعتدى عليه من إثبات تـوافُر شـروط الـدفاع           

درج تحت إحدى   المشروع، والإكتفاء بإثبات أن الفعل ين     
  .الصورتين المنصوص عنهما في تلك المادة

  

 : في القانون
ارتكابه حيث أنه أُسنِد الى المدعى عليه فادي الهاشم         

معطوفة على الفقرة الثانيـة مـن       / ٥٤٧/لجناية المادة   
وهـو فـي    - لإقدامه   من قانون العقوبات  / ٢٢٨/المادة  

لّل  على قتل محمد الموسى بعد تـس       -ثورة انفعال شديد  
  هذا الأخير الى منزله ليلاً؛  

وحيث إن المدعين الشخصيين فاطمة وحسن وحسين       
الموسى، ورثة المتوفي محمد الموسى، يطلبـون إدانـة         

من قانون العقوبـات    / ٥٤٧/المدعى عليه بجناية المادة     
/ ٥٤٧/لإقدامه قصداً على قتله، واستطراداً بجناية المادة        

مـن  / ٢٢٨/المـادة   معطوفة على الفقرة الأولى مـن       
شروط الدفاع المـشروع    وذلك لعدم توفر    ؛  القانون عينه 



  العـدل  ٢٤٤

لافراط في ممارسته تحت ثورة     لا ا في القضية الراهنة و   
ن لأانفعال شديد، وانما حالة مهابة وانفعـال وهـوى،          

ع لم يدخل الى غرف نوم الأولاد وانما الى غرفـة           المقنّ
بهـا  الجلوس حيث كان بإمكان المدعى عليـه اقفـال با         

والاتصال بالشرطة او بحرس المنـزل والـذين كـانوا          
متواجدين حينها وعددهم أربعة، وانه يستشف من واقعة        

حالـة  فـي   ع لطلقات نارية في ظهره انه كان        تلقي المقنّ 
هرب، كما انه لم يكن المبادر الى اطلاق النار، ما ينفي           
وجود خطر على حياة المدعى عليه، وايضاّ التوازن بين         

 الخطر من جهة وبين قوة وعنف رد فعل المدافع          ماهية
  من جهة أخرى؛ 

يطلب اصـدار    المدعى عليه فادي الهاشم      انوحيث  
واعتبار فعله من قبيل الدفاع     منع المحاكمة عنه    القرار ب 

لتوفر شروط إحدى حالات الـدفاع عـن        المشروع تبعاً   
 معطوفة علـى    ٥٦٣النفس المنصوص عنها في المادة      

 قانون العقوبات، على اعتبار أن فعـل         من ١٨٤المادة  
الدفاع عن النفس المذكور يـشكل سـبباً مـن أسـباب            

على انه لم يكن امامه أي طريقة أخـرى  اً شددمالتبرير؛  
 لتفادي وقوع الحادث؛  

وحيث أن المسائل القانونية التي تطرحهـا القـضية         
الراهنة إنما تتمحور في جوهرها حول ما إذا كان الفعل          

ن أعـلاه  إلى المدعى عليه على النحـو المبـي  المنسوب  
يشكّل بحد ذاته قتلاً مقصوداً او دفاعاً عـن الـنفس او            
إفراطاً في هذا الدفاع نتيجة ثورة انفعال شـديد أفقدتـه           
  وعيه وإرادته بشكلٍ بات غير قادر على إدراك تصرفه؛

وحيث تجدر الإشارة بدايةّ الى انه وعمـلاً بأحكـام          
وعند وصول الملـف الـى الهيئـة        . ج.م. أ ١٣٠المادة  

الاتهامية محالاً اليها بصفتها مرجعاً اتهامياً تنظـر فيـه          
بصورة موضوعية؛ وعند اكتمـال التحقيقـات تـصدر         
قرارها إما باعتبار الفعل المدعى به من نوع الجنحة او          
المخالفة، وإما باتهام المدعى عليه بارتكابه جرمـاً مـن       

كمة عنه في حال توافر أسباب      نوع الجناية او بمنع المحا    
دتها منها سبب من أسباب التبرير؛ عد  

  :يراجع بهذا الصدد -
ــم   - ــرار رق ــي، ق ــز جزائ ــاريخ ٢٤٩تميي  ت
، منشور في موسوعة الدكتور سمير عاليه       ٢٩/٤/١٩٦٣

للاجتهادات الجزائية لقرارات وأحكام محكمة التمييـز،       
  ؛٧٤٨ رقم ١٩٩فحة، ص١٩٩٠طبعة 

شعيتو؛ امية في بيروت، الرئيس ماهر       الهيئة الاته  -
 جوزف بو سلمان ومحمد شهاب منتـدباً؛        والمستشارين

  ؛٢٤/٢/٢٠٢٢ تاريخ ١٠٠قرار رقم 
ــم - ــرار رق ــة، ق ــة الاتهامي ــاريخ ٦٢٥ الهيئ  ت
ــة  ٢٠/٦/١٩٤٩ ــوعة الجزائي ــي الموس ــشور ف ، من

المتخصصة لبيار اميل طوبيا، الدفاع المشروع، الجـزء        
 صفحة  ٢٠٠٣ديثة للكتاب طرابلس    الرابع، المؤسسة الح  

  ؛١٩٦
عيـد، موسـوعة أصـول      المحامي الياس أبـو      -

المحاكمات الجزائية بين النص والاجتهاد والفقه، الجزء       
  ؛٤٨فحة ، ص٢٠٠٨الخامس، 

وحيث ان من أهم أسـباب التبريـر التـي خـصها            
المشترع الجزائي بمادة قانونية في قانون العقوبات هـي         

 ١٨٤ المنصوص عنه في المـادة       حالة الدفاع المشروع  
منه، سنعمد تالياً على تفنيد بعض مبادئها تبعاً لإثارتهـا          

  ؛    ةالراهنقضية في ال
يعـد  : "تنص على أنه  . ع.ق/ ١٨٤/ إن المادة    وحيث

ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حاليـة لـدفع           
تعرض غير محق ولا مثار على الـنفس أو الملـك أو            

ستوي فـي الحمايـة الـشخص       نفس الغير أو ملكه، وي    
ــوي ــشخص المعن ــي وال ــاوز . الطبيع ــع تج إذا وق

أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبـة فـي          الدفاع في
  ؛."٢٢٨الشروط المذكورة في المادة 

ة المـذكور / ٢٢٨/وحيث إن الفقرة الثانية من المادة       
أنه إذا أفرط فاعل الجريمة فـي ممارسـة         "تنص على   

عاقب إذا أقدم على الفعل فـي       لا ي  المشروع الدفاع حق
  ؛"ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته

وحيث يستفاد مما تقدم، لاسيما مـن نـص المـادة           
المذكورة إن الدفاع المشروع هـو حـق        . ع.ق/ ١٨٤/

زمـة لـصد    باستعمال القـوة اللا   يسمح   قانونكرسه ال 
 علـى   غير محق ولا مثـار    وشيك وداهم وحال    تعرض  

 يهدد حقاً يحميه القانون، بمعنى آخر، هـو   فس والملك الن
حق موضوعي مقرر للأفراد يبـيح اقتـراف الجريمـة         
استثناء من الأصل العام الـذي يمنعهـا وذلـك لـدرء            
الأخطار التي تهددهم في وقت يتعذر فيه طلب الحمايـة          

وتغليباً لمصلحة المعتدى عليه على     سلطات العامة   من ال 
لذي أهدر حماية القانون له بخروجـه       مصلحة المعتدي ا  

، من هنا فإن الخطر لكي يكون حالاً ينبغي         على قواعده 



  ٢٤٥  الإجتھاد

أن يكون وشيكاً وداهماً ومـستمراً بمعنـى أن يكـون           
الخطـر  (الاعتداء لم يبدأ بعد ولكنه على وشك أن يبـدأ           

، أو أن يكون قد بدأ فعلاً ولكنه لـم ينتـهِ بعـد       )الوشيك
فاع لكي يكون مبرراً يلـزم      ، وفعل الد  )الخطر المستمر (

ان تكون أملته ضرورة حالة تجعل لا مفر لاتقاء خطـر       
الاعتداء سوى استعمال الوسـيلة المتـوفرة لـرده، لأن       

  ؛الضرر الذي سيقع على قدر من الأهمية توجب اتقاؤه
  : يراجع بهذا الصدد -
 الوسيط في شرح قانون العقوبات، القـسم العـام،          -

  ؛٤٣٣فحة الدكتور سمير عالية، ص
 الموسوعة العربية في الأصول الجزائية، القاضي       -

محمد صعب، الجزء السادس، قاضي التحقيق والهيئـة        
، الطبعـة الأولـى، صـفحة       ٢٠٢٢الاتهامية، بيروت   

  ؛ ١٩٧-١٩٦
وحيث ان الدفاع المشروع يعطي، على سبيل المثال،        
المعتدى عليه الحق في أن يقتل إذا كان القتـل لازمـاً            

 لإنقاذ حياته او حياة غيره وإلا كان أحـدهما          وضرورياً
المقتول، ويعطيه الحق في أن يضرب إذا كان الـضرب          
لازماً للدفاع عنه وإلا كان هو المـضروب؛ علـى ان           
توافر حق الدفاع المشروع يتطلّب شروطاً محددة تتمثل        
بوجود سلوك من المعتدي في صورة تَعرض حال غير         

 او المـال، وسـلوك مـن        محق وغير مثار على النفس    
جانب المدافع يتمثَّل في فعل الدفاع وتناسبه مع الاعتداء؛         
وان عبء الإثبات يقع على من يدلي أنه كان في حالـة            
الدفاع المشروع؛ هذا في الأصل، الا ان المشترع تجاوز         

عبـر   وأعفى من شرط التناسب ومن الاثبات        هذا الامر 
شروع الخاص في   وضع قرينة على توفر حالة الدفاع الم      

ين بالعنف والدخول ليلاً    تحالتي السرقة والنهب المصحوب   
وفـة كالتـسلق أو     طرق غير مأل  إلى الأماكن المأهولة ب   

، وهي حالات مشابهة لتلـك المنـصوص        الكسر والخلع 
 وأبـاح  ،    من قـانون العقوبـات     ٦٣٩عنها في المادة    

للمعتدى عليه استعمال حقه في الدفاع ولو بالقتـل فـي           
من قانون  / ٥٦٣/ين خاصتين أوردهما في المادة      صورت

تعد الافعال الآتية   " :العقوبات التي تنص على ما حرفيته     
  : من قبيل الدفاع عن النفس

فعل من يدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عـن            -١
نفس الغير أو عن أمواله تجاه من يقدم باستعمال العنف          

  على السرقة أو النهب؛ 

ند دفع شخص دخل أو حـاول       لفعل المقترف ع  ا -٢
الدخول ليلا إلى منزل آهل أو إلى ملحقاتـه الملاصـقة           
بتسلق السياجات أو الجدران أو المـداخل او ثقبهـا أو           

     "؛..كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة
 المـذكورة   ٥٦٣وحيث ان المشرع أراد بنص المادة       

تكـاب  افتراض قرينة على أن المعتدي كان يقـصد ار        
 المعتدى عليه من    ىعف، لذا ي   او الملك  جريمة على النفس  

إثبات توافر شروط الدفاع المشروع، ولا يطلـب منـه          
سوى إثبات اندراج فعلـه تحـت إحـدى الـصورتين           

وهذا يعنـي   . المنصوص عنها في هذه المادة المذكورة     
بعبارة أخرى أن القانون يفترض أن المعتدى عليه فـي          

 مهدداً بخطر حال غير محق، وأن       هاتين الصورتين كان  
دفاعه كان في إطار قيود الحق من حيث لزومه وتناسبه          
مع هذا الخطر؛ والمشترع اللبناني استقى أحكـام هـذه          

مـن قـانون العقوبـات      / ٣٢٩/المادة من نص المادة     
  : الفرنسي القديم إذ جاء فيها

Seront présumés accomplis dans l’exercice du 
droit de légitime défense 

    …  
وتجدر الإشارة إلى أن الفقه الفرنسي الحديث اسـتقر         

وضـع   على أن المشرع أراد عبر وضعه هذا الـنص        
قرينة لمصلحة من يوجد في هاتين الحالتين على تـوافر          

  المشرع اللّبناني؛ شروط الدفاع المشروع، وقد حذا حذوه
 مـن قـانون     ٦-١٢٢المـادة     يراجع بهذا الصدد   -

  قوبات الفرنسي الجديد؛الع
Vidal et Magnol, Cours de Droit criminel et de 

science pénitentiaire, Tome I, Recueil Sirey 1948, 
no 208 p. 367. 
وحيث أن القانون أورد هذا الدفاع الخـاص تحـت          

، مما يـستخلص منـه      "العذر في القتل والإيذاء   "عنوان  
ددتين فـي المـادة     إجازة رد الخطر في الصورتين المح     

  المذكورة عن طريق القتل أو الإيـذاء المقـصود؛         ٥٦٣
من قرينة توافر شـروط     -المدافع-ويستفيد المعتدى عليه  

  :الدفاع المشروع في الحالتين التاليتين
كأن يفاجئ  : السرقة والنهب المصحوبان بالعنف    -١

السارق المعتدي المعتدى عليه وبيده مسدس يهدده فيـه،         
الأخير عندئذ حكماً في حالة الدفاع المشروع       فيعتبر هذا   



  العـدل  ٢٤٦

وعليه فقط ان يثبت أنه دوهم من قبل رجل مسلح بنيـة            
  السرقة؛ 

الدخول ليلاً إلى الأماكن المأهولـة بالتـسلق أو          -٢
إذا أقدم المعتدى عليه على دفع شخص       : بواسطة الكسر 

دخل او حاول الدخول إلى منزل آهل أو إلـى ملحقاتـه         
سلق السياج او الجدران أو المداخل أو ثقبها        الملاصقة بت 

أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصـة          
باستعماله الوسائل الممكنة والمتاحة لدفع هذا الاعتـداء        
يعتبر بحالة الدفاع المشروع بمجرد حصول هذه الأفعال        

 -اي المعتـدى عليـه    -في هذا الظرف، ولا يطلب منه     
معتدي من السلاح ليقرر الوسيلة التي      التأكد من خلو يد ال    

سيدافع بها عن نفسه، لا سيما وأن الأعمـال المـذكورة           
والممهدة للسرقة هي قرينة على أنه بوشر في التنفيذ لها          
بواسطة العنف، وعلة النص المذكور أن قاطن المنـزل         
على حق عندما يعتقد أن من يدخل الى منزله ليلاً فـي            

إنما يريد  وبطرق غير مألوفة    هذه الظروف غير العادية     
به شراً غير معروف مداه، لذا يكون دفاعه مبرراً حتى          

ويتفق الفقـه والاجتهـاد علـى أن        . ولو لجأ إلى القتل   
المشرع أراد من خلال النص علـى صـورتي الـدفاع           
الخاص افتراض قرينة على أن المعتدي كـان يقـصد           

ومفعـول هـذه    .  او المـال   ارتكاب جريمة على النفس   
قرينة أنه يكفي للمعتدى عليه أن يثبت حصول الاعتداء         ال

في الظروف المذكورة ليستفيد من سبب تبرير معفي من         
العقاب والمسؤولية دون أن يترتب عليه إثبـات وقـائع          

/ ٥٦٣/أخرى تبرر الدفاع المشروع، لا سيما وأن المادة         
، "العذر في القتل والايذاء   "المذكورة وردت تحت عنوان     

ص منه جواز دفع الخطر في الحـالتين عـن          ما يستخل 
طريق القتل المقصود، وعندئـذٍ لا يقـع علـى عـاتق            
المعتدى عليه إثبات أن قتل المعتدي كان متناسـباً مـع           

  الخطر الذي يهدده بل يفترض ذلك، 
  :يراجع بهذا الصدد -
سـمير  الدكتور  الوسيط في شرح قانون العقوبات،       -

  ؛٤٥٢فحة عاليه، ص
 جنائي العام، الدكتور مصطفى العوجي،     القانون ال  -

، ١٩٨٥الجزء الثاني، مؤسسة نوفل، الطبعـة الأولـى،     
  ؛٨٢فحة ص

بعـد أن    و وحيثُ على هدي ما تقدم، فإن المحكمـة       
دة لها         تمعؤيمن نت ملياً بوقائع الدعوى الثابتة والأدلة الم

يـة  ئتقارير طبية شرعية وتقارير مباحـث وأدلـة جنا        

كة الاتـصالات الهاتفيـة ومواقعهـا       ودراسة فنية لحر  
الجغرافية وتسجيلات أجهزة المراقبة وافادات الـشهود       

مجمل المعطيات  ، والتي لم ينهض من      والمستندات كافة 
ما يدحـضها او    والتحقيقات المجراة   الملف  المتوافرة في   

لاسيما لجهة وجود أي دليـل يثبـت وجـود          يناقضها،  
محمـد المـوس    تواصل او معرفة سابقة بين المتـوفي        

والمدعى عليه شخصياً وزوجته او احد العاملين لديـه،         
ان محمد الموس خطط بروية     خلصت إلى قناعة مفادها     

وهدوء لتنفيذ عملية السرقة في منـزل المـدعى عليـه           
وهـو مـا   وزوجته الفنانة نانسي عجرم وأعد العدة لها،    

د بالمعطيات التاليةتأي:  
رتكاب  بالتخطيط لأ  ٢٠١٩ومنذ بداية العام    بدأ   هان -

، فعال سرقة تطال فنانين من الوسط الفنـي ومـشاهير         أ
عاطل عن العمل منذ مدة ويستدين المال لشراء        علماً انه   

وانـه  يشتري المواد الغذائيـة بالـدين،       وه   عائلت حاجات
اشر بإجراء بحث عنهم وعن مظـاهر الثـروة         بالفعل ب 

 ـ" Internet"لديهم عبر الشبكة العنكبوتية      داً عبـر   وتحدي
 MTV" وYouTube""، "ويكيبيـديا "، "Google" قـع  امو

Lebanon"  وذلك مواقع التواصل الاجتماعي    غيره من    و
من خلال هاتف زوجته فاطمة المـوس الـذي يحمـل           

ومن بين الفنانين الذين بحـث      ،  ....الشريحة ذات الرقم    
عنهم وتحرى عن اخبارهم وعن منـازلهم وتقـسيماتها         

فنانين نجوى كرم وهيفاء وهبي ونانسي      وأرقام هواتفهم ال  
وبـشكل  تمحور في غالبيتـه     عجرم، الا ان بحثه بعدها      
الفنانة نانسي عجرم وزوجهـا    خاص حول تفاصيل حياة     

منزلهما شكل المدعى عليه فادي الهاشم ومكان اقامتهما و     
 وعمـل هـذا     وحياتهما الخاصـة  وتقسيماته من الداخل    

حــث بتــاريخ ؛ كمــا تبــين ان مواضــيع البالاخيــر
نانـسي عجـرم    "  شملت العناوين التالية     ١٨/٣/٢٠١٩

بالصور هنا تسكن نانـسي عجـرم النجمـة         " و" حياتها
نانسي عجرم انا مشغولة بتأثيـث منزلـي        " و" اللبنانية  

عيادة الطبيب هاشم فادي مخايل لبنان دليـل        " و" الجديد
" نانسي عجرم نيو سـهيلة      "و" الهواتف التجاري اللبناني  

فـادي الهاشـم    "و" ادة الدكتور فادي الهاشم بيروت    عي"و
اين تمضي نانـسي عجـرم ايـام        " ؛ و "مسلم ام مسيحي  
 ٢٦/٩/٢٠١٩ و ٤/٩/٢٠١٩ وبتاريخي   ،"السبت والأحد 
نانسي عجرم تحتفل بعيد زواجها مـن        " شملت العناوين 

الموقـع الرسـمي لقنـاة      -وهكذا علقت   ... فادي الهاشم 
-ة نوم نانسي عجـرم    بالصور هذه هي غرف   "، و "الجديد



  ٢٤٧  الإجتھاد

أيهما اجمل غرفة نوم احلام او غرفة       " و" جريدة الأنباء 
-نانسي عجرم في بيتها الفخـم جـداً         " ، و "نوم نانسي 

؛  " الشكل الهندسي لمنـزل نانـسي عجـرم       " و" يوتيوب
الشيف بـوراك   "بحث في عنوان     ١/١٠/٢٠١٩بتاريخ  و

، وبتـاريخ   "في منزل نانسي عجرم ومفاجأة مع ابنتهـا       
شاهد فخامة منـزل نانـسي      " عنوان في   ٢/١٠/٢٠١٩

"  فـي    ٣/١٠/٢٠١٩، وبتـاريخ    "جريدة نورث -عجرم
، وبتاريخ  "  دنيا الوطن  -شاهد فخامة منزل نانسي عجرم    

، وبتـاريخ   "غرفة نوم نانسي عجرم   " في   ٤/١٠/٢٠١٩
، "رمكم عمر فادي زوج نانسي عج     "  في   ٥/١٠/٢٠١٩
فـادي  "و" جنسيتهفادي الهاشم   "و" فادي الهاشم مواليده  " و

، "انـستغرام -دكتور فادي الهاشـم   "و"  ويكيبيديا -الهاشم
نانسي عجرم تبهر متابعيها    "  في   ٦/١٠/٢٠١٩وبتاريخ  

في  ٤/١/٢٠٢٠، وبتاريخ   "بفيديو جديد من داخل منزلها    
مباشـرةً  حدوث الجريمـة    عد  ؛ وب "منزل نانسي عجرم  "

بحثت زوجة المتوفي فاطمة الموس من خـلال هاتفهـا          
" في الموضوع التالي    " Internet"الشبكة العنكبوتية   عبر  

مواجهة بين  ... قتل بعدما حاول سرقة فيلا نانسي عجرم      
  ؛  "السارق وزوجها

 ١٨/٣/٢٠١٩وبعد البحث الذي بدأه بتـاريخ       ه  نأ -
عن الحياة الخاصة للمدعى عليه وزوجته الفنانة نانـسي         

 اول  أجـرى  تم تفـصيله أعـلاه،       بالشكل الذي عجرم،  
 برقم هاتف عيادة المـدعى      ٢٠/٣/٢٠١٩تصال بتاريخ   ا

بعد استحـصاله علـى     ، وذلك   خرآعليه واتبعه باتصال    
 ،رقم هاتف العيادة من خلال بحثه عبر شبكة الانترنـت         

ذريعة  وهذا ب   اتصال ثالث،  أجري ٢٥/٣/٢٠١٩وبتاريخ  
  ؛الى الموعدلم يحضر  إلا انهتحديد موعد 

في منطقة  ى عليه    منزل المدع  في محيط نه تواجد    أ -
ه أنه كـان    ن ما يستدل م   ،١٢/١٢/٢٠١٩بتاريخ  سهيلة  

بصدد استكشاف المنطقة تمهيداً للعـودة إليهـا بتـاريخ          
  ؛لاحق
قبل تـاريخ حـصول      تصرفاته لم تكن عادية      نأ -

الحادثة، بحسب افادة زوجته، اذ كان يخرج من منزلـه          
دون  صباحاً ولا يعود اليه قبل منتصف الليل أو الفجـر         

خـلال  و ،عن تحركاته وكيفية تأمينـه للمـال      ها  إعلام
قبل وقوع الحادثة كـان يخـرج مـن         الأسبوع الأخير   

 احضاره،  الا انه يعود دون   بحجة إحضار المال    المنزل  
 "لعبـة " غير حقيقي    إضافة الى واقعة شرائه لمسدس    هذا  

الى حد كبير من حيـث شـكله وحجمـه ولونـه            يشبه  
ويخـرج نـاراً مـن      عة  ومزوداً بولا المسدس الحقيقي   

  ؛فوهته
في ليلة حصول الحادث غادر المنـزل عنـد          أنه   -

    بذريعة احضار مـستحقات ماليـة      الساعة التاسعة مساء
 ما لبث أن عـاد      متوجبة له بذمة أحد الأشخاص، إلا انه      

وكان مستعجلاً  بعد مرور حوالي الخمس دقائق      مسرعاً  
 ـ   زوجتـه    أعلم المذكور بعدما    مسدسالوأخذ    هسيأنّـه ن

   وسيأخذه ليعطيه لصديقه الذي كان ينتظره؛
في منطقة نيـو    منزل المدعى عليه     أنه توجه الى     -

 وبقـي   ،اًب تقري ٢١:٤٧عند الساعة   سهيلة وتواجد امامه    
    ل في الشارع حتى توجنحو  ٢٢:٠٩ه عند الساعة    يتجو 

   ؛خذ يعاين المكانأ الخارجي وتوقف أمامه وهمدخل
لخـارجي عنـد الـساعة       المنزل ا  ورأنه تسلق س   -

علـى خاصـرته    قد ظهر   دخل إلى الحديقة و   و؛  ٢٢:١٦
وعند الساعة  ،  "إزميل"تبين انها   أداة حادة   وجود مسدس و  

لحين  ظهر مقنعاً على شرفة المنزل حيث مكث         ٢٣:٢٩
 مـن   ١:٣١حتى الـساعة    خروج الضيوف من المنزل     

غرفة الجلـوس فـي     الى  منتصف الليل؛ ثم دخل بعدها      
 حيث ظهر يضع قناعاً علـى وجهـه         رضيالطابق الأ 

على رأسه ويرتـدي قفـازات      " القلنسوة"وقبعة الجاكيت   
وصل إلى الطابق العلوي للمنزل،     من ثم   ، و سوداء بيديه 

الملابس، ثم خرج منها واضـعاً      بديل  غرفة ت الى  ودخل  
 وهـو مـا     على كتفه حقيبة عائدة لزوجة المدعى عليه؛      

ل خـارج اطـار     يدحض ما أثير لجهة حصول فعل القت      
  ؛المنزل

 المدعى عليه عندما التقـى      أنه شهر مسدسه بوجه    -
في الردهة التي تربط بين غرفـة النـوم الرئيـسية           ه  ب

حمل هذا الأخير   فوالممر المؤدي إلى غرفة نوم الأولاد؛       
عند الساعة  ذا  هوكرسياً موجوداً في المكان للاحتماء به،       

  ؛١:٣٨
 ـ الـشبان الث   ه شهر مسدسه بوجه   أن -  عمـال   ةلاث

باتجاهـات مختلفـة    وبهرالمدعى عليه ما دفعهم الى ال     
 غرف نـوم    نحوه بعدها   توج و ؛١:٤٣  الساعة عندوهذا  
أطلق النار عليـه مـن      لحق به المدعى عليه و     ف الأولاد
 في مكان يقع     الحربي المضبوط حتى أرداه قتيلاً     همسدس

 وهو ما يدحض أمر حصول أي عراك        ؛قبل هذه الغرف  
 المدعى عليه او الشبان عماله اذ ثبت بتقارير         بينه وبين 



  العـدل  ٢٤٨

الأطباء الشرعيين خلو جثتـه مـن أي أثـر لعنـف او         
رضوض او جروح ناتجـة عـن حـصول شـجار او            

   ؛تضارب بالأيدي
-  من المال سلّمه إياه المـدعى       مبلغٌه  بط مع أنه ض 

   كمـا جـرى ضـبط ملابـسه         طلبـه؛ على  عليه بناء   
  ي يتـشابه مـن حيـث    والقناع والقفازات ومسدسه الـذ  

  الحجم والشكل واللون مـع المـسدس الحقيقـي فلونـه           
   سـم   ٢٢طولـه حـوالي     فولاذي وقبـضته سـوداء و     

  خـرج   سـم ومـزوداً بولاعـة وي       ١٥وعرضه حوالي   
   اتازميـل حديـدي ذ    من فوهته نـاراً إضـافة الـى         

 ٢٢ سم وطوله حوالي     ٢,٥رأس مبسط عرضه حوالي     
ة لجهة حضوره الى    سم، وهو ما يدحض المزاعم الوارد     

المنزل للمطالبة بمبالغ مالية متوجبة له بذمـة المـدعى          
  ؛عليه

من الثابت وبحـسب تقريـر مكتـب الأدلـة         وحيث
 على الأثـر المرفـوع مـن      اًالجنائية الذي أجرى فحص   

مسرح الجريمة منها الطلقات المضبوطة بـالقرب مـن         
جثة المتوفي محمد الموس وتلك التي استّخرجت منهـا،         

ذه الطلقات متطابقة مع طلقات التجربة التي أطلقها        ان ه 
عناصر المكتب من مسدس المدعى عليه المضبوط وهي        

 ـ  مطلقة من ذات المسدس الـذي         طلقـة   ١٧ ـيتـسع ل
بالإضافة إلى طلقة أخرى قد تكون موجودة في حجـرة          

  من بين المقاذيف المـضبوطة      وأن ،النار في حال تلقيمه   
قد يكونا  وقطعة معدنية   مقذوف مشوه   عائد ل جزء غلاف   

 ـ   يعائد  وهو  ؛ضبوطة الم ١٩ن لإثنين من الخراطيش الـ
ما يدحض ما أثير لجهة عدد الطلقات المطلقـة وتلـك           

  المضبوطة، 
تقرير مكتب المختبـرات    وحيث من الثابت وبحسب     

ة تطـابق   يالجنائية المكلف بإجراء تحليل للبصمة الوراث     
المتـوفي  ذة من جثة نة الدماء المأخو  ة لعي يالبصمة الوراث 
 العائدة للآثار المرفوعة عن ثلاثة      تلكمع  محمد الموس   

، وعن فردتي القفازات ومن     همقاذيف مستخرجة من ثياب   
تطـابق  وايـضاً  المـضبوطة؛  ملابـسه  داخلهما، وعن  

الأنماط الجينية المؤلفة للبصمة الوراثية للآثار المرفوعة       
 عن شظايا مقذوف وجدت على الكنبـة داخـل غرفـة          

؛ هذه الاخيرة  وجدت الجثة مع تلك العائدة ل      حيثالجلوس  
وهو ما يدحض ايضاً ما أثير لجهة حصول فعل القتـل           

   ؛خارج إطار المنزل

 مـا تقـدم ، ولاسـيما       مجملبناء على   انه و وحيث  
جهزة المراقبـة المـضبوطة     أالوقائع المثبتة بتسجيلات    

 والتي جرى تفـصيلها     داخل وخارج منزل المدعى عليه    
ثبت للمحكمة أن محمد الموس     فقد  ،  تفنيدها بدقة أعلاه    و

 بطريقة غير مألوفة     إلى منزل المدعى عليه    ليلاًقد دخل   
 ـ الخارجي له وهو مقنّ   ور  عن طريق تسلق الس    ضع ع وي

لون وقفازات  وجاكيت  سروالاً  قبعةً على رأسه ويرتدي     
سلاحاً، وهذا بصرف النظر عما اذا كان       وبحوزته  اسود  
انـه حقيقـي    يبدو ظاهريـاً   غير حقيقي طالما   او   اًحربي

لتشابهه من حيث الحجم والشكل واللون مـع المـسدس          
 ٢٢ طوله حوالي الحقيقي فلونه فولاذي وقبضته سوداء و     

 بولاعة ويخرج من     سم ومزود  ١٥سم وعرضه حوالي    
المـدعى  حمل  فوهته ناراً وكذلك عن أمر استخدامه، ما        

بث الذعر فـي     اذ   قيعلى الاعتقاد بأنه سلاح حقي    عليه  
 الذين حـضروا لنجدتـه      ةه وفي نفس الشبان الثلاث    نفس

ودفعهم الى الفرار باتجاهات مختلفـة بعـد ان شـهره           
 إليها مـن خـلال      ىالغاية التي رم  بذلك  حقق  بوجههم ف 

الخطر الوهمي يتعادل من ناحية أثره مع       علماً ان   ه،  حمل
 حملتبواعث مشروعة وجدية     توفرعند  الخطر الحقيقي   
 يهـدده داهـم   عتقاد بقيام خطـر     على الا المعتدى عليه   

في وضع نفسي ومادي لم يتمكن معـه        أنه كان   وخاصة  
ف القـضية   ومن التمييز بين الحقيقة والوهم كما في ظر       

 حيث أقدم المعتدي محمد الموس وبعد الـدخول         الراهنة
الى منزل المدعى عليه بطريقة غير مألوفة، في الظرف         

 حقيبـة   هسرقالمشار اليها أنفاً، على     وبالشكل والطريقة   
وهـدده  بوجهه  ثم شهر مسدسه    ومن  ،  هذا الاخير زوجة  

طالباً منه انزال الكرسي الذي كان قد رفعه المعتـدى        به  
عليه للدفاع عن نفسه والتراجع الى الخلف باتجاه غرفة         
النوم واحضار ما لديه من أموال، فامتثل الاخير لطلبـه          

 أحـضره مـن سـترته، فأخـذه         من المال  مبلغاً   وسلمه
المعتدي وطلب منه احضار ما لديـه مـن مجـوهرات           
وايضاً زوجته وهي الفنانة نانسي عجـرم والا إلحـاق          
الأذى به كما والطلب منها الخروج من الحمـام حيـث           
اختبأت، غير ان الأخيرة رفضت الخروج بعد ان كانت         

ن قد اتصلت طلباً للنجدة بوالدها والعمال لديهم، والـشبا        
 فروا باتجاهات مختلفة بعـدما شـهر المعتـدي          ةالثلاث

 وقد استغل المعتـدى عليـه انـشغال         ؛مسدسه بوجههم 
الاخير بهم وأسرع نحو غرفة نومه وأحـضر مـسدسه          

المعتدي الذي كـان قـد      الحربي ولحق مسرعاً بالسارق     



  ٢٤٩  الإجتھاد

 نوم بناته، فتعثر عند مـدخل الممـر         توجه نحو غرف  
اً على شرارات النـار  وردحيث المؤدي الى هذه الغرف     

 ـ         د بافـادة   الصادرة من مسدس المعتدي، وهـو مـا تأي
ثار الحريق فـوق عينـه ، بـدأ         آالمستمع اليه احمد وب   

بإطلاق النار الذي استمر لحوالي الخمس ثـوان بـشكل          
عشوائي، الامر المستفاد من استقرار بعض الطلقات في        

مشط مسدسه من   ديات الغرف ، ولم يتوقف حتى فرغ        ما
لطلقات لكون الغرفة حيث تواجد الأخير كانت مظلمـة         ا

ولا منفذ لها سوى الى غرف نوم بناته ولأنه كان خائفاً           
عليهن وتحت تأثير صدمة عصبية حادة أفقدته الـوعي         

 طلقة وأرداه   ة عشر قدرته على التركيز، فأصابه بأربع    و
    ؛قتيلاً
  :يراجع بهذا الصدد -
 تاريخ  ٣٧ رقم   تمييز جزائي، غرفة سادسة، قرار     -
ــوعة٢٣/٢/١٩٩٩ ــي الموس ــشور ف ــة ، من  الجزائي

رفة ثالثة،  غ ؛٦٠فحة  المتخصصة لبيار إميل طوبيا، ص    
، الـرئيس   ١٢/٦/١٩٩٦، تـاريخ    ١٣٧/٩٦قرار رقـم  

عسيران والمستشاران عبد االله وعيس الخوري، منشور       
  على موقع ايدريل الالكتروني،

جـزء  مصطفى العوجي، القانون الجنائي العام، ال      -
الثاني، المسؤولية الجنائيـة، مؤسـسة نوفـل، الطبعـة      

  ؛٤٤٢ فحة، ص١٩٨٥الأولى، 
 تاريخ  ٢١تمييز جزائي، غرفة سابعة، قرار رقم        -
 ـ    ١٩٩٦، كساندر ١٨/١/١٩٩٦  فحة، الجزء الثـاني، ص
 تـاريخ   ١١١وجنايات جبل لبنـان، قـرار رقـم        ؛٣٢
 ـ ٢-١الجـزء    ،١٩٧٣العدل   ،٢٦/٧/١٩٨٠  فحة، ص

  ؛٢٥٧
عل المعتدي محمد الموس، وبالشكل الذي      وحيث ان ف  

صار تفصيله أعلاه، بدخوله الى منزل المدعى عليه ليلاً         
 عوبطريقة غير مألوفة عن طريق تسلق السور وهو مقنّ        

ويرتدي ملابس سوداء وقبعة وقفازات من ذات اللـون         
انه حقيقي يهدد به وعلـى   وبحوزته مسدساَ يبدو ظاهرياً   

فـي  وذلك بغرض السرقة، و   " ازميل"خاصرته أداة حادة    
فـي المـادة    الظروف والطريقة المنصوص عنها     ذات  
انما يشكل تهديداً غير محـق        من قانون العقوبات،   ٥٦٣

داهمـاً   اًخطـر على نفس ومال المعتدى عليه وعائلته و      
وحالاً بدأ فور دخوله الى المنزل على الشكل المـذكور          

 علـى   وطلبه المال منه بل وأصـراراه     وتهديده للأخير   

الرغم من حصوله عليه على احضار المجوهرات مـن         
ذهب وألماس وكذلك زوجته وهي فنانة معروفة وايضاً        

 ـ   بالقتل بسلاحه  تهديده  الـذين حـضروا     ةالشبان الثلاث
لنجدته ولم يكونوا مسلحين وهو ما أخافهم وحملهم على         

 غرف نوم   نحو ههتوجرار باتجاهات مختلفة، ومن ثم      الف
 عليه الا ان المواجهة بينه وبـين الأخيـر       بنات المعتدى 

حصلت في غرفة قريبة من هذه الغرف لإسراع الأخير         
باللحاق به لنجدتهن، وهذا فضلاً على انه لـم يثبـت ان            

-المدعى عليه -كان مثاراً من المعتدى عليه    هذا الاعتداء   
اسـتثار  أي فعـل أو سـلوك       اذ لم يثبت انه صدر عنه       

مـن  أخرج ما بحوزته     انه   المعتدي او استفزه خصوصاً   
 علماً انه لم يكـن مـسلحاً        امتثالاً لطلبه سلمه إياه   ومال  

هدد سلامة المدعى    وبالتالي   ؛ةحينها وكذلك الشبان الثلاث   
ستهدف حقاً  او عائلته المتواجدين في المنزل   افراد  وعليه  

-المعتدى عليه -فعل المدعى عليه  فيكون   ،يحميه القانون 
التي حصل فيها وعدم تـوفر      وبالمقابل، وفي الظروف    

 خاصة  وسيلة أخرى متاحة او ممكنة لدرء هذا الاعتداء       
في ظل استمرار الخطر وإصرار المعتدي علـى تنفيـذ          
جريمته والطلب من المدعى عليـه الامتثـال لطلباتـه          

بسلاحه كل من واجهـه ولـم يكـن      واستمراره بالتهديد 
خرى في  مسلحاً بدلاً من الفرار، وانتقاله من غرفة الى أ        

المنزل وتحديداً النوم منها، وتوجهه نحو غـرف نـوم          
بنات المعتدى عليه وان اسراع الأخير باللحاق به هو ما          
حال دون وصوله اليها واستقراره في غرفـة الجلـوس          

أي -الخالية من أي منفذ سوى الـدخول مباشـرة اليهـا          
، وبالنظر الى الوضع النفسي الـذي وجـد   -غرف النوم 

وفه علـى بناتـه وزوجتـه وحـصول         الأخير وخ فيه  
المواجهة بينه وبين المعتدي في الغرفة المذكورة علـى         
مسافة قريبة جداً من غرف نومهن، إضافة الـى حالـة           
الظلام التي سادت هذه الغرفة واتشاح المعتدي المتواجد        
بداخلها بالسواد ما صعب أمر تحديد مدى زوال الخطر         

 التـي وقـع تحـت       فضلاً عن الحالة النفسية والعصبية    
تأثيرها المدعى عليه ودفعته الى اطلاق النـار بـشكل          

 الدفاع المشروع المنصوص    طوشرستجمعاً ل م؛  عشوائي
منطبقـاً   من قـانون العقوبـات و      ١٨٤عنها في المادة    

على الحالتين الأولى والثانيـة لقرينـة الـدفاع         بالتحديد  
الخاص، التي لا تفرض اساساً وجوب التناسب       المشروع  

من القـانون عينـه،      ٥٦٣لمنصوص عنها في المادة     او



  العـدل  ٢٥٠

ة جعلت لا مفر لاتقاء     وبالتالي مبرراً أملته ضرورة حالّ    
خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المـشار        

وفي ضوء توفر سـبب تبريـر        مما يقتضي    ؛اليها لرده 
 للفعـل   الجرميـة طال الركن القانوني للجريمة والصفة      

 عليـه   ىضـف بعد ان ا  لتجريم   من نطاق نص ا    خرجهفأ
لم يثبت فـي الملـف أي       ، وطالما انه    طابع المشروعية   

ة من شأنها أن تهدم هذه القرينـة التـي          معطيات أو أدلّ  
سـند  أُيستفيد منها المدعى عليه؛ منع المحاكمة عنه بما         

    من قانون العقوبات؛٥٤٧اليه بجناية المادة 

  ،لذلك
    :جماعتقرر الهيئة بالا

حاكمة عن المدعى عليه فـادي مخايـل        منع الم . ١
بما اسند اليـه تبعـاً       المبينة كامل هويته أعلاه،      ،الهاشم

 ١٨٤ تبرير المنصوص عنها في المـادة     ال سببلوجود  
مـن   ٥٦٣ من قانون العقوبات معطوفة علـى المـادة       

 ؛ القانون عينه

  حفظ الرسوم والنفقات كافة؛. ٢
ب النيابة  إيداع الملف مرجعه الصالح بواسطة جان     . ٣

  .العامة الاستئنافية في جبل لبنان
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  .٣١/٥/٢٠٢٤أقصاه 

  .١٦٧٤ ص ٢٦/٤/٢٠٢٣ تاريخ ١٧ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

  :المراسيم –ثانياً 

انهاء خدمة القاضيين ايلي بخعازي وجان فهد فـي         : ٢٧/٢/٢٠٢٣ تاريخ   ١١٠٨٦مرسوم رقم    -
  . ونيةملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغهما السن القان

  .٩٤٧ ص ٢/٣/٢٠٢٣ تاريخ ٩ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

انهاء خدمة القضاة صقر صقر، ومحمد بري ومالك        : ٢٧/٢/٢٠٢٣ تاريخ   ١١٠٨٧ مرسوم رقم    -
  . السن القانونيةالعدليين في وزارة العدل لبلوغهمصعيبي في ملاك القضاة 

  .٩٤٨ ص ٢/٣/٢٠٢٣ تاريخ ٩ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

انهاء خدمة رئيس الغرفة لـدى مجلـس شـورى          : ٢٧/٢/٢٠٢٣ تاريخ   ١١٠٨٨  مرسوم رقم  -
  .الدولة القاضي محمد طلال بيضون لبلوغه السن القانونية

  .٩٤٩ ص ٢/٣/٢٠٢٣ تاريخ ٩ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

 صندوق تعاضد القضاة سلفة     –اعطاء وزارة العدل    : ١٨/٤/٢٠٢٣ تاريخ   ١١٢٣٩ مرسوم رقم    -
  .ات الصحية والاجتماعية للمنتسبين إلى الصندوقخزينة لتغطية النفق

  .١٧٠٤ ص ٢٦/٤/٢٠٢٣ تاريخ ١٧ العدد ١٦٣السنة . ر.ج



  العدل  ٢٥٤

  تعـديل قيمـة بـدل النقـل اليـومي المحـدد            : ١٨/٤/٢٠٢٣ تـاريخ    ١١٢٢٤ مرسوم رقـم     -
   والمنصوص عليـه فـي المـادة الأولـى مـن القـانون              ٩٨٤٩/٢٠٢٢بموجب المرسوم رقم    

عن كل يوم حضور فعلي إلـى       . ل.ل/٢٥٠,٠٠٠/ بحيث يصبح    ٣٠/٣/٢٠١٢ تاريخ   ٢١٧رقم  
  .مركز العمل

  .١٧١٣ ص ٢٦/٤/٢٠٢٣ تاريخ ١٧ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

تعيين الحد الادنى الرسـمي لأجـور المـستخدمين         : ١٨/٤/٢٠٢٣ تاريخ   ١١٢٢٦ مرسوم رقم    -
تخدمين والعمـال   والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة بحيث يعطى جميع المس          

، ويعـين الحـد الادنـى       .ل.ل/٤,٥٠٠,٠٠٠/الخاضعين لقانون العمل زيادة غلاء معيشة بقيمة        
والحد الأدنـى الرسـمي للأجـر اليـومي بمبلـغ           . ل.ل/٩,٠٠٠,٠٠٠/الرسمي للأجور بمبلغ    

  .ل.ل/٤١٠,٠٠٠/
  .١٧١٣ ص ٢٦/٤/٢٠٢٣ تاريخ ١٧ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

اعطاء منح تعلـيم بـصورة مؤقتـة للمـستخدمين     : ١٨/٤/٢٠٢٣خ  تاري ١١٢٢٨ مرسوم رقم    -
  .والعمال الخاضعين لقانون العمل

  .١٧١٤ ص ٢٦/٤/٢٠٢٣ تاريخ ١٧ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

انهاء خدمة القاضي الشيخ حسن اسماعيل دلي في        : ١٨/٤/٢٠٢٣ تاريخ   ١١١٥٢ مرسوم رقم    -
 انتخابـه مفتيـاً عـن قـضائي حاصـبيا           ملاك المحاكم الشرعية السنية بناء على طلبه بـسبب        

  .ومرجعيون
  .١٧١٧ ص ٢٧/٤/٢٠٢٣ تاريخ ١٨ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

تعديل مقدار تعويض النقل المؤقت وأجـور النقـل         : ١٨/٤/٢٠٢٣ تاريخ   ١١٢٢٥مرسوم رقم    -
للعاملين في القطاع العام وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للمنتسبين العامين وللمفتـشين             

لمعاونين في التفتيش المركزي بحيث يعطى صاحب الحق بتعويض النقل اليـومي المؤقـت مـا           ا
  .عن كل يوم حضور فعلي. ل.ل/٤٥٠,٠٠٠/يعادل 

  .١٧١٧ ص ٢٧/٤/٢٠٢٣ تاريخ ١٨ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

اعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين فـي القطـاع     : ١٨/٤/٢٠٢٣ تاريخ   ١١٢٢٧ مرسوم رقم    -
  .قاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعديالعام والمت

  .١٧١٨ ص ٢٧/٤/٢٠٢٣ تاريخ ١٨ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

انهاء خدمة القاضي فادي العنيسي بناء على طلبـه         : ١٨/٤/٢٠٢٣ تاريخ   ١١١٥٦ مرسوم رقم    -
  .لبلوغ خدماته الفعلية في ملاك القضاة العدليين اكثر من عشرين سنة

  .١٧٢٣ ص ٢٧/٤/٢٠٢٣اريخ  ت١٨ العدد ١٦٣السنة . ر.ج



  ٢٥٥  تشريعات جديدة  

انهاء خدمة القاضي السيدة ندين جرمـانوس فـي         : ١٨/٤/٢٠٢٣ تاريخ   ١١١٥٧ مرسوم رقم    -
  .ملاك القضاة العدليين بناء على طلبها لبلوغ خدماتها الفعلية اكثر من عشرين عاماً

  .١٧٢٣ ص ٢٧/٤/٢٠٢٣ تاريخ ١٨ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

انهاء خدمة القاضي الآنسة سيما الزغبي في مـلاك  : ١٨/٤/٢٠٢٣ تاريخ   ١١١٥٨ مرسوم رقم    -
  .القضاة العدليين بناء على طلبها

  .١٧٢٤ ص ٢٧/٤/٢٠٢٣ تاريخ ١٨ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

قبول القاضي السابق ايلي بخعازي في ملاك القضاء        : ١٨/٤/٢٠٢٣ تاريخ   ١١٢٠٧ مرسوم رقم    -
  .ة التفتيش القضائيالعدلي في منصب الشرف برتبة مفتش عام لدى هيئ

  .١٧٢٤ ص ٢٧/٤/٢٠٢٣ تاريخ ١٨ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

قبول القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي نزيه        : ١٨/٤/٢٠٢٣ تاريخ   ١١٢٠٨مرسوم رقم    -
  .العكاري في منصب الشرف برتبة رئيس مجلس عمل تحكيمي

  .١٧٢٤ ص ٢٧/٤/٢٠٢٣ تاريخ ١٨ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

قبول القاضي السابق محمـد طـلال بيـضون فـي     : ١٨/٤/٢٠٢٣ تاريخ ١١٢٠٩م   مرسوم رق  -
  .منصب الشرف برتبة رئيس غرفة مجلس شورى الدولة

  .١٧٢٥ ص ٢٧/٤/٢٠٢٣ تاريخ ١٨ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

قبول القاضي السابق في مـلاك القـضاء العـدلي          : ١٨/٤/٢٠٢٣ تاريخ   ١١٢٥٧ مرسوم رقم    -
  .صب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة التمييزالسيدة جمال الخوري في من

  .١٧٢٥ ص ٢٧/٤/٢٠٢٣ تاريخ ١٨ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

 ٧٣٠٨ مـن المرسـوم رقـم        ١٨تعـديل المـادة     : ١٨/٤/٢٠٢٣ تاريخ   ١١٢٣٠ مرسوم رقم    -
 تـاريخ  ٣٧٩ المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القـانون رقـم        ٢٦/١/٢٠٠٢وتعديلاته تاريخ   

المتعلقة بتاريخ اسـتحقاق الـضريبة وأسـاس        ) الضريبة على القيمة المضافة    (١٤/١٢/٢٠٠١
  .فرض الضريبة

  .١٧٤٤ ص ٢٧/٤/٢٠٢٣ تاريخ ١٨ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

تعديل اسس احتساب سعر المتـر المربـع لتحديـد          : ١٨/٤/٢٠٢٣ تاريخ   ١١٢٥٨ مرسوم رقم    -
  .مية البحريةالرسم السنوي المترتب على الإشغال المؤقت للأملاك العمو

  .١٧٤٨ ص ٢٧/٤/٢٠٢٣ تاريخ ١٨ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

فـي مـلاك القـضاة      (وضع القاضي بلال عدنان بدر      : ٨/٥/٢٠٢٣ تاريخ   ١١٣٠٩ مرسوم رقم    -
  .مؤقتاً خارج الملاك بناء على طلبه) العدليين

  .١٨٦٥ ص ١١/٥/٢٠٢٣ تاريخ ٢٠ العدد ١٦٣السنة . ر.ج



  العدل  ٢٥٦

 من المرسـوم رقـم      ١٨تعديل المادة   : ١٨/٤/٢٠٢٣ تاريخ   ١١٢٣٠ اعادة نشر المرسوم رقم      -
 ٣٧٩ المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القـانون رقـم           ٢٦/١/٢٠٠٢ وتعديلاته تاريخ    ٧٣٠٨
المتعلقـة بتـاريخ اسـتحقاق الـضريبة        ) الضريبة على القيمة المضافة    (١٤/١٢/٢٠٠١تاريخ  

  .واساس فرض الضريبة بسبب ورود خطأ مادي
  .١٩٥٧ ص ١٨/٥/٢٠٢٣ تاريخ ٢١ العدد ١٦٣نة الس. ر.ج

تعديل اسس احتساب سعر المتر المربع      : ١٨/٤/٢٠٢٣ تاريخ   ١١٢٥٨ اعادة نشر المرسوم رقم      -
لتحديد الرسم السنوي المترتب على الإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية بسبب ورود خطأ             

  .مادي
  .١٩٥٨ ص ١٨/٥/٢٠٢٣ تاريخ ٢١ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

  : القرارات– ثالثاً

 صدق ملحق جدول الخبراء في جميع       ٦/٢/٢٠٢٣ صادر عن وزير العدل بتاريخ       ١٢٦ رقم    قرار -
  .المحافظات

  . ٧٢٧ ص ١٦/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٧ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

  تعـديل  : ٣١/١/٢٠٢٣ صادر عـن حـاكم مـصرف لبنـان بتـاريخ      ١٣٥٣١ قرار وسيط رقم  -
   المتعلـق بالتـسهيلات الممكـن ان يمنحهـا          ٧/٣/١٩٩٦ تـاريخ    ٦١١٦القرار الأساسي رقم    

   تـاريخ   ١٣٢٥٤مصرف لبنان للمـصارف وللمؤسـسات الماليـة والقـرار الأساسـي رقـم               
   المتعلق بمساعدة المتضررين من الانفجار في مرفـأ بيـروت والقـرار الأساسـي               ٦/٨/٢٠٢٠

  عض العمليـات التـي تقـوم        المتعلق بقيود استثنائية على ب     ١٧/٨/٢٠٢١ تاريخ   ١٣٣٥٣رقم  
  .بها المصارف

  . ٨٤٦ ص ١٦/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٧ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٦/٢/٢٠٢٣ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ١٣٥٣٢ قرار وسيط رقم     -
 وتعديلاته المتعلق بقيود اسـتثنائية علـى بعـض          ١٧/٨/٢٠٢١ تاريخ   ١٣٣٥٣الأساسي رقم   

  .ا المصارفالعمليات التي تقوم به
  . ٨٤٧ ص ١٦/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٧ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

تحديد دقائق تطبيـق المـواد      : ٢٣/٢/٢٠٢٣ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ١٢٥/١ قرار رقم    -
 ١٥/١١/٢٠٢٢ تـاريخ    ١٠ من القانون النافذ حكماً رقـم        ٣٨ و ٣٧،  ٣٦،  ٣٤،  ٣٣،  ٣٢،  ٣١

  ).٢٠٢٢قانون الموازنة العامة للعام (
  . ٩٥٧ ص ٢/٣/٢٠٢٣ تاريخ ٩ العدد ١٦٣لسنة ا. ر.ج



  ٢٥٧  تشريعات جديدة  

تحديد دقـائق تطبيـق     : ٢٣/٢/٢٠٢٣ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٠/١ قرار رقم    -
قانون الموازنة   (١٥/١١/٢٠٢٢ تاريخ   ١٠ من القانون النافذ حكماً من القانون رقم         ١٠١المادة  

  ).٢٠٢٢العامة للعام 
  . ٩٦٠ ص ٢/٣/٢٠٢٣ تاريخ ٩ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٢/٢/٢٠٢٣ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٥٣٥ قرار وسيط رقم     -
 وتعديلاته المتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات      ١٦/١٢/٢٠٢١ تاريخ   ١٣٣٨٤الأساسي رقم   

  .النقدية
  . ١٠١٤ ص ٢/٣/٢٠٢٣ تاريخ ٩ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

شطب اسـمي الخبيـرين محمـد       : ١٣/٣/٢٠٢٣ صادر عن وزير العدل بتاريخ       ٢٣٨رقم   قرار   -
  .من جدول الخبراء بناء على طلبهما) محاسبة(ومحمد جواد ) محاسبة(الحامدي 

  . ١١٨٣ ص ٢٣/٣/٢٠٢٣ تاريخ ١٢ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

آلية تسعير السلع   : ٢/٣/٢٠٢٣ت صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ        .أ/٣٣/١ قرار رقم    -
  .والخدمات بالدولار الاميركي

  . ١٢٧٧ ص ٢٣/٣/٢٠٢٣ تاريخ ١٢ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

تعديل تعرفـة المكالمـات     : ١٣/٣/٢٠٢٣ صادر عن وزير الاتصالات بتاريخ       ١٩٠/١ قرار رقم    -
  .الهاتفية الدولية

  . ١٢٨٧ ص ٢٣/٣/٢٠٢٣ تاريخ ١٢ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٨/٣/٢٠٢٣ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٥٤٢  قرار وسيط رقم   -
عمليــات التــسليف والتوظيــف والمــساهمة  (٢١/٢/٢٠٠١ تــاريخ ٧٧٧٦الأساســي رقــم 

  ).والمشاركة
  . ١٥٢٦ ص ٦/٤/٢٠٢٣ تاريخ ١٤ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

 ـ: ٢٨/٣/٢٠٢٣ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٥٤٤ قرار وسيط رقم     - ديل القـرار   تع
 المتعلق بمعلومات عن اسـتثمارات المقيمـين بقـيم          ١٣/٢/٢٠٠٢ تاريخ   ٨٠٥٢الأساسي رقم   

  .منقولة صادرة عن غير مقيمين
  . ١٥٢٧ ص ٦/٤/٢٠٢٣ تاريخ ١٤ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٣١/٣/٢٠٢٣ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٥٤٦ قرار وسيط رقم     -
 وتعديلاته المتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات      ١٦/١٢/٢٠٢١ تاريخ   ١٣٣٨٤الأساسي رقم   

  .النقدية
  . ١٥٣٦ ص ٦/٤/٢٠٢٣ تاريخ ١٤ العدد ١٦٣السنة . ر.ج



  العدل  ٢٥٨

شطب اسماء الخبراء سامي غـانم      : ٣٠/٣/٢٠٢٣ صادر عن وزير العدل بتايخ       ٣٠٠ قرار رقم    -
وموسـى  ) هندسـة مدنيـة   (، جوزف خوري    )محاسبة(، ميشال ضومط    )هندسة معمارية (البون  

  .من جدول الخبراء بناء على طلبهم) محاسبة(زعرب 
  . ١٦١٣ ص ٢٠/٤/٢٠٢٣ تاريخ ١٦ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

طـر  شطب اسم الخبير جهـاد قبي     : ١١/٤/٢٠٢٣ صادر عن وزير العدل بتاريخ       ٣١٦قرار رقم    -
  . على طلبهمن جدول الخبراء بناء) محاسبة(
  . ١٧٥٦ ص ٢٧/٤/٢٠٢٣ تاريخ ١٨ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ١٣/٤/٢٠٢٣ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٥٤٧ قرار وسيط رقم     -
 المتعلق بالعمليات الماليـة والمـصرفية بالوسـائل         ٣٠/٣/٢٠٠٠ تاريخ   ٧٥٤٨الأساسي رقم   

  .الالكترونية
  . ١٨١٩ ص ٤/٥/٢٠٢٣ تاريخ ١٩ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

عمليـات  : ١٩/٤/٢٠٢٣ صادر عن حاكم مـصرف لبنـان بتـاريخ           ١٣٥٤٨ رقم    قرار اساسي  -
  ".للأموال النقدية"التسوية الالكترونية العائدة 

  . ١٨٢٦ ص ٤/٥/٢٠٢٣ تاريخ ١٩ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٥/٤/٢٠٢٣ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٥٤٩ قرار وسيط رقم     -
 وتعديلاته المتعلق بفـتح حـسابات ودائـع بالعملـة        ١٧/٩/١٩٩٣ تاريخ   ٥٢٥٨الأساسي رقم   

 وتعديلاته المتعلـق    ٢/٣/٢٠٠٠ تاريخ   ٧٥٣٤الأجنبية في مصرف لبنان، والقرار الأساسي رقم        
  .بإصدار شهادات ايداع مصرفية من قبل مصرف لبنان

  . ١٨٥٦ ص ٤/٥/٢٠٢٣ تاريخ ١٩ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

 -١٢٠- محـضر رقـم      ٢/٥/٢٠٢٣لمجلس الدستوري بتاريخ     صادر عن ا   ٤/٢٠٢٣قرار رقم    -
اجتماع الهيئة العامة للمجلس الدستوري حيث تقرر بالأكثرية تعليق مفعول القانون المطعون فيه             

  ).قانون تمديد المجالس البلدية (٣١٠/٢٠٢٣رقم 
  . ١٨٦٥ ص ١١/٥/٢٠٢٣ تاريخ ٢٠ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

بنك الاعتماد  "شطب اسم   : ٢/٥/٢٠٢٣ مصرف لبنان بتاريخ      صادر عن حاكم   ١٣٥٥٠ قرار رقم    -
  .عن لائحة المصارف." ل.م.اللبناني للاستثمار ش

  . ١٩٥٦ ص ١١/٥/٢٠٢٣ تاريخ ٢٠ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

تحديد دقائق تطبيـق أحكـام      : ١٥/٥/٢٠٢٣ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٣٢٢/١ قرار رقم    -
 تـاريخ   ١٠ مـن القـانون النافـذ حكمـاً رقـم            ٨٧مـن المـادة     الفقرة الثانية من البند ثانياً      

  المتعلقــة بالــضريبة المتوجبــة ) ٢٠٢٢قــانون الموازنــة العامــة للعــام  (١٥/١١/٢٠٢٢



  ٢٥٩  تشريعات جديدة  

  على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية وفقاً لأحكام الباب الثالـث مـن قـانون ضـريبة                 
  .الدخل

  . ١٩٧٢ص  ١٨/٥/٢٠٢٣ تاريخ ٢١ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

المعالجة الـضريبية لأربـاح     : ١٥/٥/٢٠٢٣ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٣٢٣/١ قرار رقم    -
  .التفرغ عن الأسهم والحصص في شركات الأموال

  . ١٩٧٦ ص ١٨/٥/٢٠٢٣ تاريخ ٢١ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

الثـانويين  نقابة المقاولين   "تأسيس  : ٤/٥/٢٠٢٣ صادر عن وزير العمل بتاريخ       ٤١/١ قرار رقم    -
  ".والمتعاقدين الثانويين للأنشطة والخدمات البترولية

  . ١٩٩٧ ص ١٨/٥/٢٠٢٣ تاريخ ٢١ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

  :علاماتالإ -مذكرات ال - تعاميمال – رابعاً

   إلـى جميـع     ٨/٢/٢٠٢٣ صادر عن رئـيس مجلـس الـوزراء بتـاريخ            ٤/٢٠٢٣تعميم رقم    -
ات واتحاد البلديات والمجالس والـصناديق بالطلـب الـيهم          الادارات والمؤسسات العامة والبلدي   

التعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان والعمل على سداد كافة المـستحقات والمتـأخرات المتوجبـة               
  .عليهم

  . ٧٢٧ ص ١٦/٢/٢٠٢٣ تاريخ ٧ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

اليات المستثناة  تعديل قيم بعض الارس   : ١/٣/٢٠٢٣ مذكرة صادرة عن مدير عام الجمارك بتاريخ         -
  .من التصريح ببيان تفصيلي

  . ١٠٢٥ ص ٩/٣/٢٠٢٣ تاريخ ١٠ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

الاسـتيرادات المؤقتـة لأشـياء      : ١/٣/٢٠٢٣ مذكرة صادرة عن مدير عام الجمـارك بتـاريخ           -
  .وحاجيات خاصة بأشخاص قادمين للاقامة المؤقتة في البلاد

  . ١٠٢٦ ص ٩/٣/٢٠٢٣ تاريخ ١٠ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

الاعفاء من اجراءات البيع للكميـات      : ١/٣/٢٠٢٣ مذكرة صادرة عن مدير عام الجمارك بتاريخ         -
  .الزهيدة من المواد الغذائية القابلة للتلف

  . ١٠٢٦ ص ٩/٣/٢٠٢٣ تاريخ ١٠ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

 ـ  : ١/٣/٢٠٢٣مذكرة صادرة عن مدير الجمارك العام بالإنابة بتـاريخ           - ل الـشركات   أصـول عم
  .المأذونة تحت وضع الترانزيت الدولي

  . ١٠٢٦ ص ٩/٣/٢٠٢٣ تاريخ ١٠ العدد ١٦٣السنة . ر.ج



  العدل  ٢٦٠

 إلى جميـع الادارات     ٦/٣/٢٠٢٣ صادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ        ٦/٢٠٢٣ تعميم رقم    -
  .العامة بشأن قبول الهبات وادارة اموالها

  . ١١٠٧ ص ١٦/٣/٢٠٢٣ تاريخ ١١ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

حـاكم مـصرف لبنـان بتـاريخ        /  صادر عن رئـيس هيئـة الاسـواق الماليـة          ٩٠ اعلام رقم    -
  . موجه إلى المؤسسات المرخّصة متعلق بالأسهم التفضيلية غير المحددة المدة١٥/٢/٢٠٢٣
  . ١١٨٢ ص ١٦/٣/٢٠٢٣ تاريخ ١١ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

  .٢٠٢٢امة لعام ة العي تقرير هيئة الإشراف على الانتخابات النياب-
  . ١ ص ٣٠/٣/٢٠٢٣ تاريخ ١٣ ملحق العدد ١٦٣السنة . ر.ج

 ٨/٣/٢٠٢٣حاكم مصرف لبنان بتـاريخ   /  صادر عن رئيس هيئة الأسواق المالية      ٨٩ إعلام رقم    -
ونظام الـسلوكيات فـي     ) ٣٠٠٠مجموعة  (متعلق بتعديل نظام قواعد العمل في الأسواق المالية         

  ).٤٠٠٠مجموعة (الأسواق المالية 
  . ١٨٥٧ ص ٤/٥/٢٠٢٣ تاريخ ١٩ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

حـاكم مـصرف لبنـان بتـاريخ        /  صادر عن رئـيس هيئـة الأسـواق الماليـة          ٩١ إعلام رقم    -
  ).٣٠٠٠مجموعة ( متعلق بتعديل نظام قواعد العمل في الأسواق المالية ١٠/٣/٢٠٢٣
  . ١٨٥٨ ص ٤/٥/٢٠٢٣ تاريخ ١٩ العدد ١٦٣السنة . ر.ج

 ٥/٤/٢٠٢٣حاكم مصرف لبنان بتـاريخ   /  صادر عن رئيس هيئة الأسواق المالية      ٩٣رقم   إعلام   -
متعلق بزيادة الرأسمال الادنى المطلوب من قبل المؤسسات المالية لمزاولة الأنـشطة المتعلقـة              

  .٢٠٠٠بالأدوات المالية وبتعديل نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق المالية مجموعة 
  . ١٨٥٩ ص ٤/٥/٢٠٢٣ تاريخ ١٩عدد  ال١٦٣السنة . ر.ج

 صادر عن المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية بتـاريخ            ٤/٢ بلاغ رقم    -
 بالاضافة إلـى كـشوفات      ٢٠٢٣كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر نيسان        : ٢/٥/٢٠٢٣

  .الفواتير المتأخرة غير المسددة
  . ١٩٥٣ ص ١١/٥/٢٠٢٣ تاريخ ٢٠ العدد ١٦٣السنة . ر.ج
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  ٢٦٣  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  

  

  الوكالة بالتسخير
  وكالة الإسم المستعار أو اتفاقية استعارة الإسم

  
  

  المحامية نغم صادق

  علي ابراهيم. تقديم القاضي د
  ٢٠٢٣ -بيروت 

  نقلاً بتصرف عن موقع محكمة نت
، "م المـستعار بوكالة الإس"يقدم هذا الكتاب دراسةً قانونيةً معمقةً وشاملةً تبحثُ الإشكالاتِ كافةً المتعلِّقةَ           

باتفاقيـة  "كما تُعرف ايضاً، في فرنسا،      " (بالوكالة بالتسخير "والمتعارفِ عليها عموماً، في لبنان ومصر،       
اشارةٌ إلـى ان التـسمياتِ   ). Mandat prête-nom أو Convention de prête-nomوتسمى " استعارةِ الإسم

 المستترة، أي تلك التي يتعاقد أو يتعامـل فيهـا           المار ذكرها تنصرفُ إلى مفهومٍ واحد، ألا وهو الوكالةِ        
الوكيلُ باسمهِ الشخصي مع الغير، بصفته اصيلاً، ويخفي صفته الحقيقيةَ، فيكون اسماً مستعاراً في العلـن     

  .لحسابه الخاص، وفي السر لحسابِ موكّله
          ة الأولى الممزايا هذا الكتاب في كونهِ يشكلُ الدراسةَ اللبناني تكمن     تناولةَ، بالبحثِ والتحليل، موضـوع

وهو الموضوع الذي لم يتطرق اليه اهل الاختصاص لسنوات عديدة، فلم يتناولوه سوى             . الوكالة بالتسخير 
وهو، أي الكتاب، يحتوي دراسةً مقارنةً في اطار التشريعِ والفقهِ والاجتهاد، القـديم             . بالقليل من السطور  

ويمكن اعتباره مرجعاً كافياً للإطلاع علـى المـواد         . ن وفرنسا ومصر  والحديثِ على حد سواء، في لبنا     
القانونيةِ ذاتِ الصلة، والنافذةِ في كلٍّ من البلدان الثلاثة، فضلاً عن آراء الفقهاء، والأحكـام والقـرارات                 

  .القضائية الصادرة في أي منها
لبحث ماهية الوكالة بالتسخير، وتفريقها عن      وقد خُصص القسم الأول     . يقسم الكتاب إلى قسمينِ رئيسين    

الاشخاص " بتوسيط"، والصورية La commissionسواها من المفاهيم القانونيةِ المشابهةِ، كالوكالة بالعمولة 
Simulation par interposition de personne سمى فيها الشخصـط  " والتي يوسالمpersonne interposée 

، فضلاً عن اجراء مقارنة بين الوكالة بالتسخير وعددٍ من المفاهيم الأخـرى             Prête-nomبالإسم المستعار   
 Achat par، والشراء عبر اختيار صديق La fiducie، وعقد الإئتمان Mandat apparentكالوكالة الظاهرة 

élection d’ami.  
 ـ       سخير، سـواء بـين الوكيـل    اما القسم الثاني من الكتاب، فقد خُصص للبحثِ في مفاعيل الوكالة بالت

  .المسخَّر والموكِّل المستتر، أو لناحية علاقة اي منهما بالغيرِ وما تُثيره من إشكالات



  العدل  ٢٦٤

، في الأعمال القانونية، هو أمر شائع ويشمل المجالاتِ قاطبةً فـي            "الوكيل"إن استخدام الإسمِ المستعارِ     
، وفي القانون المصرفي والمالي، وقد يترافـق، فـي          القانون المدني والقانون التجاري والقانون العقاري     

اوقاتِ كثيرة، مع النشاطات الجرمية اذ يعمد كبار الملاحقين جزائياً على اخفاء الأموال والملكيات في ذممِ       
  .الأسماءِ المستعارةِ تحايلاً على أحكام القانون

  .هذا الكتاب بمثابة دليلٍ لكلّ حقوقي ولكل مهتم بالمعرفة
  

        



  ٢٦٥  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  

  

  

  أصول حلّ المنازعات الرياضية
  امام محكمة التحكيم الرياضية الدولية

  
  )*(المحامي سلوان صادر

  المنشورات الحقوقية صادر
٢٠٢٣  

  قدم له نقيب المحامين في بيروت،
  الاستاذ ناضر كسبار

دِ الوساطة، والأصولِ الإجرائيةِ    يرمي هذا الكتاب إلى تعريفِ القراء بقوانينِ التحكيم الرياضي، وقواع         
               وبخاصةٍ لدى محكمة التحكيم الرياضـي ،الدولي المتّبعة في حلّ المنازعات امام قضاء التحكيم الرياضي

السويسرية، والتـي تـمLausanne (   (الواقعةِ في مدينة لوزان ) Court of Arbitration for Sport(الدولية 
  .١٩٨٤اللجنة الأولمبية الدولية، في العام انشاؤها، بمبادرةٍ من رئيس 

ولعلَّ الدافع إلى وضعِ كتابٍ كهذا يكمن في غياب النصوص التشريعية، في لبنـان، المعنيـةِ بتنظـيمِ                  
  الأنشطةِ الرياضية، على اختلافها، فضلاً عـن حقـوقِ الرياضـيين وواجبـاتهم، ولا سـيما علاقـاتِ                  

  فهذه العلاقاتُ، الواجـب اعتبارهـا بمثابـة        .  والإتحاداتِ على وجهِ التخصيص    هؤلاِء القانونيةِ بالنوادي  
روابطَ عقديةٍ ذاتٍ طبيعةٍ خاصة، هي المصدر الذي انبثقَ منه العقد الرياضي والـذي يخـضع بـدورهِ،                  

 ـ   . لإحكامٍ خاصةٍ تُحيلُه غير مؤالفٍ العقود المدنيةَ المعهودة        ةَ المنازعـاتِ  الأمـر الـذي يـستوجب إحال
  ، يختلـفُ عـن القـضاءِ       "قضاءٍ خـاص ومتخـصص    "الناشئة عن تفسيرِ أو تنفيذِ العقدِ الرياضي على         

   العادي من حيث مضمونه والإجراءات المتبعة فيه وطبيعته القانونية والقرارات التي تُتَّخـذ فـي              "العدلي
  .)**("شأنه

 إن الرياضةَ صناعةٌ رابحةٌ وإن حجم السوقِ الرياضي العالمي          – ونُوافقه في ما يقول      –يرى المؤلّفُ   
يفوقُ الدخلَ القومي في مئة وثلاثين بلداً، ما يؤدي إلى اعتبار سوقِ الرياضةِ محركاً رئيساً للإقتـصاداتِ                 

  .الوطنيةِ في دولٍ عديدة

                                                           
ى نقابة المحامين في رئيس لجنة دراسة قانون الرياضة لد". التاكواندو"حائز بطولة لبنان في رياضة      . محامٍ بالإستئناف ) *(

  .بيروت
تاريخ / دراسات وآراء/، في المجلة القضائية "محكمة التحكيم الرياضي الدولية"مقال عن : المحامي سلوان صادر) **(

  ).Lebanon.saderlex.comنقلاً عن موقع  (١٨/٣/٢٠٢١



  العدل  ٢٦٦

 في بدائهِ العقول، ويبادروا إلى إقـرار        لدينا هذه الرسالة المعلومةَ   " أهلُ الحلِّ والربطِ  "فعسى ان يتلقفَ    
قانونٍ رياضي مستقلّ، من شأنِ صدورهِ المساهمةُ في تحويلِ النشاطِ الرياضي اللبنـاني إلـى مـشروعٍ                 

كذلك نتمنى ان يغرفَ معشر الحقوقيين مـن معـينِ هـذا            . اقتصادي وطني، منتجٍ ورابحٍ بصورة مؤكدة     
، الذي يتناول الرياضةَ من الناحية القانونيةِ ويتطرقُ إلـى آخـر مـا              الأول من نوعه، في لبنان    "الكتاب،  

  ".توصلت اليه القوانين الرياضيةُ الدوليةُ واجتهاداتُ قضاءِ التحكيم الرياضي الدولي
  .إن كتاب الأستاذ صادر لمرجع هام

  
      



  ٢٦٧  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  

  صفحات من تاريخ لبنان
  في قرارات قاضي تحقيق عسكري

)٢٠٢٠ – ٢٠١٢(  
  

  
  )*(القاضي نجاة ابو شقرا

  المنشورات الحقوقية صادر
٢٠٢٣  
  قدم له

  )**(القاضي جوزف سماحة

 لدى  ،، بصفتها قاضي التحقيق   ٢٠٢٠ و ٢٠١٢يضم هذا الكتاب قراراتٍ صادرةً عن المؤلِّفةِ بين عامي          
 كان لها أثر في الـرأي       ،)***( متعلِّقةٍ بأمنِ الدولة الداخلي والخارجي     المحكمة العسكرية، في ثماني قضايا    

هي المرحلةُ المترامنةُ مع نـشوبِ واسـتعارِ الحـرب          (رسمِ مرحلةٍ من تاريخ لبنان      العام ومساهمةٌ في    
  ).الأهليةِ السورية

مي الكتاب الحاضر إلى عرضِ ما تضمنته هذه القضايا من واقعاتٍ قانونيةٍ وأحـداثٍ أمنيـةٍ؛ أو                 لا ير 
 ٢٤/٦٨قضاء العسكري رقم الذي أولاه قانون الو قاضي التحقيق العسكري،   ونيةِ لعملِ هار الملامحِ القان  ظا

 ـ   أبرزها حقُّه في الإتهام   (العدلي  قاضي التحقيق   صلاحياتِ   عن   مختلفةً استثنائيةً   صلاحياتٍ  و في ظل خل
 غابت على حقائقَ، فحسب، بل يرمي كذلك إلى تسليطِ الضوءٍ )من نظامِ الهيئةِ الإتهامية  القضاء العسكري 

 وشدةِ بـأسِ   النزاع في سوريا،     مناطقَن متاخمتهِ   لسجون، ومعاناةِ لبنان الناتجةِ ع     ا كثيرين، كأوضاعِ عن  
 وهي حقائقُ مثبتةٌ بتحقيقاتٍ قضائيةٍ      .، وقضيةِ الأسرى في السجون الإسرائيلية      في القتال  الجنود اللبنانيين 

  .مجردة
  

        

                                                           
  .٢٠١٠قاضي تحقيق لدى المحكمة العسكرية منذ تشرين الأول ) *(
 . جامعياستاذٌ. نصب الشرف في مقاضٍ )**(
 وهذه . أعطيت القضايا الموما اليها أعلاه عناوين تتلاءم مع مضامينها، حرصاً على خصوصيةِ المدعى عليهم)***(

، "قضية الصويري"، و" من سجن روميةفتح الإسلامفرار سجناء "، وقضية "الكلية الحربية"قضية :  التاليةالقضايا هي
، وقضية " الكولومبيةFarcمنظمة "، وقضية "طليقة امير داعش"، وقضية "بحنينمعارك "، وقضية "معارك عرسال"وقضية 

  ."معتقل الخيام"
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  :كما صدر مؤخراً
  : جوزف اميل رزق االله.  د-

  مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة امام القضاء الاداري
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٢٣  
  : وسام الأطرقجي.  د-

  ت الوطنيةة الاقتصادية وأثرها في التشريعاالمؤسسات الدولي
  منظمة التجارة العالمية /البنك الدولي/صندوق النقد الدولي 
  قوقيةمنشورات الحلبي الح

٢٠٢٣  
  : حوراء علي الكعبي -

  ذاتية القيادةأحكام التأمين على المركبات 
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٢٣  
  : عدنان هاشم جواد الشروفي آل طعمة.  د-

  المسؤولية المدنية الناشئة عن الإخلال بعقد الامتياز التجاري
  )دراسة مقارنة(

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٣  

  : مد براكاحمد مح. د -
  نحو المواجهة الجزائية لجرائم الانترنت المظلم

  رةوالعملات الإفتراضية المشفّ
  دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٣  
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  ٢٧١  مؤلفات قانونية جديدة  
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  ٣  اخبار النقابة  

 

  
  

  أخبار نقابية
  مؤتمر صحفي لمجلس نقابة المحامين في بيروت

  حملة التي طالتهالرداً على 
  ،٣/٣/٢٠٢٣غداة إقدامه، بموجب قراره تاريخ 

   من نظام آداب المهنة٤١على تعديل المادة 
  ومناقب المحامين

  ٢٠/٤/٢٠٢٣ تاريخ –بيت المحامي 

 ٤١ المحامين في بيروت على تعديل المـادة       بضوء التفسير الخاطئ الذي رافق إقدام مجلس نقابة       
من نظام آداب المهنة ومناقب المحامين، واتهامه بالانقضاض على حرية التعبيـر لـدى الأعـضاء                
               لحملة التجني والافتراء التـي طالـت مجلـس من محاولة وضع حد دالمنتسبين إلى النقابة، كان لا ب

 وعلى  –المرتبطُ حصراً   " المذكورة، وهو التعديل     ٤١ل المادة   النقابةِ، ونقيب المحامين، على أثر تعدي     
تداركِ أي تجاوزٍ قد يمس آداب المهنةِ       "، والرامي إلى    " بالظهور الإعلامي للمحامي   –خلافِ ما يشاع    

الأمر الذي حدا مجلس نقابة محامي بيروت، يتقدمه النقيـب الأسـتاذ   ". أو يشكِّلُ دعايةً غير مشروعة   
  ."تفنيداً لموقفِ النقابة ووضعاً للنقاط على الحروف" كسبار، على الدعوة إلى مؤتمرٍ صحفي ناضر

  :، تلا النقيب كسبار البيان الآتي٢٠/٤/٢٠٢٣وفي المؤتمر الصحفي، المنعقدِ بتاريخ 
دعوناكم اليوم إلى هذا المؤتمر الصحفي لمجلس نقابة المحامين في بيروت في وقت يتعرض فيه               

.  والمحامين، لأبشع حملات التجني والإسـاءة والتنمـر   لالهما النقابةخ وأعضاء، ومن س نقيباًالمجل
إننا، وإذ نشكر زملاءنا المحامين على دعمهم ووقوفهم المؤثر إلى جانب نقابتهم، نتوجه اليـوم إلـى                 

 .مسعورةالرأي العام لتوضيح بعض النقاط التي قد تكون التبست على البعض نتيجة هذه الحملة ال

  في حرية التعبير وآداب المهنة: أولاً
 نقابـة الحريـات     وتبقىإن نقابة المحامين في بيروت، التي عمرها من عمر لبنان الكبير، كانت             

وإن . العامة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، التي صانتها المواثيق الدوليـة والدسـتور اللبنـاني              
لى حرية تعبير جميع اللبنانيين والدفاع عنها، فكيف بالأحرى         المجلس يعلن عن تمسكه التام بالحفاظ ع      
 !فيما يخص المحامين المنتسبين إلى النقابة

إلا أننا نود التأكيد أن حرية تعبير المحامين ليست بدون حدود والاجتهـاد اللبنـاني والفرنـسي                 
حترام والتآخي التي أقسم     الإ  بشكل خاص موجباتُ    هذه الحريةَ  دحوتَ. والأوروبي ثابت في هذا المجال    

 .المحامون على احترامها



  العدل  ٤

 

 هدفه الحد من الخروقات المتكررة لهذه الموجبات، وقد طعن بـه           وقد اتخذ المجلس مؤخراً قراراً    
 أننا تحت سقف القـانون      ونعلن مجدداً . بعض الزملاء أمام محكمة الاستئناف الناظرة بالشؤون النقابية       

 مجـرى   فيش هذا القرار طالما لم تبت المحكمة بالطعن لعدم التأثير           ونلتزم بحكم المحكمة، ولن نناق    
 بأي إطلالة إعلامية للمحامي تتعلق بقضايا سياسـية أو          القضية، إلا أننا نؤكد فقط أنه لا يتعلق إطلاقاً        

 إلقاء محاضرة فـي أي       من الزملاء  كما أن الأمر لا يتعلّق بمن يود      .  أو اجتماعية  قتصاديةاثقافية أو   
 . وفي أي موضوع قانوني أو غير قانونيمكان

  تحقيـر، أو للدعايـة غيـر المباحـة         ال وراء هذه الحرية للتنمر أو       الجهاتتلطى بعض   تأما أن   
   وأعـضاء   أو لشتم نقيب محامين سابق ونائب حالي، أو للتحـريض علـى مجلـس النقابـة نقيبـاً                 

اجتزاء أقوالهم والكذب المفرط وتحوير     ومحاولة تأليب الرأي العام ضدهم عبر القدح والذم والتشهير و         
   الرأي والفعاليـات للـضغط علـى النقابـة، فهـذا مـا              قادةالحقيقة والافتراء المتمادي، واستدراج     

  ابير المـسلكية   اتخـاذ التـد   بويعـود للمجلـس القـرار       . لا يمكن السكوت عنه تحت أية حجة كانت       
 كانـت أو    سياسيةًأو لن يرضخ لأية ضغوط       وه .و الانظمة أية مخالفة للقانون    أالمناسبة في معرض    

  . إعلامية
ان نقابة المحامين في بيروت هي أم الحريات وأصلها وفصلها، كانت وما تزال رأس الحربة في                

 ....قضية تفجير مرفأ بيروت، وقضية المودعين، واستقلالية القضاء، ومحاربة الفساد

 للرأي العام وتزويـر للحقيقـة وقـدح وذم     بما تضمنته من افتراءات وتضليل     ،أن الحملة البائسة  
وتشهير وتجريح بكرامة نقابة المحامين في بيروت، نقيباً وأعضاء، أثبتت أنها بعيدة كل البعـد عـن                 

  :احترام القانون واحترام الحريات
  باستدراج السلطات السياسية للتدخل في قرارات مجلس النقابة، -
مام القضاء، لا يزال في طور المحاكمة وذلك بهدف الضغط          عندما تناولت اعلامياً ملفاً عالقاً أ      -

 والتأثير المعنوي،
فواه وتقييد للحريات فيما هو مجرد تعـديل فـي          العام أن الموضوع هو كم للأ     بالايحاء للرأي    -

نظام آداب المهنة هدفه الحد من الدعاية التي يمارسها بعض المحامين عبر الاعلام لاكتساب الموكلين               
 غير مشروعة، بطريقة 

 يـؤدي سـوء اسـتعمالها       صـولاً أواكثر من ذلك لان النقابة تدرك جيداً ان للحريات قواعـد و           
 واستغلالها الى الفوضى التي يعيشها لبناننا اليوم،

لم تفرض نقابة المحامين يوماً قيوداً على الحريات، انما بقيت منبراً مفتوحاً لكـل محـامٍ يريـد                  
، وكـذلك    والقضايا العامة والإجتماعية    الوطنية أو السياسية، والدستورية    محاورة الاعلام في القضايا   

 ...قضايا ومكافحة الفساد، واستقلالية القضاء،

نعم نحن نقابة تحترم القانون وتقدس الحريات، وما رأيناه مؤخراً من بعـض الـزملاء يـشكل                 
 ملفات قضائية ما تـزال قيـد        اذ لا يمكن القبول بتناول    " معركة حريات "تجاوزاً للقانون تحت مسمى     

 . النظر أمام المحاكم بما يشكل ضغوطاً معينة على القضاء وينال من استقلاليته



  ٥  اخبار النقابة  

 

 أو الإجتماعية   قتصاديةة المتعلّقة بالقضايا السياسية أو الثقافية أو الإ       ين الإطلالات الإعلام  نكرر أ 
القانونيـة فقـط ويرمـي إلـى تفـادي          فالتعديل يتعلّق بالمسائل    . غير مشمولة أصلاً بالتدبير الجديد    

  :التجاوزات التالية
إطلالات دورية لعدد من المحامين، البعض منها مدفوع، مما يشكّل دعاية مباشـرة أو غيـر                 -أ

مباشرة لجلب الزبائن يحظرها قانون تنظيم مهنة المحاماة، علماً أن هذه الممارسات تضرب عـرض               
 .لحائط بمبدأ المساواة بين المحامينا

ستشارات خاطئة عبر وسائل الإعـلام ممـا يلحـق ضـرراً            اقيام بعض المحامين بإعطاء      -ب
  .بالمواطنين ويسيء إلى المهنة

الحديث علناً في ملفات مطروحة أمام القضاء وشتم الجسم القضائي مما يشكّل مخالفة لقـسم                 -ج
 القاضي  وفي الرأي العام    فيؤثّر  المحامي ولمبدأ المساواة بين المحامين، علماً أن هذه الممارسات قد ت          

 .الناظر في الملف فيما وكيل الفريق الآخر محروم من الظهور دفاعاً عن موكلّه

والتعرض للنقابة، ولكـل الجهـات      " تعديل نظام آداب المهنة   "لذلك كله، نقول لكل من تناول موضوع        
في الانتخابات القادمة للنقابة، نقول     غير الحقوقية، والسياسية، والجهات التي تحاول استثمار هذا الموضوع          

مورها الداخليـة مـع   ألهم إن نقابة المحامين لم تتدخل يوماً في شؤونكم فارفعوا ايديكم عنها ودعوها تعالج      
 .ولى بذلكدرى والأصول، وهي الأالقانونية ووفقاً للأالمحامين المنتسبين اليها بالطرق 

 والمـصيرية،   توحدون الجهود فـي القـضايا الوطنيـة        بدل التدخل في شؤون النقابة،       ،فيا ليتكم 
طر النزوح، وخطـة التعـافي      مراض المزمنة، ومخا  نتخابات البلدية، وأدوية الأ   كالفراغ الرئاسي والإ  

موال الشعب اللبناني، وملاحقة المتـسببين      أعادة هيكلة المصارف، ومحاسبة من بدد وسرق        إوقانون  
  ...بجريمة المرفأ،

  لمصارف والمرفأفي قضية ا: ثانياً
 بحق مجلسنا هو أننا نتخذ قراراتنا لحماية السلطة في ملف المرفـأ             من أكثر ما كتب وقيل إجحافاً     

والصحيح أن مجلس النقابة هو أول المبـادرين فـي هـذين            . ولحماية المصارف في ملف المودعين    
 .الملفين الحيويين

 في متابعة    ملحوظاً  أحرز ويحرز فرقاً    قد ،الذي يرأسه النقيب  و ،فمكتب الادعاء في قضية المرفأ    
 محققاً نقاطاً ايجابية في الداخل والخارج، هذا فضلاً عن المواقف المتقدمة والعالية السقف              ،هذا الملف 

 .في مواجهة محاولات طمس الحقيقة

أما في قضية المودعين، فقد بادرنا مع لجنة الدفاع عن حقوق المودعين إلى صياغة مـشروعي                
عـددنا عقـداً    أكما وأننـا    . إعادة هيكلة المصارف  ول يتعلق بالكابيتال كونترول والثاني ب     قانونين الأ 

مصارف بسبب التوقف   ضد  وبعكس ما يدعي البعض، فقد تقدمنا بدعوى قضائية         . نموذجياً للمصارف 
 . الدولةرى كما تقدمنا بمراجعة أمام مجلس شو.عن الدفع

  لبنـان نـصفَ    امر حكّ لقد هج .  وغيرها لم تعد تطاق    فتراء في هذه المواضيع   إن المزايدات والإ  
  .خر على تهجير النصف الآ وخارجياًممولة داخلياًعلام إه، وتعمل بعض المجموعات ووسائل شعب

    



  العدل  ٦

 

  

  كلمة نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار
   في المؤتمر الصحفي الذي عقد إثر صدور 

  القاضي برد الطعنين الموجهينو ،تقرار محكمة الإستئناف في بيرو
  ل بعض أحكام نظام آداب المهنة الذي عدالنقابةضد قرار 

  ١٢/٥/٢٠٢٣ تاريخ –بيت المحامي 

دعوناكم إلى هذا المؤتمر الصحفي بعد صدور قرار محكمة الإستئناف المدنية في بيروت الـذي               
بعض أحكـام نظـام آداب المهنـة،    قضى برد الطعنين الموجهين ضد قرار مجلس النقابة الذي عدل          

نه من القرارات الكبرى التي أرسـت مبـادئ    إالذي يمكن القول    ووندعوكم لقراءة حيثيات هذا القرار      
 مستنداً إلـى أحكـام ومبـادئ        ،مهمة في مجال ممارسة الحرية الإعلامية من قبل الزملاء المحامين         

  .معتمدة في بعض الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان
ذ البدء، لم يكن وارداً في ذهن مجلس النقابة التضييقُ على الحريات أو كم الأفـواه كمـا روج لـه                   من

البعض إعلامياً وحاولوا أن يجعلوا من الموضوع قضية رأي عام بعد أن فشلوا في تسويق الأمـور أمـام                   
 كان تنظيمياً لا أكثر ولا أقـل        إن هدف  التعديل   . المحامين الذين وقفوا سداً منيعاً بوجههم إلى جانب نقابتهم        

  .رتبته الظروف الراهنة للظهور الإعلامي المتكرر لقلة من المحامين خلافاً للقانون والأنظمة
ات الفعل غير المحقة، وكنا على يقين       ستيعاب رد اإزاء بعض الإعتراضات القليلة، حاولت النقابة       

  .نتقادات والإفتراءات التي تعرضنا لهاوانتظرنا حكم القضاء رغم كل الإ. بأن الحقيقة ستظهر
  . القانون قانونإنقلنا لهم 

والنظام الداخلي هو نظام لرعاية شؤون المحامين، وتنظيم أعمـالهم وتـصرفاتهم وإطلالاتهـم              
والأنظمة الداخلية تطال مئات المواضيع من جلسات المجلس ومواعيدها، إلى الإختبـارات          . الإعلامية

لى نظام الموظفين، إلى طريقة التعاطي بين المحامين والقـضاة والمحـامين مـع            الشفهية والخطية، إ  
  .بعضهم البعض ومع الموكلين ومع الخبراء ومع الموظفين وسواهم

  . بل بالحركة الدائمة والتطور والتطوير والحوار. نحن، في نقابة المحامين، لا نؤمن بالجمود
  النقابة ستبقى وفية للمنتسبين      فإن مجلس النقابة،    أما وقد أصدرت المحكمة قرارها بتصديق قرار      

إليها، وحريصة على حقوق المحامين وحرياتهم وليس في نيتها التعامل بالمثل مع من وجهـوا لهـا                 
  .أقسى الإتهامات والنعوت

 أبنائها، ويبقى النقيب ومجلس النقابة ساهرين على حقـوق المحـامين            كلَّبقى النقابة حاضنة    وست
م وكرامة المهنة ومكانتها لا هم لهم سوى تطبيق أحكام القانون والحفاظ علـى الأعـراف                ومصالحه

  .وقواعد المهنة وآدابها وتراثها التي حافظت عليها النقابة منذ تأسيسها
   .وفي الختام، ندعو الزملاء للنظر إلى الأمام وشبك الأيدي لما فيه خير النقابة وعزتها وكرامتها

    



  ٧  اخبار النقابة  

 

  
  

  جان النقابةأنشطة ل
  بيان صادر عن لجنة حماية حقوق المودعين،
  لدى نقابة المحامين في بيروت، تفنيداً لنشاطها

  ٢٠/٤/٢٠٢٣ تاريخ –بيت المحامي 

 لجنـة حمايـة   ،سها النقيب ناضر كـسبار أ وعلى ر، شكلت نقابة المحامين ٢٠٢٢في بداية العام    
 نائبـاً  ، والـدكتور علـي زبيـب   ، رئيساً،هرحقوق المودعين والتي تشكلت برئاسة الاستاذ كريم ضا 

بالإضافة إلى مجموعة محامين يتميزون بالخبرة اللازمة في حقـل القـوانين الإقتـصادية               ،للرئيس
  . والمنازعات المصرفية
ووضعت نصب اعينها حماية حقوق المودعين علـى   ،لجنة على العملانكبت المنذ اليوم الأول، 

 وأعدت لهذه الغاية خطة ممنهجـة وخارطـة         .تص بنقابة المحامين  مستوى الوطن وليس فقط فيما يخ     
طريق مفصلة عرضتهما على نقيب المحامين ومن ثم على إتحاد نقابات المهن الحرة في مسعى للـم                 

  .الشمل وتعزيز المبادرة وتقوية ركائز ووسائل المواجهة
حماية حقـوق المـودعين     كما شرع النقيب كسبار بالتوازي مع تشكيل اللجنة الى إنشاء مرصد            

والذي يعد الداعم التقني للجنة ويتضمن مؤسسات وهيئات لها باع طويل وتأثير عميق علـى صـعيد                 
ويشكل المرصد إطـاراً تـشاورياً       .الوطن، وهو يضم فضلاً عن ذلك عدداً من الخبراء الاقتصاديين         

ما يتّصل بالقطاع المـصرفي     لرصد قرارات وتوجهات وسياسات السلطات العامة على اختلافها بكلّ          
وحقوق المودعين، ودراستها تمهيداً لاتخاذ الموقف منها وبلورة اقتراحات وسياسات عامة تتكامل من             

ل مقترح بديل وموثوق والـضغط لـدى   يكافة النواحي القانونية والإقتصادية والمالية والمحاسبية لتشك   
  .جميع الهيئات الوطنية والدولية من أجل إقرارها

تحاد نقابـات المهـن الحـرة       اإعادة شمل وتفعيل    الإضافة الى أعلاه بادرت نقابة المحامين الى        ب
 لجنـة الطـوارىء النقابيـة     منه تي انبثق ذنقابات المهن الحرة في لبنان وال     ي تشكل من مجموع     ذوال

  . وقوامها نقابات المحامين والمهندسين والاطباء
 وقد قامـت    .ة حقوق المودعين تجتمع بصيغة اسبوعية     طوال هذا العام المنصرم كانت لجنة حماي      

  : همهاأو بتشكيل مكاتب فرعية لتأمين سير العمل،
 مكتب الدراسات والإجراءات) ١
 الساخن والخط المودعين مع التواصل مكتب) ٢



  العدل  ٨

 

   العامة العلاقات مكتب) ٣
ات صـدر عـشر  أو أحياناًسبوعية أكما عمد اتحاد نقابات المهن الحرة الى عقد اجتماعات دورية   

وجهـات رسـمية    المصرف المركزي   تواصل  قاسية اللهجة والتي ادت الى      والشفافة ال تقنية  البيانات  ال
  واضحاً لمطالب الاتحاد، وهو الامر الذي ينطبق على الحكومة والتي اولت اهتماماً          أخرى والإستماع   

وإنما دون أن يقترن الوعد بالفعـل         ...تحاد نقابات المهن الحرة   اللوقوف على رأي نقابة المحامين، و     
  . فيذ لغاية تاريخهنوالت

رئيس اللجنة للمشاركة فـي  ابة المحامين انتدبت رئيس ونائب  فإن نق ،علاهأبالاضافة الى ما ورد     
جلسات اللجان النيابية المتعلقة بالقوانين المالية والإقتصادية، كما تم انتـدابهما للإجتمـاع مـع وفـد                 

  . ي خلال زياراته الى لبنانصندوق النقد الدول
للجنـة النقابيـة للإمتثـال      ضمن ا  رئيس ونائب رئيس اللجنة      نتداب وتعيين   اهذا وقد تم إضافة     

لتزام اتأكد من مدى    لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لإستكمال الإجراءات اللازمة وال         
 ٤٤لتنظيمية المنصوص عنها في القانون رقـم         بالموجبات القانونية وا   لنقابة ومكاتب المحامين  اوتقيد  
  المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب كمـا وفـي دليـل نقابـة                ٢٤/١١/٢٠١٥تاريخ  

 وذلك فـي سـياق الكـشف         انفاذاً لأحكام القانون المذكور    ٢٠/٤/٢٠١٧المحامين في بيروت تاريخ     
راقبة عمليات تبيـيض    ملجهة  ،  (FATF)لي  مجموعة العمل الما   ٢٠٢٢والتقييم الذي أجرته في تموز      

عدد من الجهات في لبنان للتأكّد من جهوزيتها لتطبيق المعايير الدوليـة             مع   ل الإرهاب يالأموال وتمو 
 هـذا   مع العلم أنه فـي حـال أدى       . لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها المنظّمة       

المصارف المراسلة بوقف التعامـل  فسوف يستتبع إلزام  اء،  التقييم إلى تصنيف لبنان في اللائحة السود      
  .مع لبنان

إلـى   وحرصاً على الشفافية التي تقع في صلب عمل اللجنة، لا بد من الاشارة      ،ومن هذا المنطلق  
واجهتها اللجنة والخطوات   شهدها مسار وعمل اللجنة كما والعوائق والعراقيل التي         أهم المحطات التي    

ن اللجنة واجهت تحـديات غيـر       ألانجازات التي حققتها بشكل  مقتضب، مع العلم ب        التي قامت بها وا   
ن مبادىء  ممنبثقة  حماية لمبادئها ال  وواجهت الإنتقادات المجحفة    مسبوقة وخاضت المعارك والحروب     

ها للترهيب والتخوين، ولم يثنها اي مـن        ؤعضاأالمحاماة بهدف تحقيق العدالة، وقد تعرضت اللجنة و       
بفـضل دعـم      وكل ذلك  والمواطنينق اهدافها لحماية المودعين     مور عن المتابعة الحثية لتحقي    هذه الا 

  . ناضر كسبارالأستاذوثقة ومواكبة نقيب المحامين 
 : نجازاتدناه  هذه الخطوات والمحطات والإأنسرد وبالإضافة إلى ما تقدم وعليه 

سـقاط  إمور في نصابها وتركة لوضع الأللجان النيابية المش تمثيل نقابة المحامين في جلسات ا      -١
  . ةنقرار مشروع الكابيتال كونترول والقوانين المتصلة بصيغتها الهجيإ

في سياق درس وإقرار التعـديلات       المشتركة النيابية اللجان جلسات في المحامين نقابة تمثيل -٢
بنود ، والحـرص علـى      وإدراج العديد من ال   لنجاح بتعديل   االمقترحة على قانون السرية المصرفية و     

 . بصيغة قابلة للتنفيذ لتحقق أهداف إقراره هذا القانونقرارإ
مر  وهو الأ  ،وطرح وجهة نظر النقابات واللجنة    الرسمي  الاجتماع بوفد صندوق النقد الدولي       -٣

والـذي تـم   ) الاتفاق المبدئي(الذي ادى الى ادخال النقاط المطلوبة في الاتفاق على مستوى الموظفين  



  ٩  اخبار النقابة  

 

 تقنية جانبية مع أعضاء الوفـد فـي         ا كما وعقد عدة   ،يعه بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي      توق
 .المواضيع المطروحة وتقديم الإقتراحات

جمع نقابات المهن الحرة لتشكيل وحدة متضامنة لمواجهة مخالفات المـصارف والمـصرف          -٤
صحفية وحلقات النقـاش بهـدف التوعيـة        المركزي والسلطة السياسية، وعقد عدد من المؤتمرات ال       

 .واتخاذ الاجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة
بعـض  وتقـديم دعـوى قـضائية علـى         وإرسال الإنذارات   الشروع بالاجراءات القضائية     -٥

 وهـو مـا خلـق خـضة         ،"توقف المصارف عن الدفع   " اي قانون    ٢/٦٧المصارف بموجب القانون    
 وقد تجلى هذا الأمـر  .رف لبنان للتحرك بعد وضعه تحت مسؤولياتهمصرفية غير مسبوقة ودفع مص  

 .لى الهيئة المصرفية العلياع مصارف مخالفة ثلاثة الةإحعند 
 في صـلب    الواقعةمور   بالأ المتعلقةإصدار عدد لا يستهان به من الدراسات القانونية التقنية           -٦

 كما وصـياغة  .المودعين بهدف تحصيلهاختصاص اللجنة والتي تعد اركان اساسية في حماية حقوق       ا
لازمة للإدعاء والرد القانوني المناسب على إجراءات المـصارف التعـسفية بحـق             لوإعداد النماذج ا  

 .  من نقابات وجمعيات مودعين ومحامين وسواهمها إلى إصحاب الشأنمالنقابات والمودعين وتسلي
واب بهدف تقديم مشاريع القـوانين  د من النصياغة مشاريع القوانين الاساسية بالتنسيق مع عد  -٧

 ذمة  ئ مشاريع قوانين تضرب المودع وتبر      تمرير ، والمصرف والمركزي  ،لضرب محاولات السلطة  
 بـديل   الأول يتعلق بقانون   :قانونين اقتراحا ومن أهمها    ،المصارف وتحمي ارتكابات السلطة السياسية    

 والثـاني لإعـادة هيكلـة وتنظـيم القطـاع           ،مشتركةالمطروح أمام اللجان ال    كونترول لكابيتالعن ا 
 مـع الأخـذ     ، وكلاهما يرتكزان على دراسات مقارنة مع حالات مـشابهة فـي العـالم             .المصرفي

 الذي التحايل والمواطنين من  المودعين  وهما يحميان  .بالخصوصية اللبنانية كما وبالمبادئ الدستورية    
 المسؤولين السياسيين والماليين مـن     واعفاء مسؤولينال لاعفاء تمريره همؤالمسؤولون وشركا  يحاول

  .محاسبة دون الدولة مالية تدمير و الشعب فلاسإ مسؤولية
توحيـد الـصف     وروابط وتنظيمات المودعين على مستوى لبنان ل        جمعيات يضمطار  إخلق   -٨

 . لحماية المودعينوالمطالب في هدف رئيسٍ
ل لإعـادة   شروعة وغير المشروعية بغية التوصل الى ح      تقديم نظرية التفريق بين الودائع الم      -٩

 أو المؤهلـة وغيـر      لتوازي مع مكافحة التمييز بين الودائع القديمة والجديـدة        الودائع بطريقة أفعل با   
 .المؤهلة
 مع المودعين خلال التظـاهرات والاعتـصامات       دائم ومستمر رض بشكل   التواجد على الأ   -١٠

 .حقوقهمبمحلي والأجنبي لتبيان الوقائع والحقائق وإعلام الناس والتواصل المستمر مع الإعلام ال
الإئتلاف من أجل المحاسبة وعدم إفلات الجرائم المالية        "المبادرة التي أطلقها    الإشتراك في    -١١

ة لمحاسبة المـسؤولين عـن الأزمـة     لتحديد المداخل الرئيس٢٠٢٣ثاني  كانون ال١١ في  "من العقاب 
 .فاعلة منظمات غير حكومية هو يضم من العقاب، وولإنهاء مسار الإفلات

 ممثلة بالنقيب ناضر    ،نقابة المحامين في بيروت    إعداد الإجراءات واللوائح التي تقدمت بها        -١٢
مراجعـة  ، فـي سـياق      ضد مصرف لبنان  ،  ى الدولة  أمام مجلس شور   ،كسبار ووكيلها الياس كسبار   

 تـاريخ   ١٣٥٢٨در عـن مـصرف لبنـان رقـم          طال مع طلب وقف تنفيذ القرار الوسيط الصا       بالإ
 ورقـم   ٢٤/٤/١٩٩٧ تاريخ   ٦٥٦٨المعدل للقرارين الأساسيين رقم     ) ٦٥٩تعميم رقم    (٢٠/١/٢٠٢٣



  العدل  ١٠

 

طـار   المصارف والمؤسسات المالية وبالإ    ، والمتعلق بعمليات القطع لدى    ٢٥/٣/١٩٩٨ تاريخ   ٦٩٣٩
دف قطع الطريق على أي محاولة إعادة        به ، وذلك رساميل المصارف العاملة في لبنان    التنظيمي لكفاية   

 عتبـار امـع الطلـب ب  . ويب الودائعبالتسويف وتقطيع الوقت إلى حين تذ     هيكلة مبطنة وجائرة تسمح     
 المـودعين ومكافـأة المـصارف       التعميم باطلاً لانه مبني على الغش والتدليس في تهريب ضمانات         

 .حدة كما وتجاوز لحد السلطةقاعدة وحدة المعايير والمساواة امام القاعدة الواوضرب 
سبار الـذي    وتقديمها لنقيب المحامين ناضر ك     ،»الاتفاقية الموحدة لفتح الحسابات   «صياغة   -١٣

رارها بالاتفـاق مـع   بدوره قدمها الى نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، تمهيداً لدراستها واق           
عامل بين المـصارف والمـودعين   لفوضى الحاصلة في الت بهدف وضع حد ل، وذلك جمعية المصارف 

قفال الحساب أو لناحيـة     إتنظيم العلاقة بشكل واضح، ان لجهة شروط         مما يسمح ب   زمةاندلاع الأ منذ  
  . من قبل المصارف بشكل واضح وشفافتقاضي الفوائد والعملات

ومن هذا المنطلق، وفي ظل الإنهيار المستمر وغياب حكم القانون، فإن لجنـة حمايـة حقـوق                 
دعين في نقابة المحامين في بيروت مستمرة بالنضال والعمل، وذلك بـدعم مطلـق مـن نقابـة                  المو

 جهـداً مـن    والذي لا يـألو ، الأستاذ ناصر كسبار، وبمتابعة يومية من قبل نقيب المحامين    ،المحامين
دافعـة  ة هي حصن الحريات والمنطلاقاً من أن النقاباى نصابها منطلق تحقيق العدالة وإعادة الأمور إل    

  . عن الحقوق
  ٢٠/٤/٢٠٢٣بيروت في 

    



  ١١  اخبار النقابة  

 

  
  

   مناسبات-كلمات 
  كلمة نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ ناضر كسبار،

  ، بدعوةٍ من وزير الثقافة"يوم وعيد الأبجدية"خلال الإحتفال بـ 
  القاضي محمد وسام المرتضى

  ١١/٣/٢٠٢٣ تاريخ – الصنائع –المكتبة الوطنية 

بجدية، وعيدِها الوطني، وبرعاية وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، تـم إحيـاء             لمناسبة يوم الأ  
حفل في مقر المكتبة الوطنية، بحضور وزراء ونواب وديبلوماسيين، فضلاً عن اعضاء لجنة إحيـاء               

  .يوم وعيد الأبجدية، ونقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار
ثم كلمة رئيس تلك اللجنة، النائب سابقاً والمحامي نعمة االله ابـي            في المستهلّ كلمة وزير الثقافة،      

  :كما ألقى النقيب كسبار كلمةً جاء فيها. نصر
 آذار، عيـداً  ١١، قضى بتخصيص يوم     ٢١٥، صدر القانون رقم     ٢٠١٢بتاريخ الثلاثين من آذار     

 القانون المقدم مـن     بعد أن أقر مجلس النواب اقتراح     . للأبجدية، من دون أن يكون يوم عطلة رسمية       
 ١٨٦النائب المحامي نعمة االله أبي نصر، وصدر في عهد الرئيس العماد ميشال سليمان بالقانون رقم                

 وصدر في   ٢١٥، ثم صدر تصحيح تاريخ عيد الأبجدية بالقانون رقم          ٢٠١١ تشرين الثاني    ١٨تاريخ  
  .٣١/٣/٢٠١٢الجريدة الرسمية بتاريخ 

ي يحتفل بالأبجدية، إذ أن دولاً مثل بلغاريا  وكوريا الجنوبية تحتفـل             ولبنان ليس البلد الوحيد الذ    
  :حتفالاً عالمياً لكل لغة من اللغات الرسمية الست المعتمدة لديهااوخصصت الأمم المتحدة . أيضاً

  آذار ٢٠الفرنسية  في  -
  نيسان٢٣الإنكليزية في  -
  أيار ٦الروسية في  -
  كانون الثاني١٨العربية في  -
  تشرين الأول١٢الإسبانية في  -
  نيسان٢٠والصينية في  -

  أيها السادة،
تُقرب الحضارات من بعضها الـبعض، وتجعلهـا        . اللغة هي أداة تخاطب وتواصل وتبادل أفكار      

ن لبنان أن يحتفل بعيد الأبجدية، وهو الذي صـدر          ومن الأولى مِ  . تتفاعل وتنمو، وتختصر المسافات   
  .، وكان أساس النهضة العربيةالحرف إلى العالم



  العدل  ١٢

 

ونشروا الحرف وطوروه   . فمن شواطئ لبنان أبحر رجال يحملون في مراكبهم الزيت والأرجوان         
. وبالتالي فإن لبنان يكون قد صدر الحرف، واخترع العملة عن طريـق الفينيقيـين             . تسهيلاً للتخاطب 

الـوزير  الثانية مع  و،مرحوم ميشال إده مع الوزير ال   إحداهما حصلت  ،تلفتني نادرتان في هذا السياق    و
  .النقيب المرحوم أدمون كسبار
نـه  إ فيه قيل    وقد .ده أنه مثقّف لدرجة أنه كان يتكلّم كثيراً ويشرح كثيراً         إفالمعروف عن الوزير    

 في أحـد    ،وعندما استفسر أحد الوزراء الأجانب عن الأمر      . بين الحرف والحرف كان يستعمل حرفاً     
  . مخترعي الحرف؟،نسيت أنه أحد أحفاد الفنينيقيين: ة، أُجيبالبلدان الأجنبي

  : وجاء موكله ليقول له. هامة في إحدى المراتأما النقيب أدمون كسبار، فقد ربح دعوى 
 .واالله يا شيخ أدمون مخجول منك بعد أن ربحت لي الدعوى -

  :فأجابه النقيب كسبار
 . تخجل وتعتل الهمبعد ما اخترع الفينيقيون العملة لا داعي لأن -

نكرر شكرنا للنائب المحامي نعمة االله ابي نصر، ولمجلس النواب الذي وافق على تخصيص عيد               
  . للأبجدية
  

  .وكل عيد وأنتم بخير
    



  ١٣  اخبار النقابة  

 

  

  ، الأستاذ ناضر كسبار،كلمة نقيب المحامين في بيروت
  القانون في الشرق الأوسط وشمال افريقيا برنامج حكم  ورشة عملفي 

   )سسة كونراد آديناورمؤ(
   ونقابة المحامين بالتعاون مع نقابة المحامين الفيدرالية الألمانية

   :في بيروت، تحت عنوان
  "الممارسات الفضلى للمحامين في العالم العربي" 

   ١٣/٣/٢٠٢٣ تاريخ – بيت المحامي

   جيدو كوتشر، حضرة ممثل النقابات الألمانية النقيب
  حضرات النقباء الأعزاء

  الصديق الاستاذ فيليب بريمير، لمؤسسة كونراد اديناور  حضرة المدير 
   وسهلا بكم في بيروت العاصمة،اهلاً
المدافع الاول عن الحريـات العامـة وحقـوق    - وسهلا بكم في صرح نقابة محامي بيروت      اهلاً

  الانسان وعن حق الدفاع المقدس،
   نووي ما بعد الحرب العالمية الثانية، بكم في المدينة التي تعرضت لأكبر تفجير شبهاهلاً

  رحب بكم،أ الف محام منتسب الى نقابة بيروت ١٢باسمي وباسم 
   العربي،-أوجه التحية لكل من ساهم في تحقيق هذا الاجتماع النقابي الحقوقي الإقليمي الألماني 

انيـة ومؤسـسة كـونراد      اءة التي تقوم بها فدرالية النقابات الألم      انها من المبادرات المتعددة والبنّ    
  اديناور، شكرا لكم ،

  بدأ ومن أين ؟أكيف 
ونقاباتنا تقاوم كل العواصف التي تعترض حقـوق         ،التحديات كبيرة في هذه المنطقة    كما تعلمون   

   ...مواطنينا
نقابة محامي بيروت تلعب الدور المحوري للدفاع عن حقوق المـواطن اللبنـاني كمـا المقـيم                 

حامي بيروت تدخل في نطاق مؤسسات الوطن اللبناني التي لا غنى عنها من اجل               ان نقابة م   .الأجنبي
حمل الاعباء الجسام لاسترجاع الحقوق والتخفيف عن كاهل المجتمع المصاعب الجمة التي نعيـشها              

  .خلال هذه الأزمة الخانقة
ين فـي   لقد خضنا في نقابتنا معارك مصيرية للدفاع عن حقوق المواطنين وكان آخرها المـودع             

انفجار مرفأ بيروت وحماية التحقيق وتسهيل مهام القضاة        ب اللبنانية و السعي لتحقيق شفاف       المصارف
  .المولجين به



  العدل  ١٤

 

لقد خضنا وما زلنا معارك الدفاع عن مؤسسة القضاء اللبناني وصون حقوقـه وتحـصينه مـن                 
  التدخلات السياسية،

 ١٩١٩ذ تأسيس هذه النقابة فـي العـام         وحد من أليس من السهل ما نقوم به ولكن شعارنا واحد و         
   "الاستسلام ليس خياراً "

جيالنا وإعادة تكـوين الـسلطات   أنحنا في لبنان نعيش أزمة تاريخية محورية على صعيد مستقبل  
  الدستورية ليستقر حكم القانون،

عى ان حكم القانون في لبنان ليس بخير ولذلك اننا نلبي نداءات كل المؤسسات الدولية التـي تـس                 
 وأننا ننتظر من كافة المؤسسات الدوليـة والنقابيـة          .لتطوير حكم القانون واستقلال القضاء في لبنان      

 عـن   وداًذالمبادرة الى مساعدة نقابة المحامين في بيروت وتجهيزها كي تبقى رائدة فـي أدوارهـا                
   .الحقوق

 منذ اكثر مـن  ،لحلبي الوزير عباس ا،وقبل ان اختم احببت ان اقتبس من محاضرة القاها صديقي         
   :حيث قال) ٢٨/٧/٢٠٠١(عشرين سنة في مجلس كنائس الشرق الأوسط 

وهـو المثـال لكيفيـة معالجـة مـشاكل      ، ان النموذج اللبناني هو النقيض للمشروع الصهيوني    "
   "ه وهم من داخل الهيكلينا عنه هادمعفَا إظهاره وان دحسنَّأالمجتمعات غير الأحادية ان 

 مقتدرين على معالجة مشاكلنا ونضع يـدنا بيـدهم          اًأعطنا يا رب قادة جدد    :  قال إلى ما واضيف  
   .لإنقاذ بلدنا

قررت بعد    وحصاد السنين والأعوام،   ،ومن عصارة القلب والفكر    ،فمن تراكم الخبرات والتجارب   
ي هذا الوقت بالذات بتصرف نقابتي وزملائي المحامين لننهض         فان أضع نفسي و    طول تقدير وسعي،  

   . هذه المِحنةمنبمؤسساتنا 
  

   .وفقكم االله في هذه الورشة ودمتم
  

    



  ١٥  اخبار النقابة  

 

  

  كلمة نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ ناضر كسبار،
  " واقعاً وتحديات–المغترب اللبناني "في مؤتمر عن 

  ١٥/٣/٢٠٢٣ تاريخ –بيت المحامي 

 المحـامين فـي بيـروت،        أقامت لجنةُ حمايةِ حقوقِ المغترب لدى نقابـة        ١٥/٣/٢٠٢٣بتاريخ  
وبرعاية وزير الخارجية والمغتربين السفير الدكتور عبداالله بو حبيب، مؤتمراً بمناسبة اليوم العـالمي              

  ". واقعاً وتحديات–المغترب اللبناني : "للمغترب اللبناني، تحت عنوان
سِ لجنةِ حماية حقوق    استُهلَّت أعمالُ المؤتمر بجلسةِ الإفتتاح، حيث توالى على الكلامِ كلٌّ من رئي           

المغترب اللبناني المحامي الدكتور سامي بعلبكي، ونقيبِ المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كـسبار،              
 مِن لجنةِ   كما تحدث النائب هاكوب بقرادونيان    .  الأستاذ عباس فواز   ورئيس الجامعةٍ الثقافية في العالم    

راعي المؤتمر، وزير الخارجية والمغتربين السفير      الشؤون الخارجيةِ والمغتربين في مجلس النواب، و      
  .الدكتور عبداالله بو حبيب

  :وفي كلمته، قال النقيب كسبار
، لبكى على بكائنا حيث كنا، ومنـذ أيـام طفولتنـا نـودع أحباءنـا                ت قلب ولو كان لمطار بير   "

  .وتنقطع أخبارهم عنا لسنوات وسنوات. المهاجرين
. بنوا البيـوت  . أسسوا عائلات . ة طلباً للعيش بكرامة وبحبوحة وأمان وسلام      هاجروا إلى بلاد االله الواسع    

  .تبوأوا المراكز والمناصب، ورفعوا اسم لبنان عالياً في المحافل الدولية. أنشأوا الشركات والمؤسسات
فهـم أبنـاؤه المخلـصون      . يعرفون أنه يحـبهم   . أهلنا هاجروا ولم يهجروا وطنهم الحبيب لبنان      

  .الأوفياء
فـي الغربـة    والملك هم يعرفون أن الغريب في وطنه ملك   . لى ترابه سوف يعودون   إمن ترابه و  

كل واحد منهم سـفير     . المغتربون هم العصب؛ والركيزة العلمية والإقتصادية والمالية لوطنهم       . غريب
  .للبنان في الخارج، وبطل من أبطاله الميامين

ألم يكن الرحابنة على حق في      . يعيشون بيننا بالفكر  . أمل المغتربين، العودة إلى وطنهم الأم لبنان      
  ."خدني خدني على بلادي. فزعانة يا قلبي، إكبر بهالغربة، وما تعرفني بلادي: " نية فيروزغأ

ويوم الرجوع بلادك تناديك وعنك أخبـار       ". أنتم أهلنا، وأنتم أبناؤنا، وأنتم أملنا     : ونحن نقول لهم  
  .الصافييع د، كما صدح و"المجد ترويها

  
  يها الأحبة،أ

 ودائعهـم فـي     .يجب الحفاظ على مصالحهم وعلى أملاكهم فـي لبنـان         . للمغتربين حقوق علينا  
  والأراضي غير الممسوحة بالإضافة إلى وجوب تشجيعهم على تسجيل أبنـائهم           مالمصارف، عقاراته 



  العدل  ١٦

 

 ـاكما وتسهيل   . فرض الشروط التعجيزية  بفي سجلات النفوس، وعدم تعقيدها        الجنـسية لهـم     تعادةس
 .ولأبنائهم

يجب تشجيع المغتربين على العودة إلى بلدهم الأم لبنـان، وإلا زيارتـه بـصورة دوريـة                 . نعم
أنـتم  . اؤنابحأنتم أ : ولهم نقول . فنفرح بهم ويفرحون بنا   . وسنوية، وتمضية الأيام الجميلة في ربوعه     

  ".  نحبكم.سفراؤنا
  
  عشتم،"

  .عاش أهلنا المغتربون
  "عاش لبنان

  
  

، )"اللبنانيـة (علاقة المغترب اللبناني مـع الدولـة     "تناولت   " عمل ورشاتُ"الجلسةَ الإفتتاحيةَ   تلت  
وال الشخـصيةَ   الأح"، و "حماية الملكيةِ العقاريةِ والخدمات الإلكترونية    "، و "ممارسة الحقوق السياسية  "و

  ".تشجيع الإستثمارات"فضلاً عن ، "والجنسيةَ واستردادها
 

    



  ١٧  اخبار النقابة  

 

  

  ، الأستاذ ناضر كسبارن في بيروت،كلمة نقيب المحامي
  " كسر الحواجز وخلق الفرصو تمكين المرأة" في مؤتمر 

  تو بيرلدى نقابة محاميالذي نظّمته لجنة المرأة 
  ٢٢/٣/٢٠٢٣ تاريخ – بيت المحامي

  وهـي  . أي دفـن الإنـسان حيـاً      " الوأد" قديماً كانت المرأة محرومة من أبسط حقوقها، منذ أيام          
  من العادات التي مارسها العرب في فترة ما قبل الإسـلام، حيـث كانـت عـادة وأد البنـات فـور         
ولادتهن أو بعدها بقليل، لأن الإعتقاد السائد كان أن البنات عار كبير، وأغلب حالات الـوأد كانـت                   

ر وغيرهـا   السفمن  وبقيت المرأة محرومة من الشهادة، ومن ممارسة التجارة، و        . خوفاً على الشرف  
وغيرها من الحقوق، إلى أن تحركت هيئات ومجموعات عملت على قوانين المـساواة بـين الرجـل           

  .والمرأة
وكانت في تلك الأيام تصدر شعارات متنوعة كالقول بأن المرأة تهز الـسرير بيمينهـا والعـالم                 

التحدي .  مختلف فالوضع. أما اليوم . وغيرها من الشعارات  . مرأةاأو وراء كل رجل عظيم      . بيسارها
بـل الإبـداع،    . فالموضوع لم يعد موضوع حقـوق ومـساواة       . بات أقوى من إعطاء المرأة حقوقها     

فقيادة الطائرات المدنيـة   . والوصول إلى مراكز ومناصب مهمة، والقيام بأعمال لم تكن متوفرة للمرأة          
  . والطائرات الحربية تحدٍّ جديد للمرأة مثلاً

ففي معظم المؤسسات باتت المرأة     .  من يطالب للمرأة بالكوتا النسائية     ومع ذلك، وبكل محبة، يأتي    
فعنـدما تحـزم    . وحتى في تلك التي تجري فيها الإنتخابات، مثل نقابة المحامين مثلاً          . موجودة وبقوة 

وإلا فإنها هي التـي تطالـب   . المرأة أمرها تصل إلى أعلى المراكز والمناصب، وليست بحاجة لكوتا       
  .ة في التشريعبعدم المساوا

  
  أيها الأحبة،

  :أثناء كتابتي لكلمتي هذه قرأت عظة للمطران الياس عودة جاء فيها
لم يمر لبنان بخبرة نسائية فـي       . منذ نشوء الدولة في لبنان، لم نر إلا رجالاً في سدة الرئاسة           "أنه  

 أنها ستنجح فيـه،     ن إتمام دور قيادي لا شك     ممنوعة م مراكز القيادة، وكأن المرأة مهمشة ومقموعة و      
بعض الذكور، وسيظهر ضعفهم الذي يسببه جلوسهم علـى عروشـهم           دى  مما قد يشكل عقدة نقص ل     

المرأة لا تعرف الجلوس والراحة، أكانت أماً أو ربة منزل أو موظفة، أو فـي               . التي يعتبرونها أملاكاً  
، أسوة بكثيـر مـن البلـدان التـي          فلماذا، إذاً، لا تسلّم المرأة زمام أمر الدولة والبلد        . أي مكان حلّت  

  ".أصبحت رائدة بفضل رئيساتها؟



  العدل  ١٨

 

على المرأة أن تتحلى بالثقة العالية بنفسها وبقدراتها، علـى جميـع الأصـعدة الـسياسية،                . نعم
دون أن ننسى دورها فـي المنـزل،        . والمهنية، والنقابية، والأمنية، والقضائية والتربوية والمصرفية     

  . وعليها الإتكاللأنها هي مربية الأجيال
 .وكل عيد وأنتن بألف خير.  النجاحلِمؤتمرِكُنأتمنى 

  
    



  ١٩  اخبار النقابة  

 

  

  كلمة نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ ناضر كسبار،
  في حفل توقيع كتاب للنائب أشرف بيضون

  " المساهمة التبعية–التدخل في الجريمة : "بعنوان
  ٢٢/٣/٢٠٢٣ تاريخ –بيت المحامي 

حرف، وأبجدية القانون؛ فصاغ منها تحفاً قانونية رفيعة، أغنت المكتبة القانونية،           إلى من عشق ال   "
  ."وأنارت الدرب أمام عشاق القانون ومريديه

   الزميل أشـرف بيـضون كتابـه حـول         ورة، أهداني النائب الدكتور     بهذه العبارات الرائعة المعب
ن كل كلمة وكل عبارة تنطبق عليه لما لكتاباته         إوأنا أقول له    ". المساهمة التبعية : التدخّل في الجريمة  "

  .ولمواقفه ولمسيرته من جمال ورفعة وعمق وفائدة
خـصوصاً وأن الكاتـب قـسم       . طبعاً، سوف يتكلّم ضيوفنا الكرام عن مضمون الكتاب وأهميته        

  :الدراسة إلى قسمين
 التدخّل الجرمي وأركانه    ن المبادئ الأساسية للتدخّل في الجريمة فتناول ماهية       تضم :القسم الأول

  .القانونية
وعـالج وسـائل التـدخّل      . تضمن دراسة القواعد الخاصة للتدخّل فـي الجريمـة         :القسم الثاني 

  .ومسؤولية المتدخّل
إنما لا يمكن تجاهل أن الكاتب تجرأ ودخل في موضوع شائك خصوصاً وأن أبرز الإشكالات التـي                 

  .ار للتمييز بين الشريك من جهة والمتدخّل من جهة أخرىتثيرها نظرية التدخّل، هي صعوبة وضع معي
وما لفتني خلال زيارة سعادة النائب الزميل للنقابة، أنه كان يتكلّم بمحبة عارمـة وشـغف عـن                  

نه لولا تشجيعه له ومباركته، لما استطاع إنجـاز         إأستاذه ومعلمه القاضي الدكتور سمير عاليه، قائلاً        
فالوفاء بات عملـة    . هذا الموقف جعلنا نحبه ونحترمه أكثر فأكثر      . كتوراههذا العمل الضخم، ونيل الد    

والتواضع والإعتراف بفضل الآخرين بات شبه معدوم، في ظل الأنانية التي تسيطر            . نادرة هذه الأيام  
  .على عقول الناس الطامحين للوصول إلى أعلى المناصب والمراكز من دون كفاءة أو جهد أو تعب

بعد التشاور مع عائلة القاضي المرحوم وتحديداً مـع         وإلى أن الزميل الكريم قرر،      هذا بالإضافة   
سم الدكتور عاليه، على    ا زميلنا الدكتور هيثم عاليه، تقديم ريع بيع الكتاب لإطلاق جائزة سنوية ب            ،بنها

  .أن يحدد لاحقاً المستفيدون منها
ين النواب المعروف بظرفه، عندما يـرى       منذ سنوات كان أحد المحام    : وإلى الزميل العزيز أقول   

وأنا أقول للزميل الكريم، مع هذا الإبداع، وهذا العطاء،         . عليك أن تكثر النسل   : شاباً لامعاً يقول لوالده   
عليك أن تكثر من الكتابة والتفتيش والتنقيب، وأن تصدر الكتب الشبيهة بهذا الكتاب، لتزييين المكتبـة                

  . العثور على النقاط القانونية التي يفتشون عنهافية الباحثين اللبنانية والعربية، ومساعد
  .واالله ولي التوفيق

    



  العدل  ٢٠

 

  

   ، ناضر كسبار، الأستاذكلمة نقيب المحامين في بيروت
  متها لجنة المعونة القضائية في الندوة التي نظّ

  "تحقيقاً للعدالة... تأمين حق الدفاع"تحت عنوان 
  ٢٣/٣/٢٠٢٣ تاريخ –بيت المحامي 

في بلد مثل لبنان، حيث المسؤولية ضائعة، والإستهتار مستشر، والإستلشاق سيد الموقف، والفقر             
  .سائد

  ....في بلد حارة كل مين إيدو إلو 
لا بد من تكاتف وتضافر إرادات أصحاب الهمم لمساعدة بعضهم البعض، عن طريـق النقابـات                

 المعونة القضائية، وهدفها الأساسي تأمين الدفاع       نشأت في نقابة المحامين لجنة    . من هنا . والمؤسسات
  .عن الأشخاص الذين لا يستطيعون توكيل محام، وليست لديهم الإمكانيات المادية لذلك

فالمحامي هو الذي يساعد القاضي في إحقاق الحق والوصول إلى الحقيقة، عـن طريـق تقـديم                 
ة مهمة، ونأسـف أن تكـون كثـرة القـضايا           نعم المرافع . الإثباتات والمذكرات واللوائح، والمرافعة   

قـدمها  "  المرافعة أمراً مرهقاً للقاضي وللمحامي خصوصاً عندما نسمع عبـارة،            قد جعلت والملفات،  
قديماً ترافع أحد المحامين أمام القاضي سامي الصلح، الذي أصـبح بعـدها رئيـساً                ". بمذكرة أستاذ 

: فخاطبه الرئيس الصلح قـائلاً    . ع الأسباب التخفيفية  أطلب له الرحمة وأوس   : واكتفى بالقول . للحكومة
فأجابـه  . كم دفعت لـه   : فنظر الرئيس الصلح نحو المتهم وسأله     . نعم: هل هذا كل شيء أستاذ؟ أجابه     

وهذا ما يجـب أن     . كانت المرافعة هي الأساس   . نعم. فقال للمحامي أعدها للمتهم   . خمس ليرات ذهب  
  .يعود إليه المحامون والمحاكم

 رئيس المحكمة التوكّـل     إليالثمانيات، كنت أنتظر جلستي أمام محكمة الجنايات عندما طلب          في  
ودرسـت  . فأصـريت . فأشار بحركة منه إلى أن الملف في خواتيمه       . فطلبت مهلة . عن أحد المتهمين  

كتشفت االملف وترافعت بعد أسبوعين وصدر الحكم بالبراءة، وهنأني رئيس المحكمة خصوصاً وأنني             
  .اطاً مهمة في الملف تؤدي إلى براءة المتهمنق

  
  أيها الحضور الكريم، 

 ـما تقوم به لجنة المعونة القضائية والمحامون المتبرعون للخدمة العامة، امر عظيم جداً، وتُ               عرفَ
  :وأشير إلى أمرين. له القبعات
 ـ           :الأول . ذي النقابـة  عندما حاول أحد المسؤولين طرح الأسئلة بخصوص الواحد بالألف الذي يغ

نكتفي بدفع المصاريف، بل أيضاً هناك ما يـسمى الـربح            نقدم المعونة القضائية التي لا       جابهناه بأننا 
  .الفائت، أي أتعاب المحامين عن كل ملف



  ٢١  اخبار النقابة  

 

. عندما يطرح السفراء والجمعيات والمنظمات الدولية دور نقابة المحامين في ملف المرفأ            :الثاني
  .نتكبدها متضررٍ، هذا عدا عن المصاريف التي ١٤٠٠ مجاناً عن تنجيبهم بأننا نلاحق الملفا

إن المعونة القضائية في نقابة المحامين هي العنوان الأبـرز للخدمـة العامـة والإنـسانية                . نعم
  .والتضحية، والمساهمة في الشأن العام

  
 وفقكم االله

    



  العدل  ٢٢

 

  

   ،ربا الأستاذ ناضر كس،كلمة نقيب المحامين في بيروت
  "حماية الأطفال في البيئة الرقمية"مؤتمر  خلال

  المنظّم من المركز الدولي للعدالة الإنسانية بالتعاون 
  مع لجنة شؤون الأحداث وحقوق الطفل لدى نقابة المحامين في بيروت

  ٢٨/٣/٢٠٢٣ تاريخ – بيت المحامي

 إلىإنما يقتضي التنبيه    ولا أحد ينكر أهمية التحول الرقمي، وخلق البيئة الرقمية في حياة البلدان،             
ستخدام التكنولوجيا التي قـد     انحرافات أو سوء    االمحاذير، وخصوصاً لدى الأطفال، وحمايتهم من أي        

. كتشافها عن طريق الخبرة، وفي وقت أطول من كبـسة زر          اكتشافهم أشياء من الأفضل     اتسرع في   
 سـنة، وهـي   ١٧دما كان عمرها نه جرت ملاحقتها عبر الإنترنت عن  إوتقول عالمة في هذا المجال،      

  .وهي الآن تقوم بحملة لمكافحة الملاحقة والتسلط عبر الإنترنت. تجربة جعلتها تميل إلى الإنتحار
هذا، وتؤثر البيئة الرقمية على نحو جيد وسيء، في كل جانب مـن جوانـب حيـاة الأطفـال،                   

ولا يمكننا تخيـل  . ر الإنترنتلقد ولدنا في عص:  منهم لدرجة قول البعض    ت جزءاً  بات اخصوصاً وأنه 
  .حياة لا يوجد فيها الإنترنت

من هنا، يقتضي صياغة تعريف موحد لحماية الأطفال في البيئة الرقميـة، واسـتحداث منـاهج                
تربوية في المدارس، وفي وسائل الإعلام، لشرح مضمونها ووضع الضوابط المتعلقة بهـا، وتبيـان               

فالأطفال لا يتمتعون بالمعلومات الكافية والنـضج الـوافي         . اطرها مخ إلىحسناتها وسيئاتها، والتنبيه    
والتمييز بين الخير والشر، ومجابهة صعاب الحياة التي تحتاج إلى خبرة وحكمة ونـضج، وتجـارب                

وهذه المسؤولية ملقاة على عاتق رجال القانون والفكر والعلم، وعلى المـسؤولين التربـويين              . يومية
  .والإعلاميين

اليوم بعنوان حماية الأطفال في البيئة الرقمية، يهدف إلى الإضاءة على هذا الموضـوع              مؤتمرنا  
  .المهم، ونشر الوعي بخصوصه

  
 .واالله ولي التوفيق

    



  ٢٣  اخبار النقابة  

 

  

  ، الأستاذ ناضر كسبار،كلمة نقيب المحامين في بيروت
   نقابة المحامينلدىفي الندوة التي نظّمتها لجنة تحديث الأحوال الشخصية 

  " إشكالية العنف الأسري بين الواقع والقانون"حول 
  ٣٠/٣/٢٠٢٣ تاريخ – بيت المحامي

، حماية المـرأة وكافـة   ٢٣٩ في القانون رقم ، قرر المشترع اللبناني٢٠١٤في الأول من نيسان     
وقد .  قراراً عن المحاكم حول هذا الأمر      ٣٢وصدر في السنة ذاتها     . أفراد الأسرة من العنف الأسري    

 من القضاة مجموعة من الإشكاليات التي يطرحها القانون كتفسير العنـف، بـين حـصره                أثار عدد 
وهي إشكالية طرحهـا    . بالعنف الجسدي أو التوسع بمفهومه نحو العنف الإقتصادي، والعنف المعنوي         

الذي طرح ايضاً إشكالية الأولاد، وسن الحضانة، والتحقيقات الواجب القيام بها،           . القاضي جاد معلوف  
  . ووسائل الإثبات المقبولة

  
  أيها الأحبة،

.  إن مسألة العنف الأسري من أخطر المسائل على الإطلاق في العلاقة بين أفراد العائلة الواحدة              
على الآخر عن طريق الإدعاء بأنه تعرض للضرب أو للركل          " التسلبط"يمنع أحد الأفراد من      فما الذي 

  .سه أو يضرب رأسه بالحائط ويقول بأنه يتعرض للضرب؟وماذا يمنعه من أن يطعن نف. أو للدفش؟
ليها عن طريق الجزم، ويعطي الجواب الشافي عنهـا مهمـا           إكلها اسئلة لا يمكن لأحد أن يجيب        

وأخشى ما نخشاه هو أن يعطي أفراد العائلـة المبـررات للتعـسف بهـذا               . علا شأنه وكبرت خبرته   
ن الحرية هي له وحده، وحق الإنتقاد له        إد البعض فيها    الخصوص، خصوصاً في هذه الأيام التي يعتق      

كـل  . بنتهافتأتينا الشكاوى بأن الأب تحرش ب     . وحده؛ وبعد ان كبرت مخيلة البعض في تدبير المكائد        
ذلك بقصد الأذى والإستفادة من هذه الإدعاءات الكاذبة، لتنال المرأة مكاسب ومبالغ لم تكن لتنالها لـو              

  .قة عادية مع زوجهااكتفت بعرض وقائع علا
  .من هنا يقتضي مقاربة هذا الموضوع بحذر شديد جدا، وعدم الإفساح في المجال للتعسف فيه

  
 .أتمنى لمؤتمركم النجاح

    



  العدل  ٢٤

 

  

  ، الأستاذ ناضر كسبار،كلمة نقيب المحامين في بيروت
  النشرة والإعلام لدى نقابة المحامين في بيروتفي الندوة التي نظّمتها لجنة 

   "رؤية مستقبلية: قانون الإعلام"شأن ب
  ٣١/٣/٢٠٢٣ تاريخ – بيت المحامي

فإذا كان مجتمعاً صالحاً تكتب أنـه صـالح، وإذا    . الصحافة مرآة المجتمع وتعكس ما يحصل فيه      
وإذا فَسد  . وبالتالي لا يمكنها أن تزور الواقع وتكتب عكسه، وإلا فسد الملح          . كان فاسداً تكتب أنه فاسد    

  .فبماذا يملّح؟الملح 
فكان تلفزيـون لبنـان، والإذاعـة       . قديماً كانت هناك وسائل إعلامية محدودة جداً في لبنان        . نعم

يكتـب  . أما اليوم فتعددت الوسائل، وبات كل مواطن وكأنـه إعلامـي          . اللبنانية وعدة صحف محلية   
 ـ          ساب والتيـك تـوك     ويحلّل من خلال التلفزيونات المتعددة والإذاعات والصحف والفايـسبوك والوت

وبالتالي عمت الفوضى، وبات النيل من كرامات الناس أمـراً          . والتويتر، والسايتات وغيرها وغيرها   
فأي محكمة مختصة للنظر في دعاوى      . واختلطت الأمور على أصحاب العلاقة ورجال القانون      . سهلاً

  .أم محكمة الجزاء العادية؟هل محكمة المطبوعات . الذم القدح والتشهير والتحقير والأخبار الكاذبة
 وبما ان العالم بات قرية كونيـة نظـراً للتواصـل            ، وبما أن العلم يركض ونحن نواكبه      ،من هنا 

  ،السريع عن طريق التكنولوجيا المتطورة
 بات لزاماً علينا    ،وبما ان وسائل التواصل الإجتماعي حديثة العهد، ولم يصدر تشريع بخصوصها          

جديد يلحظ تعريفها، وأنواعها، وكيفية عملهـا، وشـروطها والعقوبـات           مواكبتها عن طريق تشريع     
  .المتعلقة بها وغيرها من الأحكام

ونحن في نقابة المحامين، قمنا بتأليف لجنة الإعلام، التي تعنى بمتابعة التطورات الإعلامية وبدراسـة               
ضافة إلى رئيستها المحاميـة     وتضم هذه اللجنة، بالإ   . مشاريع قوانين تواكب تطورات العصر والتكنولوجيا     

الدكتورة ديانا رزق االله، عدداً كبيراً من كبار رجال القانون، وعلى رأسهم معالي النائب المحامي الـدكتور                 
بمعنى أنه يدرس المشروع نقطة نقطة      ". يفلّي النملة " عصام نعمان، الذي وكما قالت لي الأستاذة رزق االله          

  .قية الأعضاء المشكورين على جهودهمبالإضافة طبعاً إلى ب. وكلمة كلمة
  

  أيها الأحبة،
لذلك يجب التشديد على حـسن إسـتعماله،        . إن سلاح الإعلام هو أقوى سلاح ممكن أن نتصوره        

فهو المحرِك، وهو الملهـم، وهـو المثقِّـف، وهـو           . ووضع الضوابط الضرورية واللازمة لأحكامه    
   . دراسة المشروع جيداًمن هنا نتمنى على المشرع. المسلّي، وهو المدمر

 ."واالله ولي التوفيق
    



  ٢٥  اخبار النقابة  

 

  

  ، الأستاذ ناضر كسبار،كلمة نقيب المحامين في بيروت
   في حفل توقيع كتاب المحامي سلمان بركات

  ٢٦/٤/٢٠٢٣ تاريخ – بيت المحامي

.  على المراقب والمفكر والكاتب، أن يكتب في مواضيع غير خلافية وغير نزاعية            من السهل جداً  
أو في المواضيع العامـة     ... ك والملكية الفكرية    ين يكتب في القانون عن الشفعة والإيجارات والش       كأ

إلا ان هناك مواضيع دقيقة جداً، ومهما كتب من يود          . كوهب الأعضاء والموت الرحيم وحتى الإعدام     
إذ .  ية الجنـسية المثل: من هذه المواضيع. الكتابة، سوف يتعرض للإنتقاد القوي من هذه الجهة أو تلك       

وعلى من يتطرق إليها إن يكون حذراً جداً في الكتابة آخذاً بعـين             . أن الآراء مقسومة بشأنها عامودياً    
  . الإعتبار المبادئ الدينية والأخلاقية والقانونية والإنسانية والمجتمعية

لي  الأستاذ سلمان بركات، غامر وغاص في هذا الموضـوع الـشائك والمعقـد والجـد               ،زميلنا
وتوصل إلى نتيجة في نهاية بحثه مفادها أن المبررات والذرائع التي يستند إليها أصـحاب               . والنزاعي

الرأي المؤيد ليست مبررات علمية موضوعية مجردة، وانها ليست محسومة النتائج علـى الـصعيد               
  .العلمي

  .نترك للأيام القادمة الجواب. فهل أصاب في رأيه؟
  ناضر كسبار

  ن في بيروتنقيب المحامي
    



  العدل  ٢٦

 

  

  "صلاحية أمين السجل العقاري في قيد وترقين القيود"ندوة حول كتاب 
  ماريا خير. للمؤلفة د

  ٣/٥/٢٠٢٣ تاريخ – بيت المحامي

ذه  النـدوة القيمـة، كـدت       الدكتورة العزيزة ماريا ميشال خير إلقاء كلمة في ه         إليعندما طلبت   
 لتحضير تسع عشرة كلمة هذا الشهر، لإلقائها فـي نـدوات            نشغالاتي الكثيرة ولأنني مضطر   أعتذر لا 

عقـد النـدوة بـسرعة قياسـية نظـراً          ومؤتمرات في بيت المحامي، ولأن الدكتورة العزيزة طلبت         
ولكن كيف لي أن أعتذر والأستاذة ماريا انطلقت من تـراب           . لسفر بعد هذا التاريخ   لاضطرارها إلى ا  

وقد استحصلت على الدكتوراه، وأمضت السنوات الطوال كأمينـة         نقابة المحامين، وإلى ترابها تعود،      
للسجل العقاري في عدة مناطق، كانت خلالها تتعامل مع المحـامين أفـضل معاملـة كمـا كـانوا                   

كل ذلك دون أن ننسى أنها ابنة الكورة الخضراء وتحديداً من كوسبا العزيزة جداً علـى                .  يخبرونني
، اقتنعـت   "صلاحية أمين السجل العقاري في قيد وترقين القيـود        : "دوعندما قرأت مؤلفها الجدي   . قلبي

. أكثر فأكثر انها أبدعت وغاصت في موضوع دقيق، يحمل الكثير من الغمـوض والتـشعب والدقـة    
فغاصت في صلاحية أمين السجل العقاري وأعمال التحديد والتحرير، وإجراءات التسجيل في السجل             

يد بصورة عامة، وفي ما عرف في موضوع الإعتراض مع إجراء           العقاري، وصلاحيته في رفض الق    
وصلاحيته في ترقين القيود، ومنها التـرقين المـسقط         . معاملة عقارية ومقارنتها بالحجز الإحتياطي    

كل ذلك بأسلوب سـلس مـع أن الموضـوع          . والطعن بقراراته والشوائب التي تعترض عمله     . للحق
  . بطبيعته ناشف ومعقد
  . ننسى إستشهاد المؤلفة بالقانون السويسريكل ذلك دون أن

وكـذلك قلـة المراجـع      . وما يميز الكتاب هو شموليته خصوصاً وأنه يجمع بين عـدة قـوانين            
وهو سوف يكون بإذن االله في كل مكتبة لبنانية وعربية، يعود إليـه             . بخصوص الموضوع المطروق  

 خبرة الكاتبة التـي     إلىلخصوص، مستندين   رجال القانون والمهتمون لدى التفتيش عن أي نقطة بهذا ا         
  . غاصت في أدق التفاصيل، ولم تكتفِ بنشر المبادئ العامة

  
  .واالله ولي التوفيق

    



  ٢٧  اخبار النقابة  

 

  

  ، الأستاذ ناضر كسبار،كلمة نقيب المحامين في بيروت
  الوكالة بالتسخير وكالة الإسم المستعار " في حفل توقيع كتاب 

  "أو إتفاقية إستعارة الإسم
  لمحامية الاستاذة نغم صادقل

  ٨/٥/٢٠٢٣ تاريخ – بيت المحامي

ليس أسهل من أن يكتب القاضي أو المحامي أو رجل القانون في مواضيع سبق للعشرات قبله أن                 
، مستندين إلى مراجع منتشرة في كافة المكتبات والكتب، بحيـث يعيـد صـياغة الأفكـار                اكتبوا فيه 

زميلتنا المحامية الأستاذة نغم صادق، مشت عكـس    .  ثقافة القارئ  فلا يزيد شيئاً على   . بأسلوب مختلف 
التيار، وغاصت في موضوع قانوني قلّت مراجعه ونضبت المعلومات عنه، فألّفت كتابهـا بعنـوان                

فقدمت دراسـة قانونيـة معمقـة       . سمستعارة الإ اتفاقية  اوكالة الإسم المستعار أو     . "لة بالتسخير االوك"
فة الإشكاليات التي تتعلّق بوكالة الإسم المستعار المعروفة فـي لبنـان ومـصر       وشاملة، تبحث في كا   
أو " Convention de prête-non"سـتعارة الأسـم   اتفاقية اعرف أيضاً في فرنسا ببالوكالة بالتسخير، وتُ

"Mandat de prête-non." ـومفهومها هو الوكالة المستترة التي يتعاقد أو يتعامل فيها الوك  سـمه  ال بي
سماً مستعاراً يعمـل فـي العلـن        ا بصفته أصيلاً، ويخفي صفته الحقيقية فيكون        ،الشخصي مع الغير  

   وأعطـت   وقد عرفت الكاتبة هذا النوع مـن الوكـالات        . لحسابه الخاص، وفي السر لحساب موكله     
  تمـان  ، أو عقد الإئMandat apparent، كالوكالة الظاهرة قارنتها مع عدد من الوكالاتالأمثلة عنها و

la fiducieكما بحثت في آثار هذا النوع من الوكالات.  وغيرها.  
 أهمية هذا الكتاب أنه أدخل إلى المكتبة اللبنانية والعربية معلومات قيمة عن الوكالة بالتسخير أو               

. سوف يعود إليه كل قارئ أو باحث أو طالب علـم          وستعارة الإسم،   اتفاقية  اوكالة الإسم المستعار أو     
في نقابة المحامين نشجع هذا النوع من المؤلفات، ونفتح قاعاتنا لشرح مـضمونها وإطلاقهـا،               ونحن  

  .ولتشجيع أصحابها من أجل خوض غمار مواضيع شائكة أخرى والغوص فيها
  

  .واالله ولي التوفيق
    



  العدل  ٢٨

 

  

  ، الأستاذ ناضر كسبار،كلمة نقيب المحامين في بيروت
  ة من السرطانفي مؤتمر المركز الصحي حول الوقاي

  ٩/٥/٢٠٢٣ تاريخ – بيت المحامي

 النقابة، لم نكـن     لدىعندما درسنا في مجلس نقابة المحامين في بيروت ملف إنشاء مركز صحي             
نعلم أن هذا المركز سوف يتطور بجهود القيمين عليه ليصل إلى ما وصل إليـه اليـوم مـن جميـع              

  .تصاصات أو لجهة أنواع الأدوية وكمياتهاالنواحي؛ إن لجهة عدد الطاقم الطبي من مختلف الإخ
 والأعضاء عقد هذا المؤتمر الناجح حول الوقايـة     ، الأستاذ جهاد شدياق   ،اليوم قرر رئيس المركز   

من السرطان، حيث سيحاضر معالي وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض وعدد من الـدكاترة               
   .بقاًالبروفسور جورج افتيموس، نقيب الأطباء ساومنهم 
 

  أيها الأحبة،
ن المحامي الشاطر هـو الـذي يـنظّم عقـداً            إكان معالي النائب المحامي خاتشيك بابكيان يقول        

ن الطبيـب   إ ونحن نقول . فسير ولتقديم الدعاوى  ، يحاول فيه قدر الإمكان عدم خلق مجالات للت        "مبكلاً"
فالطـب  . مراض قدر الإمكان طبعاًالشاطر هو الذي ينصح الإنسان الذي يزوره بتفادي الوقوع في الأ      

أن معظـم النـاس يعتقـدون أن        وخـصوصاً   الوقائي هو المطلوب؛ والنصائح المفيدة هي المطلوبة؛        
 ça n’arrive qu’aux"المرض لن يصيبهم، وأنهم بمنأى عنه، على طريقة الفيلم الذي حضرناه جميعاً 

autres ."     نكون في زحمة سير ونرى حادثاً مفجعـاً،   إذ ما أن  . ويطبقه العديد من الناس على الطرقات 
  .حتى يقلع البعض بقوة، بعد مشاهدتهم لمنظر ضحايا الحادث

تخـصيص  علـى   ا على الإطلاق،    هنا ببرامج لا نفع من    التي تتحف من هنا، نشجع وسائل الإعلام،      
 ـ     . حلقات هدفها التوعية والوقاية من السرطان ومن بقية الأمراض         . لاجفالوقاية خير مـن قنطـار ع

وهذا الشهر  . ونحن في النقابة نقيم المؤتمرات العلمية والندوات والمحاضرات حول مختلف المواضيع          
ولم نغفل المواضيع الطبية المفيـدة لا بـل         . لدينا تسعة عشر مؤتمراً وندوة، حول مختلف المواضيع       

  .شجعناها
سوف تنتهـي   : معتم عبارة إذا س :  الأستاذ جهاد شدياق بكلمة    ،وأخيراً أخص بالذكر رئيس المركز    

  . وشكراً.فهي صادرة عن الأستاذ جهاد. ولاية النقيب كسبار ولن ينتهي عهده
  

    



  ٢٩  اخبار النقابة  

 

  

  ، الأستاذ ناضر كسبار،كلمة نقيب المحامين في بيروت
  "الحق والحرية قيمتان وجوديتان مسؤولتان"عن ندوة في 

  ١٠/٥/٢٠٢٣ تاريخ – بيت المحامي

  .سمكائم ترتكب بكم من الجرا. أيتها الحرية
عبارة كنا نرددها، واعترف أننا كنا نفهمها كمبدأ، ولكن لم تكن لدينا كامل الأدلة الحـسية علـى                  

إلى أن بدأ بعض المنتفعين والشعبويين وأصـحاب المـصالح والإرتباطـات الخارجيـة،              . مضمونها
الضعف لدى قسم مـن     يرددونها، ويطلقونها بوجه المحافظين على حرية التعبير، مستفيدين من بعض           

  . ظاهر الكلام الذي يسمعه من دون أن يدقق أو يتمحصإلىالرأي العام الذي يستند 
  .ولنعد إلى الأصول

حرية التعبير تكمن في إعطاء الرأي في مختلف المواضيع السياسية والوطنية والإجتماعية والإداريـة              
التعبير يجب أن تكون رصينة، محترمة، بعيـدة        وحرية  . إلخ...والإقتصادية والصحية والقانونية والتربوية   

فمن يود التعبير   . ولكل نقابة أو مؤسسة كرامتها    . فلكل إنسان كرامته  ". الشانتاج"من القدح والذم والتشهير و    
  .عن رأيه عليه أن يوصل فكرته وانتقاده باحترام وليس بغوغائية أو بالفوضى

إذ كيـف يمكـن   . ى الآخرين كما يعتقـد الـبعض  ولا يمكن لحرية التعبير أن تشكّل وسيلة ضغط عل     
ويجـب أن   . فالقضاء حر، ويطبق القـانون    . للبعض أن يقول إن حرية التعبير تستعمل للتأثير في القضاء         

يكون متحرراً من أي ضغط ومن قبل أي كان، كائناً من كان، حتى ولو مـن زميلـه القاضـي أو مـن                       
قول إن من يود الضغط على القضاء، حتـى ولـو كـان مـن               إذ من ي  . السياسيين أو من المجتمع المدني    

وكيـف  . ومن يقول إنه ليس من أصحاب الغايات؟      . المجتمع المدني أو من أي جهة كانت، هو على حق؟         
يعطى الحق لجهة أن تضغط بالكتابة أو بالتظاهر ضد القضاء وهي قد تكـون علـى خطـأ أو صـاحبة                     

 يكون لهذه الجهة التي تملك الإمكانيات أن تـضغط والجهـة            وكيف. مصلحة، أو مدفوعة من قبل آخرين؟     
    .ومبدأ استقلالية السلطة القضائية؟. واين مبدأ المساواة؟. الأخرى من القضية لا تملك تلك الإمكانيات؟

  أيها الأحبة،
فلا يمكن إهانة الآخرين تحـت سـتار حريـة          . إن حرية كل إنسان تقف عند حدود كرامة الآخرين        

ومن غير المسموح التعدي على كرامات الناس، وأعـراض         . لكل إنسان اسمه، وصيته، وكرامته    ف. التعبير
وبعيداً مـن   . ومن يود الإنتقاد، عليه الإنتقاد بموضوعية وبصدق، بعيداً من الكذب والنفاق والتزلف           . الناس
 الحطّ مـن كرامـات      داخلية وخارجية وإيهام الآخرين بأمور غير صحيحة للبناء عليها في         " أجاندات"تنفيذ  
كما يقتضي التمييز بين وضع الضوابط المحقّة وبـين القمـع، وعـدم التلاعـب بأفكـار النـاس              . الناس

كما لا يمكـن الـتحجج بالتكنولوجيـا        . ومشاعرهم خصوصاً من لا يتمتعون بالعلم الوافي والثقافة الكافية        
  . خاطئة ومؤذية ومدمرةوالتقدم والتطور للقول بأن كل الآراء مسموحة حتى ولو كانت

  .أتمنى لمؤتمركم التوفيق
    



  العدل  ٣٠

 

  

  ، الأستاذ ناضر كسبار،كلمة نقيب المحامين في بيروت
  "مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة"في ندوة حول كتاب 

  جوزف رزق االله. للمؤلف د
  ١١/٥/٢٠٢٣ تاريخ – بيت المحامي

  :بعد إصداره ثلاثة مؤلفات
  .عامة للإثبات أمام القضاء الإداريالأول بعنوان النظرية ال

  .والثاني بعنوان التمييز أمام القضاء الإداري
  .عتراض  الغير أمام القضاء الإدارياوالثالث بعنوان 

: أغنى الدكتور جوزيف رزق االله المكتبة الحقوقية اللبنانية والعربية بإصداره كتابه الرابع بعنوان            
م تقسيم البحث إلى قسم تمهيدي يتناول نشأة مراجعة الإبطـال           وت. مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة    

وثلاثة أقسام تتعلّق بأسـباب الإبطـال لتجـاوز الـسلطة،           . لتجاوز حد السطة وخصائصها وغاياتها    
  . مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة، ومفاعيل قرارات الإبطال لتجاوز حد السلطةقبولوشروط 

إذ، وتفاديـاً لمخـاطر     : ل الكاتب إلى مبدأ دقيق وعميق     ولدى الغوص في مضمون الكتاب، وص     
الإنفلاش في ممارسة الصلاحيات والسلطات الممنوحة للقضاة، والذي من شأنه أن يمس بمبدأ فـصل               
السلطات، كان لا بد من وضع ضوابط وقيود وإجراءات صارمة لممارسة رقابـة القاضـي الإداري                

ون تحوله من قاضٍ حامٍ للشرعية إلى مرجع يحل محـل           على شرعية الأعمال الإدارية، بما يحول د      
  . الإدارة العامة المنوط بها تدبير الشأن العام

  
  أيها الأحبة،

معروف عن القضايا الإدارية، أنها مواد جافة، والكتابة فيها تحتاج إلى سلاسة، وصياغة منهجية              
بعـه  الأسلوب الأنيق في الكتابـة، اتّ     وهذا  . واضحة تسهيلاً لفهمها ومتابعتها من قبل الباحثين والقراء       

المؤلف الدكتور جوزيف رزق االله في مؤلفه الذي سوف يكون بكل تأكيد في كل مكتبة قانونيـة فـي                   
لبنان والخارج، نعود إليه في مراجعاتنا، ومن دون الحاجة للإستعانة بعشرات المراجع الأخرى، بعـد      

حاجة لدى بحثه في مراجعة الإبطال لتجاوز حـد         أن ضمن مؤلفه جميع ما يمكن أن يطلبه صاحب ال         
  . السلطة أمام القضاء الإداري

 .نهنئ المؤلف الدكتور جوزيف رزق االله على مؤلفه الجديد، وإلى المزيد من العطاء ومن الكتب
    



  ٣١  اخبار النقابة  

 

  

  ، الأستاذ ناضر كسبار،كلمة نقيب المحامين في بيروت
  في حفل توقيع كتاب المحامي سلوان صادر

  ١٧/٥/٢٠٢٣ تاريخ – لمحاميبيت ا

و مهارة تمارس وفـق قواعـد متفـق       أ الواسع هي عبارة عن مجهود جسدي        الرياضة بمفهومها 
وهي قد تكون فرديـة كالـسباحة       . عليها، بهدف الترفيه أو المنافسة أو التمييز أو تعزيز الثقة بالنفس          

ماعي مثل كرة القدم    ج بتعاون   إلاا  جماعية لأنه لا يمكن القيام به     الخيل والرماية وغيرها، أو      وركوب
  .وكرة السلة والكرة الطائرة

مية في نفوس الرياضيين، لأنها مبنيـة علـى التـسامح           رع الرياضة مجموعة من القيم السا     وتز
 من هنا ولد المثل الشائع عندما يريد أحدهم مدح الآخر بالقول عنـه أنـه يتمتـع بـروح                    .والأخلاق
  . رياضية

وباتت منتشرة بكثـرة، ممـا زاد فـي         . نواعها كافة العامل الأكثر جذباً للناس     وتعتبر الرياضة بأ  
  .ارتفاع عدد النزاعات والخلافات، وخصوصاً في عقود الرعاية

  .هذا الأمر أدى إلى وجوب إنشاء محاكم متخصصة تكون على دراية كاملة بمجال الرياضة
ات عليا في القانون الرياضي الـدولي،       زميلنا المحامي الأستاذ سلوان صادر، الحائز دبلوم دراس       

أصول حل المنازعات   " وألّف كتابه القيم، والذي حمل عنوان       . دخل في تفاصيل عالم الرياضة المعقد     
  ".الرياضية أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية

صيل ودخل في تفا  . وتعود قيمة هذا الكتاب إلى كونه تطرق إلى نقاط جديدة، غير مطروقة سابقاً            
وهو أمر ليس بالسهولة البسيطة     . كل نقطة من تعريف، وشرح، وبحث في الشروط والنتائج والحلول         

  .خصوصاً وان لا مراجع ولا مؤلفات ولا كتب منشورة سابقاً
  

  واالله ولي التوفيق
    



  العدل  ٣٢

 

  

  ، الأستاذ ناضر كسبار،كلمة نقيب المحامين في بيروت
  لدكتور سامي بديع منصورفي حفل تأبين الراحل القاضي الأستاذ ا

  ٢٢/٥/٢٠٢٣ تاريخ – بيت المحامي

. وتتصفى حباً ووفاء وإخلاصـاً    . وها أنت أيها الرئيس الحبيب، تعيد إلى البرج، ما هو منه وإليه           
فإذا أنت تعبر هانئاً، متخلياً عما هو مادي فيك، زائل، لتقيم في عالم البقاء، نقياً بين الأنقيـاء، محلقـاً                

  .ين الأولياءبين الرؤيوي
فأنت أنهيـت  . ليس هذا موتاً أيها الرئيس الحبيب، إن هو إلا إتمام دور، عبور من زوال إلى بقاء    

  .دوراً أتيت من أجله، وحقّقت غاية تجسدت من أجلها

    أيها الأحبة،
آمن الرئيس سامي منصور برسالة القضاة السامية، وأعطاها من طموحه، وعلمـه، ورصـانته،              

كما كان مناقبياً إلى أقصى الحدود، محافظاً على المبادئ         . نكبابه على الدرس والتمحيص   ستقامته وا او
  .المعروفة وأهمها موجب التحفظ الذي بتنا نفتقده هذه الأيام

معه يأخذك سـحر    . متسامح مع الآخرين  وأنيق، حلو المعشر، صادق، محب، متصالح مع نفسه         
  .ة الأخلاقالبيان وغزارة المعرفة وعمق الثقافة ودماث

أحكامه وقراراته مزينة بـالآراء الفقهيـة       . خزائن من العلم والثقافة والفقه والإجتهاد رحلت معه       
فهو كان مؤمناً، كما كـان يقـول        . إلا أن روح العدالة لم تغب عنها      .. والإجتهادات في لبنان وفرنسا   

لف على أنـه مختلـف    الرئيس الأول القاضي يوسف جبران، بأن القاضي يحلّل ويفتش ويدرس كل م           
  . عن الآخر، وإلا لاستعنا بالكومبيوتر لكتابة الأحكام والقرارات بعد أن نُلقمه الوقائع

 الرئيس سامي منصور، كان رجلاً متزناً، يعرف حدوده، وهو الـذي رفـض منـصب       ،القاضي
ديء قتلوا كل   ففي هذا الزمن الر   . وهو مات حزيناً  . وزير الخارجية لأنه منسجم مع نفسه ومع قناعاته       

  .ستثناءاشيء واستباحوا كل شيء وأصبح القانون 
برحيله أنطوى زمن جميل، وضم البرج، أرض التعايش والمحبة والتسامح، فلـذة كبـده البـار،              

  .وسط دموع وحسرة الأهل والمحبين والأصدقاء
  :ألم يكن الشاعر على حق حين قال
  يا سائس الخيل قم للخيل وانحرها

  جة الخيل والفرسان قد ماتواما حا           
في القلب وفي البال أيها الرئيس العزيز، ألا فاعبر بسلام فإنك الآن حيث يليق بالأخيار الأنقيـاء                 

  .الأصفياء
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